اير 


5 )*) 


لاعع /الاكام 1 
للدراسات والأبحاث 


المعرفي 


قراءة تحليليّة للنسق المعرفي التيمي 


ليد عبدالله بن نافع الدعجانيى 


تقديم: ل. عبداللّه بن محمد القرنى 


منهج ابن تيميّة المعرفي 


قراءة تحليليّة للنّسق المعرفي التيمي 


د. عبد الله بن نافع الدعجاني 


قدم له 


د. عبد الله بن محمد القرني 


باع ع امام 7 ب 


الننأت والايحان 
ع5 300 500165 


(ح) عبد الله نافع الدعجاتي, 470 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدعجاني؛ عبد الله نافع 
منهج ابن تيميّة المعرفي : قراءة تحليليّة للنّسق المعرفي 
التيمي. / عبد الله نافع الدعجاني . الرياض» 1470١ه‏ 
15 ١مص؛‏ سم 
ردمك: 4560-7 1 ارت ملاو 
١‏ - ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم ت 1ه "-الإسلام 
والمعرفة أ. العنوان 


ديوى ١,/1؟‏ ااام ملاع ١‏ 


رقم الإيداع: /11/51/ 11170 
ردمك: 7606-7 لد د ولو 


حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولى 


"ا زه/4 .ام 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز» 


---- اتاج /الالكايشر”]” ... 
للدراسات والابماث 
حاعرمموع8 مد ععأالي؟5 


06 2 أعأممن 55م مأوناع 
ب مقع صصوهذنا رامع 51 عمزامميج 6 
عانا ,91016 6لالا مملمما 


كام0. اع معن - عع يكاج 1 . ببالثانالا 
01 0.اعامع0-معع لماج ١‏ © مأمزا 


+966 5 03 802 9 


المملكة العربية السعودية - الخبر 


0 1ل0118 © 200010152 لا 


ا وكات الاي 
المقدمة 00010000101 اا 
المدخل ا ات ا 1 
َوْلّا: ابن تَبْمِيَة: لَمَحَاتٌ مِنْ حَيَاتِهِ العِلمبّةِ وَالعَمَلِيّة و اه ا ل 0 
المحطات الأولى من حياته ا ا ل م ل ا و 1 
حياته العلمية الي ا 00000 ا 
حياته العملية يي 01 اا 
َانِيًا: مُقَارَبَاتٌ أَوْلِيَّةٌ بين يَدَي الدّراسة 071 ا 0 
التعريف الدّلالي للمنهج المعرفي 00 
مستند المنهج المعرفي فلسفيًا ومعرفيًا ال 11 
الرؤية الوجودية العامة ا ل مال ل ل مف لا ةا ا 81 
الرّؤية المعرفية العامة 000 ا 
دن ف ا الح ا 811 


َالِنًا: أَصْلٌ المَعْرفَة البَشريّةٍ م ا ب و10 
نارية الشدرفة النازلة مع ل الاقم لام سمال لمر سمو مام 10 


العلم بالله أَشْدٌ ضرورة من المعارف الأوَّلة 10 
تفسير حصول المعرفة في القلب عَقِبَ لتر في الدَليْل ا 10 
افتقار الناظر إلى الدليل الهادي 10 
أبرز المكاسب المنهجية للقول بنزول المعرفة ا ل ما 


6. 


الموضوع 


من الآثار المنهجية لعزل الوحي عن ولايته المعرفيّة م و ا 21 


عملم مسي 


الإيمان بمصدرية الوحى إيمان مبرهن 0 


الباب الأول 
الفطرة المعرفيّة. تأسيسًا وبناءً 


المبحث الأول : الفطرية المعرفية والشّعور النفسي تجذع ع ف و لامو و وو أي 
أول؛ : عَلَاقَةٌ الفطرَّة المَعْرِفية بالشور التقيِي وفوف مفو ر ةرور م وو مر و ووز ةر لن 
«الفطرة المعرفية») ظاهرة نُفسيّة و مه لاوا ا ا ا 


تحصيل «اليقين البعدي») 011000 


يفيك يقيمّة لأصول الدين» بين تشْدّد المتكلّمين وإفللاس المتفلسفة 


الشف المنهجي ليس طريقًا لتحقيق اليقين المعرفي 0 
(مبدأ التّذكير) في مقابل «مبدأ الشك») !]2 


التعريف الدلالى للضرورة الل 000 


ار #الضروزات نه الستسطاتةة . 
ان : الها التسئ والقزة ا 00 


وفمرءممءممو رين 


فوموء موثو ثوية. 


فلم لمرو مرو رمن 


وثم قومرم رز ثرون 


وومون ووو وووون. 


وففموووة و ثرون 


وففةوةو م ووم ووو 


وففووةوووورون. 


ووموفثوو ووو ون 


وفرمفء وم ة ثثن. 


وفلثومة وو وروم 


ووفموور ونون ون 


وومومروو ةونم 


مفموي ةيروث ورين 


وفومفويةةة ورين 


ووموموةو ور ةرون 


فلمممءم رمرم يون 


الصفحة 


الموضوع 


كر ا لل ا م ا ب 


شروط صدق الإلهام 1111121 ا ل 0 


من الضّلالات المعرفية للإلهام المَرسّل 0 
طبيعة المناهج العرفانية الفلسفية 1 
من الوظائف المعرفية للإلهام الصادق 5 
رَابعًا: يِسْية المَعْرفَةِ الفظريّة الصَرُورِيّة 12156 
المراد نسسيية دراه 0_5 ابن تيميّة 0000 
الفرق بين التُسيكة 'المعزفية التيمية وَالشْييّه السفسطائية :.: 
إشكال الذاتية والموضوعية في المعارف 50 0*ش*5 
نقد المبدأ السفسطائي: «الحقائق تتبع العقائد) 00 
توظيف «النسبية المعرفية» علميًا ا 
الميضة: الناني: الفطرة المعرفية ووظائف النَّْس البشرية 5 
ولا : الطَليِعَةُ المَعْرِفِيّة لِلنَفْسِ البَسَريَة 0106 
طتلية :لتقم 0 «أفلاطون» نلاين تيميّة) 110000 
التصنيف المدرسي لوظائف النفس 1100 
حالات النّفس الانفعالية والفاعلة 0001 


ثَانيًا: أَهمْ المَقَاهِيُم الفِظرِيّةِ الوِجْدَاِيةِ ودَوْرُهَا المَعْرِفي 58 
اللَذّهَ والألم 0 
علاقة اللّذَّهَ والألم بالشّعور 2-8 510100 
علاقة اللَذّه والألّم بالمنفعة والمضرّة والمُلائمة والمُنافاة 


توظيف مفهومي اللَذّة والألّم معرنيًا 00000006 


حُرّيّة الإرادة وفاعليّتها [ [زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 000 
ارتياط الإرادة بأسيابها 111 اا ا ا اا ا ا ا ال 


تأكيد ارتباط الإرادة الإنسانية ببواعثها النفسية الوجدانية 


خلاصة تركيب المعادلة النفسية 00 
الإرادة فى الحكم الوجودي والحكم الخلقى 0 


4 


ووممموءوء مم ءو ءءء م ر و59 


000 00 


وومةم وو ممم 6ممءمم6 566 


لوممةةم وم ءءء 5666666 


ومممةوم ءءء ء 56606666 


وموفوممءءءوءو ممم م566 


وفمومء م ءءء ءمء ءءء د56 


وموموءمءوم ءءء ءءء 566 


وممممءومءءءءو رتم566 


وموممء ءءء م ء مم66 ء 566 


ووومءءم ءءء ءلمو 6د 566 


ووممممووء ءءء ونث ننه 


وموموو و مم ءءء ء 5966 


ومممموو ءءء مم6 ة 59666 


ووومفءءمووءومءءيءءور 6ه 


وفمممةو مم ءءء ء منرم فرة 


00000 1 


وممءمءءو م ءءء من ثم 6566 


ومممءمو فوم ءءء ءءء فر 


وموفءءمءم ةمث م5666 


تي ع ع نع د عدو له بتي اش جين ع با عط لد مدي ا لو ل 
الموذ الصفحة 


ضوع 
توظيف مفهوم الإرادة معرقيًا از 0 00 0 ا 0 

الما : وَحَْدَةُ الوَظَائفٍ المَعْرفِيةَ لِلنفْس البَسَري 00 
الظزاهر لشيس بدن لجال والساف ا د و 

الفصل الثاني : الفطرة المعرفية علم وعمل ا ااا ا 
تمهيد اا 000101 00 
المبحث الأول: المعرفة العلمية «فطرة العقل النظرية» ع لامو 1 
أَوْلا : مَفْهُومُ العَفْل ومَقَاصِدُهُ الكُأنَةُ يه 
«العقل2): مفاهيم وأسئلة 0 0 0 
المقاصد الكليّة المعرفية للعقل ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 20 

توقف الهداية على تحقيق مقصدي العقل 000 0 


إدراك المجتهد الحق از[ ز[ز[ز[ |[ 0 
وقفة مع طبيعة الصدق المنطقي في الحق الموجود والمقصود ا ا 
تَانْيًا : فِظرَةٌ العَقْلِ النَظَرِي وَدَوْرُهَا المَعرفى ببب-00 000 0 
المراحل المعرفة للعقل 206« ا 000 1 


المرحلة الأولى: اكتساب المعرفة 0 
المرحلة الثانية : إنضاج المعرفة 0 00000700 
الإنضاج التلقائي 1[ 1[ 32071717010101 
الإنضاج التأمّلي 000 0 0 
الأول: الاستدلال العقلي مو و وجا ملو لاو و ا الي 
انتقال الاستدلالي العقلي من المبادئ إلى المطالب والعكس 0ن 
عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول 0 
هل يفتقر كل دليل إلى مستدل؟ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0000000 
أهم القواعد الكليّة في الاستدلال عند ابن تيم 00000١‏ 
القاعدة الأولى: منطق الاستدلال يقوم على التلازم بين الدليل 
والمدلول اا“ 
تلازم الدليل والمدلول في الوجود والعدم والسلب والإيجاب .. 1م 
صور التلازم ودرجاته المعرفيّة وبعض إشكالاته مس ال 
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الدور المعرفي لتلك القاعدة ا ااا ااا 0 
القاعدة الثانية: الاستدلال يتعلّق بمعانيه العقلية لا بألفاظه. 

بموادّه لا بصوره ا ا سس 

الكاقي: المبادئ الأولية الفطرية و ا 1 

الأول: مبدأ الهويّة ل ا ا 0 

الثاني : مبدأ عدم التناقض لوف امو اي ما الس ا 1 

الثالث: مبدأ الثالث المرفوع ا الو ا ل 

الرابع : فيذأ اليدسة 1011 ا 

السببية العامّة ال 17 

السببية النسبية ال و 51 

السببية الغائية 0000 

الثالث: الحكم العقلي ل موا لتخم افا ام 71 

«الوَهُم) و«الكَيّال» وعلاقتهما بأحكام العقل ل 

المبحث الثاني : المعرفة العملية الفطرية (فطرة العقل العملية) 1 

تمهيد 6 00 

لق ؟ الخلية ا 0 

ضرورة صدق القضايا الخلقية مشا مالو وا ل لاح ا 

و القضايا الخلقية من المشترك الْأُمَمِي واللَّوازْم الإنسانية 000 

المطلق والنسبي في المبادئ الخلقية ا درا ا 

مدار الأخلاق على العمل لجسا امس نه الس ساعد اموا ا 

لمحة حول مصادر الإلزام الخلقي عند ابن تيميّة ا 1 

إخراج المتفلسفة القضايا الحُلْقيّة من دائرة المعرفة اليقينية 0 

إقصاء المتفلسفة «العمل» من الغاية الخلقية اال 

اتفاق المتفلسفة والجهمية على ربط الكمال الخلقي بمجرد العلم ان 

كَانيًا : الفِظرَةٌ الدينية ال ب 

جذور الترّعة الدينية حك باك ا ل ا ا الوا م 3103 

دلالة الوجدان ا م ا 21 


ا 100100 


الباب الثاني 
الواقعية المعرفية كشمًا وفاعليدٌ 


11110000000 


11110111000000 


لمحة لتأثير مشكلة الخلط , بين الوجودين في أصول الفقه .. 
ثانِيًا : مُشْكِلَةُ الكُلنّات 211100 
طبيعة الكلَيّات 1111000 
الا اساي راي 5 م 57 


أمثلة 0 نقد الات في الاعتقاد 000000 
أمثلة على نقد الكليّات في المنهج ااا اااا 100 


0 ثيمسة بين الاسمية والتصورية 00 


ممم مف ةمود رول 
فوففووفر ةم ووم وه ةرون رو رون 


تل العم ع ممعم عو وهاهو يوه وابو وج واو ووو وء او 


فنا لتقلا 3 وسود اعفاد الغا رح عن لوراك 5-8 
علاقة الوجود الذهني بالوجود الخارجى 5000 
الإمكان الذهني والإمكان ا 
علاقة الذات الإلهية بصفاتها 0 
رؤية المرجئة للإيمان 11111 


557 كعم وعم و امم عاو ويه عه ع يع ورم 6 آم )مهاو ق مامه 6 هاه ا 266 


ومعففية ةر ةورث رن 


فموممفمة رمو ثرون 


فوقفة ةير مر ةو وول 


فومءفور نوو ةرو رن 


فووفمو ورم وو وول 


فوففموةر ةرو ر رون 


20000 


ففففةر ةر ثم و و يون 


فموفمووو ووو و رون 


فمقفوم فيو ةرم زورون 


ل 2000 


فوفوموفة رمو ةرون 


فوفوة مرو ري وووورن 


20 


ال 2000 


الخد وم ف ا سس م و 
القناسن 0 
فرض ما في الأذهان على واقع الأعيان 0000000 
الثورة المعرفية في نقد المنطق عند ابن تيميّة ل 
المبحث الثاني: واقع الوجود غيبًا وشهادة ا ا 
توطئة 1 ااا ا اا 
أَوْلّا: الطَبيِعَة الوُجُودِيّةُ لِعَالَمَئْ العَيْبِ والشَّهَادَةٍ 0 
بناء الرؤية الوجودية الواقعية للعالم م ا 
تفسير نشأة العالّم 1[ 00 
الرؤية الفلسفية الصّورية الفيضية 2 
الرؤية الكلامية الذَّرية 1 11 
ثَانِيًا: مِنْ أَمَمْ المُفْكِلَاتٍ المَنْهَِيةِ لِلوَاقِع الوْجُودِي 20 
مشكلة الاستقراء 111 1 1 ااا 20011 
مكمن مشكلة الاستقراء 1 1 1 ا 0 
الاستدلال العقلي على الغيب ا 
مسائل منهجية تتمة في الغيب 00 
الفصل الثاني: الواقعية اللُغوية ا 
تمهيد 6 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المبحث الأول: البحث عن مراد المتكلم ا 
توطئة ذا 
َوْلَا: ضَدُورَة البَحْتِ عَنْ مُرَادٍ المُتَكُلّم وَظرّق اكْتشَافه 006 
«مراد المتكلم» في الضرورة الاجتماعية والعلمية والقضائية 
«(مراد المتكلّم' وأصول المناهج في عصره 215711 
من أبرز طرق اكتشاف «مراد المتكلّم) 0 
الطريق الأول: دلالة السياق 00 
التعريف الدلالي للسّياق ل ا ا ا 

مل 


وممموممءءء ممه 


مثمءمموءمءءءمءمة 


وومفةرمءءءمروه 


ومومءمءءمء م66 


ملممءءم ءءء م6666 


وممءءءمءءءم 66و69 


وومءمةءمءء م5666 


000000000 


ومفمءءرءءء6 مثيه 


00000000000 نا 


ومموةءممء ءءء م فه 


0000000 


وممءممءمء6دم6 566 


وممقءممءءءءممية 


فممءءمءءءءءثث زمه 


السّياق المَقَامِي في رؤية او لوي 010010111 
الطريق الثاني : فهم السلف 151 
طرق معرفة فهم السّلّف ال وسور و 

ثانا : مُرَادٍ المتكلّم بَيْنَ القطع وَالَنِ 0ه ”1 
إمكانية الوصول إلى «مراد المتكلم؟ من نصوصه ا 
تردد العلم ب«مراد المتكلّم» , بين القطع والظن 00 شغ« 
المحكم والمتشابه في إطار «مراد المتكلّم) م ا ا ا ا 


المبحث الثاني : التأويل والمجاز في منطق «البحث عن مراد | : ا( 22117 
ألا الاو وَإِشْكَالَانهُ المنْهَجِيةُ شطظ1 
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إشكالان منهجيان مصاغان في سؤالين ا 1ذ[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0100110 
التأويل بين ظاهر النص وباطنه 1710111010100 


.2 مام #0 لدي هيفع #0يوم2 
ثانيًا : ال و حفيفته لي 3110100000000 


أسباب ودوافع إنكار ابن تيميّة المجاز 000000 
المستند اللغوي في إنكار المجاز 2110111111 


دلالة التركيت كوفعو ع مم وفع وومةه رجفيو قو ناوه وا امه ع 2ج قله 1م لوث ووه لاه ل وك للج 211106 2 0 


الباب الثالث 
الوحدة المعرفية, مفاهيم وإشكالات 


هسل 1 1 151 1 1[ ز 1 1 اا ا ا 
الفصل الأول: إشكالات الوجود والمعرفة ا م ام 0 
المبحث الأول: نموذجان من إشكالات الرَّؤيّةَ الوجودية والمعرفية 0 
أَوَْا: الكَوْنُ والشَّرْع فِي الرّؤية الوؤْجُودية 00 

ثَانِيًا: طرق المَعْرقَةِ في الرَؤْيَةِ المَعْرفية 0 
تكامل طرق المعرفة ا ا ا 

النص والإجماع والقياس في إطار «الوحدة المعرفية» 0121000000 

الفعة الثاني : الواجب والواقع في الرؤية السياسية ل 
لمارف النَطرِية السياسية 0111 1 |[ 232320010 

َانيا : مُحَاوَلَةُ الَّوْفِيقٍ بَيْنَ الوَاجِبٍ والوَاقِع ب 0000 
لتقام السياسي المَلْكي بين الواقع والراعت 300000 

الفصل الثاني: وحدة العلاقة بين العقل والنقل فم ممم ممم مم ممم مه ممم مم وم هعفر 
تمهيد ا 1 1 1 1 ااا ا 
المبحث الأول: تحليل العلاقة بين العقل والنقل لوك اماد و 
أَوْلَا: التِحَامُ العفْل بِالتَقْلٍ فِيْ المَعْرمَةٍ الاسذلالية ا 00 
علاقة التضمن والتلازم بين العقل والنقل 8[ [ز ز  [‏ 110001 
المُتكلّمون وبعض أهل الحديث: اتَّمَاقَ في المبدأ واختلاف في 

النتيجة ال اا ا 
نَانيًا : اسْتِحَالَة تَعَارْض العَفّْلٍ والتقلٍ ام ا ا و 
تعليل اتجعالة التعارفن عن العفن (والتقن ا 

مناط التقديم عند التعارض بين الدليل التّقلي والدليل العقلي ا 
استشكال بعض النصوص لا يصطدم مع مبدأ استحالة التعارض 0 

المبحث الثاني : نقد قانون المعارضة بين العقل والنقل ا 
تمهيد 1 1 1 1 11 ا 
أَوْلّا: الأضْلُ الإِيْمَانِي الإِجْمَالِي 1 00011 


ل ص ل عد حي عد يد لح لما ١‏ ا و ا و اج د ا 
الموضوع الصفحة 


ثانا : التخليل النْقَدِيّ لِقَانْونٍ المُعَارَضَدَ لمممم هم ممم مو ممم 1/64 

أبرز المستندات المنهجية لقانون التأويل 0 000 

النقل مقدَّم على العقل عند «فرض التعارض» جرلا الواتسسو ا ا 11 

من اعتبارات تقد يم النقل على العقل عند «فرض التعارض» 200 كلل 

ججملةٌ من الآثار المنهجية والفكرية والنفسية لقانون المعارضة 0 

أظير: تعاض قانون المعارضة 0111111 

تال دم علم الكلام وأهله | ةزة ة|زةز ز ز ز ز 0 0 510000000 

الخاتمة 0000 1 1 1 ذ1ذ1ذ31ذ1ذ1[1[ذ[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 27777 
فهرس المصادر والمراجع وموم وموم ممم اليا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فإن للعلم مراتب» وأول تلك المراتب المسائل الجزئية» وفوق ذلك 
العلم بالكليات الحاكمة على تلك المسائل» وإنما يكون ذلك وفق منهج 
منضبط يحكم طريقة الاستدلال على المسائل الجزئية وطريقة استنتاج القواعد 
الكلية الحاكمة عليهاء وهذا التدرج والتلازم ليس خاصًا بعلم دون علم وإنما 
هو عام في كل علم بما هو علم. وإنما يتفاوت العلماء في كل علم بحسب 
تفاوتهم في هذه المراتب وتقيدهم بشروط العلاقة بينهاء فمن جعل همه 
تحصيل المسائل الجزئية فلا شك أنه قد اهتم بأصل العلم ومادته؛ لكنه قد 
يحصل له الخلل والاضطراب إذا لم يتحقق عنده العلم بالقواعد الكلية التي 
بها ينضبط النظر في آحاد المسائل» وبحسب التفاوت فيها يكون التفاوت في 
الاجتهاد والترجيح في المسائل المختلف فيها في أي باب من أبواب العلم» 
والرسوخ في ذلك هو طريق الراسخين في ذلك العلم» وإنما يتم ذلك كله على 
الوجه الصحيح وفق منهج محكم هو سياج العلم وصراطه» وهو في حقيقة 
الأمر المسلمات المنهجية التي متى حصل الخلل فيها اضطرب الاستدلال في 
العلم كليه وجزئيه. 1 

والقاعدة الكلية في هذا الباب أن الحكم على أي دين أو مذهب أو 
طائفة أو عالم إنما يتم بطريق التدرج بالكشف ابتداء عن المساتل الجزئية في 
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ذلك كلهء والتي يبنى عليها استنتاج القواعد الكلية اللازمة لتلك المسائل 
والحاكمة عليهاء ثم البناء على ذلك في اكتشاف المنهج الكلي العام الذي به 
تتحدد الخاصية ويحصل التميز المطلوب في هذا الباب. 

وكما أنه يمكن الكشف عن القواعد الحاكمة للمسائل المندرجة تحت 
تلك القواعد فإنه يمكن أيضا الكشف عن المنهج المعرفي العام الذي يحكم 
ذلك كله ومن هنا يحصل التمايز بين المناهج المختلفة» بحيث لا يمكن 
التوفيق على سبيل المثال بين صاحب منهج ديني مرجعيته الوحي وبين صاحب 
ميج مادي لا يومن بالوجى نولا واكم تخا لد لكوم ميف وعلى هذا لا 
يكون للحوار حول المسائل الجزئية بين هذه المناهج المختلفة جدوى نظرا 
لات العويضية الي تعيزر عل العسرفات عية امعان 4[ مدوم يرن 
المناهج. وإنما يكون للحوار جدوى بين المناهج المختلفة إذا كان محور ذلك 
المشلناتك الميجة التي هي المستند لأي منهج . 

وإن من أخطر ما ابتلينا به في هذا العصر مشاريع التأويل الحدائية العربية 
التي لا تكتفي بإنكار مرجعية الوحي؛ بل تجاوز ذلك إلى تفسيرات مادية للدين 
والوحي باعتبار الدين الإسلامي وما تضمنة الوحي من عقائد وتشريعات مجرد 
ظاهرة اجتماعية حدثت في مرحلة تاريخية محددة» وفق معطيات ثقافية يحكم 
عليها من خلال تاريخيتها والظروف المحيطة بها فى تلك المرحلة» وعلى هذا 
نجد أنه في الجانب المنهجي يستحيل التأصيل عدوي اموس عم ارا 
وأما في العقائد فالإيمان بالله عنده هو مجرد نتيجة لما يسميه عمل الفاعلين 
الاجتماعيين» وكذا نجد حسن حنفي يقول: بأن الله هو مجرد مفهوم وتصور 
يقوم في الذهن لا يقابله ما صدق ولا حقيقة وجودية في الخارج» كما نجد عند 
محمد عابد الجابري التأكيد على أن العلوم الإسلامية كلها ظنية بلا استثنا 
وهي التي يطلق عليها مصطلح العقل البياني» ونجد عند نصر أبو زيد القول بلا 
نهائية المعنى لنصوص الوحي». وأما عند عبد المجيد الشرفي فنجد ما يسميه 
ساد اللمتعدم لمتريع .السام بن مرحي احلا ممكى أن وكوب برها : 
وحاصل تلك التفسيرات وما يدور في فلكها محاكمة الدين الإسلامي بعقائده 
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وشرائعه وتراثه إلى منهج مادي يتناقض في الآساس مع المنهج الإسلامي . 

ومع أهمية الجهود التي يدلتةافى ,شبيل الذفاع عن :هذا الدين وكشت 
زيف هذه المشاريع إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلى الكثير من الدراسات في 
مجالات مختلفة» ولا يكفي في ذلك مجرد الرد على تلك المشاريع التأويلية 
بل لا بد مع ذلك من بيان وتقرير الأصول الكلية للمنهج المعرفي في 
الإسلامء إما بتقريرها من حيث هي» وإ وإما بدراسات مقارنة مع المناهج 
ل 00 وإما ل 
و المخالفة. 


ولا شك أن الدخول في مثل هذا النوع من الدراسات عمل شاق» لا 
تكفي فيه عملية الاستقراء والتتبع وما يسمى بجمع المادة العلمية تسبل إن لمن 
يتجاوز ذلك إلى محاولة استنباط فكرة كلية جامعة تنتظم فيها جميع الجزئيات 
في تناسق وتكامل» وهي بحسب وصف برترائد رسل كمن يصعد جبلًا حال 
وجود ضباب كثيف» فهو لا يرى إلا أجزاء من الجبل قريبة منه» حتى إذا 
وصل إلى قمة الجبل وانجلى الضباب رأى تلك الأماكن في مشهد كلي 

ومن العلماء الذين ينبغي الحرص على بيان المنهج المعرفي الذي 
اعتمدوه في التقرير والرد الإمام ابن تيمية» لما تميز به من خصائص علمية 
ومنهجية قل أن توجد عند غيره. 

ومن أهم ما يميز ابن تيمية حرصه على التجريد الخالص لما يعرض له 
من أفكارء فهو يتكلم عن الفكرة في ذاتها بصرف النظر عن ارتباطها بواقع 
معتين - ولهذا السيب عبرت أفكاره الزمن وأصبحت حية عبر التاريخ» وهذا هو 
المعنى الذي قصده مالك بن نبي عندما اعتبر أفكار ابن تيمية الترسانة الفكرية 
للتجديد الإسلامي المعاصرء وهذه الخاصية من التفكير لا تتأتى لكل أحدء 
بل لا يصل إليها إلا الأفراد» وهي الخاصية التي حرص الفلاسفة على 
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اختلاف توجهاتهم على التحقق بها للوصول إلى اليقين المطلق» وقد كان ابن 
تيمية مع فرط ذكائه واعتباره لمبادئ العقل الأولية على يقين بأن الحق المطلق 
الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان بنظره واجتهاده العقلي المحض لا يمكن أن 
يتعارض مع الوحي المعصومء فكان ذلك هو الزمام الذي وقاه بعد توفيق الله 
تعالى من التورط في كثير من الإشكالات والانحرافات التي حصلت لغيره 
ممن سلك الطرق التي سلكهاء مع يقيننا بأنه لا معصوم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وممأ يتميز به ابن تيمية كذلك حرصه الدائب على الربط بين الحقيقة 
الشرعية من جهة وبين الحقيقة العقلية والنفسية من جهة أخرى. حيث نراه في 
رده على دعوى التعارض بين العقل والنقل يؤكد على أن القول بتقديم جنس 
المعقولات على جنس المنقولات أو جنس المنقولات على جنس المعقولات 
قول باطل» وأن العبرة في ذلك بدلالة الدليل لا بجنسه. والقاعدة عنده في 
ذلك أنه إذا لم يمكن التعارض بين القطعيات فإنه يستحيل وجود دلالة عقلية 
قطعية تعارض دلالة نقلية قطعية أيضّاء وأنه إذا تعارض دليل قطعي مع دليل 
ظني قدم القطعي مطلمًا بصرف النظر عن كونه عقليًا أو نقليًا. وأما جانب 
الربط بين الحقيقة الشرعية والحقيقة النفسية فكثير في تراثه» ومن أمثلته 
استدلاله على :دعول العمل في مسي الإيماف للره على #المرحفة طافته أن 
العمل الظاهر لا يمكن أن يتخلف مع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة التامةء 
وهكذا في أمثلة كثيرة جدًا. 

ومما يتميز به ابن تيمية حرصه على تثبيت المحكمات والقواعد الكلية 
ورد ما اختلف فيه إليها؛ لأن الكثير من المسائل التي يحصل للإنسان الإشكال 
ذيها إنما يكون من جهة خفاء الحق فيهاء بسبب عدم فهم المحكمات في 
بابهاء. ولا شك أنه لا يتحقق. يذلك إلا من سير المسائل السرئية: وانقين: إلى 
حكم كلي لا تتعارض فيه أحكام الجزئيات» وكانت نتيجة اهتمام ابن تيمية 
بهذا الجانب هي ما تكرر في تراثه من إطلاق وصف قاعدة في كذا وقاعدة في 
كذا حتى أصبح ذلك سمة ظاهرة في تقريراته. 

14 


ومع الاهتمام الملحوظ بفكر ابن تيمية وكثرة الدراسات حوله إلا أنه 
يغلب عليها التوسع في دراسة ما عرض له من مسائل وترجيحات» ومع أهمية 
هذا الجانب إلا إنه لا بد مع ذلك من الاهتمام بدراسة الجانب المنهجي الذي 
كا تن عليه الموقف من تلك المسائل» ليحضل التوازن.بين الدراسات في 
حابن المساتا التفصيلية والدراسات في جانب المنهج الكلي. 

وما كتبه الدكتور عبد الله الدعجاني في الكتاب الذي بين أيدينا عن 
المنهج لجرب لطراى انه اموا خيلا سيو وقراءة تستحق التوقف عندها 
والبناء عليهاء وقد انتهى إلى نتائج مهمة ستحدث بلا شك أثرًا واضحًا في 
تصحيح كثير من الدراسات السطحية لتراث ابن تيمية» ومن يقرأ هذا الكتاب 
يشعر بمدى الجهد المضني الذي بذله الكاتب للوصول إلى ما انتهى إليه من 
نتائج جديرة بالتقدير والاهتمام» كما يشعر بثقة الكاتب في تلك النتائج» ولذا 
تراه يذكر حصيلة البحث النهائية وهي ما قرره من المفاهيم الثلاثة المكونة 
للمنهج المعرفي التيمي» ويشفع وصوله إلى تلك الحصيلة بما يشبه التحدي أن 
تكون قابلة للتكذيب والدحضء زيادة على كونها منسجمة مع فكر ابن تيمية؛ 
وأنها تملك خاصية القوة التفسيرية لها في تفاصيل فكره. 

والذي توجه إليه الكاتب من استنباط المنهج المعرفي عند ابن تيمية 
يحتاج إلى جهود ممائلة» تكمل هذا المشروع المبارك» بدراسة المناهج 
المعرفية للأئمة الأعلام الذين كانت لهم الأدوار الريادية في تجديد الإسلام 
وبيان معالمه والدفاع عنه. 

وفي الختام أسأل الله أن يبارك في جهد الكاتب الفاضل» وأن يوفقنا 
وإياه إلى كل خيرء وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. 


د. عبد الله بن محمد القرني 
جامعة أم القرى 
قسم العقيدة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» أما 


فلا تزال «المعرفة البشرية» في نموٌ وثراءء مع جدةٍ وقشابة» ما دامت 
العقول الحية تديرها وتختبرهاء حتى تفجرها ينابيع وأنهارًاء تتدفق بالعطاء»ء 
وتفيض بالنّوال» فليس في «المعرفة» قديم وجديدء 557 فيها حي ينير 
العقول» وميّت يغتالها! . 

والملاذ لها من الموت» والعامضتم لها من الذُبول هو «المنهج). فهو 
نظام أمرها وصلاحها وقوامهاء به تتوثق عراهاء ويلوح ضوؤها وسناؤهاء 
وتتجدّد غضارتها ونضارتهاء وإن كانت موغلة في القدم! . 

وتنجمّد «المعرفة»» بل وتموت» حينما تصبح حوضًا تتراكم فيه 
المسائل» وتتجمّع فيه المعلومات والوقائع» دون نَسَتِ علمي ينظمهاء ونظرية 
معرفية تحتضنهاء وواهم من يظن أن «البحث العلمي» لا يعني إلا «المعلومة» 
سِ ذاتهاء مبتورةٌ عن موضوعها الخُلِّيء معزولة عن إطارها المعرفي» إذ لا 
أهمية لمثل تلك المعلومة» ما لم تتضح علاقتها العلمية بِكُلْيّتها ونمطها 
المتكرر. 

إن «الرؤية المنهجية» لكفيلة بتحرير عقل الباحث من أسر «المعلومة»» 
وإعتاق فاعلّته» وإطلاق خصائصه من التجريد والتعميم» وتفعيل وظيفته من 
التصور والحكم» حتى تخلق له فضاءات علميّة» يعمل فيها تركيبًا وتحليلا؛ 
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وتفلسقًا وتنظيرًاء وبغياب تلك الرؤية ية يحل «الرّكام) بدل «البناءاء هه 
عوضًا عن «البحث). و«اللارتجال» مقابل «التّخطيط». و«الفوضى») نديد عن 
التّنظيم»!. 

وإذا أدرك عقل الباحث وظيفته المنهجية. استطاع أن يميّر بين «الحقائق» 
القائمة على منطق «الحشد لحشد والتراكما. وبين «الحقيقة» المبنية على منطق 
«التحليل والتركيب ب والتجريد)» فإن «الحقيقة العلمية» _ في رؤية العقل 
المنهجي - ليست مُجرَّد سيل من «الحقائق» مُتدقّق من خارجه بل هي ينبوع 
يمور من داخله. ؛ يطبخها وينضجها بجهده. ويبنيها ويشيّدها بجذه. 

لم يكن ذلك العقل في سعيه إلى «الحقيقة» تَلقائ ئّ التّرعة» يكتفي بالرصد 
السريع؛ والسّرد السطحيء بل كان عقلا تاملا يهتم بفلسفة السؤال» ويقف 
عد مفاصيل المشكلات» يقرن التعلّم بالتأمّل, والحفظ بالفهم. وينَّخذ من 
شكّه التطري سُلَّمَا إلى يقينه» وطريقًا يوصله إلى معرفته. 

ما عبر العلماك المحتفين: والفلاسفة الحاذقين» والنْطّار الماهرين» إلا 
تحررهم من نزعة المعلومات» ونجاحهم في إنشاء النّظريّات, وظفرهم ببناء 
منهجيّات. تحاول الموازنة بين تحليل المعلومات الجزئية» وتركيب النظريات 
الكُلَيّةَ وأحسب أن الثاين 'تبمة) الحظ الأوفر من ذلك كله نظرية وتطبيقًاء 
فقد كان بحسّه المنهجي مستشعرًا ضرورة تلك المنهجية» إذ يقول: «لا بد أن 
يكون مع الإنسان فول كيه إليها الجزئيات» ليتكلّم بعلم وعدلٍء ثم 
يعرف الجزئيات كيف وقعتء وإلّا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» 
وجهل وظلم في الكُلْيّاتَ فيتولد فساد عظيم)”' . 

ولما كان "ابن تيميّة؛ مدرسة ذات ثراء معرفي دقَّاقء قويت وثائقهاء 
واستحكمت تواعدهاء ميد زمنة إلى التومة يلوح تألبيها»ووسعين أثرها عن 
الساحة العلمية» العقدية منها والشرعية والفلسفية والمنطقية» تشوَّفتٌ إلى 
التعرفك؛ عليه :من اذل نايت (المنهج المعرفي» وباحته الرحبة» مستعيرًا 
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أدواته في الحفر والتنقيب» والتحليل والتركيب» للوصول إلى مفاهيمه المعرفية 
الكامنة» وجذوره الفكرية المتوارية» بغية تفسير مواقفه» وإدراك نظريته» وفهمه 
3 حقيقته . 
تحاول هذه الدراسة أن تقرأ فكر «ابن تيميّة»» من جيف أمنولة كله 

الطرية وتكشفها من جهة إجراءاته الاستدلالية الجزئيّة» ويجمع ذلك كله 
تحليل «منهجه المعرفي»)» لكن ما أهمَّيّة «المنهج المعرفي» في الدراسات 
التحليليّة والتقدية؟ . 

تتبّع طرائق ق التفكير وتمحيصهاء وتحليل العقول ونقدهاء لا تتم إلا بعد 
الكشف عن مفاهيمها الفلسفيّة الكامنة» وأصولها المعرفية الكُلَية وتفسير 
مواقفها المعرفيّة والقيميّة» وشرح مناهجها الاستدلاليّة الإجرائيّة وكل هذا 
يحتويه «المنهج المعرفي» الذي هو كما سيتقرر في المدخل ‏ عبارة عن «النّسَق 
العام الفكون من مقاعيم كله 'فلسفية: ذات سلطة منهجيّة في توجيه تقارك 
الباحث الحقيقة» وفي تفسير مواقفه العلميّة» تكون له بمثابة العين الج 2 
بالقواعد والضوابط والمفاهيم والحجج» في حالتي التقرير والنقد العلميين». 

ويمكن إجمال أهميّة «المنهج المعرفي» فيما يلي : 

الأول: حاجة المناهج الاستدلالية إليهء في توفير الدَّعائم العلميّة تقرير 
ونقدّاء إذ هو المُولد لها والضامن العلمي لقَوّتها . 

الثاني : افتقار الباحث إليه في فهم «الحقيقة العلمية» فهمًا واضحًاء وفي 
نقدها نقدًا عميقّاء» سواء أتعلّقتت بمواقف عَلْمِ من الأعلام؛ أم بمدرسة» أم 
بتيّار فكري» ف«المنهج المعرفي» يُوسّع للباحث مدى الرّؤية والتّصورء ويورثه 
فهمًا لأبعادٍ مختلفة للظاهرة الواحدة. 

الثالث: بد المنهج المعرفي») العلميّة والتّقافيّة لجميع المعارف والعلوم 
على اختلاف طبائعهاء فكل العلوم ما هي إلا ثمرة لهء فليس هناك علم 
ومعرفة» إلا من خلال إدماجهما في إطار أشمل من إطارهماء وتأطيرهما 
بمنهجية تبني وثُرنّبِ قضاياهما ومسائلهما على وجه مثمر مفيد» منسجم مع 
رؤيتهما الفلسفية الوجودية والمعرفية. 

وف 


ولذلك كان محور الثّوؤْرات العافية وال ؛ يكمن في مناهجها لا في 
مسائلها وقضاياهاء وهذا ما وقع للثّقافة الغربية» لما تحوّلت من الفلسفة 
الدهونة تية الكهنوتيّة» والمنهج المثالي الأفلاطوني والأرسطيء إلى الفلسفة 
الماديّة والمنهج التجريبي الحسي. 

وبغياب الرؤية المنهجية في قراءة (ابن تيميّة"» وبسبب جهل أو تجاهل 
أصول «منهجه المعرفي». والقناعة بما تحصّل من علمه وفكرف كان غرضًا 
لأفهام مغلوطة أو ساذجة» فقد تناولته ثلاثة أنواع من القراءات2. وهي: 

الأولى : قراءة مبتسرة» يمارسها بعض محبّيه وأتباعه» ممن يستغني 
بمواقفه عن منهجه. ويكتفي بمسائله عن جذور دلائله تابعون له دون وعى 
بعمق فكرهء ومحيُون له دون إحاطة بأصول منهجه. وبذلك كانت تلك القراءة 
تقليديّة سَرْديّة تفتقر إلى الغوص المعرفي» والتحليل المنهجي . 

الثانية : قراءة مُعْرضّة» يثاير غليها بع خصومة وأعدائه ممن بعثتهم 
المنازعة 6+ وأفسيدت أذواقهم الات فلم يتوخوا العدالة في الحكمء ولا 
اك في التقد»: لمريعدوواامكالعه» وله وتحيصير وا توعان إبواقة» وعد 
فكره+ وثراء مسية» بل كائوا أسرى لقزالب«فكرية مذهنية مترارتة: شعيدت 
بالتصورات الخاطتئة. والأحكام الجائرة . 

الثالثة : قراءة سطحية» دأب عليها بعض مثقّفي العصرء ممن اشتغل 
بتشريح الثقافة» وسبر المناهج. إذ كانوا في مشاريعهم العلميّة متجاهلين 
مكانته» متنكرين لتراثه متغافلين عن إبداعاته وإضافاته على الفكر والثقافة 
وذلك بسبب تصورهم الساذج عنهء فهو في نظرهم - لا يعدو كونه فقيهًا 
حتبليًا متعصّبًا! . 

ومع أن كثيرًا من الدراسات حوله تقليدية الطابع» تكتفي بسرد مواقفه 
دوك تفسيرهاء وحكاية مذهبه دون الوقوف على جذورهء فإن السّاحة العلميّة 
والثقافئة لا تخلو من دراسات تجديديّة» تحاول إعادة قراءته من خلال منهجه. 
إلا أن سعضها محاول أن سام إلى م اال 
المعلونات) ويغضها تاوت فكر جار زا منويد !ا اناي 0 
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نتائجها - لكنّها لم تفرده بمشروعهاء ولم تتتبّع مناحي فكره» وترسم معالم 
منهجه» مثل ما قام به الدكتور «طه عبد الرحمن» في كتابه «تجديد المنهج في 
تقويم التراث2؛ وسعى إليه الدكتور «أبو يعرب المرزوقي) في كتابه (إصلاح 
العقل في الفلسفة العربية»» وأبرزه الدكتور «عبد الحكيم أجهر) في كتابه ابن 
تيميّة واستئناف القول الفلسفي»» لكنه لم يجاوز شرح بعض تصوراته الفلسفية 
الإلهية. 
وأبرز الدّراسات المتمحّضة الخالصة في شرح منهج ابن تيميّة» دراستان: 
الأولى: بعنوان «تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميّة»» لإبراهيم عقيلي» 
ولها فضل السَّبْقَ في دراسة فكره محا ؛ لكن لي عليها ملاحظتان منهجيّتان: 
الملاحظة الأولى : أنها لم تكن دراسة واعبة» قَصْرَ نَفَسّها فأوجزت» 
واقتضبت البحث قلف وقد استشعر مَوْلُفَهَا ذلك الإيجازء كما في 
المقدمة» معتذرًا بضيق وقث الدراسة وانّساع العاقف سمعطاما إلى بسط 
الدراسة "في المسغيل. 
الملاحظة الثانية: وهي أقوى أثرًا من الأولى؛ ضَعْفٌ نسقها المنتظم 
لمفاهيمها وأفكارهاء فقد كان باهنّاء على الرغم من إدراك الباحث مفهومًا 
مركزيًا عند «ابن تيميّة؛ عنون به دراسته» إلا أنه لم يبرهن على ذلك المفهوم 
المنهجي. وفي ظني لم يستطع إقناع القارئ به وبمقارنة عناوين أبوابها نلمس 
بعثرة النَّسَّقَء وانحلال أطنابه. 
الثانية : بعنوان: «واقعية ابن تيميّة» مسألة المعرفة والمنهج»» د. أنوار 
الزعبي» وهي أحكم فتلاء وأقوى تناه وأعيق معنا هن الدراسة الاولى» 
حاول إبراز مفهوم بالغ الأهمية في فكر «ابن اه وهو «مفهوم 
الواقعية»» لكن لى عليها ‏ أيضًا ملاحظتان منهجيّتان» عدا الملاحظات 


)١(‏ انظر: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميّة» إبراهيم عقيلي» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ط. 
الأولىء 8١5١ه-‏ 945١م2‏ ص09. 
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- الملاحظة الأولى: أصابها ما أصاب الدّراسة الأولى» من الإيجاز 
المخل» وقِصّر النْمّس في تيم الأصول المنهجية» مع التقصير في شرح مفاهيم 
مركرية كبرق ذا منهجي على تفكيره. ك(الفطرة المعرفية» و«الانسجام 
العلمي» أو «الوحدة المعرفية». 

- الملاحظة الثانية: عدم الاتصال الوثيق بتراث «ابن تيميّة)» وفي ظني 
أن الباحث لم يعط لنفسه الوقت الكافي للعيش مع إرثهء وهضم مفاهيمه. 
ويدل على ذلك أخطاء منهجية؛ كان بعضها مثار نقاش في دراستي. أبرزها ما 
وصل إليه من أن المعرفة عند «ابن تيميّة؛ تأسّست على منهج شكيء اتبيه 
بالمنهج الدّيكارتي! . 

جاءت دراستي امتدادًا لتلك الدّراسات المنهجية السابقة» محاولة تفسير 
مواقف «ابن تيميّة) العلميّة لا حكايتهاء متتبّعة جذورها المعرفية» شارحة رؤيته 
المنهجيةء متوقية مواطن القصور والخلل في الدراسات السابقة» فكانت ‏ في 
ظني بقدر جهدي ‏ مستوعبة أصول منهجه المعرفي» تكاد تستقصي مفاهيمه 
المنهجية ذات الأثر الجلي في فكرهء مع إحكام نسقها وتعزيز دعائمها بثلاثة 
مفاهي: 14ئة) اننظيت باحك الذراسة .ونين القت ونا ليك كما تانق 
الإشارة إليه. 

لم يكن هم تلك الدّراسة تحرير المسائل» بقدر تحقيق الدّلائل المنهجية 
المولّدة لهاء وليس غرضها الجزئيّات إلا بقدر الوصول إلى الكُليّات؛ وتلك 
طبيعة البحوث المنهجية» وبهذا فإني أفترض في القارئ الكريم الإلمام سلقًا 
بالمسائل والقضايا التي كانت هدمًا لنقد «ابن تيميّة؟. ومثارًا لنقاشهء ولو كان 
إلقامًا جيل حتى تكون الاستفادة من هذه الدّراسة أبلغ» وعوائدها المنهجية 
على القارئ أنفع . 

راعيت في قراءتي المنهجية لفكر ابن تيمية سياقه الثقافي» فلم أشأ 
إقحامه في مشكلات عصرنا الفلسفية والمنهجية والمعرفية» إلا من خلال 
الإشارة إلى القدر المشترك لتلك الإشكالات القديمة والحديثة» ومع ذلك 
تطلْعتٌ إلى القراءة الإبداعية التي تتحسس وتتتبع المعاني المخبوءة ما بين 

ب 


السطورء وتلاحق المفاهيم الكامنة وراء النصوص والمتعلقة بأهدابهاء لا أزعم 
بأننى بتلك القراءة قدلمت صورة نهائية لفكر أبن تيمية» فمهما يكن ستظل 
هنالك مستويات أخرى لقراءته قراءة إبداعية» وذلك ثثرائه المعرفي والمنهجي . 
الم عند ا ثتيمية » ومن ثم 0 إلى صورته الحقيقية العلمية 
المتمثلة في صورهة ة البناء والإنشاءع» وهذا يدعو إلى الحذر من اختزاله في 
صورة ة الهادم الناقض» فإنها صورة نمطية خادعة رقّج لها بعض الباحثين دون 
وعي » في إطارها يغيب فكره الإبداعي» ويتلاشى مشروعه الفكري» وتضمحل 
رسالته العلمية» لكنه بان قبل أن يكون هادماء ومنشنا قبل أن يكون ناقضًا. 

تسعى دراستي ولع | إثارة الباددتك المنهجية الجلفة تكن #انق تيميّة)ا» 

س١:‏ كيف بنى «ابن تيميّة» نظريّاته في المعرفة والمنهج؟. 

س7: كيف هدم النّظريّات الفلسفية والكلامية المعارضة للعقل والنقل؟ . 

س3 : هل بالإمكان استثمار منهجه وتوظيفه» في حل بعض المشكلات 
الفلسفية المفتعلة قديمًا وحديئًاء التى كانت أصولا لأغاليط منهجية وعقدية» 
ك«مشكلة الكُلَنَاتَ) و«السببية» و«الاستقراء» و«العلاقة بين العقل والنقل»» 
و«مشكلة المعنى» وما يترتب عليهاء مثل: «التأويل» و«المجاز) المتمثّلة فى 
«القراءات السيميولوجية» ك«البنيوية» و«التفكيكية»» وكامشكلة العلاقة بين 
العقل والغيب»؟ . 

نهجت في عرض هذه الدراسة منهج التحليل والتركيب» كما مراع 
من عنوانهاء» تزامن ذلك النهج مع عملية تأمّلٍ طويلة» سبقها خض مُضْنٍ 
لتراث ابن تيميّة الواسع الشاسع» فلم تكن مهمتى سهلة المأخذ» يسيرة 
المسلك» إذ واجهتنى عقبتان: 

الأولى: غياب النّسقيّة القَيّهَ من مُْلّفات «ابن تيميّة»» فقد كانت متقطعة 
النْسَّق الفتي - وإن كانت ظاهرة النّسّة. المعرفي بوضوح - لأنها كانت مرتبطة 

"/ 


بالحوادث اموي فغالبها فتاوى اراهن فياه هلم يراع فيها النُظام التأليفي» 
وسأشير إلى تلك الطبيعة التأليفيّة في مدخل الدّراسة. 

الثانية: تواري كثير من مفاهيمه المعرفية» إذ كانت مستبطنة في بحوثه 
النقدية» فلم يقرر منهجه المعرفي ابتداءً» بل من خلال سياقات نقده 
المخالفين» ولذلك كانت وظيفتي البحثية استلال تلك المفاهيم؛ والتقاطها من 
مواقفه؛ والتنقيب عنها في استطراداته» وهذه ليست بالوظيفة السّهلة أبدّاء 
فلربّمًا وجدثٌ ‏ وقد وقع مجلة ف طن ار أقل تشير إشارة بالغة إلى أصل 
أو مشكلة معرفية كبرى» وهذا لا يحتاج إلى جمع وحفظء بقدر ما يحتاج إلى 
تأمُلٍ رم 

بعد تحليل مواقفه وأفكاره. والتقاط المفاهيم المركزية المؤثّرة فى 
موه أعدتٌ تركيب تلك المفاهيم وتأليفهاء ؛ للوصول إلى المفاهيم المعرفية 
اكه الكامنة وراء تراثه النقدي, 5 ثلاثة» غليهنا شدك 
الدراية وبها تدرك فلسفتهاء 

المفهوم الأول: الفطرة 0 

المفهوم الثاني: الواقعية المعرفية. 

التقهوم الدالك: الرهدة المعرفية 

لكل باب من أبواب الدّراسة مفهوم كُلَّي تلك المفاهيم الثلائة هي التي 
ا" المعرفي؛ كما سأشرحه في المدخل» وبذلك كان هيكل الدّراسة 
وخطتها ‏ إجمالًا - على الصّورة التَّاليةَ : 


أولًا: ا دا 
ثانيًا : مقاربات أولية بين يدي الدّراسة. 

ثالعًا: أضل المعارف البشرية. 

رابعًا: افتقار المعرفة إلى الوحي الإلهي . 
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الباب الأول: الفطرة المعرفية تأسيسًا وبناء. 
تمهيد: 
الفصل الأول: الفطرة المعرفية وطبيعة النّفس البشرية. 
توطئة : 
اللتحكه الأول المتازة الكوقية والتخون الى 
المبحث الثانى: الفطرة ووظائف التّفْس المعرفية. 
الفصل الثانى: الفطرة المعرفية علم وعمل. 
تمهيد : 
المبحث الأول: المعرفة العلمية «فطرة العقل النظرية»). 
المبحث الثانى: المعرفة العملية «فطرة العقل العملية». 
الباب الثاني : الواقعية المعرفية كشمًا وفاعلية. 
تمهيد : 
الفصل الأول: الواقعية الوجودية. 
تمهيد: 
المبحث الأول: التصور العقلي والوجود. 
المبحث الثانى : واقع الوجود غَينا وشهادة. 
الفصل الثانى: الواقعية اللّغوية. 
تمهيد : 
المبحث الأول: البحث عن «مراد المُتكلّم) . 
المبحث الثانى : التأويل والمكا فطع التمف ف سراد الفكلر ا 
الباب الثالث: الوحدة المعرفية مفاهيم وإشكالات. 
تمهيد : 
الفصل الأول: إشكالات الوجود والمعرفة. 
المبحث الأول: نموذجان من إشكالات الرّؤية الوجوديّة والمعرفية. 
ل 


المبحث الثاني : الواجب والواقع في الرؤية السياسية. 
الفصل الثاني : وحدة العلاقة بين العقل والنقل. 

تمهيد: 

المبحث الأول: تحليل العلاقة بين العقل والنقل. 

المبحث الثاني : نقد قانون المعارضة بين العقل والنقل . 
الخاتمة: 
الفهارس : 

١‏ فهرس المصادر والمراجع. 


المدخل 


« أولًا: ابن تيميّة: لمحات من حياته العلمية والعملية. 
نيًا: مقاربات أولية بين يدي الدراسة. 

« ثالنًا: أصل المعارف البشرية. 

رابعًا: افتقار المعرفة إلى الوحي الالمي: 


ا 


يُعْبَبّدٌ المدخل فاتحة البحثء تُقدّم بين يديه المعلومات الأساسية» التي 
يحتاج إليها القارئ من وجهة نظر الباحث» حرصًا منه على إفهام القارئ مراده 
من بحثه» ومساعدته على هضم موضوعهء وإدراك حقيقته» وكشف معالمه» 
لذلك تَنَاولْتُ في هذا المدخل أربع قضايا : 

أولاها: في بيان لمحات خاطفة حول حياة ابن تيميّة العلمية والعملية. 

وثانيها: في تقريب معنى الموضوع من خلال التعرف عليه» وكشف 
مستنده» وإيضاح الطريقة المنهجية في قراءة فكر ابن تيميّة المنهجي . 

وثالثها: في تغديك رؤية ابن تيمية في أصل المعارف البشرية» من خلال 
إبراز رؤيته الوجودية العامة» إذ عليها تَتَأَسَّسُ معارفه» وبها يُمَهَمُ الوجود 
عنده» ولذلك ينبغي تقديم تلك الرُؤية» لفهم حقيقة منهجه المعرفي. 

ورابعها: في البيان الإجمالي للدور التأسيسي للوحي الإلهي في منهج 
ابن تيميّة المعرفي» وتلك القضية امتداد منطقي لرؤيته في أصل المعارف 
البشرية ‏ كما ستأتي الإشارة إليه - فقد صاغ الوحي فكره» وأَسَّسَ منهجهء 
كما هو واضح في تراثه وضوح الشمس . 


رفن 


َؤْلّا: ابن تَيْمِيَّةَ: لَمَحَاتٌ مِنْ حَيَاتِهِ العِلميّةِ وَالعَمَلِيَّ 


ما حظي عالم من الشهرة مثل ما حظي ابن تيميّة؛ فقد ذاع صِيْتّه 
وأطبق الأرضّ ذكرهء حتى كانت شخصيّتُه مناط الإعجاب ومثار الجدل» عند 
خصومه وأعدائه» ولدى شيعته وأتباعه في زمنه» وبعد عصره. إلى يومنا هذاء 
ايسان للمرء أنه يعيش معنا بجسده» وروحهء وأنفاسه. 

ولا أدل على ذلك من كثرة تراجمه» ما بين تراجم مفردة» وأخرى 
مُضْمَّنة في كتب السير والتاريخ» وتراجم مفردة في بعض الرسائل والتقاريض 
عن بعض أحواله ومولنات: لكن عيون تراجمه ثلاثة أعمال ‏ كما أفاده الشيخ 
بكي بل زيد ‏ أوفاها ترجمة تلميذه «ابن عبد الهادي) في كتابه: «العقود 
الدرية» في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّةا ثم ترجمة تلميذة: الآخر 
«ابن كثير)» ضمن تاريخه المُسَمََّى ب«البداية والنهاية»)» ثم ترجمة تلميذ تلامذته 
«ابن رجب» في كتابه «الذيل على طبقات الا 

ويضاف لهذه الأعمال الثلاثة» كتاب «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيلكة خلال سبعة اقرون"'* الذي ندم للباحث تَبَنَا كاملا بكل الترجمات 
. المتفرقة في المصادر لهذا الإمام. مما يغنيه عن الرجوع إلى عشرات الكتب 


() انظر: مقدمة «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة» خلال سبعة قرون»» جمعه ووضع فهارسه: محمد 


عزير شمس » وعلي بن محمد العمران» إشراف وتقديم: : بكر بن عبد الله أبو زيد. دار عالم الفوائد» 
ط. التالئةقء 7و7 5اه ص .١6‏ 


(0) ثم أضيف لهذا الجامع لاحقًا تكملة» جمع وتحقيق: علي محمد العمران» دار عالم الفوائد. 


وم 


المطبوعة والمخطوطة» فيوفر عليه الجهد والوقت)٠‏ 

ولبلوغ ابن تيميّة الغاية العلياء والمدى الأقصى في الشهرة» فَإني 1 
على حياته العلمية والعملية فى لمحات سريعة» لكر كل الس عن مق 
نواعفته العلمية: 


المحطات الأولى من حياته : 

اشتهر ب(ابن تيميّة) وهو لقب د الأعلى أو ء 0 كّ و بلا 
الإسلام) بد لعلو مكانته في ميدان العلم والعمل. وهو أيو العَبّاس ؟: 
الحَرًانيُ 500 ميري ا 

وقد ساق «ابن عبد الهادي» نَسَبَّه قَائلّا: ١تَقِنُ‏ الدّيّْن أبو العباس أحمد 
5 00 م العَلّامة شِهَاب الثين أأبي 0 1 الشييغ 

060 نزيل دمشق» وشاحي الاقف التي ل نشبيق إلى 0 

وَلِدَ بحرّان يوم الإثنين سنة إحدى وستين وستمائة» هاجر والذه وإخوته 
أيام حملات التَّتار على المنطقة؛ وقَدِمَ دمشق سنة سبع وستين وستمائة0* 

َأ في صلاح وعفاف وديانة وزهد وشغف بالعلم والبحث والمطالعة. 
حتى إنه «كان يَحُضَر المدارس والمحافل في صغره. ٠‏ فيتكلّم ويناظر ويفحم 
الكبار. ٠‏ ويأتي بما يُتَحَيّر منه أعيان البلد في العلمء وأفتى وله نحو سبع عشرة 
سنة» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت)0 . 


0 


)١(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة» خلال سبعة قرون» ص0ه0. 

(؟) انظر: المصدر نفسهء لاك لاع" لا 9ع 

(9) انظر: المصدر نفسهء» ص 49١‏ 4955. 

() العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد. ط. الأولى. 5*7١اهء‏ صغع. 

(5) انظر: المصدر نفسه صه. 

(61 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة» ص .١ 6١‏ 
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دما تر يرحياة ابو:تيية العلمية ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إِلمَامّهُ بعلوم قفي وفع اتذافعه على" العيلوم الشرعية 
والعقليّة» وأصدق وص له. ما قاله عنه «ابن دقيق العيد» لما اجتمع به في 
لعو ل له وا كل العلوم بين عينيه نخد هاه ريد وها ري 

وأكد ذلك 0 «الذهبِي) النّاقد» إذ يقول عنه في غبارة لوها 
الأفحات والفسي 0 إن ذكرَ التفْسِير فهو حامل لوائه » ون عد الفقهاء, 
مر يجيدم المطلق» وإِن حَضَرَ رَ الحفاظ نَطَقَّ وحَرَسُواء وسَرَدَ ره 
راطف بواتلسواة وإنْ سمي المتكلّمون فهو قَرْدُهُم وإليه مرجعهم؛ وإنْ لاح 
ابن سينا يقدم الفلاسفة لسع ركيب وَمَنَكَ 6 وكَسَّف عوارهم» 
وله يدٌ طولى في معرفة العربية والشوف رانلل يجري" 

وكل من ترجم له من محبيه وخصومهء 500 
وَتدَفْقَ معارفه» وتراثه شاهد على ذلك» في الفقه ودقائقه.» والحديث وروايته 
ودرايتهء تمت وأسراره وعلومه» وأصول الدَّيْن تأصيلًا ونقدّاء والفِرّق 
استقصاءً وتَتَيّعَاه وأصول الفقه تقعيدًا وتفريعاء والتّاريخ تعليلًا واطلاعَاء 
وعلوم 3 فِقّهّا ومعرفة» والعلوم العقلية؛ كالحساب والجبر والمقابلة) 
وعلم الهيئة» وعلم الكلام» والفلسفة» وعلوم التصوف والمعارف 
ولعو 

وكان اهتمامه بتلك العلوم والتجارة المشوعة قن مدن مكرة» ح 
العلوم الفلسفية» على خلاف النُظام التعليمي الذي نشأ فيه إذ عادة ما تهمل 
أو تُوَخََر تلك العلوم ووخالف كي السلج التعلمي» ؛ لكنه لفرط ذكائه» وتوقد 
ذهنهء جاوز سقف ثقافتهء مُطَلِعَا على تلك العلوم اطّلاع الناقد البصير» فها هو 


000 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة» ص ٠‏ فرك 

فم الجامع لسيرة شيخ الإسلام | بن تنمتة : ص59660. 

[فرة يمكن مراجعة الفهرس التفصيلي لترجمة ابن تيميّة في : : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة ص69ا- 
ل 


وضن 


ذا يَتحدَّث عن نفسه قائلا: «قد كُنْتُ في أوائل معرفتي بأقوالهم بعد بلوغي 
بقويك» وعدي من الرّغبة في طلب العلم وتحقيق هذه الأمور ما أوجب أني 
كنت أرى في منامي ابن سيناء وأنا 5 ه في هذا المقام [يريد تصور 
الفلاسفة لعلاقة الأزلي بالمحدثات])7 . 

ورَسُوٌ أصله في العلمء وثُمُوُ فروعه في المعرفة» لم يكن نتاج كثرة 
معارفه وتنوع علومه فحسبء وإنما لِمَا يَمتلكه من منهجية صارمة» ونظرية في 
المعرقة متساسكة :» هذا تَوطَدَّت في ثرى العلم أركانه؛ وتَصعٌّدَ فى سماء 
المعرفة بنيانه. وهذا ما أحاول كشف بعض معالمه في هذه الدراسة. 

بتلك المنهجية الواضحة» والنظرية المتكاملة» اكتسب ابن تيميّة بتعض 
الخصائص العلمية؛ منها على سبيل المثال: 

الأولى: مَهَارةٌ التّأصيل للمقالات والمذاهب. ويتمثل ذلك في رَدٌ 
المقالات إلى أصولها المعرفية» بعد كشفه بالتحليل العميق عن جذورها 

النانية: استقلاله المعرفي؛ سواءٌ في علوم الشريعة» إذ هو مجتهد 
مطلق. أم في العلوم العقليّة» وأجلى مثال على ذلك نقده المنطق الأرسطي . 

الثالثة : الانسجام العلمي, والاندلاف المعرفي» سف مو ةلف خزاته 
كلهء مما أضفى عليه ثبانًا في الأسالوت» واستقرارًا لوّمّج رُوْحِه العلميّة 
ْركُها كل من أدمن الاطلاع على كتبه ومصتّفاته. 

الرابعة: اثّرانه التّقدي. ٠»‏ فلم يكن في نقده تحت وطأة العاطفة الجامحة 
الصَّرّفة» بل كان محكومًا بالدليل» سواء أكان دليلًا نقلِيّاء أم دليلا عقليّاء أم 


2 
3 


يننا وهذا أوجتة ل تشسامكا فريدًا مع الخصومء صاغ ذلك في معادلته 


النقدية المركبة من (معرفة الحق ورحمة 00 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية؛ ابن تيميّة» تحقيق: سليمان الغفيص وزملائه» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. 175اهء 70/05. 


زم انظر: مجموع الفتاوى, ابن تيميّة» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» دار الرحمة» 
ل 


ليك 


انل عل 5ك رةه مهيا :اتناف راقم على عضن انمه الأ تاعرة: 
مع نقده اللّاذع لهم أحيانًا”'2» واعتذاره للمجتهدين من أهل الكتاب قبل 
8 5 20( 5 75 د 
الإسلام» الذين لم يعلموا بتحريف كتابهم''"'؛ واشتراطه لبلوغ الخحجة 
فهمها”» وإعذاره المجتهد المخطئ إذا فعل بعض العبادات المبتدعة المنهي 
عنهاء بل يرى أنه يثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير 
ار . 
ويتجلّى ذلك التسامح والإنصاف فى وصفه الفلاسفة» قائلًا: «لهم عقول 
عرفوا بها ذلك» وهم قد يقصدون الحق» لا يظهر عليهم العنادء لكنهم جهال 
ا ا 5 ١‏ 6(ه) اديه 
بالعلم الإلهي إلى الغاية» ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ) ٠‏ وفي هذا 
المقام يُنبّه على عدم التلازم بين بطلان القول وشقاء صاحبه في الآخرة» 
مطبّمًا ذلك على «الفلاسفة»» إذ يقول: «اعلم أن بيان ما في كلامهم من 
الباطل والنقضء» لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة» إلا إذا بعث الله إليهم 
رسولا فلم يتبعوه... والقوم ‏ لولا الأنبياء ‏ لكانوا أعنقا رع 
6 لكا 
الخامسة: انفتاحه المعرفى» حيث دخل إلى المعرفة من أوسع أبوابهاء 
تق بابة العلوع التّقليّة والعلوم العقلية» وتَظَلَّم إلى وحدتهاء وفي هذا المقام 
عاب على بعض أهل التّقل من أهل الحديثء انغلاقّهم وَذَمّهُم مطلق العقل 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» ابن تيميّة» تحقيق: 
محمد رشاد سالمء ٠١4 ٠٠١/5‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم وابئه محمد 1١5/5‏ -19. 

(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيميّة» تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصر 

ورفيقيه» دار العاصمة» السعودية ‏ الرياض» ط. الثانية» 519١ه-‏ 1999م 197/5 -1914. 

(0) انظر: المصدر نفسه 7717/١‏ 7577 الاك 2055٠‏ 151-1542. 

(:) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. مكتبة 

لرشد؛ وشركة الرياض» ط. الخامسةء /411١ه-‏ 1995م 2017/5 لاكلا. 

() الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي» مؤسسة الريان» بيروت - 

لبنان» ط. الأولى. 575١ه-‏ 6١٠٠م‏ ص185. ١‏ 

(7) المصدر السابق» ص189. 


0 


والتعقل'''» ونقد أهل عدي كاشقًا ضيقهم المعرفي» واغترارهم بطرائقهم 
العقلية» وعَرّى من قَبْلُ المتفلسفة والمناطقة؛ ببيان احتكارهم وجمودهم 
المعرفي”" . 

السادسة: طول نَمْسِه العلمي» في التقرير والنقد» وسَبّبُ ذلك الهاجس 
العيحن الهيمن عليدى الل يحازل من لله و2 ارقت إلى كلكا نيا 
وهذا بمثابة التحدّي العلميء المُتَظلْب البسط والاستقصاءء وشيئًا من 
الإسهاب الْمَشْبع» وهو في مساره العلمي يستشعر ذلك الهاجس المنهجي». 
فإن اليقين العلمي والبصيرة المعر دنه مع ب د 
وتتبعهاء واقتفاء الشّبه والمعارضات الممكنة وتعقبهاء ؛٠‏ يُعلّل ذلك قائلا : 
فإن الشيء ا رت أسوناية واتعنلونقي و التظفية كوا نعه: وافبيةا كن ان 
أوُعي ‏ لكحاله وؤقوقة يوقم ين لكي هذا إجمالًا ‏ في «التقرير العلمي». وأما 
في «النقد) فإن له في تَتَنّ المقالات المعارضة نمسا استقصائيّا. ذلك لأنه يرى 
أن (فساد المعارض مما يؤيّد معرفة الحق ويقوّيه» وكل من كان أعرف بفساد 
الناطل كان أغرق رسيحة ال ا 

ويسوّغ ذلك التّقصّي والتَّحرّيء والاستقصاء والاقتفاء» قائلا: «كل من 


لم يناظر كن الإلحاد والبدع مناظرة ة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 


وطمأنيئة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين)20 . 
ومن ثمرات طول نفسه في البحث» والبسط في التقرير» والاستقصاء ء في 
النقد» كثرةٌ استطراداته العلمية وطولهاء لكنها خادمة للفكرة التي أراد تقريرهاء 


)١‏ انظر على سبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميّة 75/4 275 ومجموع الفتاوى» ابن 
تيميّة 2151/16 

(؟) انظر على سبيل المثال: الرد على المنطقيين» ص459. 

(*) المصدر نفسه 557/19ه. 

(4) الدرىء ابن تيميّة 7/60 708, 

(0) المصدر نفسه ١/لاه".‏ 


معززة للرؤية التي أراد تأكيدهاء لا يسمح لنفسه بالانسياق وراءها حتى تخرجه 
عن محور بحثه. بل تميّز - كغيره من المحققين - بتنبيه القارئ على ربط 
الاستطراد بأصله» وعودة البحث إلى مركزه» ولطالما يعبر عن ذلك ببعض 
السارات التلارمة لأسلوية». نمثل عبارة: «والمقصود:...2)» فكمال الانتفاع 
بكتبه» وإدراك عمق فكرهء مرهونان بعدم تجاوز استطراداته العلمية» ومن هنا 
يظهر ضعف الأعمال العلمية المتوجهة إلى تجريد مؤلفاته من استطراداته» 
لا سيما النقدية» مثل ما قام به «السيوطي» في كتابه «جهد القريحة في تجريد 
النصيحة»» كما سيأتي التنبيه عليه في تضاعيف هذه الدراسة. 

كل تلك الخصائص وغيرها ستتضح - إن شاء الله - في تضاعيف هذه 
الذوافة: 

الأمر الثاني: مما تميّزت به حياة ابن تيميّة العلمية» كثرة ير لقاقه 
وتصانيفه» حتى قال فته تلود اس عي الهادق :الا أعلم أحذا من 
المُتقدّمين ولا من المُتأخُرين جمع مثل ما جمع» وماك لسر انمد نيما 
ولا قريئًا من ذلك» مع أَنَّ تصانيفه كان يكتبها من حفظه» وكتب كثيرًا منها في 
الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه» م من الكتب700'. 

وقد قُرّرت مؤلّفاته بخمسمائة مجلدًا("» وبأربعة آلاف كُرّاس أو أكثر 
ويصف تلميذه "ابن مفلح» كتبه قائلًا: «هي أشهر من أن تذكر وتعرف» فإنها 
تسارت سير الشمس .في الأقطارة: وامتلات بها البلاد والأمصارء وقد جاوزت 
حل الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا ينع هذا لبان لد 

تي جَلَدَا وقوةً في التأليفء فقد كان يكتب في اليوم والأيلة نحوًا من 
أربعة كراريس أو أزيد”*»» كما رُزِقَ نَمَسَّا طويلًا في تعقب المسائل وشرحها 
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ونقدهاء فكان يُصنّف في المسألة الواحدة المجلد الكبير؛ ٠‏ بمنهجيّة صارمة» 
ورؤية انا 6 ول«ابن رَشْيّق) رسالة مشهورة في تَعْدَاد وا وكان من أشد 
تلامذته اهتمامًا بكتبه وتراثه”" . 

ومما تميزت به تصانيفه - وشاركه في ذلك ثلة من العلماء المحققين - 
مراشوثه تصانيفه بنفسهء فلم تكن إملاء على الطلبة إلا بعض فتاواه» بل كانت 
مرخ هل قله وبخطا ينه فإن كثيرًا من تآليفه لا سيما الكبار ألّْها في السجن 
على ما حكاه «ابن عبد الهادي)”” . 

وكاة لأميؤن ادن ال الأزتويي: تمتافي إاهة و ويا العا : 
وأظهر فيها الكفاية. وصرف إليها اهتمامه. قام فيها وقعد. وهبط وصعدء 
حتى تَقَصضَّى فيها الغاية» وبلغ فيها النْهَاية» تقريرًا ونقدّاء وتقعيدًا ونقضًا. 

لكن ما سبب تلك العناية الفائقة من ابن تيميّة بأصول الدَّيّانة» وما تبعها 
من النقد والتقرير؟ 

أثار هذا السؤال تلميذه «البكار) فوجَهّه إلى الشيخ مباشرة» وحفظ 
جوابه لنا في كتابه 07 العلية في مناقب 0 الإسلام ابن تيميّة)» وفي 
ذلك يقول: «لقد أكثر زيل طقه التصكيفه ف الأصول الضاة صن غيره هد يفيه 
العلوم, ا ف نيك ل والتمست منه تأليف نصٌّ في الفقه. يجمع 
اختياراته ولرجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. تمان لي ما معناه : الفروع 
أمزها 'قريت» فإذًا قن المُسلم فيها أحد العلماء المقلَّدِين جاز له العمل 
بقوله» ما لم يتيقن خطأه. 

وما" لأضيول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء؛ كالمتفلسفة 
والباطنية والملاحدة... وغيرهم من أهل البدع» قد تجاذبوا فيها بأزمة 
الضلال» وبان لي أن كثيرًا منهم قصد إبطال الشريعة المقدسة المخمدية: 
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00 العلية» وأَنَّ جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في 
أصول الدين. . . فلما رأيت الأمر على ذلك» بان لي أنه يجب على كل من 
يقدر على دفع شبَههم وأباطيلهم» وقطع حُجتهم وأضاليلهم» أن يبذل جهده 
ليكشف 0 وزيف دلائلهم» دَن عن الجلة التعنفية » والمئة الفيحييجة 
المخلئة:. :. فهذا وتحوه هن الذي وجب أني ورف 2 قي إلوالأصرل: 
ال أن أورونع مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة 
العقلية والنقلية)7. 

ولاريب أن الله سبحانه قد كتب لتصانيفه الذيوع والانتشار والقبول» 
فكانت أحسن في الذكر وأطيب في النَشْرهِ تنافس الناس في اقتنائهاء وتباروا 
في نشرها وتحقيقها وشرحهاء وأبرٌ الله قَسَم «ابن مرّي الحنبلي»» حينما حَلّف 
بالله فى رسالته التى وجهها إلى تلامذة الشيخ بعد وفاته» حَانًا لهم على حفظ 
تراث شيخهم» في وقت كان يُعَنُ اقتناء كتاب من كتب ابن تيميّة جريمة يُعَاقّبُ 
عليهاء إذ يقول: «... والله إن شاء الله» ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام 
ونشره وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصدهء واستحسان عجائبه وغرائبه؛ 
رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. . .72" . 

كن تصانيف ابن تيميّة مع جودة عباراتهاء وجمال ترتيبها وتقسيمهاء 
وإيضاحها المشكلات العلمية والمتيجية» قن غات عتها :«التْسقيّة الفجّة» التي 
تخلو من التّكَرارء ويُراعى فيها النظام التّأليفي» بل كانت مؤلفاته مُتقطعة النّسَّق 
الفني» وإن ظهر نسقها المعرفي بقوة» وسبب ذلك أنها مؤلّفات ظرفية» 
فأكثرها عبارة عن فتاوى مرتبطة بحوادث» وعند جمعها يحصل التكرار 
والبعدرة الفنية» إضافة إلى 'أن شخصيتة -:وإن: كانث: في أعلى مكانة من ,التنظير 
العلمي غَلَّبت جانب العمل والحركة على التنظير المُجرّدء واصطدمت 


زنك الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة» أبو حفص عمر بن علي البزّاره تحقيق: : علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد» ملحق يكتاب العقود الدرية» ا عبد الهادي» ط. الأولى» 
م ص هلا كلا 


(؟) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّق» ص1606. 


و 


بمعؤقات ومشكلات الواقغ» حتى أن كثيرًا من كنبه أَلّمْها في السجن» كما 
أفاده (ابن عبد الهادي», وقد مضت الإشارة إليه. 

ادص لي يي ا 
التي عَقَدَتُ له بسبب كتابه «الواسطية» يقول: «... وأما الكتب فما كتبت إلى 
أحد كتبًا ابتداءً أدعوه به إلى شيء من ذلك» ام أجبت بها من 
يفنا لت + اك 

الأمر.الثالث: حِذَقُه وممارسته المناظرات منذ صغره» مما زاد فِكُرَه 
نضوجاء وحُجّته إحكامّاء وعلمه متانةً» ولا ريب أن الأفكار لا تَيْنَع ولا 
تتكاملٍ ما لم تلكها الوه المناظرة» وأيسر طرق الحصول على المَلَّكَة العلمية 
«قَيْنّ اللُسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية)”" . 

والمناظرة أخص من النظرء وأعلى مكانةً ودرجةً إذ هي فَنَّ له آدابه 
العلمية والقيمية الخاصةء وليس كل من عرف الحق أمكنه أن يناظر به 
ويخاصم دونه كما أفاده ابن تيمية ه29 

ولِتَمدّعه لان التكوموتر دل 'الذمق #رسرضة النيية والف د 
الحجة؛ كان أهلًا لهاء فمنذ صغره وهو يزاولها ويتعاطاها”''» فما أكثر 
مناظراته! وما أقوى شخصيته العلمية والجبليّة وقد قيل في وصفه أنه: (لا 
يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا ساس سواء كان من 
علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله. .)© 

وتعدّدت مناظراته. فمنها مناظرته حول العقيدة الواسطية» وهي أشهرهاء 
ومناظرته حول الفتوى الحموية» وحول فتيا الطلاق» وحول مسألة الدّيَارة 
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6 إثرها سَجِنّ سجنته الأخيرة في القلعة» حيث توفي أنه ومناظراته مع 
بعض الفقهاءء ومع بعض الطوائف والطرق الصوفية» 0 


واالاتحادية». ومع بعض شيوخ الرافضة» وغيرها من المناظرات التي سطرت 


200 


انعكست براعته في المناظرات على كتاباته النقدية» فقد تعاطى روحها 
البرهانية والجدلية مع مقالات الخصومء ومما تميّر به في هذا السياق مقابلته بين 
القولين الفاسدين» لإظهار وجه بطلانهما أو بطلان أحدهماء فتنقطع بذلك حجة 
الباطل» ويتمحض الحق الخالص» وهذا جلي في مناقشته الطوائف والفرق 
والاتجاهات الفلسفية» وقد نبّه على أهمية هذا لسوت التقدى لوا 

وَأَخْيِمُ حياته العلمية بالسّؤال التالي: هل تعاني لغة ابن تيميّة في خطابه 
العلمي من الازدواجيّة» التي تجمع بين تهجُجمه على المتكلمين والفلاسفة من 
جهة:؛ وتَبَئيه آراء فلسفية غاية في الجرأة من جهة أخرىء كما يراه بعض 
لاحم ا 

انكشاف زيف ذلك السؤال» ووهم تلك الازدواجية» مرهون بإدراك 
«الوحدة المعرفية» في فكره» التي يسير فيها بخط متوازن بين دلائل العقل 
وتاتجةة :وان سمت «فلسفةًٌ»» وبين دلائل التّقل وحقائقه. إن سيت لاسلفية) 
أو ١حِشُويّة))‏ يُعقلت فيها بين مقامات: ما بين مقام علمي» يدور حول نقد 
الفكرة والمنهج»؛ وهنا تبرز حَِدَّنُهُ في بعض المواطن؛ وما يُعَدَّ قسوة على 
المخالف» وما بين مقام حُكمي شخصي» يتعلّق بالحكم على الأشخاص» 
وهنا تظهر سماحته ولطفهء وإعذاره المخالف”*'» وذلك التفريق المنهجي بين 


)١(‏ يمكن مراجعة الفهرس التفصيلي لسيرته في: الجامع ص7615» وكذلك الفهرس التفصيلي لسيرته في 
كتاب : العقود الدرية» لابن عبد الهادي» ص١ 591‏ 177. 

() انظر: الدر ابن تيميّة .75١5/6‏ 
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ه: 


اورم ارماك ومقام ل » يشمل ذلك أجكاء التكفير اين 
والتفسيق . 


لم تكن حياة ابن تيميّة حياة دَعَةّ وراحة؛» بل كانت صاخبة الأحداث» 
مليئة الوقائع» وهو فيها حارثٌ همَّامء لا يَكلء ولا يَمَلُء ولا يتعبء ولا 
يَنُصبء لم يكن حبيس فكره ونظرهء بل كان ذا قوة في عمله؛ وشِرّة في 
حركتهء فكان بحت إمامًا في العمل» كما كان إمامًا في العلم. 

فما بين إنكار باليدء وجهاد بالسّيفء ونجدة للمظلومين» وإنكار على 
السلاطين» ؛ عاش ابن تيمية حياته العملية» حتى إنه بعد مَك في الشّام صار 
يحلق الرؤوس» ويضرب الحدودء ويأمر بالقطع والقتل» ويعرّر أصحاب 
الخمّارات والحانات» ويكسر آنية الخمور ويريقها”©. 

ولخادمه ا الغياني» فصل فيما قام به ابن تيميّة وتفرد به» وذلك 
في تكسير الأححجار”") ؛ وذكر وقائع للشيخ باشر فيها الإنكار باليد. مثل 
تكسيره «العمود المُخْلَّقَ) و«بلاطة الكف) و١اصخر‏ صخرة مسجد النارنج»» وغيرها 

من المواقع البدعية في الشام. 

وله ل ا ا بعض الطرق الصوفية؛ كالأحمديةء وهي 
مشهورة في سيرته”” 5 غير أن أشده: الوقائع التي كان له فيها دور بارزى 
واقعتان: 

الأولى+وقعة ختصضي: وكانت بسبب محاولة التتار اجتياح الشامء 
وامحاتي ري مده لصون وسبعمائة. وكان الشيخ فيها القَلْب النّابيض 
المت لان ٠‏ وبّتهم» ووعدهم بالنصرء وقام بالدور السّيّاسي في 
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كت 


جمع الكلمة بين الجيشين المصري والشامي» وظهر فيها للشيخ من 
الكرامات ‏ على حد تعبير ‏ «ابن عبد الهادي»: «وإجابة دعائه» وعظيم 
جهاده؛ وقوة إيمانه» وفرط نصحه للإسلام» وفرط شجاعته» ونهاية. كرمه؛ 
وغير ذلك من كانه ها قوف المع رقداور اريف 

الغائية: حنرابة حب «الكسترواناء وفيها قتال الجيش الشَّامِي ل«الدّروزا؛ 
وذلك سنة أربع وسبع ماكة «سيداها قافوا'يه من الاعتداء على أهل خبل 
الصالحيّة من أهل السّنَّةَ» قتلّا وحرقًا وسبيّاء وفي تلك الواقعة كان ابن تيمية 
في أوائل صفوف الجيش» قتالًا وتعليمًا وحنّاء وفيها قام باستتابة بعضهم» 
وإلزامهم شرائع الإسلام» كما قام بمناظرات علمية مع مشنائكهم وغلمائهب”" . 

ثَالَت ابن تيميّة أنواع من الأذى» وتَعرَض لأصناف من المحن» بسبب 
قوة عزيمته» وصلابة رأيه» في إنكار المنكرات العملية والعلمية» فنزلت به 
اا وجَرّت عليه الحوادث» ما بين مُداهمة منزله» وإيقاف دروسه 
وإفتائه» ومنعه من مقابلة الناس» وتقييد حريته ب«الترسيم» عليهء وهي الإقامة 
الجبرية كما في عرفنا الآن» وحَجُجرٍ على الفقان علوكهة نكن ون الكم 
والأقلام والورق» ونيل من عرضهء وتكفيره» وتبديعه» وتهديله بالقتل» 
واتهامه بالتهم السياسية» والتزوير عليه. 

غير أن أبرز ما تَعَرَض إليه هو عقوبة السجن» فقد بلغت سجناته سبعاء 
ما بين مصر والشَّامء كان آخرها السجنة التي كانت بقلعة دمشق» لمدة عامين 
وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء ابتداء من 7/8/5 الاه إلى وفاته ليلة الوثنين 
ا اناف وذلك سبي مسالة الزيارة”” , 

وكان كاله وقت سجنه» في غاية الرّضى والطمأنينة» حتى كان يقول في 
أثباة حيس في القلعة: «لو بَدَلْت مِلءَ هذه القعلة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه 


دق العقود الدرية» ابن عيد الهادي» ص16 23517 وفى تفاصيل المعركة انظر: المصدر نفسه» ص7١‏ 5 
ضف : 

(0) انظر: العقود الدرية» ابن عبد الهادي» ص570 -594. 

(0) انظر: في سجنته الأخيرة: المصدر السابق» ص598. 


و 


النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه : من العا وكان بكون” 
"قد فتح الله علىّ في هذا الحصن في هذه المرة ة من معاني القرآن» ميدن 
العلم بأشماء» كان كثير من العلماء يتمنونهاء» وندمت على تضييع أكثر أوقاتي 
في غير معاني القران)" 1 

5-5-6 تلميذه «ابن قيم الجوزية»» رباطة جأشه. واطمئنان قلبه» ورضا 
كه قائلا: «علم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك أظيت الناس 50م 

00 
صدرًاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفساء تلو قد ل حاو يان 5 


نك الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ابن تيميّة» ص١48.‏ 
() المصدر نفسهء ص480. 


قرف الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة. ص١48.‏ 


1/0 


مَانِيَا مُقَارَيَاتٌ أوَِيَةَ بين يدي الدّراسة 


من الأوليّات البدهية التي يحتاجها القارئ» لتقريب الموضوع بين يديهء 
حتى تكون قطوفه دانية» وثمرته مستطابة» بيان مفهوم «المنهج المعرفي»») 
وإبراز رؤية الكاتب الكليّة لموضوع الدراسة» التي شرح من خلالها فلسفة 
موضوعهء وطريقة بحثهء وهذا ما تضمنته تلك المقاريات. 


التعريف الدّلالي للمنهج المعرفي: 

المَنْمّحِ في المعاجم العربية يعني : الطريق الواضح» يقال: نهج الطريق 
واتيتعف عيهيئ أيائة والفم ونان اعفان تك 

وقد عُْرّف اصطلاحًا ‏ بأنه: «الطريق المُؤدّي إلى الكشف عن الحقيقة 
في العلوم» بواسطة طائفةٍ من القواعد العامة» تُهِيْمِنَ على سير العقل» وتحدَّدُ 
عملياتة حتى يصل إلى نتبيجةٍ معلومة»”"» كما عرف بأنه «الإجراءات التي 
يستخدمها الباحث الذي يحاول فهم أو تفسير شيء 0 4 أ أنه #طويقة 
كسب المعرفة» أو انه الطريقة الع يتبغها الباحث في دراسته للمشكلة» 


)١(‏ انظر: مادة «نهج» في المعاجم والقواميس العربية» مثل: «القاموس المحيط»» الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية*54١»‏ ص27515». ولمعجم مقاييس اللغة»» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» ص١75.‏ 

(؟) مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات الكويت» ط. الثالئة» /ا/1941م» ص0. 

() الخيال العلمى الاجتماعي» رايت ملزء ترجمة: عبد الباسط عبد المعطي وعادل الهواري؛ 
الإسكندرية» 14م 207 


4 


لاكفناي الجحشيفة» أو المتحخطواف د يَتّبعها الباحث في معالجة 
الموضوعات التي يقوم بدراستهاء أو أنه فَرٌ التنظيم الصحيح لسلسلةٍ من 
الأفكار العديدة» إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» أو 
من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين»©. 

فالمنهج بمعناه العام: رُؤية أو منطق كلي يَحْكُمْ البناء العلمي. وبُوجّه 
المواقف العلمية؛ من خلال أصولٍ وقواعد ومفاهيمّ. تُشَكلُ نِظَاًا استدلاليًا 
متكاملاء ورُؤِيَةَ علميةً؛ وقانونًا يَحَكُم أي محاولةٍ للدّراسة العلمية في أي مجال””". 

لكن المنهج باعتباره جنسًا ليس نَمَطا واحدّاء بل هو كما تُلْمحُ إليه 
التعاريف السابقة ‏ أنواع : 

الأول: يَتَعَلّ بأدوات البحث المنهجي وصوره وأساليبه» مثل استعمال 
مناهج البحث المشهورة؛ كالاستنباط. والاستقراء» والجدل. والتاريخ» فهذا 
النوع من المنهجية لا يتقيد بوصف أو بِحُكُم قِيْمِي لسن خاضا: بمدوية أو 
مذهب معين» بل هو عبارة عن مجموعة من العمليات العقلية» متاحة لكل 


3 


باحث. 


ولكل طبيعةٍ عِلْم ما يناسبها من المناهج؛ فالمنهج الاستقرائي يَتَّفِنُ مع 
طبيعة العلوم الطبيعية» والمنهج الاستنباطي يوافق العلوم الرياضية» وبَّقِيّت 
العلوم الإنسانيّة مشكلةً مَنْهَجِيَة هل يمكن تطبيق المنهج الاستقرائي التجريبي 
الخاص بالعلوم الطبيعية عليها؟ وإليه ذهب الوضعيونء أو يمكن إخضاعها 
للمنهج الاستنباطي الخاص بالعلوم الرياضية؟؛ وسبب الإشكال اختلاف طبيعة 
العلوم الإنسانية عن العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية» فلا هي بالتي تدور حول 
المادة» أو تتمركز حول الكم المُتّصِل والمُنْمصِل7©. 


2000 منهج البحث في العلوم الإسلاميةء محمد الدسوقيء دار الأوزاعي. طرابلس985١.م‏ ص”47. 

زفق انظر: منهج البحث العلمي عند العرب» جلال موسىء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط. الأولى» 
85م ص771. 

(9) انظر في بحث أزمة المنهج في العلوم الإنسانية: قضايا العلوم الإنسانة: إشكالية المنهجح» مجموعة من 
الباحثين» إشراف: الدكتور يوسف زيدان» وزارة الثقافة» مصرء ص؟١‏ - 50. 


ل (ه) 


0 7 بطبيعة ليا من حيث 0 0 37 00 من 
والاجتماعية مع مفاهيم» ري اك 0 
الع ل 

وضَّبْظ المفاهيم المنهجيّة» ونَظمُها في نس نسَّق واحد» لتفسير عِلْمٍ أو عُلُوم 
ولبنائها وتجديدها وَل مشكلاتهاء حَاجَدٌ عِلْمِية قار ين مطاف الصو 
الفكري» ولذلك لم تتجاهل المعارف الإسلامية تلك الحاجة المنهجية» بل 
أَنَّسَتَ لمعارفها مفاهيم» ولعلومها قواعد وضوابط» كما نراه ماثاه في علم 
أصول الفقه وأصول الحديث» وأصول العرئية» وبالغت الثقافة الغربية فى 
الاهتمام بهذا الاتجاه المنهجي» حتى تلن عندهم فيما يعرف بافلسفة 
العلوم», التي تعنى بدراسة مبادئ العلوم» ومقتضياتها» ونتائجها» دراسة 
انتقاديّة» توصل إلى إبراز أصلها المنطقي العا 


الثالث: غتا رن موق :ركس امن الجفاهيم العللة المرتبطة بنظرية 
المفرفة وفلسينة الوحود الت بُحوّلها النّطام الاستدلالي إلى مفاهيم إجرائية 
متبة معرفماء وهذا ما نعنيه بالمنهج المعرفي» المتعلق برؤية الباحث الفلسفية 
و«أيديولوجيّته)» واتجاهه النظري في المعرفة. 

وبذلك يُمْكِنْنَا تعريفه بِأنَّهِ : النَّسّقْ العام المُكوّن من مفاهيم كليّة فلسفيّة, 
ذات سلطة منهجية في توجيه تناول الباحث للحقيقة, وفي تفسير مواقفه 
العلمية» تكون له بمثابة العين الج تَمُدَهُ بالقواعد والضوابط والمفاهيم 
والحُجَج في حالتي التقرير والنَّقْد العلميين. 


ليست طبيعة المنهج المعرفي طبيعة فلسفية نظرية محضة» بل هو مزيج 


.04/١ م5٠١8‎ -ه١579 انظر: بناء المفاهيم» مجموعة من الباحثين» دار السلام» مصرء ط. الأولى.‎ )١( 


هوق انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب؛ ش م ل» بيروت - لبنان» ها 
4م رض 


امن 


بين النظرية والإجراء. وبذلك فإن قَاعليته مفتقرة إلى مناهج البحث وضبط 
طبيعة العلوم؛ أي: إلى المنهجية بمعناها الأول والثاني» باعتبار طبيعتهما 
الإجرائية» إذ لا وصول للحقيقة ما لم تتضافر تلك المنهجيات. 

قد يتفق «المنطق الصوري», و«الاستدلال التحليلي» لآحاد المسائل 
العلمية؛ مع المنهج المعرفي في التأسيس للمفاهيم الكليّة. باعتبارهما طريقين 
للكشف عن الحقائق. إلا أن بينهما وبين «المنهج المعرفي» فرقّاء فبينما يكاد 
يقتصر «المنطق الصوري» على صياغة الأدلة» والبحث في صورية المبادئ 
الععزية + مضا ول لحار من "الأيديولوجية» المسبقة, يَتَعلّقَ «المنهج المعرفي» 
ببحث المبادئ المادية للمعرفة» ويهتم بمواد الأدلة وطبيعتهاء معلنًا إنتماءه إلى 
(أيديولوجيتها فالمنطق أكثر صورية» وإن كان يوافق المنهج المعرفي في 
الاتجاه الكلي للمعرفة» وأما الاستدلال التحليلي المتعلق بالجزئيات» فيتجه 
إلى الاستدلال على أفراد المسائل وآحادهاء د المنهج المعرفي كليات 
المسائل وأجناس الأدلة. 

ولكل عَلَّم من أَعْلام العِلّم والثّقافة والفلسفة, يفاك ا لمنترفنة الك 
التي تضبط نسقه الاستدلالي مهما اتّسع تصورًا وتصديقّاء وتنظم آراءه ومواقفه 
العلمية» من خلال رؤية معرفية واحدة» وقد تكون بعض تلك المفاهيم محط 
اشتراكء إلا أَنَّ اشتراك الباحثين والفلاسفة والنظار على اختلاف مناهجهم» في 
بعض تلك المفاهيم المعرفية الكلَيّة لا يعني عدم تَمَيْزْ بعضهم عن بعضء ولو 
كانوا متوافقين في رؤية معرفية واحدة؛ كاشتراك علماء الإسلام في المفاهيم 
المعرفية الإسلامية العامة» وكاشتراك الماركسيين في المفاهيم المادية العامة, 
ذلك لأن ملامح التميّر المنهجي يتعلّق بتوظيف تلك المفاهيم المعرفية علميّاء 
وتوليدها حتى تنتج مفاهيم أخرى جديدة؛ تكون ذات سلطة معرفية على الباحث. 


مستند المنهج المعرفي فلسفيًا ومعرفيًا: 


ليس المنهج المعرفي مُجرَّد قواعد وضوابط لا رابط بينهاء بل هو بنيّة 
مُحَكُمّة مرتبطة بمنظومة معرفية ورؤية فلسفية» ولذلك وصف بأنه «نَسَق2 


بن 


والنسَق ينطوي على معنى النظام والترتيب» كما هو في المفهومين الفلسفي 
واللحرق+ من فولهم: نسقت الدُرّ إذا نظمته"2» ويستحيل أن يوجد نظام 
وترتيب بدون رؤية سابقة وهدف مستقبلي» كما أنه يمتنع أن يتكوّن فهم بشري 
بغير فروض أو تحيّزات مسبقة ورؤىّ قبلية. 

فالمنهج المعرفي ‏ باعتباره نسقًا - متوقف على اكتمال رؤيته الفلسفية في 
أمرين : 

الأول: الرّؤية الوجودية العامة. 

الثاني : الرّؤية المعرفية العامة . 
الرؤية الوجودية العامة: 

وهي المُتعلّقة بالمبدأ الأول للوجود وعلاقته بالوجودء وبالوجود من 
حيث هوء وكما أن المنهج المعرفي يستند فلسفيًا إلى تلك الرؤية» فهو أيضًا - 
يعمل في حالة اكتماله واستقراره على توليدها وإنتاجهاء أو على الأقل 
اكتشاف معالمهاء فالوجود مرتبط بالمعرفة وهو سابق عليهاء لا يتوقف وجوده 
على معرفتنا به أو إدراكنا إياه.» بل هو ثابت سواءٌ أدركناه أم لم ندركهء 
وحقيقة المعرفة أنها نوع من العلاقات الوجودية بين الإنسان العارف الموجودء 
وبين الأشياء والحقائق الموجودة. 

فالمعرفة تاهنة الوسوه ؤنانة عند ولدلك 'لنا لاحظت بعض المناهج 
الفلسفية : تبعئّة المعرفة للوجود» قَسَّمَت أنواع العلوم ورَتَبَت مراتبه على وفق 
تلك يا كما هو الشأن عند «أرسطواء حيث رأى أن العلم يقع على 
الوجودء وبذلك يمكن أن يُنْطر إليه من ثلاث جهات: من جهة كونه مُتحركا 
حمَّاساء فهذا هو العلم الطبيعي» ومن جهة المقدار والعدد. وهذا العلم 
الرياضي» ومن جهة الوجود بالإطلاق» وهذا علم اك الي 


2000 انظر: المعجم الفلسفي» مراد وهبه» دار قباء الحديثة» القاهرة» سكام ص1145 2 وأساس البلاغة» 
الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمودء دار المعرفة» مادة: «نسق؟. 
(0) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» دار المعارف» مصرء ص8١١2»‏ والمعرفة عند مفكري - 


وت 


فالرؤية التي تحكم الوجود. هي الرّؤية التي تحكم المعرفة» وباختلاف 
الوق في الوجود اختلفت المناهج المعرفية» فالمناهج التي تُفْسّر الوجود 
تفسيرًا ماديّاء انعكست رؤيتها المادية على منهجها وتفسيرها المعرفي. 
والمناهج التي ترى محورية الإنسان للوجود. لا تستطيع أن تتجاوز المفهوم 
البشري الضيق للمعرفة» والمناهج الدّينية التي تنطلق من المفهوم الإلهي 
للوجود. ستكون رؤيتها للمعرفة نابعة من ذلك المفهوم». «ليس هناك من بحث 
اسمه بحث مُجرّد. ينطلق من فراغ في المذهب. ليؤسّس مذهبًا في الوجود 
على أساس المذهب في المعرفة؛ حتى من عُرُِوا في التاريخ الفلسفي بالبحث 
المُجرّدء ك«أرسطو» و«أفلاطون». لم يفعلوا أكثر من أنهم بَرَّرُوا المذاهب 
المادية والدّيانات الشعبية اليونانية السائغة آنذاك» وأعطوها نوعًا من المعقولية؛ 
أي: أنهم عقلنوا وثنية الديانات الشعبية. .4302 


حتى المذاهب اليثاليّة التي تحاول رَدَّ الوجود إلى المعرفة» والانطلاق 
من المعرفة لتفسير الوجودء هي في حقيقة الأمر مفتقرة إلى الوجود أولاء 
فعا سينا المدال أقطة (ديكارت» ‏ الفيلسوف العقلي ‏ إلى وجود الله لضمان 
صدق مبدثئه: (أنا الك فرون ]ناوضرو أ ونيا اباركلي» ‏ إمام المثالية 
وصاحب المبدأ القائل: االوجود هو الإدراك» - إلى وجود الإله لتسويغ وجود 
الأشياء في حالة عدم افرزاكة ليا و«أفلاطون» - من قبل - أقام «نظرية 
امكل علي ترز فالاو كود وجعل المعرفة متساوقة مع الوجود”'. وهكذا 
الشأن في كل أعلام الفلسفة المِتَاليّة. 


وقد تبه ابن تيميّة لهذا المعنى ‏ وهو رد المعرفة إلى الوجود ‏ إذ أكد 


المسلمين» محمد السيد غلاب. الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 995١م‏ ص56 - 15. 

(1) نظرية المعرفة بين القرآن والسّنّتَ راجح الكردي. دار الفرقان» الأردن» ط. 5664م 115/5. 

(0) انظر: تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» ديكارت» ترجمة: كمال الحاج؛ منشورات عويدات» 
بيروت - لبنان» ط. الأولى» ١م.‏ ص018. 

هرف انظر: باركلي» يحيى هويديء دار المعارف» مصرء سلسلة نوابغ الفكر الغربي» ص57١.‏ 

(5) انظر: نظرية المعرفة بين القرآن والسُّنَّهَء راجح الكردي ؟/ه/. 


ان 


تأكيدًا جازمًا ضرورة رجوع المعرفة البشرية إلى مبدأ الوجود الأول 


وهنو الله يله وفَسِّر المعرفة برؤيته الوجودية العامة» ونقد المناهج المعرفية 
المتمركزة جول الدّات النشرية:وسباتن ببان:ذلك إن شاه الله في :هذا 
المدخل . 

الرؤبة المعرفية العامة: 


كما أنه يجب على المنهج المعرفي أن يُحدّد رؤيته الوجودية أولاء 
تعذلف لاحيد لدان يُحدّد موقفه المعرفي من مسائل المعرفة الكل والمراد 

بها «نظرية المعرفة»؛ التي تعد من أهم المباحث الفلسفية التأسيسيّة» إذ لا 
يخلو منهج من المناهج المعرفية إلا وقد حَدَّدَ موقفه سلفا من قضاياهاء وهي 
مبثوثة في أطروحات الفلاسفة والنظار والعلماء قديمّاء لا يكاد يستغني عنها 
باحث؛؟ لأن البحث من خلالها دق طريقة لفهم الاتجاهات الثقافية والحضارية 
والعلجة #صييواء أكانت متمثلة في عَلّم أم في مدرسة أم في تَيّارهِ ومع وجودها 
في الأطروحات العلمية والفلسفية قديمّاء وإدراك الباحثين النابهين لضرورتهاء 
فإن للعقل الغربي الحديث فضلًا في إبرازها لا في إيجادهاء عم دن 
الثقافة الغربية في علوم المناهج. 

ونظرية المعرفة: هي دراسة منهجية نظرية ال 33 ناحيف ماهيتها 
وإمكانهاء وطبيعتها 5 وحدودها ومصادرها”"' . 

وتدور مسائلها ومشكلاتها على ثلاث قضاياء وهي: 

الأولى: مصادر المعرفة» وتبحث في طرق المعرفة من الحواس والعقل 
وعلاقتهما يي وتبحث في طرق أخرى للمعرفة؛ كالوحي عند أتباع 
الرسالات الإلهية» والإلهام والحدس عندهم وعند غيرهم. 

الثانية: طبيعة المعرفة» وتهدف أبحاثها إلى بيان طبيعة العلاقة بين 
الذات العارفة والشيء المعروف. 
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الثالثة : حذدود المعرفة وإمكانهاء وتبحث ف مذى قدرة الإنسان على 
تحصيل المعرفة» وحدود المعرفة الممكنة لديه. وأول من أثار هذا البحث 
السوفسطائيون والشكاك”"' . 
بين منهج حسي » ومنهج عقلي. ومنهج حدسي صوفي » وما بين اتجاه واقعي 
واتجاه مثالي» وما بين تيار شكي. وآخر مذهبى. 

وإذا كانت مباحث نظرية المعرفة ذات طبيعة نظرية» فإن طبيعة ما يقابلها 
النظرية والتطبيقء إذ لما كانت نظرية المعرفة تبحث فى المشكلات الفلسفية 


4 
0 


الكلَيّة الناشئة عن العلاقة بين الذات المُدْرِكة والموضوع المُدْرَك بحنًا 
نظريًا”", فإن المنهج المعرفي هو الممارسة العملية» النابعة من الذات العارفة 
لإدراك الحقائق الخارجية» فنظرية المعرفة أكثر عمومية من منهجيتهاء «ذلك أن 
ممارسيها مشغولون بالأسس والحدود؛ أي: بطبيعة المعرفة»””"» لكن طبيعة 
المنهج المعرفي ‏ وإن كانت تتجه إلى التطبيق والاجراء والممارسة العملية - 
فيها قدر كبير من العمومية؛ بسبب طبيعتها الكُلَّيّة واتصالها المباشر بنظرية 
المعرفة. 

فنضوج المنهج المعرفي للأعلام والمدارس» مُتوقّف على وضوح الرّؤية 
المعرفية من قضايا نظرية المعرفة وتحديد الموقف منهاء وابن تيميّة لم يكن 
استثناءَ من تلك القاعدة» فقد حَدّدّ مواقفه من تلك المسائل المعرفية الكبرى» 
ضمن تقريراته ونقداته العلمية» وسأوضح تلك المواقف في إطار شرحي منهجه 
المعرفي ‏ إن شاء الله إلا أنه يمكن إيجاز مواقفه إيجادًا مقتضبًا كما يلي : 


أولّا: موقفه من مصادر المعرفة» فقد أكد ابن تيميّة ‏ فى أكثر من 
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دلق + 5ه 4 عي 
موضع ا ال الس كن 


المشكلة المعرفية في هذا الباب» الذي تركل عليه ازغ حاد ابين بلق 1دم1"ا 

وف المعدة عد تتعلى ف قاكيده على أن طرق العلم والمعرفة 
ثلاثة» وهي: الحس الظاهر والباطن» والعقل» والخبر”"'» وسيأتي مزيد بحث 
لها إن شاء الله في شرح منهجه المعرفي. 

ثانيًا: موقفه من طبيعة المعرفة» والمراد بها طبيعة العلاقة بين الذات 
العارفة والأشياء الخارجية» وقد تَكَمَّل مفهوم الواقعية المعرفية ببيان موقفه 
المعرفي من تلك المسألة» لا سبّمًا موقفه من أشهر قضاياهاء وهي: إشكالية 
العلاقة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. 

المًا: موقفه من إمكان المعرفة» إذ قرّرَ ‏ بلا ريب إمكان المعرفة» 
ونقد السوفسطائية والشّكاك نقدَا لاذعَاء سبب طعنهم في إمكان المعرفة» وفي 
المقابل أسس بناءه المعرفي على اليقين والضرورة» وجعلهما هدفًا لمشروعه 
العلمي» كما سيأتي - إن شاء الله إيضاحه في شرح مفهوم الفطرة المحرفة: 


كيف نقرأ فكر ابن تيميّة معرفيًا؟ 

إذا أردنا أن نقرأ فكر ابن تيميّة» ونْفَسْر آراءه» ونفهم مواقفه العلسية 
وإذا شئنا استثمار مواطن قوتهء واستلهام رؤاه المنهجية» فلا يُدّ من تَتَبّع نَسَقِه 
المعرفن ب والمراة بالنّسق هنا: العناصر المترابطة المتفاعلة المتمايزة المكونة 
نظامًا واحدًا ‏ وهذا لا يتم إلا بتحليل علمي لمواقفه وأنكازه وشاهيده 
والتقاط المفاهيم المركزية ذات القدرة على التفسير المنهجي» ثم إعادة تركيب 
وتأليف تلك المفاهيم» حتى نصل إلى المفاهيم المعرفية الكلَيّةء الكامنة وراء 
ذلك الثُرَاثْ العلمي الهائلء المتنوع في المواقف والمسائل؛ التي يمكن نظمها 
وإعادة تركيبها بوساطة تلك المفاهيم المعرفية' الكليّة . 
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وقد قُمْثْ في هذه الدراسة بتحليل تراث ابن تبَعئةة حاولا الوقوف على 
العلل العلمية التي عل بهاء رابطًا بين نظائر المسائل والمواقف المشتركة في 
علة أو علل علمية متقاربة؛ تُجرًا بشكل واع من هذا الكم الهائل »؛ من 
المسائل والمواقف والتفاصيل والحقائق, أطرًا أو أنماطً أو مفاهيم كلية. 

في ضوء تلك المفاهيم المعرفية الكلَّيِّة ذات القدرة على تفسير 
النتصوص. والواقع المكوّن من المواقف والمسائلء شيّدتٌ بِنَاء جديدًا للبحث» 
بشتمل على عمليتي التحليل والتركيب؛ وتوليد بعض المفاهيم؛ وريها اكتشاف 
حقائق جديدة. وحل بعض المشكلات الفلسفية المعاصرة, التي تَعُنَ للباحث 

في الفكر والاعتقاد. 

وتلك الطريقة المنهجية المختارة للبحث» منسجمة كُل الانسجام مع 
رؤيته المنهجية؛ التي تنشد بناء نظريات علمية تُفسَّر فيها جزئيّاتّها بِرَدُمَا إلى 
أصولها 00 فقد أكّد على ضرورتهاء قائلًا: «لا بُدَ أن يكون مع الإانسان 
امول كأكد 3 ,. ليها الجزئيّات ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف 
وقعت؟ و ل ل لكلَيّات 
فيتولّد فساد عظيم' وفي موضع آخر وبالوضوح نفسه يشير إلى تلك 
المنهجية» قائلًا : : إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها. ومعرفة الدين وأصله. 
وأصل ما تولّد فيه من أعظم العلوم نفمّاء إذ المرء ما ما لم يحط علمًا بحقائق 
الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حَسَكَة)0" . 

فالبحث عن الأصول الجامعة» والمفاهيم المركزية. لنهم طبيعة الأشياء 
وتفسير الحقائق. ضرورة منهجية وحاجة علمية. التزم بها ابن تيميّة التزامًا 
صارمًا في نتاجه العلمي تقريرًا ونقدّاء وحاولت الالتزام بها في دراستي منهجهء 

بع الميل بها إلى النظر الكلّي المناسب لطبيعة المنهج المعرفي ٠‏ كل ذلك من 
أجل تفادي «الابتسار المعرفي», والوقوع فيما أشار إليه ابن تيميّة من «الجهل 
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لذن 


في الجزئيات»., و«الظلم في | كناك وخصول «الحَسَّكة المعرفية القلقة»). 
الناشئة عن الحيرة والاضطراب في فهم حقائق الأشياء. 
وقد أفضى بي هذا المنهج إلى القبض على الإطار المعرفي عند ابن 
تيميّة المُكوّن من ثلاثة مفاهيم كلية» تمثل المدخل لفهم المنهج المعرفي لديهء 
وعليها يدور نسقه المعرفي». وهي كما يلي: 


المفهوم الأول: الفطرة المعرفية: 

وهو مفهوم تأسيسيء إذ في إطار هذا المفهوم تتأسس المعارف 0 
ويمكن من خلاله النَّعرُف على وظائف النَّْس المعرفية العقلية والنفسية» 
هذا المفهوم مرجعًا ويا قينا للمغرفة) مله جيذ البناء المعرفي» وعنده 
قاد مولي مود هروز كا الل فى" النفد أ في التقرير» أم في الحجاج 
العلمي» أم في المناظرات . 

ويَتَضَمَّنُ ذلك المفهوم الكلي مفاهيم مركزية متعددة» سيأتي شرحها 
وبيان أثرها المنهجي - إن شاء الله في صلب البحثء منها على سبيل 
المثال: «الشّعور النفسي» و«اليقين المعرقي»: و«الظواهر النفسية الفاعلة 
والانفعالية»»؛ أو كما يسميها ابن تيميّة ب«الأمور الحسية الباطنة الوجدية)؛ 
ومثل «فطرة العقل النظرية»» وافطرته العملية». 

وهذا المفهوم وإن كان أساسًا للمنهج المعرفي التطبيقي» إلا أنه يميل 
إلى النظرية أكثر من ميله إلى الإجراء» بعكس المفهوم التالي» إذ يهدف إلى 
وصف وتحديد جذور المعرفة داخل النفسن البشرية» ولذلك كان هذا المفهوم 
حلقة الوصل بين المنهج المعرفي وعلم النفس» فمفهوم الفطرة وعلم النّفس 
كل منهما يحاول تحديد الأدوات والقدرات الذاتية» التي تمك اللفين البشرية 

من العلم بالأشياء: بمعتى آخر تحديد مسالك المعرفة ومنابعهاء وهنا يلتقي 
المنهج المعرفي باعتباره فطرة معرفية متعلقة بالنفس البشرية ‏ مع علم 
النفس» » لكن مع اختلاف بينهما في التحليل والهدف» فبينما يوغل علم التّفس 
داخل متاهات النفس» ٠‏ يَتَيقَظ المنهج المعرفي للواقع الموضوعي الذي تعيش 
إن 


فيه التفس) وفي الوقت الذي لا يهتم علم النَّفْس بنتائج الاستدلالات 
وبراهينهاء يهدف المنهج المعرفي إلى تحقيقها وضبطها . 


المفهوم الثاني: الواقعية المعرفية: 

والمراد بها مراعاة الواقع والوجود باتزان» والواقع: إما أن يكون 
وجودًا ماديّاء وإما أن يكون وجودًا رمزيّاء والوجود المادي: إما أن يكون 
حاضرًا شاهدًاء وإما أن يكون غائبًاء وأما الوجود الرمزي فيتمثل في 
«النخصوص اللغوية) باعتبارها رمورًا للأشياء» سواء أكانت ملفوظة أم مكتوبة . 

فبلواقع أهمية منهجية في فكر ابن تيميّة النقدي, وإذا كان ذاك الواقع 
عاشواء كان اها أم غائبًا أم رمزيًًا - مثيرًا 0 
فهو عنده كاكلت: لالحنا ثق الملتبسة» فمن خلال هذا المفهوم تظهر مَلَكَنُه ودقته 
في فهم الواقع المعرفي المحيط به. 

لكن الواقع في المفهوم الفلسفي ليس محسوماء بل تتنازعه المناهج 
المختلفة» ٠‏ فالمثالية الأفلاطونية ترى الواقع متمثلًا في تحقيق وجود المثل 
خارج العقل البشري. وجعلها أصلًا لوجود الأشياء المحسوسة» والمثالية 
الواقعية تفسير الواقع بتقرير أن للكليات وجودًا مستفلا عن الأشياء التي 
تمثلهاء وهناك واقعيات أخرى بحسب الرُؤى وطبيعة العلوم"" . 

وكل تلك الواقعيّات المثالية زائفة» لا رصيد لها من الواقع الحقيقي» 
غرقت في الصورية والمثاليةء ومع ذلك تَدّعي الواقعية. كالمثالية 
«الفيثاغورية». أو الأفلاطونية» أي الأ رديه أى: اتسيف اول نف اوت 
واقعية ابن تيميّة رَدّا على تلك الواقعيات الزائفة» إذ انطلقت من مبدأ استقلال 
الوجود عن إدراكناء كما يُصرّح به في مواضع عدة من كتبه9؟. 
لكنه لم يكن غارقًا في واقعيته. بل كانت رؤيته الواقعية متوسطة بين 
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المثاليّة الحالمة المنفكة عن الواقع الخارجيء, والمادية التي لا ترى في 
الوجود سوى المادة وتجلياتهاء ويظهر ذلك في توازنه بين الوجود الذهني 
والوجود الخارجي» وتلك قضية مركزية في فكره. 

وإذا كانت واقعيته مُثَرِنَةَ بين جمود الشوات ,وعيال العقل > فهين نه أيضاات 
شاملة للواقع كله لم تنحصر في الجانب الوجودي المادي؛ وإنما امتدث 
لتتناول الواقع الرمزي - كما أشرت إليه ‏ فكانت واقعيته على نوعين: 

الأول: الواقعية الحسية» ولها مجالان» وهما: 

مجال الشهادة» ومن خلال تلك الواقعية تضبط العلاقة بين الوجود 
الذهني والوجود الخارجي» وبسببها كَل مشكلتا الكلَيّات والاستقراء. 

ب - مجال الغيب» وفي هذا المجال تتحدد العلاقة بين العقل والغيب» 
وبسببها تحل مشكلة إمكان المرةة الغيبية» التى استحال إمكائها بعض من 
الفلاسفة؛ كالفيلسوف لخي «كانت». 1 

الثاني : الواقعية اللغوية الزموية» :ومجالها اللصوض ياعتبارها روزا :ندل 
على موجودات» إذ حقيقة اللّغةَ أنها أداة اتصال بالرموز المنطوقة والمكتوبة» 
ومن خلال تلك الواقعية تحل مشكلة فهم النض + ومشكلة المعتى» .ومن أهم 
معالم واقعية ابن تيميّة الرمزية أو اللغرية «البحث عن مراد المتكلّم» ففيه 
الضمانة لاستقرار المعاني» ووضوحهاء وحل مشكلاتها . 


المفهوم الثالث: الوحدة المعرفية: 

ويمثل هذا المفهوم الخريطة الإدراكية لابن تيميّةء التي يَنْظر من خلالها 
إلى المعرفة والوجودء على وفقها شَّيِّد بناءه المعرفي وأكملهء ولا ريب أنه لا 
يمتلك ذاك المفهوم إلا العقول الواسعة المدارك» الفسيحة الأفق» التي تتطلب 
وراء كل كثرة وحدة» وتحت كل اختلاف ائتلافاء لا ترضى بالتفسيرات 
الجزئية» والتحليلات المبتسرة» ولابن تيميّة حظ وافر من تلك الصفات» كما 
يراه كل من تَأَمّل منهجه العلمي ورؤاه المعرفية. 

ويكاد يكون «مفهوم الوحدة المعرفية» ظاهرًا في كل ملمح من ملامح 

5 


منهجه المعرفي» يَتَبَدَى في صورء أعمها ما يراه من الانسجام الحاصل بين 
الع الكونية والسّئّن الشرعية» ثم التكامل المعرفي» إما في طرق ال 
وإما في توافق الفطرة ة المعرفية مع الواقع الخلقي والديني والحسيء وإما في 
اتتلاف 00 واللعة كي يناد المعنى المتردّد بينهماء وإما في تضافر المعرفة 
مع المعرفة العملية في بناء المعرفة البشرية... وهكذا يَتَجلَّى ذاك 

امه المواقف والصور المعرفية لدى ابن تيميّة. 

هيمن هذا المفهوم على فكره المعرفي» فكثيرًا ما كان يُعلّل مواقفه 
السدمية اذه «دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضدء لا تتناقض 
وتتعارض)"'', وفي سياق تعقيبه على نقض خصوم «الرّازي» لحججه على 
إنكار علو الله يقول: «هذا الكلام مع أنه في غاية الإنصاف في المناظرة» ففيه 
كمال تحقيق الحقائق على ما هي عليه وتبيين تطابق ما علم بالفطرة العقلية 
الضرورية» وبالحساب العقلي الهندسيء وما جاءت به الرسل» وكمال ما 
بف ني رب عق سان امات وهذا هو شأن الحق أن يتيقن 
ويتشابه ولا يختلف. . 

فَمِعْيَار ت تحقيق الحقائق: إدراك وحدتهاء وإثبات انسجامها؛ لأن طبيعة 
0 ا داا سير ابن تيميّة كما سنوضحه في محله 
إن شاء الله طبيعة مؤتلفة متيرقة» لآ تقبل التنافر والتناقض الداخلي 
والخارجي. في إطار هذا المفهوم وأبعاده. ناقش أكبر المشكلات المعرفية, 
وهي مشكلة العلاقة بين العقل والنقل. التى أفرد لها مُصَنَّمًا كبيرًا أسماه (درء 
5-7 العقل والنقل». ْ 

بهذا تميز منهج ابن تيميّة المعرفي عن كثير من المناهج المعرفية» المي 
لم تراعي مفهوم الوحدة المعرفية» فكانت على أنواع منها: 

أولًا: مناهج تفترض التناقض المعرفي في سيرها العلمي» وتحاول 


(1) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميّة /5148. 
(0) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4؛//اغ - /4. 
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تجاوزه» مثل منهج أصحاب التذارعة ين النقل ونع من الشكلمين قديما 
وحديئًاء وعامة الفكر الغربي الحديث؛» في مواقفه من علاقة العقل بالوحي 
الإلهي. 

انيًا: مناهج تُسِلّم بالتناقض المعرفي» وتعجز عن حله إلا بالانسلاخ 
المعرفيء والتَّتَمّل من مرحلة فكرية إلى أخرى» مع ضريبة الحيرة 
والاضطرابء. وذلك مثل ما وقع ل«الغزالي»»؛ وقريبًا منه «الرازي» من نظار 
المتكلمين» وقريبًا من ذلك «الفكر الحداثي») الذي ينتقل عبر منطق «التطور) 
من مرحلة إلى أخرى مع افتراض التناقض بينهماء وبناء الثانية على أطلال 
الأولى» ولذلك كان «الموت» شبحًا يطارد أفكارهم, فمن موت «الإله» إلى 
موت «المؤلف» إلى موت «النقد الأدبي )م : إلخ. 

ثالنًا: مناهج تنطلق من فكرة التناقض الفلسفيء للوصول إلى الانسجام 
المعرفي» مثل بعض الفلسفات الغربية؛ كفلسفة «هيجل». 

رابعًا: مناهج تغفل أو تتغافل عن ذاك المفهوم» إذ تغرق في التحليل 
ولا تستشعر علاقة الجزء بالكل» والواقع بالتصورء ولا تستطيع الموازنة بين 
تحليل المعلومات وتركيب النظريات» وتعجز عن التمييز بين الحقيقة التي 
يدركها الباحث» من خلال تحليل أفرادها وإدراك وحدتها بتركيب أحادهاء 
وبين الحقائق المتمثلة في المعطيات المتناثرة التي لا رباط يربطها. 

وإقصاء تلك المناهج مفهوم الوحدة المعرفية من فكرهاء إما أن يكون 
إقصاءً مقصودًاء وذلك مثل المناهج الفلسفية العَدَميِّةء ك«الفلسفة 
التَنُكيكيّة»!"2» وإما أن يكون إقصاءً غير مقصودء مثل مناهج كثير من أعلام 
الفكر والثقافة والشريعة. 

خامسًا: مناهج لا تكترث بالتّتتاقض المعرفي والفلسفي» بل تعترف به 


)١(‏ الفلسفة التفكيكية: قراءة نقدية للنصوص » هدفها تقويضص المعاني الثابتة» وإيجاد شرخ بين ما يصرح به 
النص وما يخفيه؛ أسسها الفيلسوف «جاك دريدا»» انظر: دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي ورفيقهء 
صلا١٠ .١1١١-‏ 


نذا 


وتبني عليه» مثل بعض المناهج الصّوفية» التي تقر بتناقض الكشف مع صريح 
العقل وصحيح النقل7"', ومثل المناهج الكنسية اللّاهوتية» التي أوصلهم 
عجزهم عن حل مشكلة عقيدة التثليث إلى إقرار بعضهم بقبول التناقض في 
تلك العقيدة» وتعليل ذلك بأنها «فوق العقل)0 . 

سَلِم ابن تيميّة من أوهام تلك المناهج؛ بسبب مفهوم «الوحدة 
المعرفية»» فقد ضَمِنَ له استقرارًا منهجيّاء فلم يعرف عنه تذبذيًا أو اضطرابًا أو 
انتقالا منهج ٠‏ بل أورثه هذا المفهوم رَويَّة علمية» ميزته عن غيره؛ لأن إدراك 
الوحدة وحصول الانسجام المعرفي, يتطلبان مزيدًا من التفكير لتَأمِّي» والرؤية 
الروبّة» وبذلك لم يكتف في تحليله المسائل العلمية بالرصد السريع؛ ولم 
ا العطلماه وأسئلة خصومه في سياق نقاشهم. وله في ذلك نصائح 
للمناظريه7", لمكن تر ري الزائفة» أو ما تسميه المعاجم الفلسفية 
ب١الدوجماطقية)0؛‏ ' وجودٌ في قاموسه المنهجي, ؛ بل كان مهتمًا بفلسفة السؤال» 
رك بتحديد مفاصل المشكلات. 

لماذا كانت تلك المفاهيم الثلاثة محدّداتٍ للنّسّق المعرفي التيمي؟ وما 
براهينها وأدلتها؟ 

كانت تلك الثلاثة المفاهيم مثارًا لتساؤلات واستشكالات وأبحاث كل 

من تعاطى مع «المعرفة البشرية» من النظار والفلاسفة قديمًا وحديئًا؛ لأنها 
ترجمة صادقة لطبيعة «المعرفة البشرية»» التي تبدأ ذاتية» ثم تتفاعل مع الواقعء 
وتصطدم مع مشكلاتهء وهي في حِرَاكهًا تتطلّب الام حو جحاردها 
وواقعهاء وهذا التفاعل المعرفي بين الذات والخارج» وتطلب الانسجام 55 
في تلك المفاهيم الثلاثة» «المتمايزة» «المترابطة» «المتفاعلة»). 


أشار ابن تيميّة إلى ذلك التناقض المنهجي في مؤلّفاته مثل: الجواب الصحيح 0181/5 ومجموع 
لفتاوى 778/9 

إفه نظر في نقد ابن تيميّة لهم: الجواب الصحيح 59١/14‏ 

فرق نظر على سبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميّة .7197/١‏ 

(4) الدوجماطقية: : تطلق منل أيام الفيلسوف «كانت» على دلالةٍ لا تخلو من تهكم» وهي إطلاقها على 
لتسليم بالآراء دون تمحيص. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا 004/7. 
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فمفهوم «الواقعية المعرفية» امتداد لمفهوم «الفطرة المعرفية»» فإذا كان 
الأول تأسيسئًاء يُتَعرّف من خلاله على المَلكات والقدرات المعرفية الموهوبة 
للإنسان» وتكوُنِ المعارف لديهء فإن المفهوم الثاني مفهوم الواقعية المعرفية - 
يعد تتميمًا لتأسيس ذلك البناء الفطري المعرفي؛ لأنه يفعْل مفهوم الفطرة» وما 
تَضْمَِّئَه من القدرات المعرفية» والمّلّكات الموهوبة للإنسان في فهم الواقع» 
فهو الجسر المعرفي بين الإنسان وما وهبه الله من معرفة فطرية» وبين الواقع 
والحقائق الوجودية» ويتمم هذا البناء إدراك وحدة الحقيقة المعرفية» التي 
تسوّغ ذلك البناء» وتعزز تماسكه. 

ولما كانت «الشريعة الإسلامية» متوافقة مع «الطبيعة البشرية»)» رجعت 
تلك الثلاثة المفاهيم إلى طبيعة «المعرفة الإسلامية»» و«خصائص الشريعة 
المحمّدية»؛ فالفطرة قاعدتهاء و«الواقعية» روحهاء و«الوحدة» مقصدها 
ومنطقها”'"» بها استضاء ابن تيمية» وَاسْتَلْهَمّ منها قوته المعرفية والمنهجية» من 
خلال استثمارها وتنميتها وتوظيفها في حياته العلمية» ولا غرو في ذلك» فإنه 
من عين «المعرفة الإسلامية» يصدرء وإليها يرد. 


ومن خلال استقرائي تفاضيل فكر ابن تيمية» وإعمال منهجيّة التحليل 
والتركيب فيه» ظهر لي 1-26 تلك الثلاثة المفاهيم بنسقه المعرفي الكلي» 
ومنهجه العلمي التفصيلي» إليها تعود مفاهيمه الفلسفية والمنطقية والفقهية؛ 
وبها يتلقّى الحقائق المتنوعة؛ كالحقائق الدينية» والحقائق الحسية» والحقائق 
العقلية» والحقائق النفسية» وبَانَ لي تميزه عن غيره بعنايته المنهجية بها . 
ليس كل مفهوم بمعزل عن الآخرء بل إنها تتلاقى وتتضافر في تفسير 
الأبعاد الفلسفية والمنطقية عنده» فهي مترابطة ترابطا عضويّاء كل مفهوم 
يستبطن الآخر في علاقة متداخلة» يمكن لهذا الترابط أن ينتهي في تفسير 


)١(‏ اعتنى العلماء والمفكرون بتوضيح تلك الخصائصء لكن أبرز المعاصرين في هذا الجهد: 
المفكرالاسلامى والأديب «سيد قطب»»؛ لا سيّما في كتابه «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته؛»؛ 


وغيرها من كتبه. 
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المنهج المعرفي عنده إلى الوحدة المعرفية» أو إلى الفطرة المعرفية» أو إلى 
الواقعية المعرفية» إذ لا يمتنع رَدّ كل مفهوم إلى الآخرء كما سيتبدى ذلك في 
تسباعيية اللتراسة 

لكن هذا التَّشَابك والتداخل» لا يتعارض مع المنطق الداخلي الخاص 
بكل مفهومء فإن الترابط بين هذه المفاهيم على مستوى تجِلّياتها في بنية 
الموضوع, لا يتناقض مع احتفاظ كُلَّ مفهوم بمَاهِيِّته الخاصة. وعلاقاته 
الداخلية» ولذلك فقد ميِّْتُ كُلَّ مفهوم عن الآخرء رغبة في إبراز وحدات 
المنهج الأساسية» والوصول إلى اكتشاف علاقاتها الداخلية» بما تشتمل عليه 
من إشكالات معرفية ومنهجية, ولأجل ذلك راعيت ‏ في عرض تلك 
الإشكالات ‏ تصنيفها حسب قوة علاقتها وانجذابها إلى كل مفهوم» فكل 
مفهوم تَميِّرَ عن غيره بإشكالاته التي كانت مثار نقاشٍ عند ابن تيميّة . 

وإذا نظرنا إلى دور تلك المفاهيم الكلية مو قاو وأقْقٍ أَوْسَع نجدها 
قد نَطَمتَ العلاقة بين الأبعاد الفلسفية الكبرى» وهي: «الإنسان» و«الغيب» 
و«الشهادة». أو بعبارة أخوري؛ «العقل) و«الميتافيزيقا)() و«الطبيعة» أو 
«الواقع», فمفهوم «الفطرة المعرفية» تناول الإنسان وعقله وقواه المعرفية» 
وامفهوم الواقعية المعرفية» حدّد العلاقة بين الإنسان وعالمي الشهادة والغيب» 
وامفهوم الوحدة المعرفية» رَنَّبَ العلاقة بين تلك الأبعاد» لا سيّما العلاقة بين 
الإنسان باعتبار عقله» وبين الوحي باعتباره غيبًا . 


اجد جك لوهم الثلائة مسوّغاتها وبراهينها في ذاتها. ٠‏ تتجلّى في 
مضامين الدّراسة عند شرحها وتحليلهاء وأعظم براهينها ما سيراه القارئ الكريم 
من مدى انسجام تفاصيل فكر ابن تيمية معهاء وما سيلاحظه من القوة التفسيرية 
لهاء وإذا أردت أن أحاكمها محاكمةً كمةٌ علميةً صارمةً؛ فإنني سأجعلها «فَرْضًَا 
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0 الميتافيزيقا: ترجع في اشتقاقها الأصلى إلى كلمتين يونانيتين» وهما: ١ميتا)‏ هاعم وتعنى: (بعداء 
و(فوزيقًا» 8انوناام وتعنى: «طبيعة» وترجمتها الحرفية: «ما بعد الطبيعة». انظر: مدخل إلى الميتافيزيقاء 
عزمي إسلام» ص /. 
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علميًاه ظهر لي صدقه بعد دراسته» وسبيل التحقق من «الفرضيات العلمية» 
ليس في مجرّد تأييدها بالأمثلة المؤيّدة فإن مثل تلك العملية ليست بمأمنٍ من 
الوقوع في الخدا اع النفسي» القائم على «الانتقائيّة المذمومة» للأمثلة والأدلة 
والبراهين, 0 معيار التحقق منها قابليتها للتكذيب لا للتصديق» فإن 
«الفرضيات العلمية» لا تكون جديرة بالقبول ما لم تكن قابلة للتكذيب» وما لم 
تصمد أمام الرياح العاتية لمحاولات تكذيبهاء بهذا المنطق العلمي الجديد 
الذي اكتشفه الفيلسوف «كارل بوبر». وأحدث به ثورة نقدية» أرى صدق رؤيتي 
لها في دراستي فكر ابن تيمية؛ بعد تمحيصها بعرضها على ذلك المعيار» مهتمًا 
بكل مثال تتصوّر معارضته. 

تلك المفاهيم الكليّة الثلاثة» التي حَدَّدَت نَسَق ابن تيميّة المعرفي» تتسم 
بوصفين» هما: الكليّة والتجريديّة» ومع كونهما وصفين مترابطين» فإن المراد 
بكليتها : انطباقها على عدد من المسائل والمواقف» التي يجمعها قدر مشترك 
والمراد بتجريدها: تح ونا من المكان والزمان» إذ لا وجود لها في 5 
تراثه إلا في شكل جزئيات المواقف» وأفراد الإشارات» وأعيان المسائل. 

لم ينْصٌّ عليها إطارًا مرجعيًا له» بل هي بحسب قراءتي - كامنة وراء 
تفاصيل فكرهء فمرجعيّته المنهجية مختلطة بفكره وإجراءاته» وسبب ذلك 
تلاحم المنهج والموضوعء ووحدة النظرية والتطبيق في فكرهء وتلك طبيعة 
الثقافة والعقلية الشّرقية» كما يراه بعض الباحثين» فليس للمنهج فيها استقلال 

عن الموضوعء بعكس ما هو مشاهد في الثقافة الغربية الحديثة» التي نشأت 

فيها المناهج منفصلة عن :موضوغاتها» بل وأحبانًا معادية لها" . 

كل هذه المفاهيم المعرفية الكلّيّة ترجع إلى مرجعية معرفية نهائية 
واحدة ‏ كما أشرت إليه ‏ وهو «العلم الإلهي» الذي جعله ابن تيميّة أصل 
العلوم ومنبعهاء بهذه المرجعية المعرفية التّهائية التي تمثل الرؤية الوجودية 
العامّة» تَميّر منهجه عن باقي المناهج المعرفية الفلسفية منها والكلامية؛ 


.51- انظر: قضايا العلوم الإنسانية» إشكالية المنهج. إشراف يوسف زيدان» ص15‎ 4١ 


لا 


فالفطرة تقود إليه» والوحدة لا تتم إلا به والواقعية تتصوره على حقيقته» وما 
يلي من هذا المدخل يدور على إبراز تلك المرجعية النّهائية المعرفية والوجودية 


عند ابن تيمية. 
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بض 


كَالِنَاه أَصْلٌ المَعْرفَةٍ البَسَريَّةِ 


أشرتثٌ ‏ فيما سبق - إلى توقف المعرفة على وضوح الرؤية الوجودية؛ 
فالمعرفة جزء من الوجودء وصياغتها تكون بعد إدراك الوجود» فهي ترد إلى 
الوجود ولا يُرَدّ الوجود إليهاء كما تفعله المذاهب المثالية. 

لكن هناك مرجعية وجودية نِهَائيّة» يُرَدُ إليها الوجود الكوني والمعرفة 
البشرية» ألا وهي «وجود الله تعالى»: وما الوجود المخلوق والمعرفة إلا أثران 
منسجمان من آثار وجود الله وخالقِيّته. 


نظزية المعرقة التاذلة: 

إِنَّ سير المعرفة البشرية ‏ عند ابن تيميّة ‏ نازل لا صاعدء بمعنى: أن 
التأسيس الأول للمعرفة لا بد أن يبدأ من «المعرفة العليا»» وهو: «العلم 
الإلهى» الذي يتعلق بضرورة وجود الله وربوبيته وألوهيته» منها تستمد المعرفة 
البشرية ضرورتهاء وتنفتح على حقائق الوجود والمعرفة» وهذا بخلاف من 
يجعل النفس البشرية مستندًا أولًا للمعرفة البشرية» عليها تتأسس » ومنها تصعد 
إلى معرفة حقائق الوجود والمعرفة» وعلى رأسها الحقائق الإلهية؛ كما ستاتي 
الأشازة إل ؤللكة, 

وأبرز مسوّغات نزول المعرفة في سيرها المنهجيء, نزول المعارف 
البشرية كلها فى سيرها الوجودي من الله إلى النّفس البشرية» وأول شاهد على 
هذا المعنى الفطرة النفسية ذاتهاء فإن الفطرة المعرفية المركوزة المخلوقة 
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المصنوعة المفطورة. دالة على فاطرها وصانعها وخالقهاء دلالة ضرورية من 
خلال مبدأ فطري أولي» ألا وهو مبدأ السببية. 


وقد عضد القرآن الكريم ذلك المعنىء إذ يقول تعالى: #امَا سير ريك 
ألّه حَقَ (© حَقَ لاسن بِنْ عق © رأ ويك الأَمَمٌ © الى عَم بالقَدِ © ع 
لاسن ما 1 يَ1 ©4 [العلق: ١‏ 5]» فقد «ذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان 
الموجودة عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان» وأنه المُعلْم للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسان» وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب» ليستلزم تعليم القول» 
وتعليم العلم الذي في القلب)”" . 

وبالكشف عن حقيقة سير المعارف البشرية. يلتقي الوجود بالمعرفة في 
انسجام تام وهذا ما أشارث إليه الآية. وتفطن له ابن تيميّة؛ فكما أن الله تبارك 
وتعالى الخالق والموجد الأول فهو المُعلّم الأول. وكما أن نفسه أصل لكل 
شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم”"'. وفي ذلك يقول: 'لَمّا كان 
هو الأول الذي خلق الكائنات» والآخر الذي إليه تصير الحادثات» فهو 
الأصل الجامع؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه. وذكره أصل كل كلام 
وجامعه؛ والعمل له أصل كل عمل وجامعه)”". 


فالثلازْم بين الرّؤية الوجودية والرؤية المعرفية وانسجامهماء يقودان إلى 
أصل المعارف والوجود. وهو الله تبارك وتعالى» وإلى هذا المعنى أشار ابن 
قعية قاداة: «العلم به... أصل للعلم بكل ما سواه والعلم بما سواه فرع 
للعلم به» باعتبارات متعددة. فلا يكون الإنسان عالمًا بغيره على الوجه الذي 
ينبغي» حتى يعلم ما به وجد وتحققء, وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله 
تعالى» ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود ‏ الذي لم يوجد بنفسه ‏ ما به 
وجدء سواء سمي ذلك مؤثرًا أو فاعلًا أو علة فاعلة أو صانعًا أو ربّاء حتى 
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ينتهى النظر إلى الله يله فحينئذٍ يقف الطالب""'؛ فأصول المعرفة العلمية 
والعملية راجعة إلى الاله الخالق» فإن «من العلم به تَتَشِكّبُ أنواع العلوم. ومن 


عبادته وقصده تَتَشَكّبُ وجوه المقاصد الصالحة)"'. 


لكن هل يتنافى القول بالمعرفة النازلة مع إقرار فاعلية النّْس المعرفية؟ 

إنه كما يستحيل إبطال إرادة الإنسان وقدرتهء بالنظر إلى إرادة الله 
وقدرته» فكذلك لا يمكن إعدام فاعلية النّفس المعرفية» بسبب أن أصل 
المعارف نازل» وما النّفس البشرية بانفعالاتها وفاعليتهاء إلا سبب من 
الأستايةالتن لق 6 وا أننان لعينه عر تن و انتعالة وتفاعل» 

فالمعرفة نازلة والنَّمْس فاعلة ولا تعارض بينهماء وإنما التعارض حاصل 
عند من دَمَّر فعالية النّْس ك«الجبرية»» وعند من بالغ في فعاليتها حتى جعلها 
مستقلة عن خالقها ك«القدرية»» فإنه لا يلزم من أداء النّفس دورها التأسيسي 
للمعارف ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن تكون المَتْبّع الأصيل والمَعِيْن 
الأول للمعارف البشرية. 


العلم بالل كذ خترورة مق المقارف الأولية: 

إذا كان الله سبحانه ‏ بوجوده وعلمه ‏ أصلًا للمعارف البشرية» فإن 
العلم به وتوججة الإرادة إليه أَشَدُ رسوساء وأبْلَمُ ضرورةً في النّفْس البشرية» 
من ضرورة المعارف الأولية الصّرورية» رياضية كانت أم طبيعية» هذا ما صَرْحَ 
به ابن تيميّة بناء على ذاك الأصل» إذ يقول: «... أصل العلم الإلهي فطري 
ضروري» أله أَشدٌ رسوحًا في النّفس من مبدأ العلم الرياضي؛ كقولنا: إِن 
الواحد نصف الاثنين» ومبدا العلم الطبيعي؛ كقولنا: إن الجسم لا يكون في 


5 زهرفق 
مكانين. ..) 5 


 ةيدوعسلا شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة دار المنهاج.‎ )١( 
.١٠١-١٠١9ص‎ ءها57١ الرياض» ط. الأولى»:‎ 

0) مجموع القتاوى» ابن تيميّة 17/1. 

(”) المصدر نفسه 15-516/5. 


الا 


عار شدة رسوخ أصل العلم الإلهي. المتعلّق بمعرفة الله وإرادته في 
النفس» ٠‏ وكونه أمكن في الضرورة من المبادئ الأولية. بأن ضرورة العلم 
الجي تسل يلي المدرىير ديك اده ب من جهة الضرورة 
العقلية العلمية» ومن جهة الضرورة الإرادية النفسية» فضرورة وجود الله 
وربوبيته ضرورة مزدوجة» لكن ضرورة المبادئ الأولية ضرورة عقلية وعلميّة 
مُجرّدة» ولذلك كان أصل العلم الإلهي أشد لزومًا للنفس دون باقي 
الضرورات» وفي هذا يقول: «هذا العلم يلزم نفوسهم لزومًا لا يمكنهم 
الانفكاك عنه أعظم من لزوم العلم الضروري بالآمور الحسابية والطبيعية» 
مثل كون الواحد ثلث الثلاثة» وأن الجسم لا يجتمع في مكانين» وذلك أن 
ذلك علم مُجرّد ليسوا مضطرين إليه» بل قد لا يخطر ذلك يبال أحدهمء وأما 
هذا العلمء فهم مع كونهم مضطرين إليهء هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه. 
وهو الدعاء والسؤال والذّل والخضوع للمدعو المعبود. ..)20©. 


ويجَلي تعليله بوضوح تام» حينما يَرِدُ ضرورة العلم الإلهي إلى العقل أو 
العلم؛ وإلى الإرادة» قائلًا: «أما العلم الإلهي فهو أجل وأشرفء فإنه 
ضروري لبني آدم علمًا وإرادة» فطروا على ذلك» فوجود هذا العلم والإرادة 
الضروريتين في أنفسهم أكثر وأكثر من وجود ذلك)9' . 

ولما كانت العلوم الضترورية الأوليةة محتمدة على الغدروزة العتاية وون 
الضرورة الإرادية النفسية» أصبحت أكثر عُرضَّةَ للغفلة أو الإعراض عنهاء بينما 
العلم الإليي اند نروك لسن زا فوى سو أن تعر عن إعنه لفقي واإلى, عزنا 
أشار في سياق تفسيره قوله تعالى: ءاي أحَ ريّْكَ من به اَم من ظْهُورهر 
ديهم وَأَنْبَدَهْ عل أَنشِهم أَلْتُ د َالو بل سَهِدَنً أن تَنُولوا ينم الِْبئمَةٍ 0 
كدان عَنَ هذا عََِينَ 40 [الأعراف: 21175 إذ يقول: «#آن تَمُولُوأ»؛ أي 
كراهية أن تقولواء ولثئلا تقولوا: #إِنَا كن عَنْ دا عَنْفْلِينَ# : عن ار 
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ا 


بالربوبية» وعلى نفوسنا بالعبودية» فإنهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا 
من العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قطء بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية؛ ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم» من 
علوم العدد والحساب وغير ذلك» فإنها إذا تُصُوَّرَتْ كانت علومًا ضرورية» 
لكن كثير من الناس غافل عنها . 

وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان» لا يغفل عنه أحد 
ميق الع ديل لا ند أنديكون: لد عرد فق أن شي الهداد سكين 
التعريف بذلك تذكيراء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها ال م 


لحن إذا كان أصل العلم بالله وإرادته أقوى ضرورة شن لزومًا من 
العلوم الضرورية الأولية» فكيف يمكن إذن - تفسير أَسْبقيّة العلوم الأولية 
الصرورية إل "الذهن؟ وكنقة ثعلا دلألقها علق العلم الإلهي؟ 


إنه لا يلزم من كون بعض العلوم الضرورية أسبق إلى بعض الأذهان» أن 
تصبخ أقوى من ضرورة أصل العلم الإلهيء فالأسبق لا يكون دائمًا هو 
الأقوى ثم إن دلالة بعض العلوم الضرورية علي لخم الإلهي» ليست - في 
عمسكة ان سات ابعال أن اسم الإلهي وو لاا يفيل 
الاستدلال» وإنما هي من باب كشف ضرورة العم الإلهي لمن فسدت فطرته» 
فلا يلزم من ذلك أن تكون ضرورة العلم الإلهي أخفض در من العلوم 
الضرورية الأخرىء لا سيما إذا علمنا بأن ضرورة العلم الإلهي نابعة من 
الضرورة الإرادية النفسية» التي تَشْعِرٌ الإنسان بالحاجة الضرورية إلى الخالق» 
وفي هذا يقول ابن تيميّة: «العلم به أعلى العلوم» وغاية العلوم» ومنتهى 
العلوم؛ وتحقيق العلوم» وأصل العلوم» وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض 
الأذهان من العلم بدء أو يكون دليلا على العلم بهء فالعلم به مع كونه أعلى 
وأكمل وأنفع» فإن الحاجة إليه ضرورية. .."". 
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وف 


نَجَعْلُ المبادئ الآولّة أضة لضرورة العلم الإلهي ومعاسسله قوة 
الصّوارف عن ضرورة العلم الالهي . ؛ فصوارف الشهواك والقنيات تععف 
تَصوز الناظر ضرورة العلم الالهي. وإلّا فإنّه في نفسه أقوى الضرورات. بينما 
في المقابل تكون الصّوارف ضعيفة التأثير على ضرورة المبادئ الأولية» فَبُخَيّل 
للناظر اننا أقوى من ضرورة العلم الإلهي » لكن «من المعلوم أنه مع قوة 
ل المعارض للدّاعي. لا يكون حاله كحال الداعي الذي لم يعارضه 
يف90 


وما قَوِيَثْ الصّوارف عن ضرورة العلم الإلهي إِلَّا لأن الداعى أقوىء إذ 
إن داعي ضرورته يَصْرَّخّ في الو سية ابر ومن جهة الإرادة. (فوجود 
هذا العلم والإرادة الصَّرُورِيئيْنِ في في أنفسهم: ع وأكثر من وود ذلك» 


والمعارض لهذا لا 1 أن يكون قويًا: : إما اعتقاد فاسد... وإما إرادة فاسدة 


قوية كإرادة فرعون وقومه. ا 


َتَحَصَّلَ من ذلك أن هناك تفاونًا بين ضرورة المبادئ الأولية وضرورة 
العلم الإلهي. من حيث القوة والضعف. في أمرين: الداعي والصارف» فإن 
«مبادئ العلم الحسابي والطبيعي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» وأن 
الجسم لا يكون في مكانين» ونحو ذلك» بس الذّاعي إلى هذا العلم قويًا في 
الله وَل الصارف عنه قويًا في التقيي 1 مقارنة بداعي ضرورة العلم 
الإلهي وصارفها. 

ولذلك كان خبر العلم الإلهي كتابًا وَسُنّةَ عنده - أعظم ضرورة» .وأشد 
صدقًاء من أفراد العلوم الضرورية الحسية والعقلية» وفي ذلك يقول مُعلّلّا : 
«هكذا تصديق خبر الله ورسولهء قد علم علمًا يقينًا أنه صدق مطابق لمخبره» 
وعلمنا بثبوت جميع ما أخبر به» أعظم من علمنا بكل فردٍ فردٍ من علومنا 
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الحسية والعقلية» وإن كنا جازمين بجنس ذلكء فإن حِسّنا وعقلنا قد يعرض له 
من الغلط ما يقدح في بعض إدراكاته كالشّبّه السوفسطائية» وأما خبر الله 
ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه في نفسه... يعلم من حيث الجملة 
أن كل ما عارض شيئًا من أخباره وناقضه» فإنه باطل من جنس حجج 
ال ا 

لكن تقديم ضرورة الخبر الإلهي على الضرورات العقلية والحسية في 
الرٌتبة» مرهون بالحال الإيمانية التي توصل إليها العبد» وهي الإيمان المطلق 
بصدق الوحي الإلهي» تانتاف قاو ا لم ْ 


تفسير حصول المعرفة في القلب عَقِبَ قرفي الدَلِيْل: 

بناء على نزول المعرفة» يمكن حَلَّ المشكلة المنهجية المنطقية» حول 
والباحثين قد اختلفوا فى ذلك على أقوال: 

الأول: أَنَّ العلم يحصل في قلب الباحث» بمجرد نظره في الدّليل 
واستدلاله به» فقدرة العبد الذهنية كافية فى تفسير حصول العلم في قلبه؛ بعل 
نظره 0 الدليل» ولا دخل لقدرة الله فى ذلك» وهؤلاء هم «المعتزلة»). إذ 
يقولون: (إنَّ ما يحصل بكسب العبد واختياره من المعرفة ليس مما يجعله الله 
: قلبه)”" . 
في 

000 ا ا ل رن 
الجرح» افا هذه 00 عن الأسباب السنافة .. من 7 العيد 
فقط»”*2: فكان ما قرروه حول تلك المشكلة» نتيجة لرؤيتهم الفلسفيّة من 
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علاقة العبد بربه» إذ بترو العلاقة بينهماء وأَلَّهُوا قدرة العبد وإرادته. 

الثاني : سَلَبُوا قدرة العبد في تحصيله العلم؛ عقب نظره في الدليل» 
وفسروا تحصيله للعلم بمحض فعل الله وقدرته» وهؤلاء بعض المتكلّمين 
المتأثرين ب«النظرية الجبرية”' في القدر ك«الأشعرية»» وهم على نقيض من 
قول المعتزلة القدرية» إذ لم يجعلوا للنّاظر فعلّا ولا كر االقيها. لو لقره امقر 
في الدليل» بل جعلوا ذلك من مخلوقات الله؛ التي لا تدخل تحت مقدور 
العباد ولا فعلهم؛ فالعلم ‏ عندهم ‏ حاصل بلا سبب» كما تحصل سائر 
الحوادث في نظرهم'''» فما قرروه نتيجة حتمية لرؤيتهم الفلسفية في علاقة 
العبد بربه» المناقضة للرؤية الاعتزالية القدرية. 

الثالث: رَبَطوا حصول العلم في قلب الباحث عقب نظره في الدليل» 
برؤية فلسفية غارقة في المثالية, ألا وهي نظرية «الفيض»» وهؤلاء هم 
المتفلسفة؛ إذ فُسّروا حصول العلم «بطريق الفيض من العقل الفكّال عند 
استعداد النّفْس لقبول الفيض)0© . 

وبعد استبعاد ابن تيميّة هذا التفسير الفلسفي المِثّاليء وتعليله بأنه من 
الختراقات: الثي لآ دلين غليها""©» يخلص إلى التفسير الواقني ابرؤية معرفية 
منسجمة؛ ونظر تكاملي» فيرى - بناء على أن الله هو معلّم كل علمء وخالق 
كل شيء ‏ أن حصول العلم في قلب الناظر عقب نظره ه في الدليل» راجع إلى 
فضل الله وقدرته خلاقًا للمعتزلة» لكن لا يلزم من ذلك ما التزمت به الجبرية» 
من تعطيل الفاعلية العقلية للنّاظر. 

هنر العلي فى "الفلتنان و ركان لتقمل الك سبد اش شاك 
بأسباب متنوّعة؛ منها ما يرجع إلى قدرة الإنسان» ومنها ما يعود إلى أسباب 


0 النظرية الجبرية: هي التي تنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الل انظر: الملل والتنحل» 
الشهرستاني /١‏ 48. 

(5) انظر: الدرءء ابن تيميّة 3/9”, والرد على المنطقيين» ابن تيميّةء ص .50١‏ 

)6 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/ 4لا وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص .660١‏ 

(4:) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 0/4" 


كلا 


لايد سام سو عا 3 

أولّا: أسباب ذاتية كسبية» من خلال نظره واستدلاله وكسبهء بوساطة 
الطرق المعرفية» النقل والحس والعقل» ولكنّه مع ذلك مفتقر إلى ربه في 
حصول العلم» إذ «العبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده» وإذا حصل 
لمظام بلجل عدي ٠‏ فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مُقدّمات 
ذلك الدَّليْله ويجمعها في قلبه» ثم يحدث العلم اللذى عضا نه 

ثانيًا: أسباب ذاتية اضطرارية» فإن العلم قد يحصل في قلب الناظر «بما 
يضطره الله إليه من العلم من غير اكتساب 71 كالشروووات العقدة 
والحسيّة والنقليّة. 

ثالنًا: أسباب خارجية» بما يقذفه الله في قلب الناظر «من النظر والاعتبار 
والاستدلال الذي ينعقد في قلبه”؟»؛ ومن أعظم الأسباب الخارجية لحصول 
العلم في القلوب الملائكة» كما أَنَّ الشياطين من أعظم الأسباب الخارجية 
المُضْلَلّة في : تحصيل العلمء ايل :إن للملاتكة والشباطين. تاه ندا بالا: في الشعور 
العلمي للنفس» وحركتها الإرادية» «فالمَلّك يُلقي التصديق بالحق والأمر 
بالخيرء والشيطان يُلقي التكذيب بالحق والأمر بالشرء والتصديق والتكذيب 
مقرونان بنظر الإنسان» كما أن الأمر والنهي مقرونان ا 

ولذلك يقول ابن تيميّة: «العلم يحصل في النّفسء كما تحصل سائر 
الإدراكات والحركات» بما يجعله الله من الأسباب» وعامة ذلك بملائكة الله 
تعالى» فإن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك 
1000007 


.58/9 انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 5/9". 

(9) المصدر نفسه 18/9. 

(5) المصدر نفسه 18/9. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 70/4. 

(3) المصدر نفسه 02١/54‏ وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّةء ص 00١‏ - 007 


/ا/ا 


والمقصود أن حصول العلم في القلب عَقِبَ النّظّر في الدّليل «سواء 
حصل بسبب. من العبد؛ كنظره واستدلاله. أو بسبب من غيره. أو بدون ذلك» 
كو و الأستانا التي بها حصل بقضاء الله وقدرهء وهي من نعمة الله على عبده. 
فإن الله هو الذي مَنَّ بالأسباب والمُسيّات)20©. 


افتقار الناظر إلى الدليل الهادي : 

ولينا كان حصول العلم في القلب. منوطًا في أوله وآخره بفضل الله 
ونعمته» تَبِيّنَ وجه افتقار الناظر إلى ما يُسمّيه ابن تيميّة ب«الدليل الهادي», 
المفيد للعلم» والمحقق للهدى, والسالم من المعارضات الشيطانية» والمراد 
به على العموم والإطلاق: دليل الوحيين الكتاب والسُنَّةا"©. ويُعلّل ذلك بأن 
«كل علم فلا بد له من هداية» وكل عمل فلا بُدَّ له من قوة؛ فالواجب أن 
يكون هو أصل كل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة)”" . 

فُمُجِرّد النّظر في الدليل لا يفيد العلم» وليس كل ناظر في الدّليل يصل 
إلى الحق؛ لأن هناك عدة محاذير تكتنف نظر النّاظر في الدليل» إذ قد تخطر 
اله بسبب ذلك النّظر أنواع من الشُبّهَاتَ يحسبها 0 لفرط تَعَطْش القلب إلى 
معرفة حكم تلك المسألة» وتصديق ذلك التصور»”*2» والناظر في حقيقة أمره 
مثل: «المترائي للهلال» قد يراه وقد لا يراه لعشى في بصره. وكذلك أعمن 
القلب)20'. 

وقد يكون المحذور نابعًا من الدليل نفسهء كأن يكون الدليل دليلًا 
مقنلاة بوالداطار ,مان عبط أو قد تتضمن بعض مُقدّماته باطلّاء أو قد تكون 
مُقدّماته صحيحة» لكن تأليفها غير مستقيم وتركيبها باطل» وبذلك يقع الثّاظر 
في الاعتقاد الفاسد بصحة الدليل» وهذا النَّو هو غالب شبهات أهل الباطل 


.59/9 الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/>". 
(9) المصدر نفسه .,٠١- 1١9/5‏ 

(؟) المصدر السابق 5"5/4. 

(5) المصدر نفسه 5//ا”. 


ئىقىى2, 


المخالفين كنا ول 1ه فين لمنقلسقة روسكم بو تعوي 11 . 

وإذا كان النّاظر مفتقرًا إلى الدليل الهادي» فهو أشد فقرًا إلى السّلامة 
من المعارضات الشيطانية» فإنّها قد تكون مانعة من الانتفاع بالدليل الهادي. 
ولهذا لا بُدّ أن يأخذ الإنسان بأسباب النَّحرّي والدّقة» من حيث النْظر وطلب 
الهداية باللجوء إلى الله ودعائه» فإن وقع في الخطأ بعد استكمال نظره 
ال 0 
أبرز المكاسب المنهجية للقول بنزول المعرفة : 

من أعظم المكاسب المنهجية المتربَيّة على القول بنزول المعرفة ثلاثة أمور : 

الأول: بيان الوظيفة الرئيسة للباحث عن المعرفة» ألا وهي البحث عن 
الانسجام المعرفي» فإذا كانت أصول المعارف البشرية من الأعلى وليست من 
التعفين ابتداء» فوظيفة الفطرة المعرفية البناء الكاشف لا البناء المؤسس 
المستقل» فعملية البحث المعرفي» عملية كشف عن الانسجام بين الفطرة 
والحقائق المعرفية الأخرى» وليست عملية إنشاء وبناء معارف على وجه 
الامكقو ل نلك زان ل لتانه :اليا وف درصود لون فى نس[ الغارف» 
وجزئياتها مبثوثة في الواقع» وكل و كُلَْيّاتَ المعارف وجزئياتها راجع إلى 
مصدر واحدء وهو أصل «العلم الإلهي), فوظيفة المعرفة هي الكشف عن 
ذلك الانسجام المعرفي» وترتيب المعرفة وتأليفها لتطابق الحق وتوافق 
الحقيقة» كما يشير إليه ابن تيميّة بقوله: «العبد لما كان مخلوقا مربوبًا مفطورًا 
مصنوعًاء عاد فى علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه» فصار ذلك 
ترتيبًا مطابقًا للحن: وتأليقًا موافقًا للحقيقة» إذ بناء الفرع على الأصل» وتقديم 
الأصل على الفرع هو الحق» فهذه الطريقة الصحيحة, الموافقة لفطرة الله 


وخلقته ولكتابه وسنّته"" . 


1 المصدو نفينه 1/4 
فم انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة) ص2065 وانظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/لا”. 


8 


فانحراف المعرفة عن مسارها الطبيعي الصحيح ‏ وهو الكشف عن 
الاتمتحامة بول أنؤاعا من الاتخرافات المتهيجيةء :مغل 'تطلن يناء معارف 
فطرية جديدة» وتفسير الواقع من خلالهاء كما ينادي به «أرسطو» فيما نقله عنه 
«الرازي»؛ إذ يقول: «من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه 
فطرة أخرى)0'. 

فالترُوع إلى الانسجام المعرفي» والكشف عن تطابق الحقائق» تحقيقًا 
للوحدة المعرفية» يمثل نسقًا معرفيًا رئيسًا في منهج ابن تيميّة المعرفي» من 
خلاله تظهر رؤيته المعرفية وتَتَبَدَى معالم منهجه المعرفي» كما نَبَّهث عليه 
سا 


6 


الثاني: افتقار العلوم العقلية والمعارف الفطرية إلى معارف الوحي 
والعلوم الإلهية» إذ يستحيل أن تكتمل المعرفة الدينية والخلقية إلا بمعارف 
الوحي. فالعقل - وإن كان شرظًا في المعرفة ‏ مفتقر إلى الوحي الإلهي: ولا 
يصح استقلاله بالمعرفة عن الوحي» وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «العقل شرط 
في معرفة 0 وكمال وصلاح الأعمال» به يكمل العلم والعمل» لكنه ليس 
مستقاًا بذلك. . . إن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل 
به نور الشمس والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركيل. 3 

ومن هنا ندرك ضلالات الفلسفة اليونانية في العلوم الإلهية» وأوهام 
الفلسفة الحديثة» في دورانهم على استغناء العقل عن الوحيء وإذا كان أصل 
العلوم الإلهية أساسًا للمعارف الفطرية والعقلية فلا وجود ‏ إذن ‏ لإمكانية 
التعارض بينهماء بل إذنا عندئذٍ سنتجاوز المشكلة المعرفية الوهمية المتمثلة في 
تعارض العقل والنقل . 


وهذا يتوافق مع النرُوع إلى الانسجام المعرفي» فقد كان من أهدافه 


(1) أساس التقديسء الرازي» تحقيق: السقاء مكتبة الكّيّات الأزهرية» القاهرة. +40١هء‏ ص10. 
(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة */ م78 وس 


لم 


المعرفية» في مشروعه الموسوم بادرء تعارض العقل والنقل»» «بيان أن الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده» والعلوم الضرورية التي جعلها في قلوبهم» توافق ما 
أخبر به الرّسول» من علو الله على خلقه ونحو ذلكء» فالمعقول الضروري 
الذي هو أصل العلوم النظرية» موافق للأدلة الشرعية مُصِدَّق لهاء لا مناقض 
508 لها , 

الثالث: التأكيد على أن المرجعية التُهائية للمعرفة مرجعية متجاوزة» 
وليست مرجعية كامنة» إذ هى متجاوزة للطبيعة والإنسان» وليست كامنة فيهما؛ 
لآن الترجمية الثياعة إلن الله سحاد ويه يسن الوجود والمعرفة 4بويذلك 
يمكننا إدراك الثَّمَايز بين المنظومة المعرفية الإسلامية» التي يمثلها في هذا 
البحث ابن تيميّة» وبين المنظومة المعرفية الغربية الحديثة. التي تبدأ «بإعلان 
أَنَّ مركز الكون كامن فيه» وليس متجاورًا له)("2» فالمرجعية النهائية ‏ عندهم - 
في تفسير الوجود والمعرفة» كامنة في الكون لا خارجة عنه. 

مع اثّفاقهم على تلك المرجعية النّهائية الكامنة» فقد اختلفوا في تَمَثْل 

تلك ا فكانوا على اتجاهين: 

الأول: النّعة الإنسانية» التي تمركزت حول الإنسان» واستعاضت به 
عن الله» وجعلته المرجعية النهائية لتفسير الكون وجودًا ومعرفة» وصار العقل 
في نظرها - قادرًا على «أن يصل إلى تفسير كُلَّي وشامل لهذا العالم» وأن 
يُولّد المنظومات المعرفية والأتخلاقية والتجمالية اللازمة له ليسير حياتة)”. 

الغاقي: التزعة المافوة #الجكي كز ةتضول الات والطيعة 4 فإد مركن 
عَالّمَيُهًا: المعرفى والوجودي» هو الطبيعة والمادة والمحسوس» فبها يفسر 
الوق حورا رق وقد مَكَلّت الفلسفة الحسية بكل مدارسها وتياراتها تلك 
النزعة المادية حَقَّ التمثيل» وكانت وما زالت مهيمنة بأطروحاتها على الفكر 


.71١ /0 الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


0) إشكالية التحيّر مقدمة الدكتور عبد الوهاب المسيري» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط. الثالئة» 
4ه-95ؤ19ام, /0. 


("#) العلمانية الجزئيّة والثَّامل» عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرق 7١٠1م .511/١‏ 


م١‎ 


الغربي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوه”" . 


نظرية المعرفة الصّاعدة: 

القول بنزول المعرفة ‏ عند ابن تيميّة ‏ فَارِقٌ منهجي بين «المنهاج النبوئ 
الإيماني العلمي الصّلاحيء والمنهاج الصّابئي الفلسفي. وما تَشَعّبَ عنه من 
المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسُنّهِه)(© 

لقد تبنت تلك المناهج المعرفية» النظرية القائلة: بأن المعرفة صاعدة لا 
نازلة» وخالفت بذلك النهج المعرفي المؤسّس على فطرة الله وخلقته» وكتابه 
ومنت وأصدق من يعبر عن تلك المناهج في زمن ابن تيم منهجان: 
المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي, تجمعهما رؤية منهجية مشتركة. حول سير 
المعرفة البشرية. 

0 ابن تيميّة تلك الرؤية المنهجية المشتركة» واصمًا إياها ب«الطريقة 
الفلسفية الكلامية»)» تلك الطريقة التي 3 تجعل النّفس البشرية مركرًا للمعرفة 
ومبتدأ لهاء فهي تمارس أشبه ما يكون التماكُر المعرفي ار الا الذي 
تتابعت عليه التيارات الفلسفيّة «الخنوصية)0", وبهذا الملمح يمكن فهم مناسبة 
وصف ابن تيميّة أصل تلك المناهج ب«الصابئي»؛ لأن «الصّابئة”'» من أشهر 
الديانات المحاثرة بالعتوضي» بل كانت مركرًا رئيسًا من مراكزها التّقافيّة فى 
العالم . 

فابتداءٌ المعرفة فق الدين البشرية لا من الله. هو ما مَيّرْ الطريقة الفلسفية 


() انظر: المصدر السابق 5.0/١‏ _ 09م 
(0) مجموع الفتاوىء ابن تيميّة ؟/15. 


هعم الغنوصية: أصلها كلمة يونائية تعني: «المعرفة»» ثم أصبحت تعني: التوصل بنوع من الكشف إلى 
المعارف العلياء وهي اتجاه عريض تفرعت منه أنواع من الفلسفات والتيارات» انظر: نشأة الفكر 
الفلسفى» التشناز ك6 


2 الصابئة: ديانة قديمة. في «حران) ) كانوا أهل دعوة إبرا هيم الخليل»؛ وهم نوعان: صابئة حنقاعء 
وصابئة مشركون. يعظمون الكواكب والهياكل» انظر: الملل والنئحل» ٠‏ الشهرستاني لاه ولابن تيميّة 
تحقيق في تعريفهم, انظر: الرد على المنطقيين» ص99 -١660ه.‏ 


,م 


الكلامية» وفي ذلك يقول ابن تيميّة : «أما الطّريقة الفلسفية الكلامية: فإنهم 
ابتدءوا بنفوسهم؛ فجعلوها هي الأصل الذي يُفرّعون عليه» والأساس الذي 
يقون عليده كلما في إدراكهم للعلم: أنه قازة يكوتن: بالخس» وثازة بالعقل» 
انا 

ولاه المعرفي ‏ عندهم - بِتَأْسّسِه على الإدراك العقلي والحسي 
الضروري» يستهدف ثلاثة أنواع من المعارف: المعارف الطبيعية» والمعارف 
الحسابية» والمعارف الخلقية» وقد اتفق المنهجان: الفلسفي والكلامي على 
جعل المعارف الطبيعية والحسابية أصلًا معرفيًا لسائر العلوم؛ لد تلوق 
ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الاثنين» 0 سنك 
في مكانين» وأن الصّدَّين ‏ كالسّواد والبياض - لا يجتمعان)”") 

فهم في سيرهم المنهجي في تصاعدء يبتدئون من الضرورات العقلية أو 
الحسية ‏ التي يجعلونها أصل المعارف البشرية - وينتهون بالعلم الإلْهي أو علم ما 
بعد الطبيعة» ولهذا فإن «أكثر المُصنْفِين في الفلسفة ك(ابن سينا» - يبتدئ 
بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي» أو يذكره» ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي» 
وتجد المُصئَّفِين في الكلام يبتدئون بمقدّماته في الكلام : : في النظر والعلم والدليل 
وهو من جنس المنطق - ثم ينتقلون إلى حدوث العالم و| وأقات معدن 

وفيما اتفقوا عليه وأصّلوه من المعارف» تضييق للنّسّقَ المعرفي» وتهوين 
لبناء المعرفة؛ لأنها ‏ كما يصفها ابن تيميّة ‏ من الأمور السفلية قليلة 
الفائدة”؟“» ومع اتفاقهم على تلك الرؤية المنهجية المشتركة» فإنهم يختلفون 
في نوعية البناء والهدف المعرفيين» ففي حالة صعودهم المعرفي الاستدلالي 
من تلك المعارف إلى إثبات القضايا العلوية» يتميز المنهج الكلامي عن 
المنهج الفلسفي . 


.7١ /١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.3١2- 5١/79 02؟) المصدر نفسه‎ 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 77/7. 
(4:) انظر: المصدر السابق ؟7/١7.‏ 


الله 


فهدف المنهج الكلامي إثبات صانع العالم» وصدق النبوة» ثم يُرتَبُون 
على بذبك مصدرية الوحي الإلهي للمعرفة. وفي ذلك يقول ابن تبسة: 31 
المتكلّمة المرعوة للصوزات: : فغرضهم في الغالب» إنما هو إثبات فيان 2 


والصفات. التي بها تثبت الثُبوة على طريقهم. ثم إذا أثبتوا الّبوة: تَلقَّوا منها 
السمعيات» وهى الكتاب الس والإجماع. وفروع ذلك)” 0 


وأما طريقة المتفلسفة» فالطبيعيون منهم ينطلقون من المعارف الطبيعية 
صعودًا إلى إثبات حقائق الأفلاك وأحوالهاء وأما المتألهون منهم فيصعدون 
بذلك إلى إثبات واجب الوجود والعقول والنفوسر9© 

وقد نقد ابن تيميّة الطريقة الفلسفية الكلامية من جهتين: 

الأولى: جهة المقاصد. فإن تلك الطريقة تَنَو جه إما إلى إثبات 
الضرورات؛ كإثبات صانع العالم عند المتكلميوه وفي هذا إضعاف لضرورته» 
إذ لازم الاستدلال عليه أن يكون نظرياء والتّطري ممكلزم: الشف قبل إثانه: 
وإما تَتَوجَّه - كما هو الشأن عند المتفلسفة ‏ إلى ما لا يفيد إلا قليلاء كإثبات 
واجب الوجود أو الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج» أو 
تتطلّب إثبات مثاليات لا حقيقة لها؛ ؟؛ كإثبات العقول والنفوس. ومنها نظرية 
العقول العشرة» وغاية مقاصدهم المعرفية مُجرَّد الإقرار والاعتراف بوجود الله. 

الثانية: جهة الوسائل. فإن مُقدّمات تلك الطريقة فيها من التعقيد 
والطول الاستدلالي» ما يجعلها مشتبهةً عرضة للتْرّاع» و حَفِيّةَ لا يُدركها إلا 
طبقة الأذكياء من الناس» وهي بعيدة كل البعد عن الفطرة» فمقاصدهم لا 
كَأنَى على طزيقتهم إلا بذ جهد هيد وتعب وك ذمني/ وأصدق وصف لها 
ما قاله ابن تيميّة: : (هي لحم جمل غث؛ على رأس جبل وعرء لا سهل 
فيرتقى» ولا سمين فينتقل»''» وكل هذا جار على حساب المقاصد المعرفية 


)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(0) انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(9) المصدر السابق ؟/57. 
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الواجبة والمحمودة» التي يهملونها.ء وهي مقاصد العمل لله كعبادته. 

وفتا ما أدئ ديب إلى البَنَكُك والتعارض الاستدلالي» وتضييق الأَنْسَاقَ 
المعرفية» واحتكار الحقائق العلمية» وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية: «.. 
لهذا لا يَتَّقّقَ منهم اثنان رئيسان على جميع مقدّمات دليل إلا نادرًا» فكل رئيس 

دن وؤنياء القلاسفة والمتكلمية: له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس 
الآخرء بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخرء ويكفد كا متهنا 
أك اله لا يقوف لطر م 

ميرت 0 واضطرابهم في وسائلهم المعرفية بما 
وقع عند المتكلّمين» إذ يقول: «... مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون 
أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالّم» ثم الاستدلال بذلك على محدثه.» 
ثم لهم في إثبات حدوثه طرق» فأكثرهم دان بحدوث الأعراض» وهي 
صفات الأجسام» ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم» يعتقدون أن إثبات الصانع 
والتبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المُحدِث لأفعاله» وإلا انتقض 
الدَّلِيلء ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور الكل 

وجمهور هؤلاء المتكلّمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث 
الحركات ؛ يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السّمعيات» من 
أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك» والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل 
على أن الله ليس له صفةء لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمةء ولا غير 
ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم أغزاعن قدل عن حدوت الموصوف 1 . 

وقد لَخَص ذلك التّقفْد المركب من جهتي الوسائل والمقاصد» 00 
موافقتهم للطريقة القرآنية» لا في الوسائل» ولا في البقاسنه معلاة يفنا 
«فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة» موصلة إلى عين 
المقصود»ء وتلك قياسية بعيدة» ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه . 


)١(‏ المصدر نفسهء» الصفحة نفسها. 
(؟) المصدر السابق ؟37-5177/7. 


وأما المقاصد؛ فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له. فجمع بين قوتي 
الإنسان العلمية والعملية» الحسية والمركبة» الإرادية والإدراكية والاعتمادية» 
القولية والعملية... والطريقة الكلامية إنما تفيد مُجِرَّد الإقرار والاعتراف 
بوجوده. وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وَبَالُا على صاحبه)(© 

فالطريقة الفلسفية الكلامية ‏ أعني بها: الصّعود بالمعرفة من الأدنى إلى 
الأعو ب لما أثرها المنهجي البالغ في علومهم ومعارفهم» من تلك الآثار ما 
درج عليه المُتكلّمون الأصوليون في أصول الفقه ك«الرازي»» حيث لم يقرروا 
المبادئ الأصولية» إلا بعد الصّعود المعرفي إلى العلم الأعلى في نظرهم. 
وهو الوجود ولواحقه. 

وقد طَبّقَت هذه الطريقة المنهجية على باقي علومهم؛ كالطب والحساب» 
ين أن" اليفظا العلمي الكبير الذي وقعوا فيه» هو جعلهم «العلم الإلهي» الذي 

هو أعلى العلوم»؛ جزءًا من أجزاء ما يُسمُونه بالعلم الأعلى الناظر في الوجود 

ولواحقه. وهذا على حَدٌ تعبير ابن تيميّة «منشأ الصَّلال القياسى)”" . 

فالعلم الأعلى عندهم هو علم ما بعد الطبيعة 000 الوجودية»» 
وهو النظر في الوجود ولواحقه. وهو منتهى علمهم, إليه تصعد المعرفة» 
والحق أن العلم الأَخَلَيَ هو (العلم الإلهي» الود بوجود الله وربوبيته 


والوهعه» ومته تبذا المعارف :1310 , 


لقد بالغ ابن تيميّة في تأكيد نزول المعرفة» ونقد 0 وأفرد لها 


فضا 4 لاط بأنه «عظيم القدر جدًا)! "مومه يجملة قال قزهاك 1# قنك 
طرق العلم والعمل» 00 


١١/7 المصدر نفسه‎ )١( 

(0) المصدز السابق /8- اا 

90 انظر: المصدر نفسه 85/79 .0١‏ 

(5) المصدر نفسه ”216/7 الحاشية رقم .)١(‏ 


كم 


البدعة والنفاق» وطريق العلم والفقا فد نز طزوق الحدل وال يدناك 
لما يترتب على «نظرية صعود المعرفة» من انحرافات منهجية وعقدية وسلوكية» 
أهمها ‏ باختصار ‏ ما يلى: 


أولّا: القول باستقلاليّة العقل عن الوحيء أو النرُوع إلى هذا المبدأ 

دون التصريح باستقلاليّة العقل» انيه رمقل مها للنعارت سيد له 

وإضفاءٌ للحاكميّة المعرفية عليهء وقد نَبَّهِ ابن تيميّة إلى ذاك الانحراف في 

مواضع عدة» منها ما كان في سياق تنبيهه على خطأ طريقي النظر والعمل؛ إذ 

يقول: «وقد وقع الخطأ في الطريقين» من حيث: أَخِذَ كل منهما أو 
مجموعُهما مُجرَّدًا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله. ..0"") 


أما الفلاسفة فقد أَعلّنوا صراحة باستقلال العقل عن الوحي» او 
على ذلك نظريات فلسفيّة كثيرة» مثل نظرية «حي بن يقظان»" "0 التي تقر 
إمكائة الستعاء التتقلع عن الوحى + وآما ينض المتكلميق -.وإن:اعترفوا 
بمصدريّة الوحي في المعرفة نظريًا - ينزعون 1 استقلاليّة العقل عملياء 
للذئ يقرا رن تسق عبوع المكلموو ٠‏ ... يجعلون العقل وحده 
أصل علمهم, عرديله ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات 
عندهم هي الأضول الكُلْبّة الأوليّة المسفعئية بفسها عن الإيمان 
والفران7 . 

هذا التَّرَدُدِ بين النظري والعملي في استقلالية العقل» أنشأ عندهم مشكلة 
تعارض العقل والنقلء» ولذلك فإنه لا وجود لهذه المشكلة في أدبيِّات 
المتفلسفة العلمية؛ لأنّهم ينادون صراحة باستقلال العقل دكناساتير بدني 


)١(‏ المصدر نفسه ؟55/5. 

(؟) المصدر السابق ؟/ .5١‏ 

)2 حي بن يقظان: قصة رمزية» ترمز إلى العقل الإنساني المتحرر من كل سلطة ومعرفة سابقة» هدف منها 
لفيلسوف «ابن طفيل» إلى بيان اتفاق الدين والفلسفة» وإمكانية اهتداء العقل إلى نفس الحقائق التي 
جاء بها الدين. انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي .70/١‏ 

(5) المصدر نفسه 78/79" 


/ا/ 


موضعه من الدراسة ‏ فلا ضمان لعدم استقلاليّة العقل عن الوحيء إلا بالقول 
بالمعرفة التّازلة. 

ثانيًا: إخضاع الحقائق الشرعية إلى حكم العقل المُجرّدء والأمثلة 1 
ذلك كثيرة» أبرزها الشيين لقني البو حيث قَسّروا حون لزه يي 
عقليّاء داخل نَسَقٍ مُنفتح» يمكن من خلاله إدراك الُوة إذا تحققت 7 
الموضوعية الممكنة للبشر. 

ثالنًا: إذا أَمْكَنَ الاستغناء ء بالعقل عن الوحي ‏ في نظر تلك الطريقة ‏ فإنه 
0 بالقوة النفسيّة عن الله فقد جعل المُتفلسفة ‏ كابن سينا 

ج لوانتو نفس انالك دقر واد لقو رن نا لاقو لم 
0 0 0 وبذلك استغنوا عن دعاء الله» وعن حاجتهم إلى الله”"©2: فما 
دام أنهم استغنوا عن الله معرفيّاء فقد استغنوا عنه وجودبًا. 


() انظر: اواك الصفدية» 0 تيميّة» تحقيق: سيد عباس الجليبي ورفيقه» أضواء السلف. الرياض» 


(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 575/4. 
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رَابِعَا: اقْتِقَارُ المَهْرِقَةِ إل الوَحْي الإلهي 


كما أن الوجود يرد إلى الله فكذلك المعرفة» فمن الله تبتدئ المعارف 
والعلوم» وإليه تنتهي 0 - فهو الذي خلق وعلمء ا 
اذأ أسير َي ألِى 8 إزة ( حَلنَّ الاسن من علق 2 6 آم وَيكُُ ل 6 ألرِى 1 
بالق () عل لسن ع ©ه [العلق: ١1-ه‏ 

فالله قد وهب للبشريّة م سح قا ارلا رك 
الضرورية» وإما بواسطة الأنبياء» وذلك وحيه الذي بَلْعَه أنبياؤه لهداية البشرية 
علمًا وعملاء فالوحي الإلهي مِنَهَ الله المعرفية على خلقهء والمراد به «إعلام 
من الله سبحانه لنبيّهِ عليه الصلاة والسلام علمًا لا يحصل للإنسان بحسه ولا 
بعقله'2» سواءٌ أكان هذا الإعلام عن طريق كلام الله الذي بلغه جبريل 2]62) 
أم عن طريق الإلهام والنفث في الرّوع» وسواءٌ أكان متمثلًا فني القرآن أم في 
السنة: 

زإذا كائك معارف البكر وعلومهم مقتقزة إلى .#العلم الإلهق4+ :الذي .يعد 
أصل العلوم والمعارف ‏ كما ع سابقًا ‏ فهي أيضًا مفتقرة إلى الوحي 
الإلهي. باعتباره جزءًا من العلم الإلهي الموهوبء فإن الإنسان عاجز بعقله 
وحِسّه عن أن يفي بمتطلّبات المعرفة في العلم والاعتقاد الدّيني» وفي العمل 


)١(‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» الكتاب الثالث: أصل المعرفة وطرقها وأنواعهاء راجح عبد الحميد 


الكردي» ص9١1.‏ 
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والتُشريع الاجتماعي؛ لأنه مقيّد بحسه الضيق» ويمحدودية طاقته العقلية» فهو 
بحاجة ماسّة إلى طريق آخر للمعرفة» ينسجم مع عقله وحسه وسائر نزعاته 
الفطرية» فالفطرة البشرية - على حَدّ تعبير ابن تيميّة «مكمّلة بالفطرة المُندَّلة 
فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشريعة تفصله وتبيّنه» وتشهد بما لا تستقل 
الفطرة يي . 

فلا ربيب في الضرورة المعرفية للوحي الإلهي؛ لآن المعرفة البشرية 
مفتقرة بحسب طبيعتها إلى أمرين : 

الأول: أصل معرفي صادق معصومء يمدها بالقضايا والمعارف 
الصحيحة التي تعجز عنها . 

والثاني : معيار معرفي» وميزان توزن به آراء اليشين ومواقفهم المعرفية» 
فهي بحاجة مُلِحَّة إلى حِرْزِ معرفي» وهداية ربانية» تُحرَرُها من الأغلاط 
والأوهام المعرفية» التي تعرض لمعارف البشر. 

ولا يَفِي بهذا الاحتياج المعرفي إلا «الوحي الإلهي» المعصوم في أخباره 
وأحكامه. فهو مصدر العم النافع » ومعيار الحق الصادق» ويشير ابن تيميّة 
لهذا المعنى» قائلًا: «أما الشّرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة 
له. لا تختلف باختلاف أحوال الناس». والعلم بذلك ممكنء ولهذا جاء 
التنزيل بِرَدُْ الناس عند التنازع إلى الكتاب والسّنّة . 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس قدرة وكفاءة على هداية 
الناس» وإشباع الفطر علمًا وعملاء ببيانهم المعارف والحقائق الشرعية» 
وإبرازهم الحقائق العقلية الصَّادقَةَ بما تعجز عنه كل المدارس والمناهج التي 
تَدَعِي العقلانية» وهذا ما أَكَّدَه ابن تيميّة» ففي سياق مقارنته بين معارف 
الفلاسفة وعلومهم» وبين معارف الأنبياء وعلومهم». يقول: «أما ما جاءت به 
الأنبياءء فلا يعرفه هؤلاء ألبتة» وليسوا قريبين منه» بل كفار اليهود والنصارى 


() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة غ/ 45. 
(6) الدرءء ابن تيميّة .١55/١‏ 


أعلم منهم بالأمور الإلهية» ولَسْتُ أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من 
الوحي الذي لا يناله غيرهم» فإن هذا ليس من علمهم ولا من علم غيرهم. 
وإنما أعني العلوم العقلية التي كنها الرساء للماتن]: بالبرا فين العقلية في أمر 
معرفة الرّب وتوحيده» ومعرفة أسمائه وصفاته. وفي النبوات والمعاد» وما 
جاءوا به من مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة.. 

فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشتموا رائحتهاء 
في علومهم ما يدل عليهاء لاست د مجم كاد 
العيت كذاك الدج حك اي اإجع رن ا 0 

ويظهر الافتقار المعرفي للوحي الإلهي» : ف اسرد الالهة ا شين 
التفصيلية» فالوحي.الإلهي مسلو فهو الى ساك سلف بلك الختاق ا 
التفصيلية» ولذلك فإن من أقصى الوحي من ميدان المعرفة» وقع في أوهام 
وخرافات ميتافيزيقيّة» تتعلّق بالمعرفة الإلهية» كما هو الواقع في رُؤية الفلاسفة 
الإلهيين» ولذلك فإنَّ الأنبياء إنما بعثوا بالبيّنات والهدىء» ببيان الأدلة العقلية 
على الحقائق الشرعية» وهداية الناس بإخبارهم بالغيب» الذي تعجز عقول 
البشن عن إدراكة يدون أحبان الأساء": 

لكن ابن تيميّة يُنبّه في هذا السّياق» إلى أن إخبار الرسل الناس بما 
تعجز عقولهم عن إدراكه من الحقائق الغيبية» ليس من قبيل الإخبار بمحالات 
العقول» وإنما هو إخبار بمحارات العقول» فهم لا يخبرون بما يعلم العقل 
انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ويحار في إدراكه "كوافاثة 
يستحيل على العقل أن يكون دليلًا مستقلًا في تفاصيل الأمور الإلهية واليوم 
الآ 240 , 

فلا طريق للمعارف الدينية والعلوم الإلهية التفصيلية إلا «الوحي 


.459- الرد على المنطقيين» ابن تيميّق. ص78:‎ )١( 
.7305/9 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )0( 

(0) انظر: الدرء» ابن تيميّة /71//1. 

(5:) انظر: المصدر نفسه ١//ا18.‏ 
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الإلهي». والرسل عليهم الصلاة والسلام مؤتمنون على ذلك؛ لأنهم أعلم 
بالحقائق. وأقدر على البيان» وأسلم في إرادتهم لهداية الناس. وفي ذلك 
يقول: «... قد يكون عِلْمْ من غير الرسول» لكن في أمور دنيوية» مثل: 
الطب والحساب والفلاحة والتجارة» وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» 
فهذه العلوم فيها مأخذه عن الرسول» فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في 
تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم 
والقدرة والإرادة» وهذه الثلاث بها يتم المقصود. . .)0 . 

وبسبب تلك الصّفات الثلاث ‏ العلم والقدرة والإرادة الحسنة ‏ كانت 
الاك جار نصوص الوحي في نظره أعظم يقيئًا من دلالات الحس والعقل» 
وفي ذلك يقول: «... عِلْمُنَا بثبوت جميع ما أخبر به» أعظم من علمنا بكل 
وعقلنا قد يعرض له من الغلط ما يقدح في بعض إدراكاته كالشّبّه السوفسطائية» 
وأما خبر الله ورسوله فهو صدقء موافق لما الأمر عليه فى نفسه. لا يجوز أن 
يكون شيء من أخباره باطلاء ولا مخالمًا لما هو الأمر عليه فى 
ل 
في الأحكام» «فإن الله سيحانه بعث محمدًا كل بجوامع الكلم» فالكلم التي 
في القرآن جامعة محيطة» كَُيّة عامة لما كان متفرقًا منتشرًا في كلام غيره» ثم 
إنه يُسمّي كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحكم المذكور المبيّن» وما 


يبيّن وجه دلالته)”” . 


من الآثار المنهجية لعزل الوحي عن ولايته المعرفيّة : 


فإقصاء الوحي من ميدان المعرفة» وعزل الله ورسوله عن ولايتهما 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 1357/11, 
(5) الدرىء ابن تيميّة ه/ هه 5. 


)6 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/ 187. 
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المعرفية”''» أو تفريغ الوحي من مضمونه» يوقع الباحث - كما يشير إليه ابن 
تيميّة - في قبول إحدى المناهج الفكرية المعرفية» التي كانت مسيطرة على 
الساحة العلمية في زمنهء أعني بها: المناهج الفلسفية» سواءٌ أكانت أرسطية» 
أم باطنية» أم صوفية» والمناهج الكلامية» سواء أكانت اعتزالية أم جهمية» 
فكل تلك المناهج وأمثالهاء تتفق على نقض أصل العلم والمعرفة والإيمان» 
الذي ينص على أن رسول الله يَكِلَهِ بين جميع الدّين أصوله وفروعهء باطنه 
وظاهزهة غلمة وعيله7 . 


فالمناهج الفلسفية تصنف النبوة في باب «التخيلات» لا في باب 
«الحقائق»). على اختلاف بينهم» إذ منهم من يجعل التخيل في علم النبي 
وخطابه» فالأنبياء ‏ في نظر هؤلاء ‏ لا يمكنهم معرفة حقائق العلوم الإلهية؛ 
بل المعرفة تنتهي ‏ بزعمهم ‏ إلى الفيلسوف» ومنهم من يجعل التخييل في 
خطاب النبي لا في علمه» فالرسل ‏ عندهم ‏ تعلم الحقائق لكن لم يبينوهاء 
بل خاطبوا الجمهور بالتخييل» فخاصية النبوة ‏ عندهم ‏ التخييل إما في 
العلم» وإما في الخطاب”" . 

فالمعرفة الفلسفية ‏ عند تلك المناهج ‏ تقابل معرفة الوحيء الأولى 
مصدر البراهين اليقينية» والثانية مصدر التخييل”*؟*؛ ولذلك فسروا النبوة تفسيرًا 
مناقضًا لحقيقته» على مقتضى رؤيتهم الوجودية وعلومهم المنطقية» فالنبوة 
عندهم - من فيض العقل الفعّال””2» يفيض على روح النبي عند استعداد نفسه 
لذلك» ومن هنا كانت النبوة - عندهم ‏ مكتسبة» إذ كل من استعد نفسيا لفيض 
العقل الفّال» من حيث القوة العقلية» والقوة الخيالية» والقوة النفسية» التي 


.5"05 2345/8 انظر هذا التعبير ومثله عند ابن تيميّة: الرسالة الصفدية» ص؟55» والدرء‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 19/ 186. 

9) انظر: المصدر السابق 1057/19. 

(:) انظر: تحصيل السعادة» الفارابي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية» 148١ه)‏ ص"4. 

(5) العقل الفعال: في اصطلاح المتفلسفة ما كان عقلًا مفارفًا للمادة» يكون فوق العقل الإنساني» تفيض 
عنه الصور على عالم الكون والفساد. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا ؟/81. 
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تؤثر في العالم»ء حصلت له النبوة”©. 

وقد كشف ابن تيميّة حقيقة تفسيرهم النبوّة. واكتيو ص مواطن إكتثرة 
كن كني اللقدية" !40 واطير كات حفن الطان عو المكليون: ند التسيد 
الفلسفي للنبوة؛ ك«الغزالي» و«الرازي)”” . 

حاولت تلك المناهج الفلسفية تفكيكَ علوم الوحيء وشّرْحَّ تعاليمه. 
فأقروا العمليات» وكذبوا بالعلميات» «فالشرائع الظاهرة أقروها ولم يتأؤّلوهاء 
متصوفة الفلاسفة؛ كابن عربى وابن سبعين وغيرهماء وأما العلميّات فتأوّلوا 
بعضها ؟؛ كاللوح . . . والقلم. . . وتأولوا الملائكة ونحو ذلك)20 , 

فالوحي ‏ في نظرهم ‏ لا علاقة له بالمعرفة البرهانية العلمية» بل يمكن 
الاستفادة منه في المبادئ العملية غير البرهانية» كالأخلاق. والسياسة المنزلية 
والمدنية» ولذلك فإن كثيرًا منهم يُعظم الأنبياءء من جهة قدرتهم على إصلاح 
المجتمعات فى الأمور العملية» وأما مرجع التحقيق في الأمور العلمية» فهو 
الفلمفة و الماك 

وأما المناهج الكلامية» فقد كان إقرارها بمصدرية الوحى المعرفية إقرارًا 
نظريّاء في كثير من المطالب العلميّة إذ دعت القطو اتن تعض ما يه 
وعارضت به العقل» وشاركت تلك المناهجٌ الكلاميّةة في ذلك الموقف 


)١‏ انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة؛ الفارابي» تحقيق: البير نصري نادرء دار المشرق» بيروت» ط. 
الخامسة» 7 م. ص25 ١ل‏ "ال والنجاة ابن سيناء تحقيق: محيي الدين صبري الكردي» ط. 
الثانية» القاهرة» !01 ١ه‏ - 1978م ص١٠7‏ - 7١54‏ وغيرهما. 

() انظرعلى سبيل المثال: النبوات» تحقيق: عبد العزيز الطويان» أضواء السلف. ط. الأولى» ١17١ه‏ 
5090م ١/1مه‏ - 2507 وشرح الأصبهانيةةء ص"لاه ‏ 4لاهء والدرء ١٠//ا١”‏ -6اك, 
والجواب الصحيح 2144/5 مجموع الفتاوى 98/5 775/١١ 6.15/4 .٠٠١‏ - 7760, والرد على 
المنطقين. ص57”, ١ه‏ -018. 

(9) انظر: النبوات .»44١/7‏ وشرح الأصبهانية» ص50/9. 

(4) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص”7". 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١١٠١ ١99/4‏ والدرء» ابن تيميّة 9/ #8 والرد على المنطقيين» 
ص45؛ -444. 
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المعرفي من الوحي». بعضٌ المناهج المعتدلة» من الصوفية والباطنية 
والفلاسفة» وفي بيان ذلك يقول ابن تيميّة في سياق حكايته مواقف المناهج 
والمدارس من الوحي الإلهي: «وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق 
وبيّنوه» ولكن يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم» بل يعرف بطريق آخرء 
إنا التحقول عتذ “طائفة ».وما التكاففة عند طائفة؛ إنا قباس فلسفي) :وإمنا 
خيال صوفي» ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول» فما وافق ذلك قُبل» وما 
جالقة إما أن تفدفن».وإفا أن زول وهذه طريقة كقير من أعل الكلام 
الجهمية والمعتزلة» وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يُعظمون 
الرسول» وينزهونه عن الجهل والكذب» لكن يدخلون في التأويل»"". 

وتفريغ المُتكلّمين الوحي من مضمونه» يتمثل في تشكيكهم في ثبوت 
النصء» ومن ذلك إخراجهم أحاديث الأحاد من دائرة الاحتجاج على 
الاعتقاد وف لكين من حدية المح في تعنيق مرا الله أو الرسول عن 
النص» ولا ريب أن هذا الموقف ‏ كما يقرره ابن تيميّة ‏ عمدة كل زنديق 
ومنافق» وعين الََّعْن في نفس النبوة”" . 

وق ناققي انق قدت الراوق ع اد كنا لطلاو السكلميق ودع «اذعانه ظنية 
الأدلة السمعية» وتقريره بأن المحكم من النصوص هو ما وافق العقل» 
والمتشابه ما عارضه العقل» وقام بنقض تلك الدعوى في مواضع من كتبه 
أجمعها ما كان في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»7". مؤكُدًا ‏ في سياق نقضه 
تلك الدعوى - أَنَّ حقيقة ومضمون ولازم تلك الدعوى جََحْدٌ الرسالة» وإقصاء 
الوحي الإلْهِي من ميدان المعرفة» وتعطيل هداية الرسول للناس”؟2» ولذلك قل 
تعظيم المتكلّمين لنصوص الوحيء إذ جعلوها تابعة لعقولهم» ولما يدعونه من 
الإجماعات» فإن عمدتهم في السمعيات الإجماعء؛ المستند إلى ظنونهم 


.165/1 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 44/5. 

(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 807١/4‏ 00. 
(4) انظر: المصدر نفسه .59١/8‏ 
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العقلية» لا إلى النقل المصدق2"' . 


ويزاد الأمر إساءة حينما تضطرب بعض مناهج الوتكلميون لأدانا 
الأشاعرة ‏ في تحقيق من هو النبي؟ وفي عدم القدرة العلمية على التمييز بين 
الأشياء طن عمجي )ومع الصور من كدي الحرى فالا كملسي 
الساخرين مهم ءلم يحفقرا:اضل التاة والتخادفه وهو الأيمنات بالشوةة 
فاضطرب عليهم باب الهدى والضلال» ولم يكن للنبوة في قلوبهم من العظمة 
ما يجب لهاء وعَطَلوا الاستدلال بها على الأمور العلمية الخبرية9” . 

وكل تلك المناهج الفلسفية والكلامية» وإن اختلفت في مواقفها الإيمانية 
بالوحي» فإنها متقاربة في مواقفها المعرفية» إذ تشترك في إفساد طرق المعرفة» 
الحس والعقل والسمع أو النقل» فالمتفلسفة عمدتهم المعرفية العلوم العقلية» 
والسكلموة امول دهي الشبيات .159 سيم أفبة طرق المي نه ةا 
من أصولهم المعرفية»ء هذا ما أكده ابن تيميّة» وهو ملحظ دقيقء يَنُمُ عن 
معرفة وافية» وملكة منهجية 22 ستأتي الإشارة إليها لاحمًّا ‏ إن شاء الله - في 
تقاغيفة الدراسة 


زاعئى ابن ثيميّة في خطابه النقديء. اختلاف المذاهب والمناهج 
والمدارس في الموقف من الوحي الإلهي» فإن منها من تنكر النبوة أصلاء 
ومنها من تقر بجنس النبوة» لكن تكذب بأنبياء معينين» وذلك مثل المشركين 
من أهل الكتاب» ومنها عن تقر بالرسل. جملة » لكن 9 تؤمن جنا بسب من 
حقيقة إرسالهم؛ وهؤلاء هم المتفلسفة أهل التخييل» والمتكلمون أهل التأويل 
انقوف 467 


)١(‏ انظر: النبوات» ابن تيميّة ١/لالاة ‏ 94ا8, 09١‏ - 044غ الدرىء ابن تيميّة / 940" 41و" 

(5) ناقشهم ابن تيميّة في تلك المسائل في عدة مواضع من كتبه أشملها كتاب النبوات. 

(9) انظر: النبوات» ابن تيميّة ١//ا601.‏ 

,١ ٠١ _ 1١96/5 انظر: المصدر نفسه‎ ):5( 

(4) انظر: الجواب الصحيحء ابن تيميّة 5//ا١ 51 205١‏ وانظر: النبوات» ابن تيميّة 51١/١‏ و؟/540 - 
44 
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وبناءً على ذلك فإن خطاب ابن تيميّة النقدي يختلف باختلاف موقف 
الخصوم من الوحي والنبوة» فبنية الخطاب النقدي لابن تيميّة في كتابه 
«الجواب الصحيح لمن لمع يدل دين المسيح)» » يختلف عن خطابه النقدي في كتابه 
«النبوات»» أو شرح الأصبهانية»), أو «الصفدية». 


على م فاه 


الإيمان بمصدرية الوحي إيمان مبرهن: 

لم يكن إيمان ابن تيميّة بمصدرية الوحي المعرفية» مجرد تسليم بلا 
برهاة» بل كان إيمانا يرفتاء أشي علق إقامة التراعين على مدق الدني 
الموحى إليه» فإذا ثبت صدق النبي ثبتت نبوته» وإذا ثبتت نبوته أصبح مصدرًا 
من نضا فو لمعف عقن أخنان إلى عذلك المحيسية يفول ازول إذا ضرق أن 
العلوم الإلهية حقيقتها موجودة عند الأنبياء ©» فإنهم الصادقون المصدقون 
فيما يخبرون به من ذلك» وأن الواجب تلقي ذلك عنهم» كان العلم بأن هذا 
يستفاد من الرسول» يمكن إثباته بما به يعلم أنه رسول» وإذا ملم أنه رسول 
تُعلّمَ منه هذا المطلوب» كما إذا عرف أن علاج المرض يؤخذ من الأطباء» 
والاستفتاء يرجع فيه إلى المفتين» وأمر التقويم يرجع فيه إلى المقوّمين» فإذا 
عرف أن هذا طبيب» أو مفتء أو مقرّم؛ رجع إليه في ذلك)"" . 

فهذه المنهجية الاستدلالية العلمية الواضحة, التى تعتمد على إثبات 
دلائل الصدقء وترتب عليها إثبات النبوة؛ قد فارق بها ابن تيميّة المنهجية 
الاستدلالية النظرية التي اعتمدها بعض المتكلّمِين والمتفلسفة والمتصوفة» 
حيث يقومون بإثبات الدلائل على وجود النبوة وصفاتها واحتياج بني آدم لها. 
ثم إثبات الذلائل على نبوة النبي المعين» فهم «يعلمون نوعها في العالم» ثم 
يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه)""'» فهذه المنهجية لا حاجة 
لها مع كثير من بني آدم وكما قال ابن تيميّة: «لا يحتاج في هذه الطريق إلى 
أن يعلم أولّا خواص النبوة وحقيقتها وكيفتهاء بل أن يعلم أنه صادق يَارٌّ فيما 


309 3٠١48 /1/ الدرى ابن تيميّة‎ )١( 


/ا4 


يخبر به ويأمر به. ثم من خبره يعلم حقيقة الدبوة والرسالة”'"2. فحقيقة النبوة لا 
تعلم إلا بعد إثبات صدق الأنبياء لا قبل. 

ودلائل وطرق صدق النبي كثيرة منها 

أولآ: دلالة التنلوك والأوضاف المت و0 

ثانيًا: دلالة ما تَضَمَّنه الوحي: كتابًا وسّنَّةَ من وجوه الإعجاز". 

النًا: دلالة البِشّارَات لنبيّنا محمد ييِ في الكتب السماوية السابقة©©. 

رابعًا: دلالة آيات النبي الثابتة بالنقل المتواتر” . 

وإغرو :انق انبسثة "أن ولاتل: ضندق الح له فدروه )م لايد انق 
الإخاطة ويا" الأنوا لاعس بها لشن بل هي قبل مولده وفي حياته 
وبعد مماته» كما أنها لا تختص بحال 00 النبوة أو حال التحدي», كما 
يدهع إليه يفقن الما 0 

ومن خلال تلك الرؤية العلمية التأصيلية لدلائل النبوة» ينقد بعض 
الاين الذين حصروا طرق إثبات النبوة في المعجزة والآية» وقد عقد فصلا 
في كتابه «شرح الأصبهانية» لمناقشة هذا القول. مبيّنًا سعة دلائل النبوة . 

وعمدة تلك الدلائل هو الخبر المنقول» فإن ا الكلام في النبوة - كما 
يقرره ابن تيميّة ‏ «متصل بالكلام في جنس الخبرء فإن قول القائل: إني 
رسول الله إليكم» خبر من الأخبارء وكذلك وصول كلامه وأفعاله وآياته إلينا 
هو بالأخبار»"”''» فمن خلال الخبر نتوصل إلى الدلائل العقلية والحسية على 


() المصدر السابق» ص"”/اه 
() انظر: الجواب الصحيح. ابن تيميّة 5737//6. وشرح الأصبهانية» ابن تيميّة: ص 597. 
(9) انظر: الجواب الصحيحء ابن تيميّة 508/0 .41١-‏ 455 435. 

() انظر: المصدر نفسه 7/6 .5١8-1949‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه 354/5 _ 4ل/ا”. 

0) انظر: المصدر نفسه 5/ل/الا” ‏ لا" 

(0) انظر: المصدر نفسه 80/5”. 

(0) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» صلا"ه - 51/١‏ 


(9) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 401/5. 
91/8 


إثبات نبوة النبي؛ لأن طرق العلم والمعرفة ثلاثة: الحسء والعقل» والخبر 
المركّب منهماء فالخبر الطريق الرئيس لإيماننا بالنبي» قإن أعظم أخبار الآنبياء 
لا تدرك من طريق العقل والحس بدون خبر الأنبياء» ولذلك كانت النبوة 
مشتقة من الإنباء وهو الإخبار بالمغيبات"" . 


فأصل الإيمان بنبوة النبي يرجع إلى النقل التواتري المعضد بالدلائل 
العقلية والحسية» وطريق معرفة دلائل نبوته الخبر المتواترء «فالقران وسيرة 
النبي وأحواله وآياته» نقلت إلينا بالطريق التواتري» فإن وجود العلم الضروري 
تخب ر أهل القرائل الذي اغزوا بالأناض ب بج للا لتقن فده لاكيافق 7 
َلِلئَفْل ضرورة تأسيسية في المنهج المعرفي الإسلامي» ولذلك تميّر المسلمون 
عن غيرهم من أصحاب الدّيانات» بالنقل المتواتر لأصول علومهم الدينية» 
وبالتحديد في ثلاثة أمور: لفظ القرآن» ومعانيه التي أجمع عليها المسلمون» 
و1 لمق و 


كرّس ابن تيميّة جهده لتقرير مكانة النقل معرفيّاء وانصبٌ اهتمامه على 
تفسير معانيه» واستنباط أحكامه. والعناية بأسانيده» لكنه وإن كانت له عناية 
فائقة بآحاد وأفراد المنقول» فإن له مباحث تأسيسية منهجية في بحثه النقل 
طريقًا للمعرفة» فقد أكد الضرورة المعرفية للنقل عند كل بني آدمء ففي سياق 
بيانه غلط من ست لالش إنكار ما سوى الحسيات مثل الأخبار 
المتواترة» يقول: «... بل بنو آدم كلهم متفقون علي 3 ما شاهدوه علموه 
بالمشاهدة» وما غاب عنهم علموه بالأخبارء فلا يتصور أن كل طائفة من 


لقو انل نا عن امه تن الل 


.1794- ١/8/١ انظر: الدرء» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) النبوات» ابن تيميّة ؟/440. 

(9) انظر: الجواب الصحيحء ابن تيميّة */ 030١‏ 37 0117 51. 

(4:) السمنية: فرقة هندية ملحدة» قالت بقدم العالم وبتناسخ الأرواح» انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» 
ص 757 555. 


(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّةء صه/27 وانظر: الدرى» ابن تيميّة /ا/ 8001. 
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وكل المجتمعات المدنية» سواءٌ أكانت ممن تقر بالنبوات» أو ممن لا 
تقر بالنبوات» محتاجة إلى مبادئ خلقية وسياسية» تحقق لهم قدرًا من الحياة 
الاجتماعية المدينة» فمن أقرٌ بالنبوات احتاج إلى أقوال الأنبياء المنقولة» ومن 
لم يقر بالنبوات احتاج إلى أقوال حكمائهم وفلاسفتهم وملوكهم المنقولة: 
«وأي طريق فرض من الإشارة والعبارة والكتابة وغير ذلك». كان ذلك من 
جنس السمعيات والنقليات» فإن جماع ذلك ما به يعلم مراد الغير. . .)0 . 

وقد تنوعت مباحثه المنهجية للنقل؛ كمناقشته المناطقة في إيطال 
الاحتجاج بالنقل المتواتر”''» وستأتي الإشارة إليه في صلب البحثء وكإجابته 
عن السؤال المنهجي: متى يكون النقل ضروريًا قطعيًًا يفيد العلم؟”". وما 
المرجع في تمحيص النقل الصادق من النقل الكاذب؟9' . 


(1) الدرعءء ابن تيميّة /ا///ا1١.‏ 

(5) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص١4١‏ - 4٠ 2١154١‏ - 495» والنبوات» ابن تيميّة .199/١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 708/٠١‏ 109» الجواب الصحيحء ابن تيميّة ؟/44» النبوات» 
ابن تيميّة ٠١9/5‏ وغيرها من المراجع. 

(4) انظر: منهاج السّنّه ابن تيميّةء تحقيق: محمد رشاد سالمء ط. الأولى: 1407ه 1945م لاا" 
/”4» وغيرها من المصادر. 


1١٠ 


الباب الأول 


الفطرة المعرفيّة» تأسيسا وبناء 


وفيه تمهيد وفصلان: 
« الفصل الأول: الفطرة المعرفية وطبيعة النّْس البشرية. 
« الفصل الثاني: الفطرة المعرفية علم وعمل. 


الفطرة المعرفية إحدى المفاهيم الكُلَيّة الضابطة لنسق ابن تيميّة المعرفي» 

في إطار ذلك المفهوم إتَتَأسَس المعارف ‏ كما أشرت إليه في المدخل - ابتداءً 
فخ الهو الطسي اللّبنة الأولى اللشعونة نتباك وظا نف« انين العلقية 

والعملية» فقد ارتبط ذاك المفهوم بالنّفس البشرية» باعتبار أن الفطرة المعرفية 
صورة لحقيقة وطبيعة النَّمْس في قوتيها: العلمية والعملية. 

اشتمل مفهوم «الفطرة المعرفية» على مفاهيم وعناصر مركزية» استثمرها 
ابن تيميّة استثمارًا علميًًا في النقد والتقرير» ضمن سياق منهجه المعرفي» مثل 
تأنيية المعركة علن البقية والضروؤة».ؤبيانة الذون الفائل لتعفن المفاهيم 
الفطرية الوجدية الانفعالية» في بنائه المعرفي تقريرًا ونقدًا؛ كمفاهيم «اللّذة) 
و«الألم» و«الإرادة»» وتوسيعه نسقه المعرفي» إذ لم يقتصر على العلم والنظرء 
بل وَسِعَ العمل والسلوك. 

وَلذلك فقن أكل .هذا النات ينين رسف 

الأولى: علاقة مفهوم «الفطرة المعرفية» بطبيعة النَّْس البشرية» وهي 
موضوع الفصل الأول. 

الثانية: نتيجة تلك العلاقة» وهي التأكيد على أن المعرفة البشرية علم 
وعمل» وتلك قضية مركزية بالغ ابن تيميّة في تأكيدهاء وهي موضوع الفصل 
الثاني 

لكن ما مفهوم الفطرة المعرفية على وجه التّحديد؟ 

ل 


هو مفهوم مُكوّن من أمرين: / 

0 «الفطرة» وهي تأتي في اللغة بمعنى الخلق والابتداء 
والاختراع”''» والمراد بها تفلي الى زكرن لها الربسا ف الى أرق أمرهء 
وفي «١غريب‏ الحديث» يقول ا 0 
«كل مولد يولد على الفطرة» -: «المَظر: الابتداء والاختراع» والفظرة: الحا 
مَنْه؟ 'كالجلسة والركة»: والمعى : ل 
ول و 0 

الثاني : «المعرفة» وهي في اللّخة ضد الإنكار: لاتعرة الى فعني السكون 
والطمأنينة» كما يقرره المعجم اللقاوي” "'. وهي ‏ في حقيقة أمرها ‏ حالة 
نفسية اضطرارية يَتَحَصَّل عليها العارف حال إدراكه» فهى أظهر من أن تُعّف 
أو يُستدل على إثباتهاء » كما ستأتي الإشارة إليه 08 شاء الله - في شرح 
علاقتها بالشّعور النفسي . 

والفطرة المعرفية إحدى أبعاد الطبيعة البشرية» المُكوّنة من البُعْد 
العضوي الغريزي» ومن البُعْد الروحي, ومن البعْد الاجتماعي» ومن البَعْد 
المعرفي» وهي أبعاد اعتبارية ؛ لأ كل بُعْد يفتقر إلى الآخر في تكوين الطبيعة 
البشرية”*'» جلت النّْس على الإقرار بهاء وظُيعَت على مفاهيمهاء وتَجَذّرت 
في أعماقهاء فهي عبارة عن قوة تّستعدٌ بها النّفْس لقبول المعارف العلمية 
[اللسماية اإقا رد نفسية يميل بها العارف «إلى المعرفة والإيمان» كما في 
البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة)20 . 

فالفطرة المعرفية قوة أو قبول أو استعداد أو صلاحية» تقتضي ‏ على حد 


.78١/7؟ انظر: الصحاح., الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ دار الكتاب العربي» مصرء‎ )١( 

1 النهاية في غريب الحديث؛» ابن الأثير» إشراف وتقديم: علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» ط. 
الأولى» هه ص١٠7.‏ 

(9) انظر: معجم مقاييسن اللّغةء ابن فارس 7817/4. 

(4) انظر: تمهيد في التأصيل» رؤية في التأصيل الإسلامي لعلم النفس» عبد الله الصبيح» دار إشبيلياء 
الرياض» ط. الأولى» ١47١ه.‏ ص84١ ‏ 195. 

(0) الدرءء ابن تيميّة 412/4 -445. 


ل 


تعبير ابن تيميّة ‏ «اعتقاد الحق وإرادة النافع)”''» أو بتعبير آخر «العلم 
دس 

لبنين الإسلام أو المبادئ الخلقية أو المعارف الضرورية هي الفطرة 
المعرفية. وإنما هي كُلّها من مقتضياتها ولوازمهاء فالفطرة شيء آخر غير 
مقتضياتها؛ لأنها نزوع نفسي وعقلي إلى المعارف الضرورية» أوليةً كانت أم 
دينيةً أم علقي ولذلك يقول ابن تيميّة - في سياق تفسيره حديث الولادة على 
الفطرة ‏ لا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة 
معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًاء 
ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام» بحيث 0 من 
غير مغيّر لما كان إلا مسلمّاء وهذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها 
الإسلام ما لم يمنعها مانعء هي فطرة الله التي فطر النا علييه 90 

فالفطرة المعرفية سبب لحصول مقتضيات وموجّبات المعارف العقلية 
والدينية والخلقية» ويساعد على تحصيل تلك المقتضيات عملية التّعلّم 
والتّجربة» وبقدر تفاوت الناس فيهما بقدر ما يختلفون في استثمار الفطرة 
المعرفية» فالظفل ‏ مثلًا ‏ ليس عنده معرفة بالله وتوحيده حين ولدته أمهء 
«ولكن ولادته على الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبهاء فكلما حصل فيه 
قوة العلم والإرادةه حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب 
اليا 

لكن إذا كان التَعُلّم يساعد الفطرة المعرفية في تحصيل مقتضياتهاء وإذا 
كان الواقع الخارجي ميدانًا لتشكل موجباتهاء فهل الفطرة المعرفية متوقفة على 
الواقع الخارجيء أو هي مكتفية بنفسها مستغنية عنه في تحصيل معارفها؟ 

طرح ابن تيميّة هذا السؤال المعرفي» وأجاب عليه بتأكيد افتقار الفطرة 


.508//8 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .55١7/8‏ 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 71417/4. 
(84) الدرى ابن تيميّة .451١/4‏ 


المعرفية إلى انتفاء المانع الخارجي. واستغنائها عن وجود الشّرط في الواقع 
الخارجي. فهي كافية بذاتها لحصول المعرفة» مستغنية عن الأدلة والشروط 
العتارجية» الك بشرظ ؤوال المنائم "© «ولهذا لم يذكر النبي 6ه لموجت 
الفطرة شرطاء بل ذكر ما يمنع موجبهاء حيث قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه وينصرانه و 0 

لكن هل يمكن أن تستغنى «الفطرة المعرفية» عن «الوحي الإلهي» في 
حصول المعارف؟ ْ 

إذاءفيت عدم توكي #المطةالمحرقية علق اسباب وشروط خارخية: 
صَحَّ إمكانيّة استغنائها عن كل خطاب منفصل» » في تحصيل المعارف الضرورية 
تحصيلا عانًا مجملًاء سواء أكان ذاك الخطاب وحيّا أم تعليمّاء على أن 
التامن يتفاوتون في الاستغناء أو الاحتياج إلى سبب معضّد لفطرهم. لتحصيل 
المعارف. ولذلك يقول ابن تيميّة: «. .لل بد في الففطر ما يكون مستغنيًا عن 
مخاطب منفصل في حصول موجب المعرفة» لكن لا يقتضي أن كل واحد 
كذلك. لكن إذا عرف أن ما جاز على أحد الإنسانين يجوز على الآخر 
لتمائلها في النوع» أمكن ذلك في حق كل شخص وهو المطلوب. ..2400. 

لكنه لا يلزم من إمكانية استغناء «الفطرة المعرفية» عن الخطاب 
الخارجي؛ عدم افتقارها إلى «الوحي الإلهي» معرفيًا؛ لأنه لا يمكن تحصيل 
ا اا ا - بدون معارف 
- فالفطرة بهذا الاعتبار مفتقرة إلى الوحي. نهى اد على حَدَ تعبير ابن 
يّة - «مُكمّلة بالفطرة المَنَرّلةء فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشريعة 
فصل ركه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به»2, م نا 


.40١ 445/8 المصدر السابق‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء برقم :)١1785( 0)١04(‏ ومسلم في صحيحه. برقم (/539). 
(9*) الدرى ابن تيميّة 554/48. 

(5) المصدر السابق 450/8. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ؟/ 40. 


الوحي والفطرة في موضع آخر قائلًا: «الشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» 
والفطرة الطبيعية مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل 000 

أغفل بعض الباحثين تلك الرؤية المتوازنة» في سياق شرحه موقف ابن 
تيميّة من العلاقة المعرفية بين الفطرة 0 فوقع بسبب ذلك في مفارقة 
علمية» تمحورت حول قراءة انتقائية خاطعة. ١‏ ستنتج بها موافقة ابن تيميّة ل«ابن 
طفيل» فى نظريته «حي بن يقظان»» التى تدور حول إمكانية استغناء الفطرة 
والعقل. عن الوحي في الوصول إلى الحقيقة الدينية» ومِمًا قرره في ذلك 
قوله: (يُقِرُ ابن تيميّة أن فطرة الإنسان بذاتها قادرة على المعرفة دون أدلة 
خارجية» أو كما يسميها أاعنانا سبب خارجى » أو بصورة أكثر دقفة دون 
المخاطب المنفصلء» فالنفس كافية بذاتها لتصل للمعرفة» هذا الموقف الجريء 
باق تمق تنم أبن لقيال :الالدلسي 1 : 

2-6 ظهور الافتقار الحعرني ابعر المعرفية» ومقتضياتها من المعارف 
الضرورية إلى تعاليم الواعينا وليه فإنها سابقة على تعاليم الوحي» مُسوّغة 
لأوامره ونواهيه» 00 أن في النّْس قوة تقيل .العم وتقتضي العلم» لما انتفع 
البشر بتعاليم الوحي”” 5غ ولزللق كانبة: فييقة الانيدام اكير والتبيه إلىتيك 
المنارف القطريةى والاعؤوة إل نه عن النطرة وكديليا بوإتمانيا”' +" بوسدانن 
إليه الإشارة ‏ إن شاء الله - لاحمقًا فى تضاعيف هذا الفصل . 

لقد تجلَّت «الفطرة المعرفية» في المعارف والمفاهيم, التي تستبطنها 
الوظائف المعرفية الأساسية للنفس البشرية» وهي ثلاث وظائف: 


6١‏ جامع المسائل» ابن تيميّة» تحقيق: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» ط. الثانية» 451 اه 
المجموعة الخامسةء» ص199١.‏ 

(0) انظر: سؤال العالم» الشيخان ابن عربي وابن تيميّة» من فكر الوحدة إلى فكر الاختلاف» عبد الحكيم 
أجهرء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ‏ المغرب» بيروت - لبنان» ط. الأولى» ١١١5م؛‏ 
1 

() انظر: الدرى» ابن تيميّة 450/4 557 

(5) انظر: جامع الرسائل» ابن تيميّة» تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبعة المدني» القاهرةء ط. الثانية» 
6ه 215/٠١‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 548/17. 


١و7‎ 


الأولى : الإحساس الباطني أو الحالات الانفعالية. 

الثانية: التفكير أو الحالات العقلية. 

الثالثة: الإرادة أو الحالات الفاعلية. 

فالنفس البشرية ‏ كما سيأتي تقريره ‏ لا تخلو من إحساس باطني» 
وتفكير عقلي. وإرادة فاعلة» تمثل تلك الوظائف البعد المعرفي للنفس 
البشرية» وفي كل وظيفة مفاهيم ومعارف فطرية أولية» سيأتي ذكرها وشرحها 
في بيان المبحث الثاني من الفصل الأول» بعنوان «المعرفة الفطرية ووظائف 
النّفس المعرفية». حيث سيكون مدار هذا الفصل على بيان أهم المفاهيم 
الانفعالية والفاعلة. 

0 شرح تلك المفاهيم. ببيان المفاهيم الفطرية المتعلّقة بالحالة 
العقلية في فصل مستقل؛ بعنوان «المعرفة علم وعمل» مع تأكيد الجانب 
المعرفي العملي للنفس البشرية. 


الفصل الأول 


الفطرة المعرفية وطبيعة النفس البشرية 
وفيه توطئة ومبحثان: 


« المبحث الأول: الفطرة المعرفية والشعور النفسي. 
« المبحث الثاني : الفطرة المعرفية ووظائف النّفس المعرفية. 


0 


توطئة 


إذا كان المنهج المعرفي مفتقرًا إلى تحديد رؤيته الوجودية سلمًا ‏ كما 
أكترت إلية فى المدخل ‏ فكذلك هو بحاجة إلى التعرّف على الأدوات 
والقدرات الذاتية التي عن طريقها تتكون المعرفة» وهذا لا يتم إلا بالتعرف 
على الطبيعة المعرفية للنفس البشرية» وهنا تلتقي بعض جوانب «علم النفس") 
بالمعرفة ومناهجها . 

فهناك صلة وثيقة بين أبحاث «علم النفس» و«نظرية المعرفة ومناهجها»؛ 
لأن «علم النفس» يعالج مسائل التّذكّر والنَخيّل والتّصوّر والإدراك وسائر 
العمليات العقلية» في حين أن «نظرية المعرفة» تعالج هذه المسائل» ولكن 
«علم النفس» يهتم بوصف العمليات الشّعورية» وتفسيرها في علاقتها 
بالحوادث الشعورية» دون الفحص عن فسادها أو صحتهاء بينما تهتم «نظرية 
المعرفة» بالإدراكات من حيث صلتها بالموضوعات الخارجية»""". 

وقد ظُرّرت تلك العلاقة في السير التسدزة جع ننا ما تسكن بعلم 
النفس المعرفي»» الذي يبحث «العمليات المعرفية» التي تتضمن استقبال 
النعارمات رعمليزها. ودظطيعها عرفا ترف الجاجة» أو ترجه تطعا 
الأفراد المباشرة)”"©. 


.17/1١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» راجح الكردي‎ )١( 
علم النّفس المعرفيء النظرية والتطبيق» عدنان يوسف العتوم» دار الميسرة» الأردن» ط. الأولى»‎ )( 
7 لم ضل*‎ 


١1١ 


ان تلك العلاقة في سياق تناولنا مفهوم «الفطرة المعرفية»» باعتبار 
أن الفطرة نفسها ظاهرة من ظواهر النَّفْسء وباعتبار أن النّفس هي الذات 
العارفة» التي 0 عليها «نظرية المعرفة»» وقد لفت انتباهي اهتمام ابن 
تيميّة العلمي ل جه المعرفي ديل الممن وادزاو اهيميا 
المركزية؛ كعديو (الشعور) و«اللَّدَّة» و«الألم» و«الإرادة» و(الحب» 
و«البغض». مما يؤكّد لي إدراكه الواعي لأهمية العلاقة بين النَّمْس والمعرفة في 
البناء المنهجي . 


١1 


المبحث الأول 


الفطرة المعرفية والشعور النفسي 


ه أولًّا: علاقة الفطرة المعرفية بالشّعور النفسي. 
« ثانيًا: تأسيس المعرفة على اليقين والضرورة. 
ه ثالنًا: الإلهام النفسي واليقين. 

« رابعًا: نسبية المعرفة الفطرية الضرورية 


١1 1* 


المبحث الأول 


الفطرية المعرفية والشعور النفسي 


ترتكز المعرفة في تأسيسها وبقائهاء على مفهوم «الشّعور النفسي» الأولي 
الضروري؛ من خلال ذاك المفهوم تَتَجِلَّى الفطرة» ويتضح دور اليقين 
والعرووة "في تا سيو المفارقه: البتددية 4«وهلاان: لت :ك1 الوحت بو ايقن 
في مشكلتي «الإلهام) و«النسبية المعرفية»)» تكتمل أبعاد العلاقة بين «المعرفة 
الفطرية» و«الشُعور النفسي»» باعتبارهما امتدادًا لمسألة تأسيس المعرفة على 
اليقين والضرورة. 


١15 


22 لل سه بر إئ - 3 سََ 
أؤلّاء عَلَاقَهَ الفطرّة المَعُْرفْتَة بالشَعُور التَّفْيِي 


«الشّعُور؛: هودإدرك من غير إثبات»”'©2» لا يمكن تعريفه إلا على وجه 
التقريب لضرورته» وى انفلا معطي ى: النكن الأوللةاة اؤركة با شيا إدرعا 
مباشرًا من غير أن نتمكن من تعريفه» ولعل أحسن وصف له قولنا: إنه الشيء 
الذي نفقده رويدًا رويدًا عندما ننتقل من الصحو إلى النوم» وما نسترجعه رويدًا 
رويدًا عندما ننتقل من النوم إلى الصحو:”©؛ وهو الجسر الرابط بين النّفْس 
ومعارفهاء وعليه مدار العلاقة بين المعرفة الفطرية» والطبيعة المعرفية للنفس 
البشرية؛ لأنه ‏ كما يصفه ابن تيميّة ‏ «أَوَّلُ درجات العلم والعقل» فمن لم 
كو شام تالقية قش كرون انه سرع ول 

والفطرة المعرفية ‏ باعتبارها إحدى صور الخلقة التي خُلق عليها 
الإنسان ‏ مظهر من مظاهر النَّفْس البشرية» زَُرِعَثْ في عُمُق وجود الإنسان» 
عت فين ذاتف. رانف على «الهور) الملازم لتقن البقيريةسشخيل أن 
تنفكٌ عنهء فكلما كان هناك شعور فهناك فطرة معرفية. 

بالققى السرياب قا تروط ؟ اوستمة عزالا كلئ هن التعوث بوالإرادة: 
بل هذا الخلؤٌ ممتنع فيهاء فإن الشّعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء ولا يتصور 


)١(‏ الكلّيّاتء معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق: 
عدنان درويش ورفيقهء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط. الثانية» 1514ه - 1998م ص/5170. 

(؟) المعجم الفلسفي» صليبا .70/١‏ 

() الدرءء ابن تيميّة 454/٠١‏ وانظر: الكلَيّات» الكفويء ص55 507. 
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أن تكون اللمين إلا شاعرة و7 0 فأصل الحركات الإرادية النفسية 
والجسدية راجع إلى «الشحوزة تابع لهء مفتقر إليه؛ مسبوق يه)0©. 


«الفطرة المعرفية» ظاهرة تفسيّة شعوريّة: 

مانوام اعون من نوايه التدون: لوسرو و ناا بن ارقف ةزه 
المعارف الفطرية الملازمة لحقيقة النّفسء وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «لا 
يُتَصوّر أن يعيش أحد من بني آدمء 0 
والشعوز بهاء فإن الإنسان مدني بالطبع . . 

ولما كانت المعرفة الفطرية مرتبطة ارتباطًا ضروريًا بظاهرة الشّعور 
النفسي الضروري» استحال تعريفها بما هو أظهر من ذاك الشّعورء ومن تلك 
الحالة النفسية التي تستولى على الإنسان حال الإدراك ‏ كما أشرت إليه سابقًا - 
وبهذه الحقيقة اعترف بعض النْظّار ك«الرازي»؛ الذي أدرك طبيعة المعرفة أو 
العلم البشري مُعَّا بأن "كل ما يُعرّف به العلم فالعلم أعرف منه؛ لأنه حالة 
نفسانية يجدها الإنسان من نفسه أبدًا. .. وما هذا شأنه يتعذر تعريفه)»2 . 

والفطرة المعرفية ‏ باعتبارها شُعورًا نفسيًا ضروريًا ‏ إما أن تكون شعورًا 
تلقَائيًا بسيظًا مُجِرَّدًا من الفعل التَأَئُلي؛ كمعرفة الإنسان بوجوده «الشّعور 
بالأنا»» وهو أول درجات الشّعور والعكاء به الإدراك الأول التسسق 
المباشر» الذي تَطَلِع به على حالاتنا الدّاخلية» من انفعالاتناء وأفعالنا العقلية 
والوجدانية» مثل إدراك المرء لذاته أو لأحواله وأفعاله إدراكًا مباش!©© . 

وإما أن تكون شعورًا تأمّليًا مُركَباء ينطوي على استحضار الإرادة 
والقصدء مثل عملية الاستدلال والتفكير الإراديين» فإنهما مظهران من مظاهر 


.455/8 المصدر السابق‎ )1١( 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 177/19. 

(*) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص4/ا". 

2 المباحث المشرقية» الرازي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» طّ 
الأولى» + هود 15م ١/9ةغ.‏ 


)2 انظر: علم النفس» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط. الثالئة» 1917م ص١15.‏ 
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الفطرة المعرفية العقلية» فأصل التّفكير في الأشياءء وتصورها بعد غيابهاء 
والبحث عن علاقتهاء والاستدلال عليهاء من الشّعور التَأمُلي الفطري. 

ولعلا تهون التلقاتن افيه للشعور التأمُليء لبساطة الشعوي التلعائ 
المنطوي على عنصر الات ولتعقيد الشُعور التَأمي المحين عنم الحاصير 
0 9 فز ذخان ذلك إن القطرة المدزنة التنيظه البرقطة بالشعور 

بي - مثل المبادئ العقلية الأولية والشّعور بالأنا ‏ مرتكز للفطرة المعرفية 
0 المُمّصلة بالشّعور النَأْئُلىء كالتفكير والاستدلال؛ لأن تلك المعرفة 
النميظة يعيعية ضرورية الا تقل الشكه ولذلك كانت الندزة القينية السحرية 
الأول 

فَمَرِدٌ المعرفة البشرية إلى الشُّمُور النّفْسِي التّلقائي الضروري البسيط» فهو 
المرجع المعرفي والتّفسي لكل أنواع التهارق اوور والنظرية؛ ولكل أنواع 
الشُعور تمي التّركيبي ) ولذلك كان هذا التعؤز نقطة ارتكازء لا تقبل الشّك ' 
والاستدلال. وهذا المعنى التأسسي هو ما َتَنّهِ إليه ابن تيميّة. إذ يقول: (إن 
معرفة الانسان بكونه يعلم أو لا بعل فرتعم إلى وجود نفسه عالمة» ولهذا لا 
نحتج على منكر العلم إلا بوجود نفوسنا عالمة» كما احتجوا على منكري 
الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما 
أحسسناه... فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالمًا بدليل» فإن علمه 
بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بهاء فلو احتاج علمه 
بكونه عالمًا إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسلء ولهذا لا يحس الإنسان 
بوجود العلم غتد وجوه سبية إن كان بذيهباء أو إن كان نظربًا إذا علم 
المقدمتين ...70" . 


فضرورة الرجوع إلى النفس» لمعرفة درجة وضوح الحقائق وتمييزها» 
ومعرفة الفرق بين الجازم بعلم والجازم بغير علمء منهج تأصيلي في المعرفة 


.157-1١5١ص انظر: المصدر نفسهء‎ )١( 


0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/  ”١‏ ١ال.‏ 


١١ا/‎ 


اختطّه ابن تيميّة لنفسهء ووافقه عليه كبار الفلاسفة المحدثين ك«ديكارت». 
الذي جعل نهاية شكه المنهجي العودة إلى الشُعُور النّفسي الأَوْلِي”'". ولذلك 
بنى على هذه الركيزة الشّعُورية منهجية بحثية» أشبه بمنهجية ابن تيميّة في رَدْ 
المعارف إلى الوضوح واليقين» وذلك من خلال الإدراك الشُعوري النّفسيء 
فالمخرفة اح غنذه .لا بن 0 تون وافيحة ع 1 


فالوضوح واليقين مبتدأ المعارف الإنسانية» ومعيار الصو النظرية» فإن 
النظريات ‏ على حد تعبير ابن تيميّة -: «موقوفة على البديهيّات» فإذا جاز أن 
تكون البديهيات مشتبهة [أي: غير واضحة] فيها 0 كانت النظريات 
المبنية عليها أولى بذلك» وحينئذٍ فلا يبقى علم يعرف به حق وباطل» وهذا 
جامع لك م0 فخلو المعارف من الوضوح واليقين» والضرورة 
او يؤدي إلى انهيار المعارف الإنسانية كلها . 

وكما أن «الشعور النفسي» يصبغ المعارف الفطرية بالوضوح واليقين 
والضرورة» فهو كذلك الجسر الرابط بين النَّفْس والمعارف» وهذا ما أشار إليه 
1 بقوله: «حصول العلم في القلب». كحصول الطعام في الجسمء 
فالجسم يحس بالطعام والشراب» وكذلك القلوب تحس [أي: تشعر] بما يتنزل 
إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها»”*'. لكن قد يضعف ذلك الارتباط 
الشعوري بين المعارف الفطرية والنفسء إلا أنه لا يستلزم من ذاك الضعف» 
خلوٌ النفس من المعارف الفطرية الضرورية» أو خروج تلك المعارف من دائرة 
الظواهر النفسية. 


ربما يكون الضعف شديدًا حتى تنتقل الفطرة المعرفية من ظواهر النّفْس 


)1١(‏ انظر: مقال عن المنهج لأحكام قيادة العقل» والبحث عن الحقيقة في العلوم» ديكارت» ترجمة: 
الخضيري؛ المطبعة السلفية وكتباتهاء القاهرة» 7148١ه ‏ 1970م, ص١0‏ - 07. 

(؟) انظر: مبادئ الفلسفة» ديكارت». تحقيق: عثمان أمين» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ص”57١.‏ فقرة 
(540. 65). 

(*) الدرءء ابن تيميّة 15/5. 


(4) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .4١/4‏ 
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الشّعورية إلى ظواهر النّس الأاشعورية» التي هي عبارة عن مجموع الأحوال 
النفسية «التي لا يشعر بها المرء في بعض الظروف الخاصة» فهي لا شعورية 
بالتسبة إلى الشيء الذي غاب عنه إدراكه» إلا أنها قد تنقلب إلى أحوال 
شعورية في شروط معيّنة. .. والظواهر اللاشعورية كثيرة» تجدها في منشأاً 
العواطف والأهواء [الحالات الانفعالية]» كما تجدها في الإدراك والذاكرة 
وتداعي الأفكار والتخيل المبدع والحكم [الحالات العقلية]ء» والغريزة والعادة 
والإرادة [الحالات الفاعلة])”"' . 


فلا تطابق بين ظواهر النَّمْس والشّعورء بل الظواهر النفسية أوسع وأغنى 
من مُجرّد الشُعورء فإذا كان كل شعور نفسيّاء فليس كل ما كان نفسيًا يكون 
شعوريّاء ولا يستلزم من وجود الظاهرة النفسية إدراكهاء فما أكثر الأمور 
الموجودة التي لا يدركها العارف» ولذلك يقول ابن تيميّة: «الانسان قد يقوم 
بنفسه من العلوم والارادات وغيرها من الصفات. ما لا يعلم أنه قائم بنفسه, 
فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت بهء فوجود الشيء في 
الانسان وغيره غير علم الانسان به)”"". 

وشمول «اللاشُعور؛ جميع الظواهر النفسية المختلفة: الانفعالية» والعقلية 
والفاعلة» يستلزم شمولها للمعارف الفطرية التي لا تخرج عن تلك الظواهر 
النفسية» شعورية كانت أم قور شوو وال امواطنيا [لالأشعورية مهدا 
تَخَلْقِهَا منذ ولادة الإنسان» إذ تكون موجودة في نفسه (بالقوة» في اللشعون 
وتنتقل بالفعل إلى الشّعورء بسبب مؤثرات الواقع التي تُبيّنها وتُظهرها إلى عالم 
الشّعورء ولذلك كان انتقالها من «عالم الأاشعور» إلى «عالم الشعور» شيئًا بعد 
شيء على حَدَّ تعبير ابن تيميّة» إذ يقول عن الطفل المولود ‏ في سياق بيانه 
اقتضاء الفطرة للإسلام : اليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا 
القية ووويده عإن :الله تعالى يشول :د« احرحكم يَنْ بطُون أَتَهنِيَم لا مَلَموس 


.511/7 المعجم الفلسفي. جميل صليبا‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /1١‏ 81-740" 


احلدل 


شيعا [النحل: 2178 ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته 
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات 
الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا بعد شيء...)27. 
قة المعرفة الفطرية بالنفس البشرية غير منضبطة. أحيانًا تكون ذات 
قوة شعورية عالية» وحيئًا تكون تصاعدية: إما من اللاشعورء وإما من ضعف 
الشُعور إلى قوته. وقريبًا من هذا المعنى يقول ابن تيميّة: «العلم الحاميل في 
النْفْس لا تتقنيظ أسيابه ومنه ما يحصل دفعة, كالعلم بما أحسه [قوة التعور]: 
ومنه ما يحصل شيئًا بعد شيء [أي: تصاعدي] كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة» 
والعلم بمدلول القرائن التي لا يمكن التعبير عنها»”"'. 
فالمعرفة الفطرية أحيانًا يكون وجودها في النَمْس خافتاء يقرب من «عالم 
اللاشعوراء وبمجرد إثارتها تنتقل إلى «عالم اعون وفي هذا يقول ابن 
تيميّة : «قد يكون العلم والإرادة حاصلين باقع أو بالقوة القريبة من الفعل, 
مع نوع لول والغفلة» فإذا حصل أدنى تَذَكُر رجعت النَّمْس إلى ما فيها 
من العلم والإرادة» أو توجهت نحو المطلوب فيحصل لها معرفته ومحبته»”” . 
وبما أن الشُعور بالمعارف الفطرية قد يكون ضعيقّاء كانت وظيفة الأنبياء 
التذكير» وليس إنشاء المعارف الضرورية «فإن أكثر الناس» غافلون عما فطروا 
عليه من العلم؛ فيذكرون بالعلم الذي فطروا عليه... ولهذا توصف الرسل 
بأنهم يُذكّرون» ويصف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة... ويؤمر الناس 
وني لواو الم ا 
ويتحدث ابن تيميّة عن هذا النوع من المعرفة الفطرية الباهتة مقارنًا بها 
ظاهرة نفسية أخرى وهي «الإرادة». إذ يقول: «فكما أن الإرادة تكون موجودة 
لف شتام وقد مكل فى ومتزوكاة أن لا. مييق أن تعر عن جرد ها 


.”"8/4 الدرىى ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /4714/9. 

(6)9 المصدر نفسه 876/9. 

إحكق جامع الرسائل» ابن تيميّة؛ تحقيق: محمد رشاد سالمء .15/٠١‏ 


1١7 


أو يطلب وجودهاء فهكذا العلم الضروري وغيره» قد يكون حاصلًا في نفس 
الإنسان» وهو يشك في وجودهء أو يطلب وجودهء أو لا يحسن أن يعبر عنه؛ 
لأن وجود الشيء ء في النّفس شيء» والعلم بوجوده في النّفس شيء 
ا 

فعدم الشقوة بالمعرفة الضّرورية» أو ضعف الشعور بها ؛ لا يلزم منه عدم 
وجودها في النّفس » فالتمييز بين وجود الشيء والفغور بهء أصل منهجي غاية 
في الأهمية تَنَبّه إليه ابن تيمبّة» وكشف به أغاليط وأوهام بعض المناهج 
الاستدلالية في عصره.ء من نظار المتكلّمين وفقهاء الشريعة ومتصوفة الشّمَّاك إذ 
استلزموا من عدم أو ضعف الور بالمعارف الفطرية عدم وجودهاء فوقع 
بعضهم بذلك في أخطاء منهجية, وأوهام معرفية» حيث نقلوا تلك العلوم 
الفطرية من دائرة الضرورة التى لا تقبل الاستدلال؛ إلى دائرة النظر الذي 
يَتَطلّب الدليل ويسبقه الخلع وقد أشار إلى هذا ابن تيميّة قائللا: «ومن عرف 
حقيقة الأمر تين له أن النفوس فيها إرادات فطرية وعلوم فطرية» وأن كثيرًا من 
أهل الكلام : 0 قد يظنون عدم حصولهاء فيسعون في حصولهاء 
وتحصيل الحاصل ممتنع» فيحتاجون أن ا عدم الموجود. ثم يسعوك في 
وجودهء ومن هنا يغلط كثير من الخائضين في الكلام والفقه»"". 

والحق أن تحصيل ما هو حاصلء» بإخضاع المعارف المتحققة بالضرورة 
للاستدلال» ليس خاضًا ببعض المناهج الكلامية والفقهية» بل يشمل بعض 
المناهج الفلسفية» كما ساني بيانه إن شاء الله إلا أن ابن تبمية اقتصير في 
هذا المقام بضربه المقال على قفي التتكلمين ويعض الفقهاء وبعض 
المتصوفة. 

فقد اشتهر المُتكلّمون بمسائل بنوها على هذا الانحراف المنهجي» مثل 
ماله نايت النظر على المكلّف في وجود الله بسبب تهويئهم ضرورة 


.47 5 الدرى ابن تيميّة لا/‎ )1١( 


(؟) المصدر نفسه /ا/5758. 
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وجود الله. وإخضاعها للاستدلال» وتعريضها للشَّك؛ٍ لأن الشَّك يَسُوعٌ في 
المعرفة النظرية الاستدلالية» فإن «الأمر النظري مستلزم للشك قبل العلم»0©, 
لا سيّما إذا حصرت طرق الاستدلال على الله في طريق واحد كدليل 
الحذوع »كما وفحلة المتكلموة 6 #العسة ا 0 الشَّك في الله حاصل 
لمن لم يعرف هذه الطرق. وهم جمهور الخلق. ..» 

وهو بعينه ما وقع فيه «الجهم بن صفوان» في مناظرته الشهيرة 
للسكيية” عفدا أصل ذم السلف للمتكلّمين كما قال ايوق الباكةة اام كان 
كلام السلف والأئمة في ذم الجييجة والمتكلييه له سمي لا الله تعالى» 
وأصل ذلك أنه طلبوا أن يقرروا ما لا زيب فيه عند المسلمين من أن الله خلق 
السموات والأرض» وأن العالم له صانع خالق خلقه. 

وأما الب خا و الا وأخذوا «يُلبّسون على 
المرية الثاوي بوسحم دورش فونه ا ريا عباد الله في أوهام 
نفسية تشككهم في وجود النَّيةِ وتُعبُ نفوسهم في تطلبهاء ٠‏ مع أنها شعور نفسي 
ضروري» ل و د 
ولذلك يقول ابن تيميّة: ١‏ ... ثم إن كثيرًا من الناس اشتبه عليهم أمر الثية» 
ا ويشك في حصولها في 
نفسه وهي حاصلة... فيرى في أحدهم من الوسواس في حصولها ما يخرجه 
عن العقل والدين... وأصل ذلك جهلهم بحقيقة النية وحصولهاء مع 
خروجهم عن الفطرة السليمة التي فطر الله عليها عباده. 


64١/8 المصدر السابق‎ )١ 

(6) المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

9) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمدء مجموعة عقائد السلف» تحقيق: علي سامي النشار 
وزميله» الإسكندرية» ١191م‏ ص54 -55. 

(5) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة .488/١‏ 

(0) الدرء 574/9. 

(5) المصدر نفسه ا/ 557. 

(0) المصدر السابق /ا/577. 
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وأما متصوفة الشَّْاك فتوهموا من عدم شعورهم بإراداتهم ‏ في حال الفناء 
الصوفي ‏ خلو نفوسهم من الإرادة» معتقدين «أن كمال العبد أن لا تبقى له 
إرادة أصلًا»» وسبب ذلك دخولهم محف انير «اليقاء الصيؤني)""": الذئ 
يشتغل فيه المريد بمحبوبه عن حبه» وبمريده عن إرادتهء مع وجود إرادته 
ومحبته وسائر مشاعره. «ولكن لا يشعر بهاء فوجود المحبة شيء» والإرادة 
شيء» والشُعور بها شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو 
غلط)0" , 

وحقيقة الأمر - كما يقرره ابن تيميّة - أن «بين الشُعور بالعدم» وعدم 
الشّعور بالوجود فرقانٌ بين وهي منزلة الجهل الذي يؤتى منها أكثر الناس 
الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه»”". 

فالشك بالمعرفة الفطرية والذُّهول والغفلة عنها مُمْكُنَء لكن لا يمكن دفع 
ذلك بالاستدلال البرهاني؛ لأن البرهان لا يقوم إلا على الضرورات الفطرية» 
التي هي محط الاستدلال ومنتهاه؛ فليس هناك من حيلة سوى إثارة الفطرة 
وبعثهاء إذ لا دليل على الفطرة المعرفية سوى حضورها في النفس؛ والعجز عن 
دفعهاء على حد تعبير نجم الدين الكبرى: «علم اليقين عندنا واردات ترد إلى 
النفوس تعجز النفوس عن ردها»”*'. 

ثم إن تَطلْبِ هؤلاء إثبات وجود الله بالدليل» أو وجود النية؛ أو وجود 
الإرادة النفسية» دليل على شعورهم بتلك المعارف؛ لأن الشيء لا يكون 
مطلوبًا للنفس إلا إذا شعرت بهء وأما إذا لم تشعر به فلا يكون مطلوبًا لهاء 


تلك حقيقة نفسية نَنّهِ إليها ابن تيميّة» ولذلك كان دور الدليل ‏ عنده ‏ دورًا 


(1) الفناء الصوفي: هو عدم الشّعور بالنفس أو بلوازمهاء والاستغراق في عظمة الرب» ومشاهدة الحقء 
انظر: التعريفات» الجرجاني» ص159. 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .57/٠١‏ 

(*) المصدر نفسه ؟74/7. 

(4:) احتفى ابن تيميّة بتلك الكلمة» وأوردها في مواضع علة من كتبه» مستشهدًا بهاء معلقًا عليهاء منها 
بيان تلبيس الجهمية 2180/7 والدرء 247١/1‏ ونقض المنطق. تحقيق: محمد بن عبد الرزاق حمزة 
ورفيقه» مكتبة السّنّةَ المحمدية» القاهرة» ص/”. 


١7 * 


بَعْديًا لا فَيْليّاء وفى ذلك يقول: «.. .كل من تطلب معرفته بالدليل» فلا بد أن 
يكون مشعورًا به قبل هذاء حتى يطلب الدليل عليه أو على بعض أحواله. 
وأما ما لا تشعر به النّْس بوجهه فلا يكون مطلوبًا لهاء وإذا كان مطلوبًا لها 
200 

2 ابن تيميّة تلك الحقيقة النفسية في نقد «الحد الأرسطى»» 
حيث زعم المناطقة أن تصوير الحقائق مستحيلء إلا من طريق الحدود 
المنطقية» ولكنه قرر استحالة أن يطلب بالحد إلا ما كان مشعورًا به متصورًا 
0 فالوظيفة التصورية للحد زائفة بهذا الاعتبار؛ لأن تصور المحدود متحقق 
قبل الحد. 

وكا على علاقة : المعرفة والشعوويه ار ني أب كييكة ويا فاشك 
والعلم» فذكر أنها ثلاثة مستويات: 

الأول : علم الإنسان الشيء وتصوره له دون وعي » وفي هذا المستوى 
تتكوّن «العلوم الفطرية» قبل الشّعور بها. 

الثاني : علم الإنسان الشيء بوعى» ومن هذا المستوى تتكوّن «العلوم 
الفطرية» بعد الشّعور بهاء ثم العلوم النظرية. 

الثالث: علم الإنسان الشيء بوعي أقوى» وهو الوعي بالطريق أو الدّليل 
المعّن الذي حَصّل به العلم. 

ويجهل أبن خصية تلك المستويات» قائلًا: «إن علم الإنسان بالشيء 
وتصوره له شىء» وعلمه بأنه عالم به شيء» وعلمه بأن علمه حصل بالطريق 
الفعيو قال 1 

وقد نبّه ابن تيميّة على بعض الأوهام المعرفية التي تَحْدتُ في تلك 


.077/4 الدرىى ابن تيميّة‎ )١( 


(0) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» صثلاء والدرء. ابن تيميّة / 7ه 
”)6 الدرى» ابن تيميّة 4/ 575. 


يل 


المستويات؛ مثل ادعاء بعض النْطّار تحصيلهم العلم الحاصل لهم في المستوى 
الأول» من خلال الطريق والدّليل المعين من النظر الذي سلكوه» والواقع أن 
دور الدليل والنظر ‏ كما يقرره ابن تيميّة - توكيد ذلك العلم في المستوى 
الأول أو إحضاره في التّمْس بعد ذهولها عنه"" . 


«الفطرة المعرفية» ظاهرة نفسية غير إرادية: 

كافك المعاوف القطرية مالؤزمة للتكورة الذئ ملعيل انفكا كوهد 
النفس» بل هو من لوازم وجود النَّفس العارفة» فإن تلك المعارف الفطرية 
معارف غير إرادية» تتشكّل بالمؤثرات الخارجية» أوقعها الله في النفوس مكوّنًا 
رتيسًا لحقيقتهاء لكن لا يُعرف كيف نشأت» فإنه «لا يدري أحد كيف وقع له 
ذلكء إلا أنه فعل الله بك في النْفُوس)”) 

إنه يمتنع على الإنسان أن يصنع معارفه الفطرية على نحو إرادي؛ 
ويستحيل للنفس البشرية إحداث فطرة جديدة في العلوم والأعمال» وأن تُبدّل 
بها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وبهذا ندرك مدى تهافت المقولة الأرسطية 
المنهجية التي اعتمدها «الرازي»» إذ يقول في كتابه (أساس الي (ونختم 
هذا الباب بما روى عن أرسطاطاليس أنه كتب في أول كتابه الإلهيات: : من 
أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أ- اا 


تقوم تلك المقالة المنهجية على رؤية تفكيكية لطبيعة المعرفة 
الإنسانية» نشأت عنها ازدواجية منهجية في النظر والاستدلال» نهي تقرر أن 
منهج النظر في الحقائق الطبيعية» مبتور ومنفصل انفصالًا تامًا عن منهج النظر 
فى الحقائق الالهية. ولذلك يقول «ابن سينا» فيما نقله عنه «الرازي» ‏ 
شارحًا تلك المقالة درن اتكذلك الإنسان إذا كامن .في أحوال الأجرام 
السفلية والعلوية» وتأمل في صفاتها فذلك له قانونء» فإذا أراد أن ينتقل منها 


"0 - 075/48 انظر: المصدر نفسه‎ )١ 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزمء دار الجيل؛ بيروت» 1988١م2 4١/١‏ - "45 
(*) أساس التقديسء الرازي؛ ص50. 
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إلى معوفة الركؤوةويعب أن ميتخدلك لفعه كوه أخرئ :ونينا لعن هناد 
ا" 

لكن كيف يمكن الخوض في الحقائق الربانية الإلهية نفيًا وإثبانّاء دون 
تصور ذلك النفي والإثبات بالفطرة الأولى؟ أن فيك مقو نتيا إقضاة 
الوجود الطبيعي عن الخقاس الالية الغيبية؟ بينما إدراك الوجود الطبيعي شرط 
لفهم الإلهيات والغيبيات إثبانًا ونفيًا؛ لأن «الكلام في الشيء نفيًا أو إثبانًا 
مسبوق بتصوره» فليس للإنسان أن ينفي شيئًا عن شيء أو يثبته له» إلا بعد 
تصوره تصورًا يمكن معه النفي والإثبات... فمن أثبت لله يه أمرًا من 
الصفات» فإنما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك الموجودات» وأثبت به القدر 
المطلق مع وصفه له بخاصة تمتنع فيها الشركة» ومن نفى عن الله شيئًا من هذه 
الأمور فإنما نفى ما علم نظيره في الموجودات. . 

فالنافي لا ينفي شيئًا قط إلا ما له نظير فيما أدركه؛ لأن نفس المنفي ما 
علمه أصلًا؛ لأن النفي المحض لا يعلم بنفسه. فإن النّس لا تباشر المعدوم 
حتى تشعر به وإنما تباشر الموجود وتقيس له نظيرّاء فينفي ذلك النظير عما 
هو منت عنه» مثل نفيها لجبل ياقوت وبحر زتبق ونحو ذلك» بعد أن علمت 
البحر والزئبق والجبل والياقوت» ثم قَدَّرتَ معلومًا موْلًَّا من شيئين نظيرهما 
موجود ثم نفته» وكذلك النفي عن الله من الشركاء والأولاد والنوم وغير ذلك 
مما يعلم وجوده في العالم...)”. 

فكيف يصح إثبات شيءٍ أو نفيه من الحقائق الإلهية بفطرة جديدة وبعقل 
ونهج جديدين» لم يتصورا ذلك الشيء المثبت أو المنفي؟!» فالفطرة التي لم 
تتصور الشيء المثبت والمنفي. عاجزة عن البحث في الحقائق الإلهية؛ لأنها 
مبتورة عنها . 

ويحاكم ابن تيميّة تلك المقالة المنهجية الأرسطية إلى الأصول الفلسفية 


)200 المصدر نقسه ) ص١‏ ؟. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/؟١١.‏ 


١ 


لأرسطو نفسهء وذلك ‏ تحديدًا - في العلاقة الفلسفية بين «المقولات العشر)”) 
الأرسطية» وهي الجوهر وأعراضه النّسعة وبين الوجود المطلق» فإن نشأة تلك 
المقولات هو الوجود المحسوس المدرك بالفطرة الأولى» عندئظٍ إذا ربطها 
اأرسطو» بالإلهيات نفيًا أو إِثبانَا فقد فتح على نفسه باب الأسئلة المنهجية 
المحرجة» إذ يقال له: «أتحكم في هذا النفي والإثبات بالفطرة التي عَلِمتَ بها 
هذه الأمور؟ أم ننظرة ار نان قال قطره أخري كان هذا اعدرانا يأ 
الفطرة التي يحكم فيها على الشيء بنفيه وإثباته» غير الفطرة التي يتصور بها 
الشيء» فتكون فطرة التصديق غير فطرة التصورء ومن المعلوم أن الحاكم 
بالتصديق العالم به الناطق بهء إن لم يكن هو العالم بالتصور المدرك له الناطق 
بهم كان خكمة ناطلة) ٠‏ فيلزم أن يكون جميع ما ذكروه في جالعل الالهن باطلاء 
لكون الحاكم بالتصديق فيه ليس هو المتصوّر. 

وإن قلتم: بل الفطرة التي عرفت بها هذه الأمور يحكم بنفيها وإثباتها 
بطلت تلك القعقعة التي تشبه قعقعة الشّنان التي يقعقع بها للصبيان ليخوفوا بما 

حقيقة له عند 0 وعلم أن ما خالفتم به 7 والشرعة فكله هذيان» 
بل من | الانك والبهتان)7) 

يمتنع - عندئذٍ - تغيير الفطرة عمومًا المعرفية والخُلقية على نحو إرادي؛ 
بل إن الفلاسفة نضّوا «على أن رَوْمَّ نقل الطباع من ردي الأطماع» شديد 
الامتناع فكيف يحدثون فطرة أخرى؟»"". 

وبتساءل في فزاءتة: التقدية لمقالة ٠أرسظو'‏ المنيحية» موكذا-استحالة 
تبديل الفطر كلها الحَلّقية والمعرفية» قائلًا: «والفطرة هي الخلقة التي فطر الله 
عباده عليهاء أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوي الإدراك والحركة؟ فهذا 


)١(‏ المقولات العشر: هي عند أرسطو الأجناس العالية» التي تحيط بجميع الموجودات أو المحمولات 
الأساسية؛ التي يمكن إسنادها إلى كل موضوع. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا 240١/5‏ وشرح 
الوريقات» ابن النفيس» ص58. 

(؟) المصدر السابق 4//ا١8-1١1.‏ 

(*) المصدر نفسه ؟/0/ا4. 
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غير مقدور للبشرء فإن الله تعالى فطر عباده على ذلك» أم تريد أن يترك ما 
فطِرَ عليه من المعارف والعلوم» ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك وهذا 
هو الذي يصلح أن يريده ‏ فهذا أمر تبديل فطرة الله التي فطر عليها عبادى 
وهي طريقة المبتدعة المبدلين لفطرة الله وشرعته. . .)230 

فالمعارف الفطرية يستحيل تغييرهاء ما دامت مرتبطة بالشتُعور والإدراك 
والحركة؛ لكن يمكن تضليلها في نتائجها بعوامل خارجية؛ لا في أصلها 
المُنَجِد بالسمون هذا إنما يدل على قوة وهيمنة «الفطرة المعرفية» على التّفس 
البشرية؛ لكن ابن سينا وغيره أرادوا أن يطعنوا في المعارف الفطرية بتجويز 
وقوع الخطأ في أحكامهاء وهذا التجويز بالخطأ ل كاه الفطرة المعرفية» 
لازم لمقالة أرسطو السابقة في إمكانية استحداث فطرة جديدة» فهم يرون أن 
حكم 0 المعرفية بعلو الله مثلًا حكم خطأء ويجعلونه من أحكام الوهم 
وال » وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة - إن شاء الله - فى بحث «فطرة 
العقل النظرية». 1 

والحق أن أحكام الفطرة المعرفية أحكام قطعية ضرورية؛ لأنها قوة 
شعورية طاغية» لا يمكن أن تُدفع. ولذلك فإنها قوة كافية لحصول المعرفة 
بذاتها مستغنية عن الأدلة الخارجية» ولا تتوقف على وجود شرط» لكن تتوقف 
على زوال وانتفاء المانع» وهي الأمور الخارجية المفسدة لها كالتربية . 


استحالة إنكار كل المعارف الفطرية: 


كما أنه تستحيل صناعة المعارف الفطرية على نحو إرادي» فكذلك 
يستحيل إنكار كل المعارف الفطرية» سواء أكانت عقلية أم حسية أم نقلية؛ لأن 
ذاك الإنكار يتناقض مع [الشهون النفسى» وطبيعة الحياة وأسلوب العيش »2 


)١(‏ المصدر السابق. الصفحة نفسها. 

(0) انظر: الإشارات والتنبيهات» ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف. مصرء ط. الثانية /١‏ 
8" 056". وانظر: الدرءء ابن تيميّة ١١7/5‏ - وما بعدها. 

9) انظر: الدرى» ابن تيميّة 455/4 - 405. 
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ل ل ل ا 0 ارك 
من البهائم» مع جحد جميع الحقائق والشّعور بهاء فإن الإنسان مدني 
بالطبع. ..2'"2: وفي هذا الصدد ينبه على أن السفسطة ‏ وهي جحد العلوم 
الضرورية - مرض عارضء وليست حالة عامة» وبهذا يُعلم خطأ بعض مؤرخي 
المقالات: 'خندها ينسون ل« الشتسطائية إتكاز كل الجناتق 4 لآن إنكار 
السفسطة للحقائق إنكار نسبي» إذ المُسَفْسِط هو: من يجحد حمًا معلومًا 
ضرورياء ويموهه بباطله في بعض العلومء وإن كان مقرًّا بعلوم أخرى"'“. 

وفي هذا السّياق نفسه يبين غلطًا آخر لمُؤرّخي المقالات» حينما ينقلون 
عن السُّمّنية إنكار وجود ما لا يدركونه بإحساسهم.ء والتحقيق: أن السْمَنية 
أنكرت ما لا يمكن الإحساس بهء ولم ينكروا وجود ما لا يحسونه همء فهذا 
الك وو ل 

وإنكار المعارف الفطرية ‏ إن وقع من العارف ‏ فإنه إما أن يكون طريقه 
الجهل؛ الذي يُغْلِقُ العقلء وِبُعَلُف النَّمْس حتى يورثها ذهولاء وإما أن يكون 
طريقّه العناد”؟»» ولذلك فإن المُنْكر لها يلجأ إلى الإقرار بها عند الصَّدمة 
الواقعية أوالمعرفية أو النفسية» التي تفجر فيه مكامن الفطرة» وفي هذا يقول 
ابن تيميّة ‏ حاكيًا بعض تجاربه الدعوية مع بعض من أنكر ضرورة وفطرية 
غلك الى كبلقه ا تهذا 'تتحة لكر ليده القصية يقر بمااعنه 
الغضرورة» ولا يلنفت إلى ما اعتقده من المعارض لهاء فالنفاة لعلو الله إذا 
حزب أحدهم 358 وجََهَ قلبه إلى العلو يدعو الله.» ولقد كان مدق هرد 
النافين لهذا من هو من مشايخهم» وهو يطلب مني حاجة. زأنا أخاطيه في 
هذا المذهب كأني غير منكر لهء وَاعك قضاء حاجته حتى ضاق صدره» 
فرفع طرف وراش إل الكماة: وقال: عا اقم “فقلت : أنت محقق لمن تزفع 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» صغ4/ا7. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 2781١ 1140/١‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 1178/19 .١1735‏ 
)6 انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص75 دلاثاء بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 541/١‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 175/19. 


لحيل 


طرفك ورأسك؟ أو هل فوق عندك أحد؟ فقال: استغفر الله» ورجع عن ذلك 
لما تَبِيّن له أن اعتقاده يخالف فطرته. ...206 


وقد تستيقظ الفطرة المعرفية المهيمنة على المشاعر؛ في صورة أكثر عنفًا 
وشدة»؛ فتحدث صدمتها فورة وهيجانًا حادَيْنِ وهذا ما وقع لامام الحرمين 
«الجويني» على ما حكاه الهمداني قال: «سمعت أبا المعالي الجويني وقد 
سكل عن قوله: لين عَكَ الْمَرْشِ أسْتَوَى (©)* [طه: 5]ء فقال: كان الله ولا 
عرش - وجعل يتخبط في الكلام ‏ فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ 
فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه» قام من باطنه قصد 
ا 0 
خييلة؟ فكنا تتخلط مق القوق ولحت ؤيكيت ورك اللخلق »ققرت الأمقاذ 
بكمه على السريرء وصاح: يا للحيرة» وخرّق ما كان عليه وانخلع» وصارت 
قيامة في المسجدء ونزل» ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة 
الدهشة... فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرنى 
لبعد 1 


فالاكراه المعرفي في رَدٌ المعارف الفطرية مرهق للنفس. يُسبْبُ 
الاضطراب والحيرة والقلق» للش لون ا اتا عا يد القصة: 
«(... أما العلم بعلو الله على العالم» فهو معلوم بالفطر الضرورية» وعند 
الاضطرار في الحاجات لا يقصد القلب إلا ما يعلم كما يعلم»”"» ثم يشرح 
اعتراض الهمداني على الجويني قائلًا: «فقال لأبي المعالي: ما تذكره من 


.,314 - 747/5 الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

(0) انظر: العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للحافظ الذهبي» تعليق: عبد الرزاق عفيفي» 
مطبعة جماعة أنصار السُِّنَّة بعابدين» 1107ه - 1918م ص95١‏ - 21917 وصحح إسناد هذه القصة 
«الألباني» في: مختصر العلو للعلي الغفارء المكتب الإسلامي»: ط. الثانية» 417١ه-‏ ١1941م,‏ 
ص 5لا” - /7/ا7. 


)6 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة .05/١‏ 
وا 


الحجج النظرية» له تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في القصد 
المستلزم للضرورة في العلمء فعلم أبو المعالى أن هذه معارضة صحيحة 
فقال: حيرنى الهمدانى؛ لأنه عارض ما ذكره من النظر بما يَيّنّه من الضرورة» 
فصرخ حائرًا لتعاررض العلم الضروري والنّظري» ولأن هذه الضرورة الموجودة 
تونحردة ف دلوت 1012 ونش عرلا يتك اعد ترفها إلا بخالة الفط : 

قط فلو اللاتطاق لق كا لهل تنكو المنارقا النطرية نن لفن 
ولذلك يبيّن ابن تيميّة الضرورة الفطرية والنفسية لقضية «علو الله). من خلال 
ردقا إلى «الشقون اللنسن» قائلا: «... تَوجّه الخلائق بقلوبهم وأيديهم 
وأبصارهم إلى السماء حين الدغاء» أمر فطرى:ضيروزئ :عقلى:: :.:.. لآن القصد 
ولاه الك ركرة الأ هه الشمور «النتضوة "07 فهناك ازتياط :ونين نين 
الإشارة والشّعورء فإن «إشارة الإنسان إلى الشَّىيء مشروط بشعوره به وقصد 
الإشارة إليه» فإن لم يشعر به ولم يقصد الإشارة إليه محال أن يشير 
ال ا 

فالتّحاكم إلى الفطرة المعرفية» ومحاولة استنطاقها إذا ضعفت» أصل 
أصيل في المنهج المعرفي التيمي تقريرًا ونقدّاء ودليل ذلك وبراهينه ما تقرره 
مباحث هذه الدراسة إن شاء الله» غير أننا نلاحظ تأكيد ابن تيميّة على هذا 
المبدأ - وهو الرجوع إلى الفطرة ‏ تأكيدًا مباشرًا في سياق نقده المخالفين في 
كثير من المواضعء مني على :سبيل. المفال ب نقذه لمن أثبث»وجوة: المطلق 
أيضًا يعلمون ذلك» إذا تدبروه ورجعوا إلى ما معهم من العلوم الفطرية 
العقلية»!؟)» وفى سياق نقده منكري استحقاق الله أن يُحَبّ يقول: «وهؤلاء 
الذين أنكروا محبته من أهل الكلام ‏ وهم مؤمنون ‏ لو رجعوا إلى فطرتهم 


.06-05/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.060- 6155/54 المصدر نفسه‎ )6( 
.6077/5 المصدر السابق‎ )*( 
."09/5 المصدر نفسه‎ ):( 


١١ 


التي فطروا عليها واعتبروا أحوال قلوبهم عند عبادته لوجدوا في قلوبهم من 


محبته ما لا يعبر عن 1 


وأعظم العوامل التي تَضْطَرٌ المُنكرَ إلى الاعتراف بالمعارف الفطرية هي 
الحاجة النفسية الضّاغطة؛ لأن إنكار المعارف الفطرية الطبيعية للنفس. يودي 
بها إلى الفقر والاحتياج المعرفي الطبيعي, لا سيّما إذا كانت المعارف الفطرية 
معارف ذوقيّة «انفعالية»» ولذلك يقول ابن تيميّة : «... الحاجة التي يقترن مع 
العلم بها ذوق الحاجة» هى هي أعظم وقعًا في النّْس من العلم الذي لا يقترن به 
ذوق 4 بؤليذا كانت معرزفة التموس يما تحبه وتكرهه وينفعها ويضرهاء هو 
أرسخ فيها من معرفتها بما لا تحتاج إليه ولا تكرهه ولا تحبه اعد أولهذا كان 
أكثر الاين على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري.» وذلك أن اضطرار 
النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا تتعلّق به حاجتها»” . 


فالس تفتقر إلى المعارف الفطرية كلهاء لا سيما إذا داخلتها المعارف 
الفطرية الوجدانية؛ ك«الحب» و«الكره) و«اللّذة» و«الألم». وما 2 عليهما 
من المنافع والمضار ‏ كما سيأتي إن شاء الله مزيد شرح لها - وبسبب ذلك 
اشتدت حاجة المخلوق لخالقه. فإنه «لا شي أحوج إلى شيء من المخلوق 
إلى خالقه. فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته إذ كان هو 3 ل 
ادق يأتيهم بالمنافع . ويدفع عنهم المضار: ««إومَا يكم يّن 2 1 

إِدا َتَُُ لع لَه حون ©* [النحل: ع 

ولقد حكى الله سبحانه عن أقوام يجحدون فطرة التأله والعبادة والتوحيد 
في السّرّاءء ولكن إذا ذاقوا ألم الخوف هُرِعُوا إلى فطرهم القاضية بإخللاص 
العتادة نه قال مالي هدر الى ل في ابر انر حي ا كْرٌ في الْدْْكِ 
برك بهم بريج عِيبَوَ مرحأ يا جَدَتها رِيحٌ عَاصِتٌ وَبَدَهْمْ الموج ين كل مَكَانٍ 


)١(‏ منهاج السَّنَّهَ ابن تيميّة ه/ 7وم. 
(0) الدرءء ابن تيميّة / 1*5 _ ١0‏ 
(9) المصدر نفسه */ ١0‏ 


ضن 


1 


رأ مي يط بهم هَعَوَا ألَهَ عِصِينَ له ألدْنَ بِنْ أََيَْنَا عن هذ لَكورت صن 
لكين © [يونس: ؟١١؟].‏ 

ف«المعارف الذوقية» و«المفاهيم الوجدانية» طرق ضرورية للوقرار 
بالمعازك الضروريةء عبن تكس (الشعوو النفسي»» فإن «الحب والذل والخوك 
والرجاء والتعظيمء والأعع قتا لساجة :و الاقققارتوصعوة للق بلتروطا با للسور: 
بالسروول العحوت" المرجرة المخرته المغيود 00 الذى 'تعترك "التمومن 
بالحاجة إليه والافتقار» الذي تواضع كل شيء لعظمتهء واستسلم كل شيء 
لقدرته؛ ودَّلَّ كل شيء لعرّتهء فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها 
ولا بد لها منهاء بل هي ضرورية فيهاء كان شرطها ولازمهاء وهو الاعتراف 
بالصانع والإقرار به» أولى أن يكون ضروريًا في افوس 

ولما كانت النفوس مفتقرة إلى المعارف الفطرية» كان ظهورها أعظم 
وإدراك التَّفُوس لها أَيْسرء وهذا من لطف الله بعباده» فإنه (كُلْمَا كانت حاجة 
الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثرء كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم 
وأكثر» وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر» وكانت الأسماء المعرّفة له أكثرء 
وكانك سحانيه أدل ٠"‏ ميل لعن كما يول انو تنمثة "لما اشتذت البعاجة إلية 
في الدين والثتيا 4 كإن اله 'يجود يه:غلى عبادم تجودا :عام ميسرًام”” , 

فإذا كان الله قد جاد بالهواء جودًا عامًا في كل زمان ومكان» لشدة 
حاجة الحيوان إلى «النَّمّس). ثم يليه جُودًا الماء» فإنه كذلك قد جاد على 
عباده من دلائل الرعرة ما أغناهم به عن دلائل مستحدثة مبتدعة؛ كدليل 
الحدوث عند المتكلّمِين الذين ضَيِّقوا به المعرفة الرّبانية» وقادهم ذلك إلى 
احتكار طرق المعارف» وسبب ذلك مصادمتهم لعفن المعارقه الفطرية”” 


فمصادمة المعارف الفطرية» كما أنها ترهق التفيْن وتشوه طبيعتها » فهى 


.135/ المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر نفسه 8.0/8" 

(9) الجواب الصحيح» ابن تيميّة ه/ ه417. 
(5) انظر: المصدر نفسه 570/6 0 475. 


يفل 


كذلك تقود إلى عيوب منهجية كبرى» مثل: التَّحكُم والادّعاء» واحتكار طرق 
المعرفة» بينما تُوسّع «المعارف الفطرية» النظر المعرفي وتُورِتُ الشّمول 
المنهجي «وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيءء فإن الله يُوسّع 
عليهم دلائل معرفته؛ كدلائل معرفة نفسهء ودلائل نبوة رسوله» ودلائل ثبوت 
قدرته وعلمه؛ وغير ذلك» فإنها دلائل كثيرة قطعية» وإن كان من الناس من قد 
يضيق عليه ما وسَّعَّه الله على من هداه)”'. 


.179/1٠١ الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 


تين 


3 1 1 2 2٠ 
َانِيَا تَأَسِيْس المَعْرِفَةٍ عَلَى اليَقِين وَالصْرُوْرَةٍ‎ 


تقوم الخعرقة القطرية:ف:الكساس على الخغيرن اللنسي البفيني 
الضروريء الذي لا يقبل الشكء وبناء على ذلك فإن المعارف البشرية 
المؤسّسة على المعارف الفطرية» قد بنيت على قاعدة معرفية صلبة من اليقين 
والعدائاة” إن للندارت الفطرية لعز رودي الع لكالاب الاوين للمعرفة 
البشرية ‏ عمقًا في النَّس ودورًا تأسيسيًا في المعرفة البشرية. 
التعريف الدّلالي لليقين: 

اليقين «هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» الذي لا يزول بتشكيك 
المشكك». وهو حالة ذهنية تقوم على اطمتئنان النفس إلى الشيء مع الاعتقاد 
اتدكناة وآنه لا يمكو أن بكرن إلا 034" :ولليقيق المعرفي جاتبان: 
أحدهما ذاتي مُتعلّقَ بشعور الإنسان النفسي» والآخر موضوعيء وهو مطابقة 
ذاك الشّعور للواقع» في ذاك الجانب الموضوعي يكون اليقين مفروضًا على 
جميع العقول. من خلال تلك المطابقة» مثل يقين الحقائق البديهية العقلية» 
والستافف الست الو 

وكما أن لليقين جانبين ذاتيًا وموضوعيّاء فكذلك هو نوعان: 

الأول: يقين قَبْليء وهو ما قبل الاستدلال» تتأسس عليه المعرفة 


220 المعجم الفلسفي» صليبا ”/0848. 
زهة انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


ويقف عنله الاستدلال النظري» وهو حاصل فى النَّفس بلا إرادة ولا 
استدلال؛ كيقين المبادئ الأولية العقلية والوجدية. 

النانى : يقيرق تكني »رشو ها عد الاسعدالا ل كوو فاه ادرف رق 
لهاء إذ غاية المعرفة الاستدلالية اليقين» فإنها تبدأ بالشَّكَء ثم الظن» ثم 
العلم» ثم البقيخ» وتلكمزاتب المعرقة الأسن 20 


وكما أن للمعرفة الاستدلالية مراتب» فلليقين المعرفي البَعْدي درجات 
أولها: «علم اليقين» وهو: ما كان طريقه النقل الخبري 0 القياس العقلى» 
وثانيها «عين اليقين» وهو: ما كان طريقه الحس لا سيّما البصرء وثالثها: 
«حق اليقين) : وهو ما كان طريقه الإحساس الباطني والخارجي» بحيث يباشره 
العارف ويجده ويذوقه» ويتجاوز ذلك طريقى العقل وال 

وكون اليقين ‏ عند ابن تيميّة ‏ أساسًا للمعرفة» وغاية لها غنى عن 
البيان» لا يُفتقر إلى إيضاح» لجلائه في نفسه ووضوحهء وكيف لا يكون 
البقين أمناسه ونطلية#9روالوطى الآليى د اللاي تدده ابن نيدي ترك لفنرق 
المعرفية ‏ قد صاغ حياة البشرية على أسس من اليقين المعرفي» وذلك من 
بداية اليقين الأول الذي أقام عليه بناءه » وهو الإيمان بالله تعالى» وما يتطلبه 
ذاك الإيمان من التصديق اليقيني بباقي أركان الإيمان وأصول الدين. 


لكن تأسيس المعرفة على اليقين» لا يعني نفي الشَّك المعرفي والحيرة 
العلمية» اللتين تسبقان إثبات القضايا النظرية؛ «فإن كل طالب للعلم والهدى, 
هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرة»”"» و«الأمر النظري مستلزم للشك 
قبل العلم»”''» وتلك الحيرة العلمية؛ والشَّكَ المعرفي» يسبقان «البقين 
البعدي» يزولان بالوصول إليه. 


.ل11/٠١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.500-5540/١١ انظر: المصدر نفسه‎ )6( 

(9) المصدر نفسه ."845/١١‏ 

(4) الدرىء ابن تيميّة .414١/4‏ 


طون 


تحصيل «اليقين البعدي»: 

لتحصيل هذا النوع من اليقين طرق» منها: الدَلِيّْل البَرْمَانِي؛ إما في 
الكتاب المسطورء وإما في الكتاب المنظورء والسَّلُوك العملي» ولذلك يقول 
ابن تيميّة: «يحصل اليقين بفلاثة أشاء: ا حذها + تدس القران» والثاني: تدبر 
الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق» والثالث: العمل 
25250508 العلمء ال ان مثيم نكا لْأَفَاقِ وف أَنفيمٌ حَقَّ يبيل 
لَهُمَ أنَهُ أحَى نك 5 برَيِكَ أنه عل هل سَىّ وكيد 4 [فصلت: 1005# , 

فطريقة النظر والاستدلال العلمىء وطريقة العمل وتزكية النفس» 
لوقو لمش لمسصي :لساك اندو قلا اا رع البح فى ييا 
إلى طريق الوحي ونور الرسالة» عندئذٍ يحصل اليقين التام والإيمان النافع”" 

فطرق تحصيل اليقين المعرفي البعدي واسعة في نظر ابن تيميّة» وهو ما 
انَكَأْ عليه في نقده المناطقة» الذين حصروا طرق اليقين المعرفي البعدي في 
قياسهم المنطقيء مؤكّدين استحالة الوصول إلى الحقائق إلا من خلال 
قياسهم» وقد صاغوا ذلك في مبدئهم الشهير: (إن التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس». 

ضيق المناطقة طرق المعرفة اليقينية وادّعوا احتكار المعرفة البشرية» وفي 
إشارة إلى مدى التعجرف المعرفي الذي وقع فيه المناطقة» يقول ابن تيميّة 
مُعلَقًا على مبدتهم السابق: «ثم لم يكفهم هذا الشَّلب العام الذي تحجروا فيه 
واسعّاء وقصروا العلوم على طريق ضيقة لا تحصل إلا مطلوبًا لا طائل فيه 

حتى زعموا أن علم الله وعلم أنسائه وأوليائه» إثما السفال بواسطة القياس 
المشتمل على الحد الأوسطء كما يذكر ذلك ابن سينا وأتباعه»”" . 

ومع كا لك بار لشي ال بالأشكال والأوضاع وصور 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 8# + ل الال 
(0) انظر: المصدر نفسه ؟/لالا. 
زفرة الرد على المنطقيين» أبن تيميّة» ص 5٠١‏ 
يضن 


الآدلة؛ "يتما الاعتانوالمكيان كما يزاه ابر تنم متعلق «بمادة العلم لا بصورة 
القضية»"''» وكما أن المناطقة حصروا اليقين في الصورة القياسية» فكذلك 
حصروه في مواد محددة في القضايا الحسية والأولية والمتواترة والمجرّبة 
والحدسية. ونفوا اليقين عمًا سوى تلك المواد بدون دليل» بل بمجرد 
التحكو”" وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة ‏ إن شاء الله - في مباحث 
الدراسة: لاخماء. 

ولا ريب أن للدليل الهادي من الكتاب وَالشدةة ذوّرًا .رئيسًا في تحصيل 
اليقين وتثبيته وزيادته» لا سيّما إذا فهم ذاك الدليل فهمًا يطابق مراد الله 
وبقدر اعتماد الإنسان على دليل الوحيين بقدر ما ينال من المعرفة اليقينية 
والظمانتة التليية ية والاستقرار المعرفي» ولذللك ح كما 'يقول ابن تمده «إن ها 
عند عوا ريه وعلمائهم أهل السَّنَّة والجماعة» من المعرفة واليقين 
و والجزم الحق. والقول الثابت» والقطع بما هم عليه؛ أمر لا ينازع 
فيه إلا من سلبه الله العقل والديه»9© 

وعدم اليقين المعرفي والاضطراب المنهجي في العلوم الإلهية» نتيجة 
الابتعاد عن دلالات الدليل الهادي. كما هو واضح في اضطراب المتكليين 
وحيرة الفلاسفة. وإن كان المتكلمون أخف اضطرابًا من المتفلسفة لما عندهم 

من الحق. الذي تلقوه ارصح ا ع ري بي الفا ةركن 

«الثبات والاستقرار ذف فى أهل الحديث والسَّنَّة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الكلام الف 

وقد عرض ابن تيميّة في الوجه التاسع من وجوه نقض قانون التأويل» 
صورًا من اختلاف واضطراب وحيرة وشك المعرضين عن دلالات الوحي 
والمعارضين لها'”'. ومما قاله في ذلك السّياق: «كل من أمعن في معرفة هذه 


)1١(‏ المصدر نفسهء» ص554. 

(0) انظر: المصدر نفسهء ص559. 

69 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 59/4. 

() المصدر نفسه .0١/5‏ 

(5) انظر: الدرءء ابن تيميّة .١1 7١-416771١‏ 
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الكلاميات والفلسفيات» التي تعارض بها النصوص » من غير معرفة تامة 
بالنصوص ولوازمهاء وكمال المعرفة بما فيها وبالأقوال التي تنافيهاء فإنه لا 
يصل إلى يقين يطمئن إليه» وإنما تفيده الشك والحيرة»"" . 


0000 2 1 
يقينية «أصول 0 بين تشدد دن وإفلاس المتفلسفة: 
الكبار» ا البقين بوحدانية ا الله» 00 العرلة والإيمان باليوم الآخرء 
بالظاهر الرّاجح؛ كتفاصيل الثواب والعقاب» ومعاني بعض الأسماء 
١ 0‏ 
والصفات . 


وقد جاء رأي ابن تيميّة في علاقة اليقين بأصول الدين» وسطا بين تقد 

بعض المُتكلّمين غير التِّيه؛ وبين إفلاس الفلاسفة المعرفي» فقد تَمَسَّك 
«الكازي) من نظار المتكلّمين بمقالة: «أن مسائل الأفنول لا يجوز التّمسَّكَ 
فيها إلا بأدلة يقينية»» وهدفه من ذلك إشغاف. :وتيك ذلا لاك :ا لتصوضن علي 
اضول الدين» لأن التضوصى تفي «نظره دالا :تفي إلا اللن””*, 

وإذا كان اليقين مطلوبًا في تأسيس المعرفة وبنائهاء لا سيّما المعرفة 
الدينية» فإن الفلاسفة في مقابل ذلك» لا يرون للق ا في العلم الإلهي 
كلهء وهذا كما يراه ابن نيميّة الإفلاس معرفي» وإ وإملاق من معرفة الله تعالى» 
وإخفاق علميء مُؤْكدًَا ذلك بقوله: «ناهيك بهذا الإفلاس من معرفة الله 
فالري و ال اه ايف ذاك الإفلاس قآراة لهذا الفق كل من ير 
مقالة هؤلاء المتفلسفة في «العلم الإلهي». أن غالبه ظنون كاذبة» وأقيسة 


.154/1١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهميةء ابن تيميّة 104/4 00 
69 انظر: تأسيس التقديس» الرازي» ص9١5-15١1.‏ 
(4) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 5/ 085. 


غيل 


فاسدة» وأن الذي فيه العلم الحق قليل)”"' . 

وقد انعكس ذاك «الإفلاس المعرفي» على دور آلتهم المنهجيّة ‏ وهو 
المنطق ‏ في تحقيق العلوم الإلهية» فإن إخفاق المنطق في الإلهيات إخفاق 
ذربع» إذ غاية ما يدل عليه من العلوم الإلهية كُلْيّات وصفات مشتركة» لا يثبت 
بها من خواص الرّبوبية شيء» ولا من خواص الملائكة والأنبياء”” . 

ولكن قد يكون لنفي الفلاسفة اليقين عن «العلم الإلهي» وجه صحيح 
مقبول؛ إذا كان مرادهم بيان عجزهم المعرفي عن الإدراك اليقيني التفصيلي 
للعلم الإلهي» المتعلق بوجود الله وربوبيته» وهذا حقء إذ إن م المعرفية 
وأدلتهم وبراهينهم القياسية قاصرة وعاجزة عن إدراك المغيبات”"» واعترافهم 
بعجز أدواتهم المعرفية ‏ إن صح هذا المعنى ‏ وإن كان ينطوي على شجاعة 
أدبية في نقد الذَّاتء إلا أنه يوجب عليهم إعادة النظر في أدواتهم وطرقهم 
ووسائلهم المعرفية. 


الشك المنهجي ليس طريقًا لتحقيق اليقين المعرفي: 

لا ريب أن ابن تيميّة أقام بناءه المنهجي على «اليقين القبلي» المباشر 
المتمثل فى الفطرة المعرفية المتنوعة. وهدف من هذا البناء المعرفى إلى 
تحصيل «اليقين البعدي»» وهذا الطلب الحثيث لليقين - تأسيسًا معرفيّاء» وغاية 
منهجية ‏ هو ما يفسر طول نفس ابن تيميّة في البحث عن الحقيقة برهنة 
ودفاعَاء ولذلك يقول: من كان مستند تصديقه ومحبته أدلةً توجب اليقين» 
وتبين فساد الشبهة العارضة؛ لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون 
ذلك؛ بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه. لم يكن بمنزلة 
من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث. 


-ها١555 الاستقامة» ابن تيميّة تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الفضيلةء الرياض» ط. الأولى؛‎ )١( 
.8١ هلم ص‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/ 570. 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ 0857. 
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واسيب غائل أن العلم 8 الكذله توتوقه ترفسا النيه: الخاوفنة 
لذلكء» وبيان بطلان حُحجّة المحتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد من غير أن يعلم الشَّبه المعارضة لهء فإن الشيء كلما قويت أسبابه 
وتوف و الطفيك حرا له او الي نولية ان رعفي ماله وقرقة نطاب , 

كما أن منهج ابن تيميّة المعرفي ‏ بناء ومشروعًا ‏ أبعد ما يكون عن 
الشك الاعتقادي المناقض لليقين» فكذلك كان مُنزَّهًا عن سلوك طريق «الشك 
المنهجي) لبناء منهجه المعرفي. 

فقد جنح بعض الباحثين إلى أن منهجيّة ابن تيميّة قد اصطبغت بصبغة 
تشبه «الشك المنهجي» الذي تبنّاه الفيلسوف «ديكارت»» إذ زعم أن ابن تيميّة 
في سياق بحثه عن نقطة الارتكاز المعرفي» سَلَّمم بصحة الفطرة وضرورتهاء 
وافترض صحة الشريعة» ثم شرع بعد ذلك بالتحقق منهاء وإقامة البرهان على 
صحتهاء فابن تيميّة - في نظره ‏ اعتمد على فكرة الفرضية العلمية في بناء 
منهجه. إذ بدأ بفرض» ثم بنى عليه بعد تسويغه وبرهنته ومراجعته مراجعة 
نقدية 9 . 

ويستند ذلك الباحث على تأكيد ابن تيميّة ضرورة نقطة الارتكاز المعرفي 
في بناء المناهج والأدّلة» فقد قرر ابن تيميّة ضرورة ذلك لكل العلوم بما فيها 
العلم الإلهي قائلا: «... كل العلوم لا بُدَّ للسّالك فيها ابتداء من مصادرات» 
بألعذها سلية ان أن زهو فين ا 

ومن تلك العلوم ‏ في نظر الباحث - الإيمان بالله. مُسْتَيِدَا في ذلك إلى 
قول ابن تيميّة: «... إنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلمًا ونظر في موجبهء 
وعمل بمقتضاه: حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله» وأن الطريق التي 
سلكها صحيحة» فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته» يقرر 


زنك مجموع الفتاوى» ابن تيميّة // مده 255 


(0) انظر: واقعية ابن تيميّة» مسألة المعرفة والمنهج. أنور الزعبي» المعهد العالي للفكر الإسلامي» ط. 
الأولى» 477١ها‏ ١٠٠مء‏ صال - 4ل 


0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 59/57. 


عند هلما قينا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولّا70" . 

إن قراءة ذلك الباحث فكر ابن تيميّة في هذه المسألة ‏ وإن جاءت في 
سياق محاولات جيدة لفهم فكره ‏ لم يحالفها التوفيق في تلك المسألة» إذ 
تأسّست على فهم مغلوط لنصوص ابن تيميّة فإن كل تلك التضصوصن: الت 
اعتمد عليها الباحث» لا تحتمل تفسيره البعيد لطبيعة منهج ابن تيميّة» ووجه 
ذلك أن تلكم النصوص جاءت في سياق معارضة المتكلّمين بالمثل» ولم تأت 
50 

فقد اعترض بعض المتكلّمين على ما قرره ابن تيميّة من فطرية معرفة الله 
متسائلين عن مبتدأ صحة الإيمان بالله ورسوله. حتى يصبح أصلًا يبنى عليه 
الاعتقاد. مع اعترافهم بأنهم تعبوا في البحث عن مبتدأ صحة الإيمان بالله 
ورسوله وتقريره في النفوس» عبر الطرق العقلية والنظرية» ولذلك جعلوها أول 
الواجبات التي تتقدم معرفة الله ورسوله. 

وبعد حكاية ابن تيميّة لهذا الاعتراض”" أجاب قائلًا: «قلت: جواب 
هذا من وجوه: أحدها: المعارضة بالمثل» فإِنَّ سالك سبيل النظر القياسي» 
أو الإرادة الذوقية: من أين له ابتداءً أن سلوك هذا الطريق يُحصّل له علمًا 
ومعرفة» ليس معه ابتداءً إلا مجرّد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق 
فوصل... وليس ذلك مختضًا بالعلم الإلهي» بل كل العلوم لا بُدَّ للسّالك 
فيها ابتداءً من مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد . 

فإذا صَحَّ أن يُوجَّه لصحة الإيمان بالله ورسوله السؤال التالي: من أين 
لنا الابتداء المعرفي لصحة الإيمان والمعرفة بالله ورسوله؟» فإن ذاك السّؤال 
نفسه مُوبََّهِ لصحة الطرق العقلية النظرية» التي جعلها المتكلّمون أصلا 
تدورعليها المعرفة والإيمان بالله ورسوله. 


.ال١/؟ المصدر نفسه‎ )١( 
.194/7” انظر: المصدر السابق‎ )0( 
المصدر نفسهء. الصفحة نفسها.‎ )9( 
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فإذا كان لا بد لهذه الطرق العقلية الكلامية من نقطة ارتكاز سواءٌ أكانت 
متمثلة في التقليدء كما قال ابن تيميّة: «ليس معه ابتداءً إلا مجرّد إخبار مخبر 
بأنه سلك هذا الطريق فوصل”"“» أم في إيحاءات القلب وخواطرهء كما يقول 
أيضًا: «... أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق “كفو اكاك 
تلك الطرق العقلية القياسية والوجدية مفتقرة الات ادا عه اذل ولم 
يقدح ذاك الافتقار في صحتهاء فكذلك طريقة الإقرار بفطرية معرفة الله 
والإقرار بصحة الإيمان بالله ورسولهء» إذا فرض أنها اعتمدت على ابتداءات 
أُوْلى كالتقليد مثلاء فإن ذلك لا يقدح في صحتها. 

فتقرير ابن تبولكة تلك القضكة كان في سياق الحدل والافتراض 
والمعارضة؛ وفي ذلك يقول: «... الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولّاء إذا 
سلك طريقًا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداءً إلا بطريق التقليد والمصادرة 
كسائر مبادئٌ العلوم . فإذا كان لا بد في الطريقة بيقة القياسية والعملية» من تقليد 
في الأول - في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق» وأنه مفض إلى المطلوبء أو 
أن المطلوب موجود - فالطريقة الايمانية إذا فرض أنها كذلك» لم يقدح ذلك 
فيهاء بل تكون هي أحقء لوجوه كثيرة» ". 

والمُتَأمّل في تقريرات ابن تيميّة المنهجية» يجزم بأنه لم يُقم بناءء 
المعرفي على مُسلَّمات وابتداءات ومصادرات أولى» قابلة للنظر والشك» بل 
أسس بناءه ومنهجه المعرفي على مرتكزات يقينية ضرورية» لا تقبل 
الاستدلال» ويستحيل أن يتطرق إليها الشك» قد ارتبط يقينها وضرورتها بطبيعة 
النّمْس البشرية» وخلقتها التي خلقها الله عليها. 


وبهذا العا بيس اليقيني نقد صراحة فر وي الله المنهجي» 
وذلك فى سياق نقده منهج الغزالي» إذ يقول: «من سلك الطريق الشرعية 


)1١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
69 المضدن تفسه الصفحة نفسها.. 
(9) المصدر السايق 5/ الا. 
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النبوية الإلهية» لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل 
البلوغ» ثم يُحدث نظرًا يعلم به وجود الصانع. ولم يحتج إلى أن يبقى شاكًا 
مرتابًا في كل شيء. . .2306 . 

فأصول المعرفة الإسلامية. لا تحتاج إلى الشّك المنهجي طريقًا للمعرفة؛ 
لأنها تنطلق من معرفة سابقة. ترجع إلى المعرفة الموهوبة الضرورية غير 
المكتسبة. التّلقائية غير الإرادية ولم تكن منطلقة من حالة فارغة. حتى يصح 
أن تخضع لوضع افتراضء يمثله الشنّك المنهجيء أو البحث عن مرتكز وأساس 
للمعرفة غير الفطرة؛ فكل تلك الأوضاع الافتراضية تحاول لكان دنه العلوم 
الضرورية السابقة. والتَّعَالي على المعارف الفطرية اليقينية. وهذا ما ترفضه 
الطبيعة الفطرية للمعرفة البشرية» ثم إن التأسيس الفطري للمعرفة لا يقتضي 
إجهاد النّفس وإعناتها بالشك للوصول إلى الأساس الفطريء فطبيعة الأمور 
الفطرية يقينية لا تقبل الشَّك. 

إن الضامن لمتدق «وضخة 'المخازقه القظرية ب الثئ تمد مرتكر المشرقة 
البشرية - هي الخْلْقّة التي خلق الله عليها البشرء كما 5 حزم»: «الأوائل 
الى .يواعل منها: البرهاق: ,ل أشباء قد 'ذكزنة أن" الحلقة صححتهاء وأنه لم يخل 
ذو الفهم قط من معرفة صحتها)(", ولذلك فإنه لا يملك تصحيح تلك 
المعارف الفطرية عند فسادها إلا الفطرة المخلوقة ذاتهاء من خلال إثار: 
وإيقاظها عن طريق التأمل والتديّر العقلي» وبواسطة الوحي الإلهي المصدا 
ا 

فالشّك المنهجي ليس مبداً علميًا ممَهُدَا للمعرفة البشرية» إذا كان حالة 
سابقة أولية في بناء المعرفة؛ لأنه يتجاهل المعارف الفطريةء كا إذا اعتبرناه 
حالة بعدية ‏ أي: بعد المعارف الفطرية - على ضوثه تُعَادُ القراءة والمراجعة 


)١(‏ شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص575. 
زف رسائل ابن حزم تحقيق: إحسان عباس .2 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط. الثانية» لاقام 
ييه 


(9) انظر: واقعية ابن تيميّة» أنور الزعبى» ص١١١7-1١1.‏ 
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للمعطى المعرفي النظري» فإنه عندئذٍ يكون مبداً علميًّا مقبولًاء مثمرًا في البحث 
ودافمًا للتدقيق» كما قد أشرت إليه سابقًا. 

فالنَّك قبل المعارف الاستدلالية لا المعارف الفطرية سائغ» بل هو من 
مستلزمات غالب المعرفة النظرية» كما قال ابن تيميّة: «الأمر النظري مستلزم 
للشك قبل العلم» لا سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة» فمن لم يعرف تلك 
الطريق يشك فيه)”2» ويقول ابن حزم: «نفي الحقائق والشك فيها ممكن حتى 
يقوم البرهان على الصحيح منها)”" . 


«مبداً التذكير» فى مقابل «مبدأ الشك»: 


5: 
3 


يمكن أن يقال: إن ابن تيميّة بَبَنَى «مبدأ التّذكير؛ في مقابل «مبدأ الشك 
المنهجي»» ووظيفة ذاك المبدأ : قري السشارقة الفظرية فى اله ميحتيناة 
وإثارتها في حالة ذهولهاء ثم بناء التعاوف النطرية عليهاء .وقة أشرف إلئن 
تلك الوظيفة في أوائل هذا الفصل» وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «قد يكون 
العلم والإرادة حاصلين بالفعل» أو بالقوة القريبة من الفعل» مع نوع من 
الذهول والغفلةء فإذا حصل أدنى لكر رخفت التفين إلى ما فيه من العلم 
والإرادة. . .)0©» ولهذا كانت وظيفة الأنبياء ‏ في نظر ابن تيميّة ‏ تذكير 
الناس الغافلين عما فطروا عليه من العله”؟“» يُصرّح بذلك قائلًا: «ولهذا كانت 
الرُسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لهاء وتقويته وإمداده ونفي المغير 
ل 0 

وإذاا كان «ميد"التذكير» نافعًا للمعارف الفطرية الضرورية» فهو أيضًا 
مستند المعارف النظرية؛ لأنها معارف استدلالية» وحقيقة الاستدلال ‏ كما 
سيأتي توضيحه في الفصل الثاني إن شاء الله - متوقف على الثّلازْم بين الدليل 


.44١/4 الدرى ابن تيميّة‎ )١( 

(0) رسائل ابن حزم 177/4. 

() الدرىء ابن تيميّة /1/ 578. 

(4) جامع الرسائل» ابن تيميّة .15/1١‏ 
(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .758/١7‏ 


والمدلول» فلا يمكن إقامة الدليل على المدلول» حتى يُعلم ارتباطه بالمدلول» 
فالعلم بثبوت المدلول سابق على دلالة الدليل عليه» وعندئذٍ فإن فائدة 
الاستدلال ليست إثبات المدلول» وإنما فائدته التذكير بهء لا ابتداء العلم به0". 


فدور الدليل المعرفي بَعْدي لا قَبْليء يقوم بوظيفة التّذكير لا إنشاء 
المعارف. وبناء على ذلك فإن حصر الايمان واليقين في طريق النظر العقلي: 
وعدم قبول الايمان من غير هذا الطريق: كما يقرره بعض المتكدّمِين”" ‏ فيه 
نظر بَيِّن؛ لأن النظر العقلي لا يُنْشئ الايمان. وإنما يذكر الفطرة بالايمان, 
ويُنظّم دلالات الفطرة على الايمان؛ فأصل المعرفة الايمانية موجودة في نفوس 
البشرء وإنما جاء الأنبياء بأدلتهم وبراهينهم للتّذكير بها وتفصيلها". 

وليس مبدأ التذكير هنا كمبدأ التذكّر عند أفلاطون؛ لأن بينهما فرقًا من 
جهتين : 

الأولي: :أن «ميدا الكذكيرة كما أقنار إليه ابن تيميّة ‏ مبدأ منهجي. 
بعكس المبدأ الأفلاطوني» فإنه مبدأ فلسفي» ذو خلفية ميتافيزيقية» فإن «النَفْس 
غدذه لمااكانك فى 'السماء عل اتضال بالآلية كانت تعلم كل شيء علمًا 
مباشراء فلما هبطت إلى هذا العالم نسيت ما كانت تعلمه» فالعلم إذن تذكرء 
والجهل نسيان», فهي صورة أسطورية «ترى أن كل قدرتنا لمعرفة الحقيقة 
هي ذكرى حالمة يوم كنا نعيش مع الآلهة» وكنًا نملك رؤية مباشرة للمثل)0© 

الثانية: أن «مبدأ التذكير» عند ابن تيميّة» يتعلق بالفطرة الموجودة أصلا 
بالقوة في النفوس منذ ولادة الإنسان» ولا تتعلق بمعرفة موجودة موروثة 


7١/6 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: على سبيل المثال: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء الجويني» تحقيق: محمد 
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(4) المعجم الفلسفي؛ صليبا .550/١‏ 

(0) موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاندء تعريب: خليل أحمد خليل» منشورات عويدات» بيروت - 
باريسء ط. الثانيق ١1‏ دك 8//ا١17.‏ 
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متحيّقة فعلاء توارت فى غياهب النسيان» فتحتاج إلى تَذْكْرء كما هو الشأن 
فى المبدأ الأفلاطوني. 


التعريف الدلالي للضرورة: 

بناء المعارف البشرية على اليقين المنافي للشَّكء والمعارف الفطرية 
التصنبوقة بالضنغة البقيية؟«يعتى: ا على الضروريات المقابلة 
للنظريات؛ لأن منشأ الضروريات 5 المعارف الفطرية» ولذلك كانت سلامة 
الفطرة شرطًا لحصول العلوم الضرورية» ف «العلوم الفطرية الضرورية حاصلة 
مع ف الف و 

فالفطرة السّليمة مرجع في تمييز القضايا الضرورية من غيرها”'"'» بل 
ومعيار في فصل النّرَاعَ بين المعقول وغير المعقول» ولذلك يقول ابن تيميّة : 
«الناس إذا تنازعوا في المعقول. لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على 
الأخرى» بل يرجع في ذلك إلى الفطر السّليمة» التي لم تتغير باعتقاد يُغير 
فطرتها ولا هوى)"” . 
لكن ما المراد ب «الضّرورة» تحديدًا؟ 

اشتهر هذا المصطلح في الأوساظ العلمية قديمًا وحديثاء وعلى السنة 
أهل العلم عد عافة الطراقق ها بيقولة انك تبيوك 1ه ووالظر إلى حقلها 
اللُغْوي فإن تلك الكلمة تتضمّن «معنى الإلجاء والاضطهاد والإكراه ونحو ذلك 
مما فيه عدم الأعنن 01 بهذا عا هزر ان تيه" نيزا عضن أي القران 
ليبين اشتقاقه اللغوي» ومعناه التداولي» حيث استعمله العلماء «فيما يوجد بغير 
اختيار الإنسان من العلم» وإن لم 0 ا 


305/7 الدرى ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه .١5/5‏ 

(90) المصدر السابق .158/١‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة .5١١/0‏ 
(5) المصدر نفسه .4١7/6‏ 

() المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


١ /ا‎ 


ويؤكد ابن تيميّة أن الاضطرار المعرفي ليس خاضًا بالعلم» بل هو شامل 
للعلم والعمل؛ لآن'النفين قوقطرك على افتثارها وحاجتها الشعون العلمن 
والإرادة العملية, وفي ذلك يقول: «والذي يضطر إليه الإنسان قد يكون علمًا 
وقد يكون عملا... وهم لا يطبقون ذلك [أي: العلماء لا يطبقون الضرورة] 
إلا على العلوم الصادقة؛ بناء على أن العبد لا يضطر إلى اعتقاد غير الحقء 
وهذا صواب في الفطرة الصحيحة؛ فإنها مفطورة على الشُعور الصحيح 


والإرادة)”' , 


فخاصيّة العلم الضروري فى لطن انق تبمة - "هو الذي يََرْم نفس العبد 
روما لا وليه الاسشكالة عنه'""'؛ تلك الخاصيّة هي التي أمّدها من قبل 


«الباقلاني»» واستقاها منه ابن تيميّة) ففي سياق شرحه حقيقة الضروري من 
المعارف يقول الباقلاني : «فإن قال قائل: فما معنى وصفكم للضروري منها 
1 : من المعارف] بأنه ضروري» على مواضعة المدكليي؟ قيل له: 
ذلك أنه عِلْمُ يلزم نفس المخلوق وما لا يمكلة الخر وس عدر ل 
منه» ولا يتهبّأ له الشَّكَ في متعلقه. ولا الارتياب فيهء» وحقيقة وفيت بذلك 
لق اللعة انه ضما" قر 00 على وجوده؛ لأن الاضطرار في اللّغة هو 
الحمل والإكراه والإلجاء)”") 

وقد عَضّد ابن تيميّة معنى الضرورة والعلم الضروري الذي قرره سابفًاء 
بحكاية انجم الدّين الكبرى») ل«الرازي» ورفيقه المعتزلي. حينما سألاه عن علم 
البقين» فقال: «هو واردات ترد على النفوس» تعجز النفوس عن رَدّهاء فجعلا 
يردّدان هذا الكلام» ويتولان* واردات ترد على النفوس». تعجر النفون عن 
ردها), ففي تعليقه على تلك الحكاية يقول: ...١‏ فأجابهما: بأن علم 


.2غ١"‎ 5١9/6 المصدر نفسه‎ )1١( 

زم مجموع الفتاوى, ابن تم دهة رة وانظر: الدرءعء ابن تيميّة و ات وبيان 
تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ”/ 180. 

زفرف التمهيد. الباقلاني» تحقيق : الأب مكارثي» المكتبة الشرقية. بيروت» 1517م ص/ا -4. 

(5) أورد تلك القصة ابن تيميّة في مواضع من كتبه» منها بيان تلبيس الجهمية 184/7», والدرء 2471/9 - 


١8 


اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظرء وهو جواب حسن.ء فإن العلم 
الضرورق + نهو الذى يلع القن الغيد لَرَومًا .لا يمكه الاتفكاة عنف .70 , 

والاضطرار المعرفي له درجتان: الأولى: ما يُضطّر الإنسان إلى معرفته 
وليس له فيه اختيارء والثانية: ما يكون الإنسان فيه محتاجًا إلى معرفته» وقد 
يُضطّر إليه من وجه دون وجهء فالدرجة الأولى لا ريب في كونها معارف 
ضرورية» وأما الدرجة الثانية فاختلف النُطار فيه؛ منهم 0-0 ضروريّاء 
ومنهم من لبشه ريا وكيا زايا" 

لكن بعض النظار رأى أن كل العلوم في نهايتها ضرورية» وذلك بالنظر 
إلى أن العلوم النّظرية بعد إقامة الاستدلال عليهاء تَضْطّر الباحثٌ إلى التصديق 
نا :ور هيا وإقاها” 4 وعداصق كما يقوله نونبي" + ففن زايد آل العلم 
الذي يحصل باكتساب الإنسان ونظرهء علم فلن ري ف آخر الأمرء» إذ «لا 
يمكن العالم العارف بعد حصول المعرفة في قلبه بدليل أو غير دليل أن يدفع 
ذلك عن قلبه» اللَهُمّ إلا بأن يسعى فيما يوجب نسيانه وغفلته عن ذلك العلم» 
ل بن 


فمآل العلوم واحد وهو الاضطرار» ومبدؤها مختلف. منه الضّروري ومنه 
النُظّري الكسبي ء وبهذا يظهر أن النزاع بين من يرى أن العلوم كُلّها ضرورية» 
وبين من يرى تقسيمها إلى ضروري ونظريء نزاع لفظي'"". 


ومجموع الفتاوى ”/95ا, 47/5» ومما أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ورفيقه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولىء ١50١ه-‏ 941١م .١١5/57‏ 

./57/5 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )1١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة .5١1 - 5١١/0‏ 

(0) من أشهر هؤلاء النظار الجويني» كما في كتابه: البرهان في أصول الفقهء» تحقيق: عبد العظيم الديب» 
مطابع الدوحة الحديثة» قطرء ط. الأولى» 99١هء‏ ١/155.ء‏ والرازي» كما في: 00 
مفاتيح الغيب» المطبعة البهية المصريةء القاهرة, لاه ١ه‏ - 1974م2 21/5 وغيرها من كتبه 

(5) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 0/ 517. 

(0) الدرىء ابن تيميّة 59/9. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 0/ 417. 


١4 


وبالنظر إلى معنى الضرورة الذي حُدّدت به» وهو «الذي يلزم النَّفْس 
لزومًا لا يمكنه دفعه والانفكاك عنه»؟ تصبح الضرورات المعرفية متنوعة» فمنها 
المعارف الناتجة عن الإدراكات الحسيّة الداخليّة الباطنة والخارجيّة» ومنها 
المعارف العقليّة الراجعة إلى البدهيات والمبادئ الأوليّة» ومنها المعارف 
العائدة إلى الأخبار المتواترة. 


وقد اعتمد ابن تيميّة في تقريراته ونقداته المنهجية على تلك الأنواع من 
المعارف الضرورية: ضرورة الحس الباطن» وضرورة الحس الخارجي» 
والضرورة العقلية» والضرورة النقلية» وهذا ما سيظهر جليًّا في تضاعيف 
البحث. 


وتلك الضرورات منها ما هو مرتبط بالفطرة ارتباظًا مباشرًا؛ كضرورة 
الحس الباطن» والضرورة العقلية» ومنها ما هو مرتبط بالفطرة بواسطة عنصر 
خارجي؛ كضرورة الحس الظاهرء عبر الوجود المحسوس الخارجيء 
وكالضرورة النقلية عبر الطريق الخبري» الراجع إلى الوجود المحسوس أو 
الضرورة العقلية» وهذا شرط الخبر المتوات 7 . 

وهناك خلاف ونزاع لفظي بين النظارء في تصنيف المعارف الضرورية, 
فمنهم من يخرج الضرورة الناشئة عن الحس الخارجي من مفهوم الضرورة» 
ومنهم من يُفرّق بين البدهي والضروريء» «فيجعلون الضروري ما اضطر إليه 
العنة اسه غير عمل وكدوب حنة لآ"فى تضور السشالة والأتوليليا )دو عدون 
البديهي ما بدهه وإن كان عن نظر اضطر إليه من غير كسب منه)”"2» ومنهم من 
يجعل العلوم الحاصلة بتيسير الله تعالى وهدايته وإلهامه. من دون استدلال» 
في العلوم الضرورية» ومنهم من ينازع في ذلك» وهذا النزاع كله - إن حققته - 


)02 فليس منتهى الأخبار المتواترة الحس فقطء كما درج عليه مصطلح الحديثء. بل قد يكون منتهاها 
الضرورات العقلية» انظر: الدرء» ابن تيميّة +/7؛ - 5غ. 
(؟) الدرىى ابن تيميّة /1// 2479 _ .17. 


كن 


نزاع لفظي لا معنوي 7 بوالبحاضل أن لين هد الصروري: بأنه ا الذي 
يلزم العبد لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه جعل هذا 0000 


الضرورة الفطرية والاستدلال: 

المعرفة الفطرية الفعرورنة الأولة سحما فى ١‏ التفيون سعد ةياو دي 7 
والضرورة عمومًا سواءٌ أكانت عقلية أم وجدانية ١‏ نقلية آم حسية لا تفتقر إلى 
الدليل؛ لأنها منتهى الاستدلال» لا يستدل لهاء بل يستدل بها. 

وضرورة المعرفة الفطرية يفرضها «الشُعور النفسي» اليقيني الملازم 
للانسان» وهو البذرة الأولى للمعرفة» ومع ذلك يقع بعض النظار في خطأ 
منهجي» وهو إخضاع المعارف الفطرية الضرورية للاستدلال» وذلك خطأ 
ناشى من عدم التمييز بين وجود المعارف الفطرية في النفس» وبين عدم أو 
ضعف الشّعور بهاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كله مع ضرب الأمئلة 
المتنوّعة . 

لكن يظل ذاك الحَلَّل المنهجي قائمًا في كثير من المناهج» مثل المنطق 
الأرسطي» فقد أوقعه ولق حال سعدلال في كثير مرخ العجوو المتكلفة قليلة 
النفع» وأول الأسباب المنهجية لذاك التكلّف» إقامة الأدلة النظرية على الأمور 
الفطرية مع أن «الأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية كانت تعذيبًا 
للنفوس بلا منفعة لها. ..00*. 

وأصل هذا الخطا دعا فلسفهًا 'نشيحة لنقاش الفبلسؤفين «أفلاطون)» 
ولأرسطو؛ للسفسطائية الشّكَاكء حيث سلَّما لهم بالافتقار الاستدلالي للحقائق 
الثابتة للأشياء الخارجية» التي كانت محط نفي أو شك السفسطائيين» فأرادا 


.575١ 579/1 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه /ا/ 579. 

(*) انظر: المصدر نفسه .07١/8‏ 

(4:) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص”2597 وللمزيد من التعرف على أمثلة الاستدلال على القضايا 
البديهية انظر: ما وقع فيه المنطق الأرسطي: المصدر نفسه» ص١45‏ - 457. 


١6١ 


حل تلك المشكلة الموهومة بإقامة الدليل على وجود الحقائق للأشياء» مع أن 
دل فييالة فطرية ضرورية لا تقبل الاستدلال» ولأجل ذلك التزما القول 
بإثبات ماهيّات الأشياء الخارجية» لتكون مناطًا لإثبات حقائق الأشيا. 
ولإثبات أن التغيير الظاهر في الأشياء لا يقتضي انتفاء حقائقها الثابتة0" . 


ولم يكن المنهج الكلامي ببعيد عن المنطق الأرسطي في تمثُّل ذاك 
7 المنهجيء فعلى سبيل المثال أولى المتكلّمون عنايتهم المعرفية - في 

ثناء نظمهم دليلهم الكلي «دليل الحدوث» - بإقامة الدلائل على حدوث 
ا بينما حدوث الحوادث معلوم بالضرورة» ولذلك لم يلتفت إليه 
القرآن» بل إنه أكّد الاستدلال بحدوث الحوادث لا الاستدلال على حدوثهاء 
والفرق بينهما ظاهر'", وقريبًا من ذلك ما ذهب إليه بعض النُّطّار من 
الاستدلال على افتقار المُحدّث إلى المُحدِث الفاعل”"» وسأشير إليه ‏ 
شاء الله - في بحث «مبدأ السببية». 


وصور المسائل على ذلك الخلل المنهجي كثيرة» ليس هذا موضع 
استقصائهاء لكن إذا كانت المعارف الفطرية لا تفتقر إلى الاستدلال» فهل 
ترفض الاستدلال مطلقًا؟ 

الأصل أن المعارف الفطرية ترفض الاستدلال» ولا يمكن الاستدلال 
عليهاء فإن «كثيرًا من العلوم تكون ضرورية فطرية» فإذا طلب المُستدّل أن 
يستدل عليها خفيت ووقع فيها شك...200: بل وسيكون الاستدلال عليها 
ركيكًا ثقيلًا لا تحتاجه الفطرء بل تستهجنه. ولذلك فإن القرآن قد تَبَّه عن مثل 
تلك الاستدلالات» فإنه ١لا‏ يليق أن يذكر فيه من الطرق ما يثقل على جمهور 
الخلق ويشهركولهة ويعد ونه لكئة وعكًا لا يحتاج إليه» ويرونه من باب إيضاح 


() انظر: المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتهاء عبد الله القرني» دار عالم الفوائد» ط. الأولى» 
4ه ص ”75 258٠‏ وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة: ص©١٠.‏ 

() انظر: الدرىء ابن تيميّة /ا// 519. 

9 انظر: المصدر نفسه 2284/8 ل ##رلنل لاد لام 

(5) المصدر السابق ."١97/"‏ 


١6 


الواضحات» كما لو ذكر فيه الرد على السوفسطائية ببيان أن الشمس موجودة» 
وا لقم امو 0 

ولكن المعارف الفطرية قن:تقبن الدليل» ٠لا‏ من بات الاستدذلال علئ 
إثباتهاء بل من باب إظهار وجه ضرورتها وفطريتها عند من فسدت فطرته» 
فالاستدلال عليها من هذا الباب لا تثريب فيه» ولهذا يمكن أن تكون 
معرفة الله - وإن كانت في الأصل فطرية - نظرية لمن فسدت فطرته فاحتاج إلى 
الدليل””"» وليس في هذا منكرء وإنما النكير على من ذهب إلى أن معرفة الله 
لا تحصل إلا بالنظر ولا يمكن أن تقع ضرورة» وهذا باطل» بل إن «المعرفة 
وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها 
إلى النظرء والإنسان قد يستغني عنه في حال» ويحتاج إليه في عل 

فلا منافاة ‏ في نظر ابن تيميّة - بين كون الشيء ضروريًا مُستقرًا في 
الفطر» وبين إمكان إقامة الدليل عليه”؟2» ولكن إقامة الدليل عليه ليست كمثل 
إقامة الدليل على القضايا النظرية» فإنه لا يمكن أن يستدل بالنظري على 
الضروريء بل إن الاستدلال على المعارف الفطرية الضرورية من باب 
«التبصرة والتذكرة والتنبيه»» ولذلك يؤكد أن «ما يذكر من الأمثال المضروبة 
والشواهد المبينة» لكون الصنعة تفتقر إلى الصانع في حدوثها وبقائهاء إنما هو 
للتنبيه على ما في الفطرة...2””2: وبذلك كانت الآيات الدالة على الله تذكرة 
وتبصرة» «فهي تبصرة لما قد يعرض من الجهلء وتذكرة لما قد يحصل من 
غفلة» وإن كان أصل المعرفة فطريّا. حصل في اللفشل بل واسطة 1 ؛ 

فالمعارف الفطرية ثابتة بمقتضى الضّرورة» لا تفتقر في إثباتها إلى دليل» 


.494/8 المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه 5١05 4٠00/9‏ 

(9) المصدر نفسه .3١5/“‏ 

(8:) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ الا5» والدرءء ابن تيميّة .1١7/4‏ 
(5) الدرء» ابن تيميّة 7/8 15. 

(5) المصدر نفسه .57١/48‏ 


١ اوذفن‎ 


بل إن النظام الاستدلالي كله يفتقر معرفيًا إليهاء فلا يمكن للانسان أن يعيش 
بدون استدلال؛ ولا يمكن للاستدلال أن تقوم له قائمة إلا بالمعارف الفطرية 
الضرورية الأولية؛ فإن الانسان مفطور على البحث والاستعداد النفسي والذهني 
لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما فى الفطرة من الاستعداد لمعرفة الحقائق» 
لم يكن هناك نظر ولا استدلال9؟. - 

لكن النّفس لا تقنع ولا تشبع إلا بما هو من جنس العلوم الاضطرارية: 
التي تكون منتهى ذلك الاستدلال» «إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس 
الاضطراري ابتداء بتوسط الضروريء فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي إلى 
ما هو من جنس الضروري...2”"©. فالنظام الاستدلالي سواءٌ أكان نظريًا 
قياسيًا أم عمليًا ذوقيًا مفتقر إلى علم اضطراري يضطر القلب إليه”” , 

ويؤكد ابن تيميّة تلك الحقيقة المنهجية في عبارة واضحة قائلًا: ١متى‏ 
كان العلم مستفادًا بالنظر» فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور 
الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. . .)29 وفي موضع آخر يقول: 
6 لا بد من علم أول يحصل ابتداءً بلا علم قبله» ولا دليل ولا حجة ولا 
مقدمة؛ وذلك علم بَدَهَ النّمس وابتدئ فيهاء وهو أول: فيسمّى بديهيًا وأوليّاء 
وهو من نوع ما تضطر النّفس إليه؛ فيسمى ضروريًّاء فإن النّفس تضطر إلى 
العلم تارة وإلى العمل أخرى) . 

ولما كانت البرهنة العلمية والقناعة النفسية» مفتقرتين إلى المعارف 
الضرورية» فقد أرسل الله :رسلة بالا رابك البوناش وه الى “تعد بن قن ند 
ابن تيميّة ب «الأدلة'والبراعين البينة المعلومنة علمًا 00 50] 
لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسهاء قد تُسمَّى ضروريات؛ وقد تسمّى 


() انظر: المصدر نفسه 7/6 57. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /١‏ هل. 
(9) انظر: المصدر نفسه 6/9 -6ل. 
(4) المصدر السابق 59/4. 

(5) الاستقامة» ابن تيميّةق» ص7١6.‏ 


١6 


أوليات» وقد يقال: هي معلومة بأنفسهاء فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا 
بالآيات البينات)27 . 


فالدين ‏ عقيدةً وشريعةً علمًا وعملًا - بني على الضرورات الفطرية» أما 
بناء العقيدة العلمية على تلك الضرورات فظاهر» وأما بناء الشريعة العملية على 
الضرورات فيظهر في تأسيس أصول الفقه على المعارف الضرورية المتمثلة في 
كليات الشريعة القطعية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية» حسب ما قررها 
«الشاطبى)7" , 

فالحبّة الاستدلالية متوقفة على المعارف الضرورية «والكلام إذا انتهى 
إلى المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم)”"» ولذلك يقرر ابن تيميّة استحالة أن 
يكون عِلْمُ الإنسان كُلّْهِ «نظريًا استدلاليًًا يقف على الدليل» بل لا بد له من 
علم بديهي أولي»» ويعلل ذلك قائلًا: «لأنه لوقف كل علم على علم آخر لزم 
الدور أو التسلسل» فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول» فالأول إن 
توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده» لزوم الدورء وإن توقف على 
شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل»1*'. 

كل هذا يدل على ضرورة ارتكاز العلوم البشرية على المعارف 
الضرورية» ولذلك فإن محاولة الطعن في المعارف الضرورية يستوجب انهيار 
ننظوية:المعرقة الشرية الاسعدلالية: واتيداد طرق المعرفة «فلا يبقى طريق 
يعلم به الحق من الباطل»”” . 

ومع وضوح تلك الحقيقة فإن بعض المناهج الاستدلالية تصادمهاء وتقع 


507 501١/١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات» الشاطبي» تحقيق: مشهورهء دار ابن عفان» ط. الأولى» 51١ه ‏ 1991م /١‏ 
75-17 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 2149/1١‏ وانظر في هذا المْمِيدن" السفحة تفيهاة تليق عمليًا لايخ 
تيميّة في مناظرته لابن المرحل. 

(4) الاستقامة. ابن تيميّة» ص7١4»‏ وانظر: الدرءء ابن تيميّة 709/1 

(4) الدرءء ابن تيميّة .16/١‏ 


١ مه‎ 


في خلل منهجي. يتمثل في محاولة القدح في الضروريات بالنظريات» وتلك 
صورة معرفية متهافتة؛ وقد نبه ابن تيميّة إلى ذلك الخلل المنهجي في سياق 
نقده مناهج النفاة متكلّمين وفلاسفةٌ» فمن ذلك نقده إنكار النفاة علو الله على 
خلقه مع اعترافهم بفطريته ومعارضتهم له بأحكام الوهم وال وستأتي 
- إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في الفصل القادم. 

وفي تعليقه على قصة «الهمداني» مع «الجويني», لها انكر «الجويني» 
علو الله على خلقه ‏ وقد سبق إيراد تلك القصة - يقول: «... العلم بعلو الله 
على العالم... معلوم بالفطرة الضرورية» وعند الاضطرار في الحاجات لا 
يقصد القلب إلا ما يعلم كما يعلم: فقال لأبي المعالي: ما تذكره من الحجج 
النظرية لا تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في القصد المستلزم 
للضرورة في العلم» فعلم أبو المعالي أن هذه معارضة صحيحة؛ فقال: حيرني 
الهمداني؛ لأنه عارض ما ذكره من النظر بما بيّنه من الضرورة» فصرخ حائرًاء 
لتعارض العلم الضروري والنظري)”" . 
معارضة الضرورات بالنّطريّات من جنس الشّبه السّفسطائيّة: 

الدليل النظري المعارض للمعارف الضرورية» لا يخرج عن كونه شبهة 
سفسطائية» لا اعتبار بها في القيمة المعرفية» ولا تستحق المناقشة التفصيلية؛ 
لأن الشبهة السفسطائية ات طبيعة سيّالة مُتدفْقّة» تصدرعن خيالات أو إرادات 
لا كن ان تتصيه ومن باسعيران تغرفن الرلالاك الشترووية"القسلي: 
اا 
سوفسطائية» فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحقء وكلاهما لا 


ضابط له بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالاات الفاسلة» 
والمعاتنانت الحاسنة” 7 


)١(‏ المصدر نفسه ١5/5‏ وك اب 0/ة. 
65 بيان تلبيس الجهمية؛ ابن تيميّة .04/١‏ 
زفر4 شرح الأصبهانية ابن 206 ص .٠١‏ 


١ك‎ 


ولذلك يقول ابن تيميّة: «كثير من الناس قد ينازع في كثير من القضايا 
البديهية» والمعارف الفطرية» في الحسيات والحسابيات» وكذلك في 
الالكناك كريخ تان عا تشعنة لاس يق لبها لاساف الاين الى الوم 
الطبيعية والحسابية» رأى عجائب وغرائب» وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر لهم 
من الآراء والإرادات» فإنهم جنس عظيم التفاوت» ليس في المخلوقات أعظم 
5 

ركلف الكن التستطاتنة الجعار من الستروراف لا سحن الحرات 
التفصيلي» بل يكتفى بإبراز مناقضتها للضرورة إجمالاء وهذا ما عناه ابن تيميّة 
قزل د كدر مون هده لش الوتيطاتة كس دهان كنت عو النايو ات 1و 
أكثرهم - حلّها وبيان وجه فسادهاء وإنما يعتصمون في رَدّها بأن هذا قدح فيما 
عُلم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب» فيكون جوابهم عنها أنها 
معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه» فيعلم أنها باطلة من حيث الجملة» 
وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل . 

ولو قال قائل: هذه الأمور المعلومة لا تثبت إلا بالجواب عما يعارضها 
من الحجج السوفسطائية» لم يثبت لأحد علم بشيء من الأشياءء إذ لا نهاية 
لما يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج السوفسطائية»"'". 

فيجب أن يوضع حَدٌ تنتهي إليه تلك الشْبّه السوفسطائية» وأن تكون هناك 
غاية تقف عندها الأسئلة الفاسدة» ولا يقوم بتلك الوظيفة المعرفية إلا 
المعارف الفطرية الضرورية» فضرورة وجود الله العقلية والنفسية مثلاء غاية 
ونهاية للأسئلة الفاسدة» والشبهة السوفسطائية التي ترد عليهاء كما قال تعالى: 
«وَنَ إِلّ رَيْكَ الست 46 [النجم: ؟:]. 

«فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات» ونهاية النهايات وجب وقوفهء فإذا 
طلب بعد ذلك شيئًا آخر وجب أن ينتهي. ... وإنما وجب انتهاؤه؛ لأنه من 


.5١ 5 الدرىى ابن تيميّة لا/‎ )1١( 


(؟) المصدر نفسه 5057/6. 


١ /اه‎ 


المعلوم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسدء 
وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالقء فإنه لو كان له خالق لكان 
مخلوقاء ولم يكن خالقًا لكل مخلوق» بل كان يكون من جملة المخلوقات» 
والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق» وهذا معلوم بالضرورة والفطرة» وإن 
لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل» فإن وجود المخلوقات كلها بدون 
خالق معلوم الامتناع بالضرورة)""' . 

ولذلك فإنه لا يمكن مناظرة السفسطائي ونقاشه بالبرهان؛ لأنه ينازع في 
عمدة البرهان وهي العلوم الضرورية» هذا ما يراه ابن تيميّة» إذ يقول - مبيّنًا 
الموقف من السفسطائي -: «الشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن 
الجواب عنها بالبرهان؛ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها 
انقطع طرق النظر والبحث؛» ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم 
يناظرء بل إذا كان جاحدًا معاندًا عوقب حتى يعترف بالحقء وإن كان غالطًا 
إما لفسادٍ عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم. وإما نحو ذلك 
فإنه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه» فإن عجز عن 
ذلك لفساد في طبيعته عولج بالآدوية الطبيعية» أو الدعاء والرقى والتوجه ونحو 
ذلك ولا ل 


اي 


ويكفي في نقاش من وقع في شيء من السفسطة غلطًاء بيان وإظهار وجه 
مصادمته للضرورات الفطرية", ويمكن التدرج معه في النقاش» والاستفادة من 
طريقة «استسلاف المقدّمات», وهي طريقة في المناظرة درج عليها المتقدمون 
من نظار المسلمين وقدماء اليونان» يكون فيها المناظر أو «المستدل هو 
السائل» لا المعترض فيستسلف المقدمات» ويقول: ما تقول في كذا وفي 
كذا»؟ أو يقول: «ليبين كذا وكذا» مقدمةً مقدمةًء فإذا اعترف بتلك المقدمات 


."94/“ المصدر السابق‎ )١( 
"1١ /" (؟) المصدر نفسه‎ 
.5554/6 انظر: المصدر نفسه‎ )*( 


١١م‎ 


بِيّنَ ما يستلزمه من النتائج المطلوبة»"" . 

فالمراد بطريقة «استسلاف المقدمات»: انتزاع المقدمات من المناظر عن 
طريق استدواجه لير يصحتهاء:ففيها:نوع استسلاف» كأن المناظر :ملك مناظرة 
تلك المقدمات» ثم أخذها منه سلمًا ليقر بنتائجهاء وتلك الطريقة لا تتوقف 
عليها معرفة الحق» وإنما هي طريقة قد يحتاج إليها لعلاج بعض الأمراض 
الفكرية ولقطع تتكييات: المعاتدي 7 


تفسير تتابع بعض الطوائف على إنكار الضرورات الفطرية: 

ههنا سؤال وهو: إذا كانت المعارف الفطرية ضرورية يمتنع الطعن في 
ضرورتهاء فكيف يمكن إذن تفسير تتابع بعض الناس على مخالفتها ومعارضتها؟ 

طعن بعض النظار من المتكلّمين في ضرورة المعارف الفطرية بوقوع 
خلاف بعض الئاس فيهاء فاشترطوا للاعتراف بضرورة القضايا والمبادئ عدم 
مخالفة العقلاء لهاء وأوجبوا اشتراك العقلاء فيها. 

ولذلك طعن «القاضي عبد الجبار» من المعتزلة في ضرورة معرفة الله 
قاتلا : «لو كان العلم به ضروريًا لوجب ألا يختلف العقلاء فيه» كما في سائر 
الضرورات من سواد الليل وبياض النهارء ومعلوم أنهم مختلفون فيه»”" . 

وقد اعتمد عليها «الرازي» كثيرًا في نفى عدد من الضروريات؟ كنفيه 
ضرورة امتناع كون الله موجودًا لا داخل الغال ولا خارجه.» معللًا ذلك 
بقوله: «لو كان بديهيًا لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره؛ وهم ما سوى 
الحنابلة والكرّاميّة»! 4 وكنفيه ضرورة علو الله على خلقه*'؛ وغيرها من 
المسائل الشكرويية: 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص"6لالا. 

(؟) انظر: المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

20 شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الجبار» بتحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبه» مصرء ط. 
لأولى. 85*١اهء‏ ص55. 

(5) الأربعين في أصول الدينء الرازي؛ حيدر آبادء ط. الأولى» *0اه» ص5١1.‏ 

(6) انظر: أساس التقديسء الرازي» ص7١.‏ 


١64 


لكن المُتأمّل في طعن هؤلاء النظار في ضرورة بعض المعارف الفطرية 
الضروريةء يجد أنه ناشئ من فهم مغلوط لحقيقة الضرورة المعرفية» فإن 
الضرورات المعرفية ‏ لا سيما البديهيات منها ‏ قد اكتسبت ضرورتها من 
ذاتهاء فلم تتوقف ضرورتها على أمر خارجي؛ كموافقة كل العقلاء عليهاء إذ 
لو كانت ضرورتها متوقفة على أمر خارجي لما كانت ضرورة أصلًا. 

ولذلك فإن المعارف الفطرية الضرورية يستحيل أن تكون عن مواطأة» 
بل إن الناس بمختلف اتجاهاتهم وأزمانهم وأماكنهم يتفقون عليهاء بحكم 
الضرورة العقلية والنفسية التي يجدها الواحد منهم. كما يستحيل أن يكون هذا 
الاتفاق غلطّاء فالمعارف الفطرية أمور متفق عليها «بين العقلاء والسَّليمي 
الفطرة» وكل منهم يخبر بذلك عن فطرته؛ من غير مواطأة من بعضهم لبعض» 
ويمتنع في مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة» ويمتنع غلطهم في 
الأمور الفطرية: الضرورية... 2000 

غير أن طبيعة «الضرورة" تُوْكّد نسبيتها من حيث جلاؤها وظهورها 
للمدرك. فقد تكون ضرورية عند بعض الناس. ونظرية عند بعضهم الآخرء 
وذلك لتفاوت قوة الادراك عند الناس. ففى سياق نقد ابن تيميّة تلك المقالة 
يقول: «قول القائل: إن الووريات يقت اداء العقلاء فيهاء خطأء بل 
الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيهاء وتارة يختص بها من جعل له قوة 
على إدراكها»”" . 

فالتفاوت في إدراك بعض الضّروريات» لا يعني رفع ضرورتها أو الطعن 
في صدقها الضروري., ولذلك يقول ابن تيميّة - في موضع آخر -: «العلوم 
الضرورية متفاوتة في الجلاءء كما أن العلوم النظرية متفاوتة في الخفاءء وكما 
أن التفاوت في النظريات لا يخرجها عن كونها نظرية» وكذلك التفاوت في 
الضروريات لا يخرجها عن أن تكون ضرورية»”"'» وهذه هي «النسبية المعرفية» 


.178* الدرىء ابن تيميّة /ا/‎ )١( 
.5١ (؟) الاستقامة»ء ابن تيميّة» ص‎ 
."1/1١ الدرءء ابن تيميّة 4/ 6١1١غ» وانظر: المصدر نفسه‎ )9( 


لحل 


التي يريدها ابن تيميّة» وسيأتي قريبًا ‏ إن شاء الله مزيد بيان لها. 

ولو سُلّم بشرط اتفاق العقلاء عليهاء لمحيت العلوم الضرورية 
كلهاء وانسدت أبواب العلمء واتماذف المعركة:..وسمك أبواية السنسظة 
على مصراعيها؛ لأنه ما من ضروري إلا وقد خالف فيه بعض الناس» 
وتكفي في ذلك مخالفة السوفسطائيين في العلوم الضرورية» وقد ذكرنا 
- من عهد قريب - أن عموم المعارف - نظرية وتطبيقًا - تكون عرضة 
باستهراز للكجية: التشيطائية الصادرة ع عبالات أو إزاذاك لا يكن أن 
تنضبط» حتى نشأت عن ذلك عجائب وغرائب من المقالات الطاعنة في 
الضرورات. ْ 

ولذلك يقول ابن تيميّة: «ما من طائفة من طوائف الضلال ‏ وإن كثرت - 
إلا وهي مجتمعة على جحد بعض العلوم الضرورية؛» ثم أخذ يعدد أمثلة على 
المسائل الضرورية التي أنكرها بعض الطوائف من المتكلمين والفلاسفة» إلى 
أن قال: «... فوجود الأقوال التي يقول جمهور ل إنها معلومة الفساد 
بالضرورة في قول طوائف كثيرة من الناس أكثر من أن تستوعب» فكيف يقال: 
لا يجوز إطباق الجمع الكثير على إنكار ما علم 0 

فإذا كانت طبيعة «الضرورة» نسبية من حيث وضوحها وجلاؤها للمدرك؛ 
وإذا كانت للشبهة السفسطائية أثر فى زعزعة الصدق الضروري لبعض المعارف 
الفطرية عند بعض الناس» فإنه يمكن وقوع تتابع بعض الطوائف على مخالفة 
ومعارضة بعض الضرورات. 

لكن ابن تيميّة يُعمّق النظر تحليلًا في تفسير تتابع بعض الطوائف على 
إنكار بعض الضرورات المعرفية» فيرى أن لهذا الاتفاق على مخالفة 
الضرورات الفطرية من بعض الطوائف». ما يمكن حصره في سببين: 

الأول: الخطأ في أسباب العلم» إما في فساد قوى الإدراك أو ضعفهاء 
فإن إدراك الناس متفاوت و«غلط الحس الظاهر أو الباطن يقع لاحاد الناس» 


.576- 558/5 المصدر السابق‎ )١( 
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ولطائفة حصل ينها 0" 


وإما في عدم التصور التام للقضية» فيشتبه على الطائفة الحق بالباطل 
احتى تجحد ما هو حق في نفسه لاشتباهه عليهاء وإن كان معلومًا بالضرورة 
غنل غيرها ...+ وإذا انك المعاني دقيقة» وفيها ألفاظ مجملة» وقد ألقى 
بعضهم إلى بعض أن هذا القول باطل وكفر أمكن أن لا يتصوروه على 
صو ب 


الثاني: تحقق موانع الاعتراف بضرورات المعارف الفطرية» وهي راجعة 
إلى الاعتقاد الفاسد الذي يبعث في النفس الهوى المانع من التصديق» ولذلك 
فإنه يجوز على الطائفة أن تتواطأ على تكذيب وجحد المعارف الفطرية 
الضرورية بسبب الهوى. فإذا «كان كثير من الطوائف يتعمدون الكذب 
والتكذيب بما يعلمون أنه حق. وهذا جحد لما علموه وتيقنوه [كما وقع من 
اليهود مثلا] علم أن في الطوائف من قد يتفقون على جحد ما يعلمونه» وكل 
طائفة جاز عليها المواطأة على الكذب جاز عليها ذلك)9 . 


فقد تكون الطائفة المنكرة لبعض الضروريات صادقة فيما تخبر به عن 
نفسهاء لكنها مخطئة لاشتباه أو خلل في التصور تتابعوا عليه» وقد تكون 
متعمدة للكذب ومتواطئة عمدًا على جحد الضرورات» ولقد أشار ابن تيميّة 
إلى هذين السببين في سياق نقده الرازي» إذ يقول: «إن دعوى العلم الضروري 
بما ليس كذلك, بمنزلة إنكار الضروري فيما هو ضروريء» فصاحب هذا إما 
متعمد للكذبء وإما مخطى. والخطأ في أسباب العلم: إما لفوات شرط 
العلم» من فساد قوى الإدراك وضعفهاء أو عدم التصور التام لطرفي القضية» 
التي يحصل العلم بالتصديق عند تصور طرفيهاء أو لوجود مانع من الأهواء 
الصادة عن سبيل الله فإذا كان كذلك فلا تحصل معرفة الحق إلا بوجود 


() المصدر نفسه 0575/5. 
(0) المصدر نفسه 585/5. 
9») المصدر السابق 580/5 -585. 
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شروطه وانتفاء موانعه» وإلا فمع عدم هذين [وجود الشروط وانتفاء الموانع] 
قد تنكر العلوم السترووية المع نا لس لفو ور 711 

وبعد اتفاق الطائفة على معارضة المعارف الضرورية:ء إما عمدًا فى 
جحدهاء وإما خطأ في إدراكهاء يعمل التقليد عمله في نشر تلك المعارضة 
الجاحدة للضرورة في الأتباع» ويعززها في الارث الجنهيوة ومن هنا تنشأ 
«العقائد التقليدية»”"'2 المناقضة للمعارف الفطرية الضرورية, لا سيما إذا صيغت 
تلك العقائد بعبارات مجملة مشتبهة. غامضة, يستأسر بسببها أتباع كل طائفة 
لرموزهم ومنظريهم. ويبقى التقليد حاجرًا في كشف مناقضة تلك العقائد 
التقليدية للمعارف الضرورية» ولقد أشار ابن تيميّة إلى العلاقة بين غموض 
العبارة وتعظيمها قائلًا: «كلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد 
تعظيمّاء وهذا حال الأمم الضالة» كلما كان الشيء مجهولًا كانوا أشد له 
تعظيمًاء كما يعظم الرافضة المنتظرء الذي ليس لهم منه حس ولا خبرء ولا 
وتو لطن ا ل 

وبسبب تلك العقلية التقليدية لا يستطيع أهل المذافت الموروثة التمبيزد 
بين العقليات والتقليديات» إذ يسمون عقائدهم المناقضة للضرورات عقليات» 
وإنما هي 'تقايزنات 9 

ول" أن يموت الكانيثة كنلن :ذلك بأنكلة نز ناطق والمكمين 
والفلاسقة والمتضوفة والنضارى”22» يؤكد ذلك بتجربته العلمية قائلًا :.'«ؤهذا 
القدر قد تبنثه من الطوائف المخالفين للكتاب والسئة - ولو في أدنئ شيء 
ممن رأيت كتبهم» وممن خاطبتهم؛ وممن بلغني أخبارهم ‏ إذا أقيمت على 
أحدهم الحجة العقلية التي يجب على طريقته قبولهاء ولم يجد ما يدفعها به) 


.58 - لاه‎ /١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه ؟557/5".‎ )9( 

(9) الدرءء ابن تيميّة 8/ ."١6‏ 

(5:) انظر: المصدر نفسه ."١5/0‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه 0/ 815-1١8‏ 


وددلا 


فرّ إلى التقليد» ولجأ إلى قول شيوخهء وقد كان في أول الأمر يدعو إلى النظر 
والمناظرة والاعتصام بالعقليات» والإعراض عن الشرعيات» ثم إنه في آخر 
الأمن 'لا .خضل له.علم. من الشرعيات ولا من «العفليا0: 

والمقصود أن السبب في تتابع الجمع الكثير من بعض الطوائف على 
جحد بعض الضروريات» هو تلقي الأتباع تلك الطعون في بعض المعارف 
الضرورية من رؤوس طوائفهم تلقيًا تقليديّاء عن طريق «العقائد». التي سبيت 
على جحد المعارف الضرورية عمدًا أو خطأء والتي صيغت بصياغات غامضة 
يي يبين ذلك ابن تيميّة مع ضرب مثال تفصيلي على ذلك قائلًا : «أما 
في المذاهب فقد يجتمع على جحد الضروريات جمع كثير: إذا كان هناك 
شبهة أو هوى» فيكون عامتهم لم يفهموا ما قاله خاصتهم. مثل التعبير عن 
هذا المسألة بنفي الجهة والحيز والمكان» فيظن عامتهم أن مرادهم تنزيه الله 
تعالى عن أن يكون محصورًا في خلقه؛ أو مفتقرًا إلى مخلوقء فيوافقون على 
هذا المعنى الصحيحء ظانين أنه مفهوم تلك العبارة» فأما إذا فهموا هم حقيقة 
قولهم» وهو أنه ما فوق السموات رب. ولا وراء العالم شيء موجودء فهذا 
لا يوافقهم عليه بعد فهمه ‏ أحد بفطرته. وإنما يوافقهم عليه من قامت عنده 
شبهة من شبه النفاة. لا سيما إن كان له هوى وغرض)0". 

وهكذا تُمرّر العقائد المناقضة للضرورات إلى الأتباع» عن طريق 
العبارات المجملة المشتبهة الغامضة» فيقع الأتباع في فح التقليد والاشتباه 


وجحل الضرورات. 


(0) المصدر نفسه ه//ا١ا”.‏ 
(0) انظر: المصدر السابق 1977/5. 
(9) المصدر نفسه 5/١1/ا7.‏ 
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َالِناه الإِلَْامُ النَفْسِيّ واليَقِين 


إذا كانت طرق تحصيل اليقين واسعة ‏ كما سبق بيانه ‏ فهل الإلهام 
طريق منها؟ هل يمكن أن يكون الإلهام نظيرًا للدّليل البرهاني والعمل في 


«الإلهام) من فيض الفطرة الصادقة : 

«الإلهام» هو: إيقاع العلم في القلب مغن اتبعذلال رولا نطر في 
حُيجّة(!2. وكما يكون في العلم يكون في العمل» «وهو أن يُلقي الله في نفس 
الإنسان أمرًا يبعثه على فعل الشيء وتركه» وذلك بلا اكتساب أو فكرء ولا 
اق 1 ومن أنواع «الإلهام» ما يُسمّى ب«الكشف»., وهو «الإطلاع على 
ما وراء الحجاب من المعاني الشوقه: و لاون السققة وهر لوقيو 

ولا ريب أن الإلهام الصادق من فيض الفطرة الصادقة» «فإن الله فطر 
عباده على الحق» فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه؛ 
فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها... فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة 
منورة بنور القرآن» تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزاياء 
وانتفت عنها ظلمات الجهالات» فرأت الأمور عيانًا مع غيبها عن غيرها)”؟'. 


)١(‏ انظر: التعريفات» الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 515١ه ‏ 998١م‏ ص4". 
(0) المعجم الفلسفي» صليبا .17١/١‏ 

(*) التعريفات» الجرجاني» ص184. 

(8) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .44/5٠١‏ 


هذا 


فالإلهام الصادق إحساس باطني فطري» شبيه بسائر الاحساسات الباطنية 
الوجدية, كإدراك اللَّذة والألم» التّابعين من الشّعورء الذي هو أصل جزم 
الانسان بالحقائق المعرفية كما أشرت إليه سابقًا. 

لكنه وإن كان علمًا ضروريًا عند أهله. إذ «لا يمكنهم دفعه عن 
أنفسهم)” 2 إلا أنه بمجرّده طريق من طرق الترجيح, لا من طرق اليقين 
الاحتجاجيء «فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم» والظن أن 
هذا القول كذب. وأن هذا العمل باطلء وهذا أرجح من هذاء أو هذا 
و ولذلاك تكد" ابخ كمةة اتسين الطرق المحرفية الترسيعية الو درل 
إلى الحقائق» ويُخطئ في الوقت نفسه من ينكر أن يكون الإلهام طريقًا إلى 
الحقائق مطلقّاء وفي ذلك يقول: «الذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقًا إلى 
الحقائق مطلقا أخطأاواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه» كان ترجيحه 
لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقه. . .)7 . 

والإلهام الصادق يستمد قوته المعرفية من الإيمان بالله والعمل بالعلم. 
ولا زمه أن الإيمان بالله والعمل بالشريعة من طرق اليقين» كما أشرت إليه 
سابقّاء وفي تقرير هذا يُعلّقَ ابن تيميّة على ما صَحَّ عن النبي كَكِ: «الصلاة 
نورء والصدقة برهان. والصبر ضياء»”', قائلًا: «ومن معه نور وبرهان وضياء 
كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها؟ ولا سيّما الأحاديث 
النبوية» فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بهاء فتتساعد في حقه 
هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله. . . وكُلمًا قوي الإيمان في القلب 
قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها من بواطلهاء وكُلّما ضعف الإيمان 
ضعف الكشف... وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا 
الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافرء أو فاسقء أو ديوث... من غير دليل 


.457/4 الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .45/7١‏ 

(9) المصدر نفسه ١؟/؟4.‏ 

0( أخرجه مسلم في صحيحهء برقم (577). وأحمد في مسئله 2757/5 547: وغيرهما. 
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ظاهرء بل بما يلقي الله في قلبه. . 7 

ولا شك أن الله يكرم الإنسان بسبب قوة وكمال متابعته للوحي». 
بفتوحات ربانية في ثلاث صفات يَرجع م إليها الكمال» وهي: «العلماء 
و«القدرة»» و«الغنى»» إذ قد يكرمه الله فى تلك الصفات» بأمور 00 للعادة 
الملردة "أو لعادة غالب الناشس» نشدت لذ الكرامات في باب العلم» سمعًا 
ومقاهية ومكاعفة وإلبا”: 


شروط صدق الالهام : 

صدق الإلهام وحُجّيته تتوقف على شروط» تتمثل في عدم مخالفة الوحي 
والعقل والحسء فالإلهام الفاسد: هو المخالف لدليل الشرع والحس 
والعقل”": ولأن قلب المُلْهَم ليس معصوماء «فعليه أن يعرض ما ألقي عليه 
على ما جاء به الرسولء فإن وافقه قَبِلهء وإن خالفه رَدْه. .. ولهذا كان 
الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ لصوف وغيرهم» يأمرون أهل 
القلوب ‏ أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة ‏ بلزوم الكتاب 
وال لا 

ويضرب ابن تيميّة على المكاشفة والإلهام المناقضين لصريح العقل» 
بقول بعض غلاة الصوفية من القائلين بوحدة الوجود: «إني أَشْهد بباطني 
وجودًا مطلمقًا مجرّدًا عن الأسماء والصفات» لا اختصاص فيه ولا قيد 
ألبتة»*©: ووجه مناقضته العقل إثباته بالكشف وجودًا مطلقًا مجردًا في 
الخارج» وهذا ما ينفيه الول والحس والشرعء إذ كل وجود في الخارج لا يُدَ 
أن يكون متعياء ولذلك تعقبه قائلًا: «لكن يقال له: أين لك أن هذا هو رب 
العالفيق الذي علق الساترات والأرض؟ فإن كون ما شهدته بقلبك هو الله 


.57- 57/٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
25١8-7١79 /١١ (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 
.57/4 انظر: الدرء» ابن تيميّة‎ )0( 

(4) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص009. 
(5) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 594/5. 
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أو لاجو اتسين القسيه :راذا" ادعيف أنه حصل لك فى الكشف ما يناقض 
صريح العقل. علم أنك غالط. . . العق أنو لك ادتهدا تابجاثن الخار 
عن نفسك كليًا مطلقًا مجردًا؟ بل إنما تشهده كليًّا مطلقًا مجردًا في نفسك, 
ولست تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج)”"' . 

والعجب أن بعض المتكلّمين النفاة يُسوّغْ التناقض بين الكشف والعقل» 
وذلك لأنهم جمعوا بين عقيدتين متناقضتين» إذ جمعوا , بين النفي المطلق 
لعلو الله. حتى قالوا: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. لعل راي الخارلة 
في الإثبات المطلق حتى قالوا: إنه وجود كل موجودء وهرويًا من هذا 
التناقض» عزلوا حكم العقل عن حكم الشهود والإلهام» وفصلوا بينهماء 
لكنهم وقعوا في تناقض أشد على المستوى المعرفي» وفي بيان ذلك يقول ابن 
تيميّة: "كلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذين الأصلين: إما النفي 
والتعطيل الذي يقتضي عدمه. وإما الإثبات الذي يقتضي أنه هو المخلوقات» 
أو جرء.منها أو -ضفة لهاء وكثير منهم يجمع بين هذا النفي» وهذا الإثبات 
المتناقضين» وإذا حوقق في ذلك قال: ذاك السَّلب مقتضى نظريء» وهذا 
الإثبات مقتضى شهودي وذوقي. ومعلوم أن العقل والذّوق إذا تناقضا لزم 
بطلانهماء أو بطلان أحدهما)؟' . 

وإذا كان صدق الالهام والكشف مرهونًا بموافقة الشرع والعقل والحِسنٌ 
فإن المنهج الصوفي يعكس تلك المعادلة؛ ويجعل الالهام هو المعيار لقبول 
الشرع. هذا ما تبنّاه #الغزالى ا في سباق بحئه في التأويل» إذ يقول عن أصحابه 
الصوفية الذين يدركون الأمور بنور إلمي لا بالسماع ‏ على حد تعبيره -: «.. 
ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه. نظروا إلى السّمع والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرَّرُوه. وما خالف أَوّلوه. فأما من 


() المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(؟)6 بغية المرتاد» ابن تيميّق تحقيق: موسى بن سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط. الثانية» 577١ه-‏ ١١٠٠مء‏ ص١١4.‏ وانظر: الدرء» ابن تيميّة / ١1/1١‏ 
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يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقرٌ له فيها قدم...)". 

وهذا المنهج المعكوس أصلٌ للإلحاد» إذ يضعف السّلطة المعرفية 
للوحي الإلهي» ولذلك يقول ابن تيميّة تعليقًا على الغزالي: «هذا الكلام 
مضمونه أنه لا يُستفاد من خبر الرسول #َلَةِ شيء من الأمور العملية» بل إنما 
يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من الوك منافدر لتر والليكا فقة ونان 
أصلان للإلحاد» فإن كل ذي مكاشفة إن لم ياتا بزالكقات والمئة :إلا وحن 
فى الضّلالات)7" . 

وقصارى القول: أن الوحي الإلْهي معيار لقبول الإلهام الباطني والقياس 
العقلي» فاليس كشف أحدٍ ولا قياسّه عيارًا عليه فما وافق كشف الإنسان 
وقياسه وافقهء وما لم يكن كذلك خالفه» بل .ما يُسَمَى «كشنا» زافياسا» عو 
مخالف للرسولء» فهذا قياس فاسد وخيال فاسدء وهو الذي يقال فيه: «نعوذ 
بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي»)7" . 

فالإلهام ليس عاصمًا من الرَّلَلَء فدلالته دلالة ظنية تفتقر إلى العلم 
المنقول والمعقول» ولذلك لم يمنع خيرٌ المُلْهَمِينَ عمر بن الخطاب نه من 
الوقوع في الخطأء. ولكنه كان معتصمًا بالشرع, أَوَابَا إلى الحق» ولذلك كان 
أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه» مثل موقفه يوم الحديبية» ويوم موت 
الرسول يله ويوم منع بعض أحياء العرب الزكاة المفروضة””. 


من الضَّلالات المعرفية للإلهام المُرسَل: 

لا ريب أن انفلات الإلهام من رقابة الشرع والعقل» يُوَدّي إلى أنواع من 
الصَّلالاتء منها تفضيل إلهام الأولياء على وحي الأنبياء» وعليه يتس مبدأً 
«ابن عربي» الشهيرء الذي ينص على أن الولاية أعظم من النبوة. 


)1١(‏ إحياء علوم الدين» الخزالي» صححه واعتنى به: محمد بن مسعود الأحمدي» عالم الكتب» بيروت 
لبنان» ط. الأولى؛. 575١اه‏ 6١٠٠م‏ ص49. 

(؟) الدرى ابن تيميّة 7448/8. 

(*) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص0605. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7/1١‏ 5لاء والرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص5504 - 100. 


احلسل 


ويبين ابن تيميّة تعليلهم تفضيل الإلهام على الوحيء قائلًا: «وطائفة 
أخرى منهم يقولون: إن الإلهام المُجرّده وهي المعاني التي تتترّل على قلوبهم 
أعظم من تكليم الله موسى؛ لأن هذا بزعمهم خطاب محض بلا واسطة ولا 
حجاب» وموسى خوطب بحجاب الحرف والصوت...3700. 

ومن تلك الضّلالات وقوعهم في الخلطء بين الإلهام الرباني والإلهام 
الشيطاني؛ ولذلك كانوا يقولون لَامِزِيْنَ أهل النّقل: «أخذوا علمهم ميئًا عن 
ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموتء فيقال له: أما ما نقله الثقات 
عن المعصوم فهو حق... وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ 
ومن أين لك أنه ليس من وحي لطا 

ويذكر صورًا من ذلك الخلط المعرفي قائلًا: «كثيرًا ما تتخيل له [أي : 
العارف] أمور يظنها موجودة في الخارج» ولا تكون إلا في نفسه» فيسمع 
خطابًا يكون من الشيطان أو من نفسهء يظنه من الله تعالى!» حتى أن أحدهم 
يظن أنه يرى الله بعيئه» وأنه يسمع كلامه بإذنه من خارج» كما سمعه موسى بن 
عمران» ومنهم من يكون ما يراه شياطين وما يسمعه كلامهم. وهو يظنه من 
كرامات الأولياء» وهذا باب واسع» بسطه موضع آخر. . . 

وكثيرًا ما يرى الإنسان صورة اعتقاده» فيكون ما يحصل له بمكاشفته 
ومشاهدته هو ما اعتقده من الضلال» حتى أن النّصراني يرى في كشفه التثليث 
الذي اعتقده. وليس أحد من الخلق معصومًا أن يُقَىّ على خطأ إلا الأنبيا 
فمن أين يحصل لغير الأنبياء نور إلهي» تدرك به حقائق الغيب» وينكشف له 
افتران هذه الأمور على ما هي ار 

وتكمن خطورة الالهام المرسل. في دعوى أصحابه الاستغناء به عن 
الوحي فيما لا يعلم إلا بالوحي؛ كحقائق أصول الايمان. وهذا مشهور عند 


)0 بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص86"» وانظر: الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص 058. 
زفق مجموع الفتاوى, ابن 06 ال 
(7) الدرءء ابن تيميّة 6/ #087 _ وم 


أصحاب «الاتجاه العرفانى الباطنى)2"7. وفى بيان ذلك يقول ابن تيميّة: «وما 
يذكره طوائف من الباطنية - باطنية الشيعة كذاضفياب رسائل «إخوان الصفااء 
وباطنية الصوفية ك«ابن سبعين» و«ابن عربي» وغيرهما ‏ وما يوجد في كلام 
اأبي حامذ) وغيرة» من أهل :الرياضة :وتضفية القلب وتزكية النفس بالأخلاق 
السحيرةة» قد علمون حفاتق ما خرن ب الأتساء من أمن الايمنان بالله 
والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ومعرفة الجن والشياطين» بدون 
توسط خبر الأنبياء» هو بناء على هذا الأصل الفاسدء وهو أنهم إذا صفوا 
نفوسهم نزل على قلوبهم ذلك» إما من جهة «العقل الفعّال) أو غيره. 

و«أبو حامد» يكثر ذكر هذاء وهو مما أنكره عليه المسلمون» وقالوا فيه 
أقوالّا غليظة» بهذا السبب الذي أسقط فيه توسط الأنبياء في الأمور الخبرية» 
وجعل :مانجاء به الرضول وما لآ يتاول”'" لكن.إذا ارتاضس. الإنسان الكشفت 
له الحقائق» فما وافق كشفه أقرَّهء وما لم يوافقه تأولهء ولهذا قالوا: كلامه 
يقدح في الإيمان بالأتبياءء وذلك أن هذا مأخوذ من أصول هؤلاء 
الفلاسفة)7" . 
طبيعة المناهج العرفانية الفلسفية : 

بالتمييز بين المعرفة الإلهامية الموافقة للنقل والعقل» وبين المعرفة 
الإلهامية المتجاوزة للنقل والعقل» يمكننا فهم طبيعة المنهج الفلسفي العرفاني» 
الذي يعتمد على معطيات الشّعُور الذاتي الغارق في الخيال» والمناقض 
لضرورات الحس والعقل والنقل. 


)١(‏ الاتجاه العرفاني: هو ذلك النظام المعرفي» الذي يدعي حصول المعرفة بلا واسطة عقلية أو حسية أو 
نقلية» زاعمًا تحصيل المعرفة عبر طريق باطني سري خفي. من خلال الكشف أو الإلهام. انظر: بنية 
العقل العربي» الجابري» ص27504 5/ا7. 

(؟) هذه الجملة قلقة» ولكنها في النسخة التي حققها «رفيق العجم' واضحة ومكتملة وهي كما يلي: 
«وجعل ما به الرسول من الكتاب والسّنَّة لا يفقد معرفة شيء من الغيب» ولا يعرف معنى كلامه وما 
يتأول منه وما لا يتأول...2 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» تقديم وضبط وتعليق: الدكتور رفيق 
العجم» دار الفكر اللبناني» بيروتءط الأولى» 1997م 777/7 

60 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص554» وانظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص4١5‏ - 119. 
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والمذاهب العرفانية سواءٌ أكانت باطنية شيعية» أم فلسفية صوفية» تعيش 
تحت تأثير الاتجاهات العرفانية الكبرى مثل الصّابئة» ولذلك فإن ابن تيميّة يرد 
أصول الباطنية إلى الصّابئة والمجوس”". ويُؤكّد تأثر «الغزالي» في كتابيه 
«المضئون به على غير أهله» و«الأربعين» بمذهب الصابئة المتفلسفة.» وكذلك 
تأثر «الرازي» في تفسيره المعراج النبوي بالتفسير الصابئي”” . 

ولعل أهم ما يميز الاتجاهات العرفانية الباطنية» التي اتخذت من 
الكشف والإلهام مرجعًا معرفيّاء أمران: 

الأول: التَّهِرُب من قيد العقل والنقل» وهذا ما أوضحه ابن تيميّة في 
سياق كلامه عن «العرفان الصوفي الباطني»» إذ يقول: «ثم لما ظهر أن كلامهم 
يخالف الشرع والعقل» صاروا يقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض 
صريح العقل» ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللّدني الأعلى فليترك العقل 
الو 

ولقد استثمر ابن تيميّة نقطة ضعفهم المنهجية المعرفية - وهي مناقضتهم 
للضرورات العقلية ‏ في مناظرتهم. فقد ذكر بعض تجاربه العلمية في مناظرته 
بعض أكابر الصّوفية في زمنهء حول استبطان عقائدهم التناقض المنهجي بين 
الإلهام والكشف والمشاهدة» وبين الضرورات القطعية العقلية9. 

الثاني: اذّعاء الحقائق والأسرارء وهذه نتيجة طبيعية لاعتمادهم على 
طريق معرفي ذاتي خفي. وهو'الإلهام النفسي»» ولهذا تجد طابع السَرية 
واضحًا جليًا في علوم النّصوف والتَّشيّم . 

زوفن مله ذلك قم يقوانه امن ليمكاتي ا اللشوتحه ععد اقفن 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/ “لاغ 274. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 57/4. 

(*) النبوات» ابن تيميّة ١‏ وانظر: الجواب الصحيح» ابن تيميّة 187/9 1807ء 2309/4 وانظر: 
بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/584. 

(54) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 3590/١‏ 855 

() انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7/6 5لا لالاء “51 
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والمتشيعة ومن أخذ عنهم» من دعوى علوم الأسرار والحقائق» التي يدعون 
أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية» وإما من علم الحوادث الكائنة 
م هواعندهم .من أجل الامور التي يجب التواضي بكتمانهان 106 . 

وتلك الأسرار المزعومة» أسست لهم منهجًا استدلاليًا في فهم النصوص 
الشرعية» يتمثل في اعتقادهم أن للنصوص ظاهرًا وباطنًاء وهم عبر عقيدة 
الظاهر والباطن يحاولون تجاوز النقل ومراد الله» كما حاولوا من قبل تجاوز 
العقل والحسء. وتلك العقيدة هي من أبرز الأمور التي تجمع بين التشي 
الباطني والتصوف الغالي”". 

ليس الالهام المُتحرّر من قيد النقل والعقل. طريقًا معرفيًا إجرائيًا مُجرَّدًا 
من فلسفته. وإنما يمثل رؤية فلسفيّة» ومنهجًا استدلاليّاء وطريقًا معرفيًا ذا خلفية 
فلسفية وجودية مركّبة» تعتمد على تصورات أسطورية سرية» لا رصيد لها في 
عالم الحس أو عالم العقل. وهذا ما نراه واضحًا في الاتجاهات الباطنية 
والصوفية الغالية. 

13 لمنلنة و1717 أو لدو اوعدي دوقي 550 
تمثل الرؤية الفلسفية الباطنية في «الإمامة»» والرؤية الفلسفية الصوفية في 
«الولاية»» فالأئمة والأولياء امتداد لهذا النور» وبهذا كان الإمام المصدر 
الأول للمعارف في أدبيات الشيعة» كما أن الولي إليه تعود المعارف في رؤية 
عاذ لصوف 3 


)١(‏ المصدر نفسه 5/لالا. 

(؟) انظر: المصدر نفسه 5/ .1١5 - ١٠١"‏ 

(9) الحقيقة المحمدية: هى اعتقاد الاتجاه العرفاني الغالي شيعة ومتصوفة» أن أول ما خلقه الله في الكون 
نور محمد يلهِ الذي ملعي نور الله» السَّاري في الكون منذ الأزل» منه خرج الأنبياء والأئمة. 
انظر: إثبات الوصية للإمام علي. المسعودي» المطبعة الحيدرية» 998١م‏ ص5١١119-1.‏ 

(5) انظر: بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» محمد عابد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» ط. السابعة» ص١7794-576.‏ 


١و‎ 


من الوظائف المعرفية للالهام الصادق: 

كوك انر ليسي أن للإلهام الصادق. الذي لم يناقض النقل والعقل» دورًا 
معرفيًا في بعض المواضع الاستدلالية» منها: 

الأول: إثبات صدق الرسولء, فإنه قد يثبت من طريق الإلهام والذوق» 
«فليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله إلهامّاء فدعوى 
المدذعي امتناع ذلك يفتقر إلى دليل» فطرق المعارف متنوعة في نفسهاء 
والمعرفة بالله أعظم المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرها. ..200. 

ولذلك يقول تعليقًا على تقرير «الغزالي» إثبات النبوة من الطريق الإلهامي 
الذوقي: «هذه الطريق التي ذكرها «أبو حامد» وغيرهاء تفضي أيضًا إلى الله 
من النبوة والتصديق منهاء بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة» وما ذكره 
من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية» وأنهم يشهدون تحقيق ما 
أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ونفع ما أمر به» فهذا أيضًا حق في 
كقون مها البو ريه وام ب وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل 
الخلق وأفضلهم. . .)0'. 

لكنه ‏ في هذا السياق - ينه على افتقار هذا النوع من الإلهام إلى النقل» 
إذ لا يمكن للإنسان أن يستغني به عن خبر الرسول وَل التفصيلي» وفي ذلك 
يقول: «لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول يكل 
بل ولا بأكثره» بل عامة ما يخبر به الرسول يفٍ لا يمكن أبا بكر وعمر ‏ فضا 
عن غيرهما ‏ أن يعلمه بدون خبره» وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك 
أو أصلهء لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبره أصله»”©. 

وتصويب ابن تيميّة للغزالي في دلالة الإلهام والذوق على صدق النبي» 
لا يعني إقراره في كل مسائل النبوة» بل إنه قد تَعقّبه في أخطاء جسيمة؛ مثل 


)20( الدرى ابن نمه . 
(؟) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة ص١5‏ - .51١‏ 
زفرفق المصدر السابق» ص5 .1١‏ 
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بفسيرة الفلسفي الصابئي للنبوة. وتقريره الاستغناء بالإلهام عن النقل المعصوم» 
وتضعيفه دلالة المعجزة على الو 

الثاني: النظر في دليل الحكم عند تكافؤ الأدلة وتعذّر الجمع بينهاء فإن 
العالم المجتهد صاحب القلب المعمور بالإيمان» قل يرجح بواسطة الإلهامء 
حينما تتكافؤ الأدلة عنده» أو عندما لا يجد دليلًا شرعيًا على المسألة. 

فالمجتهد إذا اجتهد «فى الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًاء 
وأَلْهم حينئظٍ رجحان أحد الفعلين» مع حسن قصدهء وعمارته بالتقوى» فإلهام 
مثل هذا دليل في حقهء قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة» 
والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة» التي يحتج 
بها كثير من الخائضين في الناهت» والتغالاف + 'وأضول الفقه)7. 


لكن هذا الترجيح ليس بمجرد الإرادة» التي لا تستند إلى أمر علمي 
باطن ولا ظاهرء فهذا لا قائل به من أئمة العلم والزهدء وإنما هو إلهامٌ 
وكشفٌ بدليل””"» لكن «قد يكون بدليل ينقدح في قلب المُؤمن» ولا يمكنه 
المقور عقت زعنذا لحن هقد بد عق ا سهان 

وفي هذا السّياق يرفض ابن تيميّة طعن «الغزالي» في تعريف الاستحسان 
بالمعنى الخفي الذي تضيق العبارة عنه» إذ يقول الخزالي عنه: «هذا هوس» 
فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول و "انطللقت الس الى اشر اعنهاء فنا 
لذ عبازة'عنه لا يعمل 1" 2 أ وسنيه ادن ةقاناو وك لال ا 
ذلك ك«أبى حامد)» و«أبى محمد) -: ما لا يعبر عنه فهو هوسء وليس 
كذلك» فإنه 000 ل ده إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من الناس 


.519 250١6 - 5١ص انظر: المصدر نفسهء‎ )١( 
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١ا/‎ 


لل م0 قد يلقى في 
قلبه محبة شخصء وأنه ولى الله أو أن هذا المال حلال)20 . 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يقع في قلوب بعض التُقّاد من جهابذة 
أهل الحديث من ردهم لبعض الأحاديث المعلولة» لعلةٍ يعجزون عن الإبانة 
عنهاء ولذلك يقول «ابن مهدي» _ أحد كبار المحدثين -: «في معرفة علم 
الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له 
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وهذا النوع من الإلهام ليس ببعيد عن الدليل الشرعي؛ لأنه صادر عن 
عالم بالشريعة أحكامًا ومقاصد. روايةً ودرايدً مع صدق قصد وصلاح قلب» 
فليس الإلهام بمجرده دليلًا على الأحكام الشرعية؛ وإنما دوره ومجاله 
الاستدلالي ضيق. إذ إنه لا ينفع إلا في تبجع الحق إذا تكافأت عند المجتهد 
الأدلة السمعية الظاهرة» ويُعلّل ابن تيميّة الحاجة إليه في مثل ذاك الموطن 
قائلًا: «فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًاء فإن 
التسوية بينهما باطلة قطعًا)”" . 

الثالث: النظر في مناط الحكمء. فإذا ساغ للمجتهد أن يبحث عن دليل 
الحكم بواسطة الإلهام. فيما إذا تكافأت الأدلة عنده. أو لم يجد دليلا على 
الحكم في الأحكام القية فإنه يسوغ له من باب الأولى أن يبحث عن مناط 
الحكم بواسطة الإلهام في الأحكام المعيّنات. 


وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة مشيرًا إلى النوع الأول وهو النظر في 


دليل الحكم: «... وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي» 
لكن قد يخفى على العبد. فإن الشارع بين الأحكام الكلَّيّة» وأما الأحكام 


.4الال/٠١ مجموع الفتاوى» بن تيميّة‎ )١( 
.١5١ص إهة انظر: معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم» دار مكتبة الهلال» بيروت»‎ 
لالا4.‎ /٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ 6*( 


١ا/ك‎ 


المعينات التي تسمّى تنقيح المناط» مثل كون العسقض «الحعين عل أو فاسقًا 
أوسا . فول" الأمورلة يجي آن: نحلم بالآدلة الشرقية الحاقة'الكلية؛ بك 
تعلم بأدلة خاصة تدل عليهاء ومن طرق ذلك: الإلهام» فقد يلهم الله بعض 
عباده حال هذا المال المعين» وحال هذا الشخص المعين» وإن لم 0 هناك 
دلج الكل بشتوكه لبه بر 11 رالطرقي بلا الحكم ا 

تحقيقه بلوع درجة الاجتهاد. بل لا يشترط فيه العلم» ؛ كما قَرَرَه 0 
د عليه لعن دز «اتقدت قلاف وإن أشرك. 011 , 


.595 - 5ا!ل4/٠١ المصدر السابق‎ )١( 
785/0 (؟) أخرجه أحمد في المسند: 558/5 والدارمي في سننه 2745/7 والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
ْ .)917( لاملا برقم (2)111"9 وحسنه النووي في «أربعينيته» برقم‎ 
- 1١57١ انظر: الاعتصامء الشاطبيء تحقيق: مشهور آل سلمانء مكتبة التوحيدء ط. الأولى»‎ )0( 
.115-١١1/# محلم‎ 


يفن 


رَابِعَا: د يسبيه نِسْبِيَّةٌ المَغْرفة الِطريّة الضَرُوْرِيَّة 


لها كان الشخوز النفسن باعتباره مرتكرًا للمعارف البشرية ‏ نابعًا من 
الذات» ونسبئًا تتفاوت درجاته من شخص إلى شخصء فإن المعرفة في 
الأصل ذاتية نسبية» وحول هذا المعنى يقول ابن تيميّة - في سياق نقاشه 
المتكلّمِينَ نفاة العلو : «إذا كان علم الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده 
ذلك» وإحساسه في نفسه بذلك ‏ وهذا أمر موجود بالضرورة ‏ لم يكن لهم أن 
يخبروا عَمّا في نفوس الناس: بأنه ليس بعلم بغير حجة» فإن عدم وجودهم 
من نفوسهم ذلك» لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك» لا سيما إذا كان 
المخبرون يخبرون عن اليقين الذي ذ في أنفسهم. . 6 

فالشّعور هو المفتاح في فهم نسبيّة المعارف: ضروريها وظنيهاء فقد 
تكون المعلومة الواحدة» أو مقدمة الدليل الواحدء ضرورية عند باحث, ونظرية 
عند الآخرء ولذلك يقول ابن تيميّة : «كون المقدمة يقينية أو غير يقينية» أو 
مشهورة أو غير مشهورة» أو مُسلّمة أو غير مُسِلَّمة» أموز نسبية إضافية لهاء 
تعرض بحسب شعور الإنسان بها" . 

فليست القضية الضرورية دائمًا ضرورية لكل الناس» وكذلك الشأن في 
القضايا النظرية» بل تختلف من باحث إلى باحث» بحسب شعُوره بها. 


.57" - 5١/5 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ؟/لا5.‎ 


الحم 


فالضرورة والقطعية واليقينية» والنظرية والظنية» كلها «صفات نسبيّة باعتبار 
شعون الشاعن يهاه ومعلوم أن القفي فد تكرة ضينا والأفيان ل ينم نيا 
فضلًا عن أن يظنها أو يعلمها... بل تختلف باختلاف أحوال من علمها ومن 
لم يعلمها. . .)2©0. 


المراد بنسبية المعرفة عند ابن تيميّة 

«النُسبيّة المعرفية» التي يريد تقريرها ابن تيميّة» تُؤْكّد: أن وصف 
المعرفة بالضرورة أو القطعية أو الظنئية ليس وصنًا ملازمًا 0 
راجع إلى الباحث أو الناظر أو العارف» وهؤلاء يختلف بعضهم عن بعض من 
جهتين : : من جهة القدرة على الادراك والنّظّره ومن جهة الطرق المعرفية التي 
توصّلوا بها إلى المعرفة أو المعلومة. وفي ذلك يقول: اكون السالة قطعية أو 
ظنية هو أمر إضافي» بحسب حال المعتقدين» ليس هو وصفًا للقول في نفسه. 
فإن الإنسان قد يقطع بأشياء عَلِمَّهها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده. 
وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظنّاء وقد يكون الإنسان ذكيًا قوي الذهن 
سريع الإدراك» فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره» ولا يعرفه لا 
علما ول فنا 

والقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» وبحسب 
قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون المسألة قطعية 
أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه. حتى يقال: كل من خالفه قد 
خالف القطعي» بل هو صفة لحال النّاظر المستدل المعتقد» وهذا مما يختلف 
ليه اتناس بك 

فالمسألة العلمية أو المعلومة المعرفية» قد تكون ضرورية عند أحدهم , 
نظرية عند الآخر. وقد تكون حسية عند الأول. متواترة عند الآخرء ظنية عند 
الثالث» وهذا الاختلاف راجع إلى الباحث نفسه. لا إلى المسألة والمعلومة في 


() الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص15١5.‏ 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7/1 .51١‏ 


لال 


ذاتهاء ولذلك يقول: «كون العلم بديهيًًا أو نظريًا هو من الأمور النسبية 
الإضافية» مثل كون «القضية» يقينية أو ظنية» إذ قد يتيقن زيد ما يظنه عمروء 
وقد يبده زيدًا من المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بالنظرء اليكو ة لخي الس 
ا ل ل وإن كان كثير من الناس يحسب أن كون 

العلم المعين ضروريًا أو كسييّاء أو بديهيًا أو نظريّاء هو من الأمور اللازمة له 
بحيث يشترك في ذلك جميع الناس» وهذا غلط عظيم»؛ وهو مخالف 
للواقع)”"' . 

فقد رَدَّ ابن تيميّة ب«واقعيته المعرفية» نسبية المعرفة إلى تفاوت الباحثين 
في أمرين: 

الأول: الاستعداد الإدراكي والقدرة الذهنية لإدراك الحقائق المعرفية. 

الثاني: تنوع طرقهم المعرفية في الوصول إلى تلك الحقائق 

أما ما يتعلّق بالتفاوت في القدرة الذهنية» فإنه من المعلوم «أن الناس 
يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم ف قوى الأبدان» ويتفاوتون في 

حسن التصور وتمامه» وفي سوء التصور ونقصه”"'» ولذلك فإن جلاء ضرورة 
المعلومة وخفاءها من الأمور النسبية» التي تختلف من * حفن إلى خيرم 
فليست المعرفة الضرورية دائمًا ضرورية لكل أحد في كل .خالء "بل المعرفة 
وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها 
إلى النظرء والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه ف ا 

وأما ما يتعلّق بتنوع طرق معرفة الباحث بهاء فمن الناس من يعلم 
المعلومة بلا دليل علمًا بدهيّاء ومنهم من يعلمها علمًا ضروريّاء من خلال 
الضرورة الحسية أو النقلية أو العقلية» ومنهم من يحتاج إلى أن يعلمها بالدليل 
والنظرء فنسبتها راجعة إلى حال علم الناس بهاء وفي هذا يقول: (إن كوت 


غ2 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة ص 060. 
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القضية بديهية أو نظرية ليس وصمًا لازمًا لهاء يجب استواءٌ جميع الناس فيه 
بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال علم الناس بهاء فمن علمها بلا دليل 
كانت بديهية له ومن احتاج إلى نظر واستدلال بدليل كانت نظرية له» وكذلك 
كونها معلومة بالعقل» أو الخبر المتواتر» أو خبر النبي الصادق» أو الحسء 
ا 0" ْ 

ثم طفق يمثل لذلك قاتلا : «... بل كذب مسيلمة الكذاب مثلّا قد يعلم 
بقول النبي الصادق إنه كذاب» وقد يعلم ذلك من باشره ورآه يكذب, ويعلم 
ذلك من غاب عنه بالتواتر» ويعلم ذلك بالاستدلال» فإنه ادعى النبوة وأتى بما 
يناقض النبوة» فيعلم بالاستدلال» وكذلك الهلال» قد يعلم طلوعه بالرؤية 
فتكون القضية حسية؛ ويعلم ذلك من لم يره بالأخبار المتواترة فتكون القضية 
عنده من المتواترات» ويعلم ذلك من علم أن تلك الليلة إحدى وثلاثون 
بالحساب والاستدلال» ومثل هذا كثير» فالمعلوم الواحد يعلمه هذا بالحس» 
وهذا بالخبر» وهذا بالنظرء وهذه طرق العلم لبني آدم»”"©. 
الفرق بين النْسبِيّة المعرفية التيمية والتّسبِيّة السُفسطائيّة : 

النسبية السفسطائية ترجع إلى أمرين : 

الأول “التشبية الذاتية» وتعني الشك في يقين الإدراك الحسي الذاتي 
ومطابقته الواقع» والطعن في قدرة 5 7" نقل الموضوعات الخارجية. 

الثاني: النسبية الموضوعية» وتعني نفى حقائق الأشياء الخارجية الثابتة 
وردها إلى الذات» فليس هناك حقائق موضوعية يشترك فيها الناس» ولا مرجع 
ترجع إليه المعطيات الخارجية إلا الذات7 , 

وباجتماع هذين الأمر ين تتكون النسبية السفسطائية التي تصادم 
الضرورات» وتعاند الفطريات» وتنفي حقائق الأشياء الموجودة, وهذا ما يتناقض 


للك الرد على المنطقيين» ابن 0 ص8 ١‏ 1. 
فم المصدر نفسه» صخ8 .1١05- 5١‏ 


0 انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرمء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط. الرابعة» صة"5. 
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مع أصول المنهج المعرفي عند ابن تيمئّة» المؤمّسَّة على اليقينبّات الذاتية 
«اليقين القبلي», والهادفة إلى تحقيق البقينيّات الذانية والخارجية «اليقين 
البمعدي». إنه لا وجود في قاموسه 0 ما يشير إلى الطعن في قدرة 
الحواس على نقل المي وناك أو نفى حقائق الأشياءء وردها إلى اعتقاد 
وحكم الغارف. ْ 

لكنه أراد أن يلفت الباحث إلى نسبيّة أخرى طبيعية فطرية واقعية» ترجع 
إلى «علم الإنسان النسبي». فنسبية المعرفة الضرورية والنظرية وإضافتها 
بحسب علم الناس بها2"0. إذ المعرفة 0 بد علاقةٌ «بين المعلوم 
والإنسان العالم» وهذا تختلف فيه أحوال الناس 

فَالنْسبيّة المعرفية ‏ في نظر ابن تيميّة 0 «صفة لحال 
الناظر المُستدِل المعتقد» وهذا مما يختلف فيه الناس)”"» وذلك الاختلاف لا 
يقدح في ضرورة الحقائق الموضوعية النّابتة» فالتفاوت الحاصل في إدراك 
الناس القضايا الضرورية» بسبب تفاوت أذهانهم وطرقهم المعرفية» لا يقدح في 
كونها ضرورية©©» وفرق بين النُسبيّة المُتحمّقَة في المعرفة الانسانية» وبين 
النّسبيّة المزعومة في الحقائق الخارجية. 

فإذا كانت النسبية السفسطائية تفترض الشك والطعن في علوم الناس 
ا ونفي كل الحقائق ل فإن اللي 3 1 تقريرها ابن 


الأدراك: > كما تَوْكّد أن هذا التفاوت لا ا في الحقائق الموضوعية؛ 
فاختلاف الناس في إدراك القضايا الضرورية» لا يرفع ضرورتها موضوعيّاء 
فهي ضرورية وإن اختلف الناس في إدراكها . 

ومن خلال التمييز بين النسبية السفسطائية والنسبية المعرفية التي قررها 


.5١ الرد على المنطقيين» ابن تيميّق» ص8‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهء» ص555.‎ 
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الذنا 


ان نه يظهر عدم دقة ما زعمه الدكتور «النّشَّارا من تأثر ابن تيميّة 
بالسفسطائية والشّكاكُ في القول بالنسبية المعرفية» واستعمالها حُبَةَ في نقد 
الحَدّ والقضايا المنطقية الأرسطبة0 . 
إشكال الذاتية والموضوعية في المعارف: 

لكين فعا ال وهو: إذا كانت المعارف الضرورية ذاتية نابعة من 
الذات؛ فكيف تكون موضوعية خارج الذات؟ هل يمكن للضرورات المعرفية 
أن تجمع بين الذاتية والموضوعية؟ 

هذا التساؤل والاستشكال منسجم مع روح السفسطة المعرفية» والحق 
أنه لا تنافي بين ذاتية المعارف الضرورية وبين موضوعيتهاء فهي وإن كانت في 
بدايتها ذاتية إلا أنه لا تتنافى مع موضوعيتهاء لإمكانيّة الاشتراك فيهاء فهي 
ذاتية لأنها نابعة من الذات. وموضوعية لإمكانيّة إدراكهاء فتوقف تلك 
العدووواف العسية والسسا: والوجدانية على ذواتناء لا يقتضي نفي 
موضوعيتها ؛ لأن إدراك مثل هذه الضرورات إدراك مشترك» إما في عين الشيء 
كرؤية الشمس»ءع وإما في نوعه كضرورة اللّذة والألم والضرورات العقلية وبعض 
الضرورات التجريبية» «فالاشتراك قد يكون في عين المعلوم المدرك» وقد 
يكون في نوعه» فالأول: كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر وغيرهماء 
والثاني: كاشتراكهم في معرفة الجوع والعطش والري والشبعء واللّذة والألمء 
فإن المعيَّن الذي ذاقه هذا الشخصء ليس هو المعين الذي ذاقه هذاء إذ كل 
إنسان يذوق ما في باطنه» ولكن يشترك الناس في معرفة جنس ذلك)”''. 

وتقرير ابن تيميّة عدم التلازم بين ذاتية المعارف ونفي موضوعيتهاء جاء 
في سياق نقده تفريق المناطقة بين اليقينيات المكونة للبرهان عندهم» إذ جعلوا 
المجؤامرانك والمجربات والحدسيات ذاتية خاصة بمن عَلِمّهاء ونفوا 


16م ص١9١‏ 


(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص79١2‏ وانظر: المصدر نفسهء ص419. 


185 


موضوعيتها ‏ ولذلك قرروا عدم الاحتجاج بها على المخالف ‏ بخلاف غيرها 
من اليقينيات كالأوليات والمحسوسات. 

ولكن إذا سلمنا ‏ جدلًا ‏ بأن «المتواترات» و«المُجرّبات» و«الحدسيات» 
ذاتية خاصة. لا يصح الاحتجاج بها على المخالف؛ لأنه لا موضوعية لها 
كشرلة العانى' نينا فإنها تقرال؟ وكذلك الحسياتف ذاكية انكل ما يدرك 
بالحواس يختص بمن أحسّهء فإذا كانت المتواترات ذاتية خاصة لا يقوم بها 
برهان» فكذلك الحسياتء بل إنها أعظم اختصاصًا. 

وإذا قف أذ للتيكة لحن نواتعا مرضوفاء يدر اننا في اردراك 
حشة 'فإن للجعرفة دواد » والمحرة - ايكبااعواقةا موضوها يفره الناس 
في إدراك جنسهء «فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير» فيكثر السامعون له 
ويشتركون فى سماعه من العدد الكثير» لا سيما إذا كان العدد الكثير مئين 
وألوفا .: لذ وكذلك المعرفة التجريبية فإن «وجود الشبع والري عقيب 
الأكل والشرب هو من المُجرّبات» والناس يشتركون في جنسهء وكذلك وجود 
اللّذة بذلك وبالجماع. وغير ذلك بما إذا فعله الإنسان وجن قبي أثزا من 
الآثار» ثم يتكرر ذلك حتى يعلم أن ذاك سبب هذا الأثرء فهذا هو 
التعرناف”. 

فالنهنان التسدة الددائزة والبحعرءة وساي لنياف كا الهادانة 
ومختصة بالذات في الأصلء إلا أنها موضوعية يمكن اشتراك الناس في 
إدراكهاء «فلا معنى للفرق بأن هذا يحتج بها على المنازع دون هذه””", 
فكلها حقائق ثابتة في الخارج» سواءٌ أدركناها أو لم ندركهاء فإن حقائق 
الأشياء لا تتوقف على علمنا بهاء بل كما يقول ابن تيميّة: «عدم علمنا 
بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها"””''» فتوقف العلم بالمتواترات والتجريبيات 
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والحسيات وغيرها من الضرورات على الذات» لا يعني نفي حقائقها 
الخارجية» بل لها حقائق موضوعية يمكن إدراكها. 

ويؤكد في هذا السّياق أن إنكار حجية المتواترات أصل من أصول 
الإلحاد وال فإن المناطقة ينفون حجيته بسبب أن التواتر أمر نسبي» فقد 
يتواتر عند زيد ما لا يتواتر عند عمروء فهم جعلوا التواتر أمرًا ذاتيًا لا واقع له 
موضوعيًا . 

وال انون كان ام داط "قو انان لتحلقة ببرضوقية نارجه 
ثابتة» فلا تلازم بين نفيه وثبوته عندناء وبين نفيه وثبوته في نفسهء بمعنى آخر: 
أن عدم العلم به لا يعني العلم بعدمه» إذ الواجب على طالب الحق أن ينظر 
كما نظر غيره» وأن يفحص ثبوت تلك الدلالة اليقينية» «فيقال له: اسمع كما 
سمع غيرك وحينئذٍ يحصل لك العلم» وإنما هذا كقول من يقول: رؤية الهلال 
أو غيره لا تحصل إلا بالحس وأنا لم أره» فيقال له: انظر إليه كما نظر غيرك 
فتراه إذا كنت لم تصدّق المخبرين» وكمن يقول: العلم بالنبوة لا يحصل إلا 
بعد النظرء وأنا لا أنظرء ولا أعلم وجوب النظر حتى أنظر)"" ولذلك فإن 
قيام حجة الله برسله مرتبطة بتمكن المدعوّيين من العلم بهاء لا بعلمهم بهاء 
فإن المعرضين من الكفار تمكنوا من علم حجة الله برسله. لكنهم أعرضوا ولم 
يعلمواء ولذلك لم يكن عدم علمهم مانعًا من قيام حجة الله عليهم”". 

فكل الضرورات يجب الاحتجاج بها عند من جزم بها على المنكرين 
والخصوم. ولا يجوز لمن لم يعلم تلك الضرورات أو لم تثبت عندهء أن 
ينكرها وينفيها بدون إقامة الدليل على النفى» «ومن هذا الباب» إنكار كثير من 
أهل البدع والكلام والفففة ند يعي اح اللحدييف والشئة هق الآثان الشوية 
والسلفية المعلومة عندهمء بل المتواترة عندهم عن النبي كل والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. فإن هؤلاء يقولون: «هذه غير معلومة لنا»» كما يقول 
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يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك» وإلا فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا 
الكتب المصنفة التي قرأها أولئك لحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك. 

وعدم العلم لمن علمًا بالعدم. وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. 
فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علمًا منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم 
غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى: بل كَدَواْ يما لَرْ نحطو يليد وَلْمَا يهم 
ويه [يونس: 94”]» وتكذيب من كذب بالجن هو من هذا الباب» وإلا فليس 
عند المُتَطبّبٍ والمُتَفليف دليل عقلي بنفي وجودهمء لكن غايته أنه ليس في 
صناعته ما يدل على وجودهمء وهذا إنما يفيد «(عدم العلما لا «العلم 
بالعدم”''» وسيأتي ‏ إن شاء الله لاحمًا في الفصل الثاني مزيد إيضاح 
لقاعدة عدم التلازم بين عدم العلم والعلم بالعدم. 

والمقصود بيان التمايز الحاصل بين النسبية المعرفية التي يقررها ابن 
تيميّة» وبين النسبية المعرفية التي تمثل روح الاتجاهات السفسطائية» فالأولى 
منسجمة مع واقع المعرفة البشرية» والثانية مصادمة لهاء» ولذلك كانت محط 
التقاة: شديد عند" ابرق ثبعي 

ولا أدل على ذلك من نقضه المبدأ السفسطائي القائل: (إن الحقائق تتبع 
العقائد». إذ ينفي هذا المبدأ الواقع الموضوعي لحقائق الأشياء ويردها إلى 
الذات» بينما يؤكد ابن تيميّة استقلالية الحقائق الخارجية عن الذات» إذ 
بقل إن جنقافق المدحوداضه ذابعة فى نهنا سواء «اعتقدها الناشس الم 
يعتقدوهاء وسواء اتفقت عقائدهم أو اختلفت)00 وفي موضع آخر يقول: 

3 اعم 5007 كله زهرف : : فلع اه 

«عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها» 3 وفي موصع ثالث يقرر 
عدم تبعية الحقائق الخارجية لتصوراتناء وهي مناقضة صريحة للاتجاه 


للق المصدر السابق» ص١4 .١‏ 
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السفسطائي» إذ يقول: «معلوم أن الحقائق الخارجية المسصيية عقا ل تكرن 
تابعة لتصوراتنا+ بل تصبورواتها تابعة 71" 

من هذا التمايز الفلسفي الحاصل بين الفكرة النسبية السفسطائية المتمثلة 
في مبدأ «رد الحقائق إلى العقائد» وبين الرؤية الواقعية التي «ترد العقائد إلى 
الحقائق», انطلق ابن تيميّة في نقضه ذاك المبدأ السنسطاتي الذي اقلت اإثاره 
إلى علم أصول الفقه. 
نقد المبدأ السفسطائي : «الحقائق ئق تتبع العقائد) : 


تناول ابن تيميّة ذاك المبدأ السفسطائي بالنقد في مجال علم أصول 
الفقه؛ وأجلى آثاره في جواب بعض النْظار المتكلّمين حول مشكلة أصولية 
ظهرت في السؤال التالي: ما الموقف العلمي المنهجي للمجتهد إذا لم يجد 
نضًّا في مسألة عملية» أو لم يتمكن من معرفته وإدراك دلالته؟. 
فقد رأى بعض المعتزلة ك«أبي هاشم»» وبعض الأشاعرة ك«الغزالي» 
و«القاضي أبي بكراء أنه ليس لهذه المسألة العملية حكم عند الله في نفس 
الأمرء وإنما الحكم في حق كل مجتهد ومُكلف يتبع اجتهاده واعتقاده. ولذلك 
- عندهم - تعدد الحق بتعدد اختلاف المجتهدين في المسائل» التي لا 
نص فيها ولا إجماع”""» فليس للمسألة الفقهية المختلف فيهاء التي لا نص 
فيها عند المجتهد حقيقة موضوعية في الخارج». بل حكمها راجع إلى ذات 
المجتهد. «فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه» ومن اعتقد تحريمه فهو 
حرام يي 
وقد بنوا رأيهم هذا على المندا السفسطائي السابق» ورأوا أن الحكم في 
تلك المسائل يتبع الاعتقادء وعَلَلوا ذلك فيما حكاه ابن تيميّة عنهم ‏ 


2000 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة ص؟7١١1.‏ 
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قائلين: «الأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلّفِينَ في اجتهاداتهم 
وغير اجتهاداتهم» بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السُّنّهَ على أن الاجتهاد والاعتقاد 
يؤثر فى رفع الإثم والعقاب» كما جاءت به النصوص » وأن الوجوب والتحريم 
يختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك» فيجوز 
أن تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون الحكم في حق المجتهد 
: 5 ب 
عند غلم النضي ما اعتقده) 2 . 

عَفَبِ ابن تيميّة على ذلك الرأي الأصولي قاتلا: «أما السّلف والفقهاء 
والسوفة :زالداية وعسيور “المكلفي :ققدي إلكار هذا القونية وان يكال 
للكتاب والسّنّةَ وإجماع السلف. بل هو مخالف للعقل الصريح» حتى قال «أبو 
إسحاق الأسفراييني» وغيره: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ يعني: 
أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما قدمناه» فمن قال: إن الإيجاب 
والتحريم يتبع الاعتقادات فقد سفسط في الأحكام العملية» وإن لم يكن 
مُسفسطًا في الأحكام العينية... وأما كونه زندقة» فلأنه يرفع الأمر والنهي 
والإيجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكامء ويبقى الإنسان إن شاء أن 
يوجب وإن شاء أن يحرمء وتستوي الاعتقادات والأفعال» وهذا كفر 
لع 079 
وزندقه») 0 

وقد بيِّن ابن تيميّة امتناع هذا الرأي واستحالته عقلًا من وجوه.ء أبرزها 
وجهان: 

الأول: أن الاعتقاد قد يؤثر فى المعتقدء كاعتقاد الإنسان فى شيء أنه 
ضار أو نافع» فينتفع به أو يتضرر وإن لم يكن كذلك؛ لأن هذا النوع من 
الاعتقاد يؤثر فى إرادة الإنسان وقوته وإيمانه» وبهذا يعود عليه بالنفع أو الضر 
وإن لم يكن المعتقد كذلك» فإنه «ما من علم إلا ويتبعه حال ماء وعمل ماء 
فيكون متبوعًا مؤثرًا فاعلًا بهذا الاعتبار»”". 
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لكن أثو الاعتقاد هنا ليس أثرًا مباشرًا في حقائق الأشياء» وإنما هو أثر 
فى اذاظة الالماك المسدد""' ب ومداتي لكشا الله الأشنارة إلى هد كه لبد 
للاعتقاد من معتقد ثابت بدونه» حقيقة خارجية لا تتأثر وجودًا بالاعتقاد. 
فلا بد أن يكون الخبز مُشْبعًا والسّم قاتلاء سواءٌ اعتقدنا هذا أو لم نعتقده. 
فإذا لم يكن الخبز مُسْبعًا والسّم قاتلاء لكان الاعتقاد بأنهما كذلك اعتقادًا 
تاقة|كتكإذن: لاذية: أن يكوة الامعواو نا بك قاع الاشوه السامسة قير 
مؤثر فيها. 

وبناء على ذلك فإن اعتقاد المجتهد في المسألة» التي لا نص فيها على 
أنها حرام أو حلال» إنما يدور حول اعتقاد وجود صفة الحكم الشرعي» 
«لاعتقاده أنها ثابتة في نفسها موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده أن 
يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلكء» إذ ليس لأحد من المجتهدين 
غرض في أن يثبت للأفعال أحكامًا باعتقاده. ولا أن يشرع دينًا لم يأذن به الله 
وإنما مطلوبه أن يعتقد حكم الله ودينه» ولا له مقصود أن يجيء إلى الأفعال 
المتساوية في ذواتها وفي أمر الله فيعتقد في أحدها الوجوب على نفسه. وفي 
الآخر التحريم من غير سيب تكتفن به الأفعال270فالمجتيل يكتشف ضعة 
الحكم الشرعي للمسألة لا أنه ينشئ لها حكمًا. 

ويكمن تناقض أصحاب ذلك الرأي الأصولي» في أنهم اعتقدوا تساوي 
وتمائل المسائل التي لا نص فيها ‏ إذ إنها في نظرهم خالية من الحكم وقابلة 
للأحكام المتناقضة على درجة واحدة ‏ ومع ذلك اعتقدوا إمكانية الترجيح 
والتفضيل» لكن «اعتقاد التساوي والتمائل» ينافى اعتقاد الرجحان والتفضيل» 
فضلًا عن وجوب هذا وتحريم هذاء تكن وم لبان بن اا مين 


)١(‏ اهتمت بعض أبحاث الطب المعاصرة بما يسمى «الأثر البلاسيبي» 606لاه 000دام وهي ظاهر طبية لافتة 
ترجع إلى مجرد شعور ذاتي من المريض بالتحسن نتيجة للاعتقاد في العلاج والإيمان بتأثيره في 
الشفاءء فهو أثر سيكولوجي يتحول إلى أثر فسيولوجي» انظر: المغالطات المنطقية» فصول في المنطق 
غير الصوري» عادل مصطفىء ص 9لا١ ‏ 187. 
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المتناقضين؟... حيث جَعَلَ الأفعال المستوية بعضها واجب وبعضها محرم»ء 
بلا سبق يوحت التخصيضن؛ إلا محض التَّحكم الذي لا يفعله حيوان أصلا 
لتاقل ولا عو 7 

الثاني : أنه إذا عدم النص عند المجتهد» أو كان في حكم العدم» كما 
في صورة المسألة» فلن يكون حكم المسألة المطلوب تابعًا لاعتقاد المجتهد» 
كما يصوره أصحاب ذلك الرأي؛ لأن المجتهد هنا لا يبحث عن مدلول 
معتقده» المرتبط بدليله اللفظي الكاشف له عن الحكم الشرعي المعين» ذلك 
لأنه لا دليل عنده ولا نص. 

وإنما في حقيقة الأمر يبحث المجتهد هنا عن إيجاد مدلول» يتوصل به 
إلى الحكم الشرعي» كما يبحث الباحث في الوجود الخارجي عن إيجاد 
سبي السى تعين أن العكس::إذذ البعيث عرق سن هيدان الاعهاة إلى 
ميدان الوجودء وفرق بين الأمرين» فالاعتقاد هنا تابع للحكم وليس 
متبوعًا م 


توظيف «النسبية المعرفية» علميًا : 

كان لهذه النسبية دور بارز في نقد ابن تيميّة بعض المناهج والمدارس 
والكتالات “نمدا على سيل المفاك” 

أولًا: نقد حصر العلم في طريق معين» فالمناطقة مثلًا بنوا منطقهم على 
حفر المقيوراكتفن العدودوحفررالتضديقات فى النياس > .وأشهروا 
مبدأهم القائل: «التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحَدٌء كما أن 
التفيئيتات لآ كدال "إلا بالقئاس )> ففيما يتعلق التضورات يوكه على أن 
التصورات البديهية نسبية» وإذا كاتت كذلك «أمكن أن يكون بديهيًا عند بعض 
الناس من التصورات ما ليس بديهيًًا لغيره» فلا يحتاج إلى حد»ء وهذا هو 


.١1584- 1519/١9 المصدر السابق‎ )١( 
.١158/1١9 (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 
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الواقع» وإذا قيل: فمن لم يحصل له تلك المحدودات بالبديهة حصلت له 
بالحدء قيل: كثير منهم يجعل هذا حكمًا عامًًا في جنس النظريات لجنس 
الناس» وهذا خطأ واضحء ومن تفطن لما ذكرناه يقال له: ذلك الشخص 
الذي لم يعلمها بالبديهية يمكن أن تصير بديهية له بمثل الأسباب التي حصلت 
لغيزه» فلا يتجوز أن يقال لا يعلمها إل بالحدوو0: 

وفيما كرات عط الواطقة التصديقات في قياسهم: «... هم معترفون 
نا ل ين منه من أن التصديقات منها «بديهي» ومنها «نظري»» وأنه يمتنع أن 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي» وإذا كان كذلك فالفرق بين 
البديهي والنظري إنما هو بالنسبة والإضافة. ل فالمغرفة النطزية قد تكون 
بديهية عند الباحث فلا يحتاج معها إلى قياس» وقد يصل الباحث إلى المعرفة 
البديهية بالطريق التي وصل إليها الآخر من دون قياس منطقي. 

ومن خلال تلك «النسبية المعرفية»» نقد ابن تيميّة من حصر العلم بالنبوة 
في طريق معين» ك«الغزالي»؛ إذ حصرها في معرفة أحوال النبي إما بالمشاهدة 
وإما بالتواتر» وككثير من النظار من أهل الكلام الذين حصروا العلم بالنبوة في 
لم0 والحق أن العلم بنبوة النبي نسبي» يختلف باختلاف أحوال 
الناس» إما أن يكون بالمعجزة» وإما أن يكون بمعرفة أحوال النبي» وإما أن 
يكون علمًا ضروريّاء وإما أن يكون علمًا نظريّاء وهكذا”'. 

ثانا : ومن المواضع النقدية التي استخدم فيها «النسبية المعرفية»» إبطاله 
الفارق الذي ذكره المناطقة بين الأوليات والمشهورات. فإن تفريقهم بينها يدور 
حول أن الأوليات ما يحكم به العقل بمجرد تصور طرفي الموضوع 
والمحمول» وأما المشهورات فلا يحكم بها العقل إلا بأسباب» منها توسط 
دليل» فحقيقة الأوليات عندهم هي ثبوت الموضوع للمحمول بنفسه في 


.055- الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص00‎ )١( 
.17١ص (؟) المصدر نفسه.‎ 

)6 انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص578. 
(5) انظر: النبوات» ابن تيميّة 484/١‏ -428485. 


دحل 


الوجودي الذعن والخارعن «رأنا الشهوزات نين ما التدزرت إلى وضط أي 
وليل ْ ْ ْ 

والحق أن الفارق لا يعود إلى صفة لازمة للقضية, إنما هو نسبي يعود 
إلى علم الانسان نفسه. فبعض القضايا لا تحتاج إلى دليل عند زيدء وتفتقر إلى 
دليل عند عمروء «فما كان بِيّنَا للإنسان معلومًا له موجودًا في ذهنه لم يحتج فيه 
إلى دليل» وما لم يكن كذلك احتاج إلى دليل؛ وكون الشيء بِِّنَا وغير بِيّن 
نسبة وإضافة بين المعلوم والانسان العالم» وهذا تختلف فيه أحوال الناس... 
فبين كون القضية أولية أو غير أولية فرق إضافي يحت العرنا له الناطى 1 

فهذا الفارق ‏ إذن ‏ غير منضبط ولا مُطَردء والحق أنه لا فرق بين 
الأوليات والمشهورات بالنظر إلى صدقهماء إذ هما يشتركان في كونهما من 
لماوع الفمووروية) رونلا كا كبن ] لقا الو كا مقافي لحار يراك 
شاء الله لاحمًا. 

ثالنًا: ومن المواضع النقدية ‏ أيضًا ‏ التي اعتمد فيها على «النسبية 
المعرفية»» إبطاله التفريق في الإعذار بين المسائل القطعية والمسائل الظنية» 
ذلك لأن القطع والظن كما يقوله ابن تيميّة: «يكون بحسب ما وصل إلى 
الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا 
وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه» 
حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي» بل هو صفة لحال الناظر 
المستدل المعتقد» وهذا مما يختلف فيه الناس» فعلم أن هذا الفرق لا يطرد 
وه 00" 

ولذلك يُوكٌّد أن «من كان قصده متابعته من المؤمنين» وأخطأ بعد 
اجتهاده الذي استفرغ به وُسْعَهء غفر الله له خطأه» سواء كان خطؤه في 
المسائل العلمية الخبرية» أو المسائل العملية» فإنه ليس كل ما كان معلومًا 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص114. 


(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7/16 .51١‏ 
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متيقا لبعض الناس» يجب أن يكون معلومًا متيقنًا لغيره). 

رابعًا: ومن تلك المواضع النقدية» اعتماد ابن تيميّة على «النسبية 
المعرفية» في نقض قانون التأويل المشهورء لا سيما في بداية الوجه السابع» 
إذ يقول ‏ في سياق افتراض تعارض العقل والنقل جدلًا-: «تقديم المعقول 
على الأدلة الشرعية ممتنع متناقضء» وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن 
مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول وذلك أن كون الشىء معلومًا بالعقل» أو 
النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقلهء وقد يعلم 
الإنسان في حالٍ بعقله ما يجهله في وقتٍ آخر)”" . 

والمواضع التي استخدم فيها ابن تيميّة تلك «النسبية المعرفية» كثيرة لا 


.الالال/١ الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


؟) المصدر نفسه .1١55/١‏ 
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المبحث الثاني 


الفطرة 
ووظائف النفس المعرفية 


ه أولّا: الطبيعة المعرفية للنفس البشرية. 
ه ثانيًا: أهم المفاهيم الفطرية الوجدانية ودورها المعرفي. 
« ثالنًا: وحدة الوظائف المعرفية للنفس البشرية. 


نحل 


المبحث الثاني 


الفطرة المعرفية ووظائف النفس البشرية 


إذا أردنا اكتشاف جذور «الفطرة المعرفية»» فإنه لا بُدَّ من تشريح النّفْس 
معرفيّاء والتّرُْف على طبيعتها المعرفية؛ لأن الفطرة المعرفية ‏ كما أشرت إليه 
سابقًا - من مظاهر النَّفْس البشرية وهي لصيقة بها عبر جسر الشُعور النفسي 
الأوّليء فالمعارف الفطرية ‏ كما سيأتي بيانها ‏ تَتَجِلّى في النّفس من جهاتها 
وحالاتها الثلاث: الحالة الانفعالية» والحالة الفاعلة» والحالة العقلية. 

وسنتعرف في هذا المبحث على الدور المعرفي لأهم المفاهيم الفطرية 
النفسية الانفعالية والفاعلة. وهي مفاهيم «اللَّذة» و«الألم» و«الإرادة؟» وسنرجئ 
البحث في المفاهيم الفطرية النفسية العقلية إلى الفصل الثاني بمشيئة الله. 


0 3 و 007 3 > 2 
أؤلا: الطبيّعة المَعْرفيََّة للنفس البشريّة 
العلينا ابح + م 57 ٠‏ اسرميو ين 


البحث في طبيعة النّفس الفلسفية الغيبية «الماورائية» لا يعنيني في هذا 
المقام» مثل خلودها وعنصرهاء أهي روحية أم مادية؟» فيحث تلك المسائل 
لا يفيدنا ‏ فائدة علمية مباشرة ‏ في بيان وجه ارتباط الفطرة بالنفس البشرية» 
بل ما يَهَمَّنَا ‏ فى هذا لكان ربا ني للشو امت اعرف قيطا ووظائفها 
ارقي 1 

ومع الإقرار بأن هناك صلة بين جانبي المعرفة والفلسفة في كل بحث» 
ومن ضمنه بحث «النفس» - إذ هناك رابطة بين مبحث وظائف النفس المعرفية 
ومبحث طبيعتها الفلسفية الماورائية - فإنه يمكن تناول موضوع وظائف النّفس 
المعرفية تناولًا إجرائيّاء مع عدم الخوض في جانبها الفلسفيء, أو الالتزام 
برؤية فلسفية معينة تجاهها. 

ويدل على ذلك الإمكان تتابع الغلاسفة والنّظّارءعلى تبني رؤية 
«أفلاطون» المعرفية في وظائف النفس بشكل عامء مع اختلاف رؤاهم الفلسفية 
حول ما يتعلّق بطبيعتها الغيبية» مثل «أرسطو» و«الفارابي» و«ابن سينا) 
و«الغزالي» و«ابن تيميّة)» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ْ 


طبعة التّفس عند «أفلاطون» و«اب” تيميّة): 
7 ن» و(ابن تيمب 


الطبيعة المعرفية للنَّفُس: هي عبارة عن مجموع وظائفها العقلية, 
والوجدانية» والسّلوكية» الفطرية والمكتسبة» وكلها راجعة إلى معنى «الطبع» 
١1/‏ 


وسو الله الى حدق الانسان غلبن 315 ازلسو اعتار إلى هه 
الوظائف والخصائص المعرفية» إشارة واضحة الفيلسوف «أفلاطون»» حيث 
وأعأن قوق" الى تلاك عدلة وعم :> وفهيواتة «النقلة نه لحك 
وصديقة للعلم» والغضبية مصدر الشجاعة والغضب الشريفء» ومقرها القلب» 
والشهوانية تصدر عن الرغائب» من محبة المال والكسبء. وسائر الشهوات 
الحيوانية» وموضعها البطن"" . 


فواقع الوظائف التي تؤدّيها النّْس دفعت «أفلاطون» إلى حصر قواها في 
ثلاث قوىء فالئّفْس تُدْرِكُ وتريْدُ وتَسْتَهَىء فهناك ثلاثة مبادئ» أولها: الإدراك 
وهو منطلق القوة العاقلة» وثانيها : الإرادة وهو مبدأ القوة الغضبية» وثالثها: 
حاجات الجسم وهي أمنّ القوة الشهوانية”". غير أن تلك القوى ليست في 
مرتبة واحدة عند «أفلاطون»», بل أعلاها مرتبة القوة العاقلة» وتقابلها فضيلة 
العلم» وأوسطها القوة الغضبية» وتقابلها فضيلة الشجاعةء وأحطها مرتبةً القوة 
الشهوانية» وتفابلهااللذاقل الحروائنة المحسوبية , 


والفضيلة الخلقية - في نظره ‏ تدور حول انسجام تلك القوى بعضها مع 
بعض» وذلك بسيطرة القوة العاقلة عليهاء بواسطة فضيلة العدالة» ولذلك شَيّه 
النّفس بعربة يَجرّها جوادان ويقودها سائق. أحد الفرسين أصيل طوع العنان 
والآخر جموح.ء فالسائق هو القوة العاقلة» والفرس الأصيل هو القوة الخضبية 
والفرس الجموح اللئيم هو القوة الشهوانية» فكما أن سلامة المركبة مناطة 
بحسن تصرف سائقها مع الجوادين» فكذلك زكاة النّفْس وطهارتها متعلّقة 


220 انظر: المعجم الفلسفي. صليبا 21/7 المعجم الفلسفي» مراد وهبة ص 259١‏ والتعريفات» 
للج رجانى » 3 

0 انظر: الجمهورية» أفلاطونء دار المعارف. ”195١م‏ ص58لاء وعلم النفس. صليبا 2151//١‏ 
موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط. الأولى» 
44م ١/8لا.‏ 


9 انظر: في النّفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام» محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» ط. 
الثالئةء ص١6‏ - 11 
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بيط 4 القوة العافلة على قرم لعفي اشير انيه 1 

اشتهر التصنيف الأفلاطوني العام لوظائف النَّفْس وظواهرها في الساحة 
العلمية بعد «أفلاطون»» إلا أن هناك من طرَّر فيه وخالف فى جزئياته ك«أرسطواء 
لكنه لم يخرج عن الإطار الكلي العام لهذا التصنيف الأفلاطوني» فقد تتابع 
الفلاسفة والنظار على الأخذ بهء مع عزله عن خلفيته الفلسفية الأفلاطونية. 

ومن هؤلاء التطار ابن تيميّة الذي تبنّاهء تيا إجرائيًا في شرحه بعض 
جوانب نظريته الخلقية» متجاهلًا فى الوقت نفسه الرؤية الفلسفية الأفلاطونية» 
القائمة على نظرية المُثْلء فقد كان من أشد الناس معارضة ونقدًا للرؤية 
المثالية الأفلاطونية» إلا أنه يتفق مع «أفلاطون» فى بيان وظائف النَّفس 
وخصائصهاء وبعض تطبيقاتها في النظرية الخلقية. 

فإن تصنيف الفلاسفة وظائف النّفْس إلى القوى الثلاث». غير مشكل - في 
نظر ابن تيميّة ‏ لأنه من «المشترك الثقافي» بين عقلاء الأمم. وامن جنسر 
آداب العقلاء». كما يصرح به ففي سياق نقده النظرية الخلقية الفلسفية التي 
تخلو من معرفة اللهء يقول: «... فإن أولئك عمدة أمرهم على قوى الْنْشين 
الشهوية والغضبية» وقوة العلم والعدلء كأمور من جنس (آداب العقلاء»» ليس 
عندهم من معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله» ومن عبادته وحده لا شريك له 


8 1 ؟ 
الله كريد 1 


والأن هنا التمع فيحن حجنسن آذاي"العتلمة» كناء ابن تبمة فاناد: 
«. .. إن قوى النَّفس ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضبء وقوة الشهوة» 
فأعلاها القوة العقلية التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه فيها 
الملائكة. .. ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التي 
فيا عات الس 


لق انظر: المصدر نقسه »> ص7 ا 
(؟) الجواب الصحيح» ابن تيميّة ١78/0‏ 119 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 478/١6‏ -479. 
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وفي هذا السّياق يناقش بعض الطبائعيين» الذين جعلوا القوة الشهوية 
محل اشتراك بين الحيوان والنبات» فقد منع ذلك باعتبار أن القوة الشهوية» 
بل وسائر القوى لا بُدَّ أن تعتمد على الحركة الإرادية» والنبات «ليس فيه حنين 
ولا صتركة: انول شير را سوحن الكو دكن أن كوه للتاك 
موجَب هاتين القوتين الشهوية والغضبية» «فذات الشهوة والغضب مختص 
بالحي» وأما موجبهما من الاعتداء والدفع. فمشترك بينهما وبين النبات)”" . 

1 ذلك بتنوع أثر هاتين القوتين في افينع قاعلا #وسيي ذللك أن 
قوى الآفعال في التفس إما جذب وإما دفع» فالقوة الجاذبة الجالبة للملائم 
هي الشهوة» وجنسها: من المحبة والإرادة ونحو ذلك» والقوة الدافعة المانعة 
للمنافي هي الغضبء» وجنسها: من البغض والكراهة» وهذه القوة باعتبار 
القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق الشهوة والغضبء وباعتبار ما 
يختص به الإنسان» العقل والإيمان والقوى الروحانية المعترضة»””"» فالقوة 
الشهوية تناسبها المحبة والإرادة» وما ترتب عليهما من مظاهر السلوك 
المختلفة» والقوة الغضبية يلائمها البغض والكراهة» وما ترتب عليهما من 
مظاهر السلوك. 

ومن الملاحظ في شرح ابن تيميّة رأيه في قوى النّمس ووظائفها ب 
من سلطان الفلاسفة الوثني والمثالى» فقد أشار إلى أن الإيمان من الخصائص 
المميزة للإنسان من 5 كما أنه أشرك «الملائكة» فيما يخص الإنسان من 
القوة العقلية» مستشهدًا بقول بعض أصحابه الحنابلة: «خلق للملائكة عقول 
بلا شهوة» وخلق للبهائم شهوة بلا عقلء وخلق للإنسان عقل 
وشهرة رن "ذحيل إن حالف تضيوي «أناقطر نا يعدن الستلاقة للش | 
يرونها منطوية على ثلاثة نفوس» لكنه يراها كما يراها بعض المتفلسفة نفسًا 


(1) المصدر نفسه .459/١6‏ 

(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(29) المصدر نفسه .47٠١/١6‏ 

(4) المصدر السابق 558/١6‏ -459. 


واهذة ذانت فرق اشرق" 

وظف ابن تيميّة هذا التصنيف العقلاني للنفس البشرية في خمسة من 
العلوم» في تفسير بعض النصوص الشرعية» وفي تحليل بعض الجوانب 
الاجتماعية والدينية؛ وفي التأسيس للنظرية الخلقية» والسّيّاسية الشرعيّة"' 
وسأقتصر في التمثيل على نوع واحد من تلك العلوم» وهي النصوص الشرعية» 
ضاربًا المثال بِنَضَّين؛ لأن في تتبعنا توظيفاته المتنوعة ‏ وإن كانت ليست 
بالكثيرة - خروجًا عن موضوع البحث وهدفه. 

ففي بيانه «منطق ترتيب الكبائر» «الكفرء ثم قتل النّفس بغير حق» ثم 
الزنا» الوارد في النصوص الشرعية؛ كقوله تعالى: لوَالِنَ لا ينغت مم أله 
إِلَهًا حر ولا يَنَمُنُونَ النّفْس الى حَرَم أنه :رلك بالحن ولا ويككه [القرقاة 1 5] 
ين انالية "مركن ونا من" المللة ؤلك يتوق القن اكلام نا 
«الكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية» ولهذا لا يوصف به من لا تمييز 
له» والقتل ناشيء عن القوة الغضبية وعدوان فيهاء والزنا عن القوة الشهوانية» 
فالكفر اعتداء وفساد في القوة التقلية] لاتسانيةوفتل "فين اعتداء وفشاه فى 
القوة الغضبية» والزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية»”؟ . 

وقدارنجه على إقزاره قوع الكنين العلاض»: تأكيدة التضاسل. الارنيع 
المتعلّقة بتلك القوى» والمكوّنة لمحور النظرية الخلقية عند «أفلاطون»» وتلك 
الفضائل هي: العفة المرتبطة بالقوة الشهوية» والشجاعة الناتجة عن القوة 
الغضبية» والعلم أو الحكمة المتعلّقة بالقوة العقلية» ثم الرابعة فضيلة العدالة» 
المهيمنة على تلك الفضائل الثلاث» والمحققة الانسجام والتوازن بينهاء 
والائتلاف بين مقتضيات وواجبات كل قوة”*“. 


.595/9 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه »4794-478/1١0‏ وانظر: جامع المسائل» ابن تيميّة» المجموعة الثامنة» ص45 .٠١١‏ 
(9) مجموع الفتاوى» .558/١86‏ 

(5) المصدر نفسه .47"0/١6‏ 

(0) انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي .187/٠١‏ 


رفي هذا .يقول:ابن قيمّة + معترفا يغترورتها + ثاقدًا الفلاسنة ميا أضليا 
ات 0 0 من القوى |! الغلاث : (وهذه ا الأربع التي 
لم يحذوا ما يحتاج 0 ل النجاة لاد ولكن 


0 لِك آله 


الأنيياء بيتوا ذلك 0 قل نه حم نوئشل ا 
بن ولام وَلبى بير الْحَنّ وأن روأ الله نما 2 يرل يله 0 تقو لوا عل الله يا 
لا كَلوَنَ ()»* [الأعراقة: *"]ء فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريمًا 
مطلقًا . . . فالفواحش متعلّقة بالشهوة والكفى كين الكن بساع بالحست» 
والشرك بالله فساد في أصل العدلء فإن الشرك ظلم عظيمء والقول على الله 
بلا علم فساد في العلم» فقد حرم سبحانه هذه الأربعة» وهي فساد الشهوة 
والغضب. وفساد العدل والعلم)”" . 


التصنيف المدرسي لوظائف النفس : 

لم يكن تصنيف «أفلاطون» وظائف النَّمْس البشرية تصنيفًا نفسيًا محضّاء 
بل كان لتب بالدرجة الأولى» “فقن حك القوى النفسية من يك مراتبها 
وقيمتهاء لا من حيث حقيقتهاء ولذلك كانت كل الأبحاث من بعده تنحى 
منحى النظرية الخلقية» وهذا لن يكشف لنا حقيقة العلاقة المعرفية بين الفطرة 
والنفس» ولذلك فإننا محتاجون إلى تصنيف يبرز بوضوح الوظائف الأساسية 
المعرفية للنفس» من «الإحساس الداخلى»» و«التفكير)ء و«الإرادة»)» بمعزل 
عطابيمر عليه ع ارق لطن و زازه الصلة بين المعرفة والنفس 
إدراكًا مباشرًا . 

وسأستعين - إجرائيًا - للكشف عن تلك الصلة؛ وإبراز الدور المعرفي 
للمفاهيم الفطرية عند ابن تيميّة: بالتصنيف المدرسي”"“. الذي قَسَّم الظواهر 


"8 30/5 الجواب الصحيحء ابن تيميّة‎ )1١( 
المدرسى: هو المنسوب للتعليم المدرسيء الذي نشأ في المدارس الكنيسة والجامعات الأوروبية بين‎ )( 
.809/7 القرن العاشر والقرن السابع عشر الميلادي. انظر: المعجم الفلسفي»: جميل صليبا‎ 
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النفسية إلى: «حالات انفعالية» كالّلذات والآلام» و«حالات عقلية» كالادراك 
والتفكيرء و«حالات فاعلة» كالارادة والعزم. فقد راعى ذلك التصنيف الوظائف 
الأساسية التي تقوم بها النفس» من حِسنَّ باطني» وتفكيرهء وإرادة» فالوظيفة 
الحسية الباطنية تطابق الحالات الانفعالية» ووظيفة التفكير تلتئم مع الحالات 
العقلية» ووظيفة الارادة تتفق مع الحالات الفاعلة0' . 

فهذا التمايز في وظائف النَّفس المعرفية» بين الوظائف الانفعالية 
والفاعلة والعقلية» منسجم مع منهج ابن تيميّة المعرفي نظرية وتطبيقاء كما 
سيجده القارئ الكريم مُتحمّقًا في شرح مفهوم «الفطرة المعرفية» في تضاعيف 
هذا الباب» فإن ابن تيميّة يُمِيّر تمييرًا واضحًاء بين المنطق المعرفي للإرادة 
واللذةنوالاله» وبي السطل. المعردي عيرق الحقل وماك بالاو عاق 
بالوجدان الباطني» في حالتي النفس: الانفعالية والفاعلة» والثاني: يتعلق 
بالعقل» في حالة التَّمْس العاقلة. 

وكما أن هذا التصنيف أدق تفسيرًا للدور المعرفي للفطرة عند ابن تيميّة» 
فهو أكثر يسرًا وشمولية وفاعليةَ من التصنيف الأفلاطوني» إذ يمكن رده إليه» 
فيقال: القوة العَضَّبيِّة راجعة إلى الحالات الانفعالية» والقوة العقلية مطابقة 
العالات الحقليةهوالقرة الشيوانة :ضور لليخالانك "الفاعلة , 


لكن أبن تقع الفطرة المعرفية من تلك الحالات النفسية؟ وما علاقتها بها؟ 

إن كل حالة من تلك الحالات» تستبطن مفاهيم فطرية معرفية أولية» 
تمثل أساسًا منطقيًا لفهمهاء وفهم ما يترتب عليها من معارف مكتسبة» 
فالحالات الانفعالية: تنطوي على مفاهيم اللّذة والألم والميول وغيرهاء 
والحالات العاقلة: تشتمل على تصور العقل وإدراكه وحكمه وتجريده وتعميمه 
واستدلاله ومبادئه وغيرهاء والحالات الفاعلة: تتضمن مفاهيم الإرادة والحرية 
والغريزة وغيرهاء وكل هذه المفاهيم مفاهيم فطرية تُؤسّس للمعارف النظرية 
والعملية: 


4# 


لك انظر: علم النفس» صليباء» ص79 .١‏ 


حالات التّفس الانفعالية والفاعلة: 

سأقتصر فى هذا المبحث ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - على بيان حالتي 
اللقين الانفعالية والفاعلة» وإبراز أهم مفاهيمهاء ثم سأفرد للحالة العقلية 
ونا مستقلة في الفصل القادم» وإنما قَدَّمت الحالة الحسية الباطنية التي 
تجمع بين الانفعال والفاعلية» على الحالة العقلية المحضة» تأكيدًا لضرورتها 
في البناء المعرفي والمنهجي عند ابن تيميّة» وتنبيهًا على خطأ تجاهل دورها 
المعرفي . 

إن التحقق من اشتمال الحالات النفسية على وصفي الانفعال والفاعلية, 
يسهم في توضيح جذور الفطرة العملية» خُحلقية كانت أم كيل ويساعد في 
تأطيرها بإطار المعرفة الفطرية» كما أنه سيجلي فاعلية العقل في جانبه 
العملي؛ على ما سأبينه في الفصل القادم إن شاء الله فلقد أولى ابن تيميّة 
الفطرة العملية اهتمامًا بالعّاء في معرض نقده بعض المناهج الكلامية والفلسفية 
السائدة في عصره. التى أقصت القضايا الخلقية العملية من ميدان المعرفة 
الفطرية الضرورية. 1 
لكن ما المراد بالانفعال والفاعلية؟ 

الالفعال اله لعورية نفسيّة ذات صفة وجدانية» أو هي «الهيئة 
الخاضلة للعتائر عن غيره يسبت التائين آولا 2*8 فالظوامر الاتفعالية 
النفسية» هي الوجدانيات المُدرّكة بالحواس الباطنة؛ كالّلذات والآلام”"2.: وقد 
عد العزالق ثلذاثة ومسي اتقعا لا تسيا 'بناء على خلاقة قر التنس يعقييا 
ببعض» كما أن «ديكارت) عَدَّ ستة انفعالات أولية» وهي الدَّهْشْة والحُبٌ 
والبغض والرغبة والفرح والحزن» كما ذكر ثمانية وخمسين انفعالًا خاصًا9 . 

وأما الفاعلية: فهي جملة الظواهر النَّفْسية» المتعلّقة بالإرادة والغرائز 


للك التعريفات» الجرجانى» ص3 
وق انظر: المعجم الفلسفي » مراد وهبة» ص١١1اقل2‏ وانظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» ص "77 - 5ى,ى. 
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والميول والعادات”"2. تنتج فاعلية تلك الظواهر النفسية نشاطًا حركيًا للحي» 
ومن أعظم ثمارها «الحركة» الملازمة للشعور بحالاته الانفعالية وحالاته 
العقلية» ولذلك كانت «الحركة» ‏ كما يؤكده علماء الثفس ‏ «هي اللخمة التي 

َنم عليهنا: الشعون وجي 

والمقصود أن الظواهر النفسية الانفعالية والفاعلة وجهان للمعرفة 
الفطرية, ولذلك أولى ابن تيميّة عنايته بها شرحًا وتوظيمًاء لقوة أثرها في 
التقريرات المعرفية» ولأنها تمثل أساسًا ضروريًا يقييًا للمعارف العملية» وكان 
ابن تيميّة يعرفها «بالأمور الحسية الباطنة الوجدية»» ففي سياق بيانه نوعي 
الموجودات المتصورة» يقول: (إن الموجودات ال إما أن يتصورها 
الإنسان بحواسه الظاهرة؛ كالطعم واللون والريح والأجسام التي تحمل هذه 
الضفات»" وزما أن يتضووها يمشاغره الباطنة كنا خضور الأمور الحسية 
الباطنة الوجدية» مثل الجوع والشبع والفجي والتضى : رالدرع و السو واللذة 
والألم والإرادة والكراهة والعلم والجهل» راان الل ا 

وكما أن تلك المفاهيم الوجدية الانفعالية والفاعلة متميزة عن الأمور 
الحسية الظاهرة» فهي كذلك تتمايز عن المفاهيم العقلية المحضة» التي تنتسب 
إلى الحياة العقلية وحالاتها في النّس البشرية”؟'. 


.14 انظر: المعجم الفلسفي» صليبا 2157/7 والمعجم الفلسفي» مراد وهبة؛ ص1‎ )١( 
(؟) علم النفس. صليبا» ص1756.‎ 

(9» الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص؟ه ‏ "07. 

(5:) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة .578/١‏ 


م" 


٠‏ 2 2 00 3 مه ىو ننّ هه د عا 
ثَانِيَا: أَهَمَّ المَفَاهِيُم الفطريّة الوجْدَانِيّة ودَوْرُهَا المَعرقي 


في سياق هذا المبحث سأبيّن أهم المفاهيم الفطرية الوجدانية «الانفعالية 
والفاعلة»» التي وظفها ابن تيميّة في بناء منهجه المعرفي» المؤسس على 
الفطرة المعرفية» والمرتبط بالظواهر النفسية الأولى» ضاربًا المثال على 
الحالات الانفعالية بقطبيّها: مفهومي «اللّذَّةَ والألم», وعلى الحالات الفاعلة 
بجوهرها: مفهوم (الإرادة». 
اللَّذَّهَ والأكم : 

كنا ام نا تنشان كان اراق تذركان بالشحون الخلفاي الأول 
البسيط» لا يمكن تعريفهما بغير ذلك إذ هما مرتبطان بالشُعور الأؤلي الملازم 
لكل حيء ولذلك كان الألم والنّذة أمرين يحسهما الحي باطنًا وظاهرًا"'', 
فكل «حي يجد في ا والألم"”", ولذلك يقول ابن تيميّة: «إن مقصود 
الحياة» هو حصول ما ينتفع به الحي ويستللٌ به» والحي لا بد له من لذة أو 
ألمء فإذا لم يحصل له اللّذة لم يحصل له مقصود الحياة» فإن الألم ليس 


الوا 


د 


فاللّدة والألم من الكَبْفِيّات النّفسية الأولية» ينشأ الأول منهما عن الفعل 


.الاا/ل/٠١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.44* (؟) الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص‎ 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .598/١5‏ 


ا" 


الموافق لطبيعة الكائن الحي» وينشأ الثاني عن الفعل المضاد لطبيعة 
الفاعل"2, وهما و ل ل ل 
والمقدمات)0' وهذا يدل على ضرورتهما فى البناء المعرفى 

وقد عَرَّفَهما «الجرجاني» بأن قال عن الألم :«الألم: إدراك المنافر من 
حيث إنه منافر» ومنافر الشيء هو مقابل ما يلائمه)”". ويقول عن اللذة: 
(إدراك الملائم من حيث إنه ملام" . 


يوافق «ابن سينا» على تعريفهما بالإدراك للمنافي وللملائم» إلا أنه 
يضيف إليهما عنصر «النيل»؛ لأن مجرّد إدراك الملائم أو المنافي - في لطرفك 
لا و لذة ولا ألما إلا إذا كان مصحويًا بالنيل» وفي ذلك يقول: (إن اللّدَّ 
هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخيرء من حيث هو كذلك» 
والألم إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر»*. 


علاقة اللَّذّهَ والآلم بالشعور: 

يستدرك ابن تيميّة على تلك التعاريف وأمثالهاء بتفريقه بين القّذة والألم 
من جهة. والإدراك والشعورمة جهة أخرى» وجَغْل الَّذة والألي«مق: تجرات 
الإدراك والشعور المقترن بالمحبة أو البغضء ولذلك يقول: «ومن قال من 
المتفلسفة ومن اتبعهم: ا هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وإن 
الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافرء فقد غلط في ذلك, فإن اللذة 
والألم حالان يتعقّبان إدواك الحلاتم .امنا و97 


() انظر: المعجم الفلسفي» صليبا .174/١‏ 
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لكين 


ويُؤصّل هذا المعنى بالرجوع إلى طبيعة النّفْس البشرية» إذ يرى أن في 
الكو توتيوة نفو الشعوي أو الاخماس أن الاذرالة». وقتزة إرافة الحب 
شمن ونا قث علنها من نوكت إن وقول :انيد النن نينا قونال كر 
الشّعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك... وقوة الحب للملائم والبغض 
للمنافي » والتمركة عن ,لمشو اطول لوحا ا 

وهاتان القوتان هما المنتجتان لظاهرتي «اللّذة والألم). وبهذا تَتَكوّن 
المعادلة الفلسفية النفسية غلى النحى الثّالي: الشّعور بالشيءء ثم حُبُ أو 
بغض [الملائمة والمنافاة]. ثم إدراك ونيل» ثم وقوع اللّذَّ أو الآلم» ويضرب 
على ذلك مغالًا بالطعام المشتّهي»ء » فإن «له ثلاثة أحوال: أحدها : الحب 
كالشّهوة ة للطعام» والثاني : إدراك المحبوب كأكل الطعامء والغالث: اللّذة 
الخاصلة بذلكة واللثة آم ماين للشيوة ولذؤق المكفيي :ابلا عي حاصلة 
لذوق المشتهيء ليست نفس ذوق المشتهي» وكذلك «المكروه» كالضرب 
مثلاء فإن كراهته شيء» وحصوله شيء آخرء والألم الحاصل به ثالث» 
وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك» فإن حبهم لله 
شيع ثم فوج يعمل تمن فكو المتعوفا شن 1 

بار ديام اباد وإن كانت متلازمة مترابطة» إلا أله لكل عتضئر 
تميّزه واستقلالُه» فالإدراك ليس هو الحبء كما أن الحب ليس هو الله ف 
احب الشيء زائد على التصور المشروط فى" المنحة فكذلك اللذةابه زاقدة 
على الإدراك المشروط في ا ْ 

ويوظف ابن تيميّة عناصر تلك المعادلة في بيان علاقة الإنسان بربهء إذ 
بابل ع مم د سبي الشى عن الإذر الك عواللدة 
قاتلا : ١‏ -.. إذا تبيخ هذا عْلِم أن الوب تعالى موصوف بالعلم والحب والفرح 
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والرضاء وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسّنَّقَ والعبد كماله في أن يعرف الله 
ويحبهء ثم في الآخرة يراه ويتلذذ بالنظر إليه»0" . 

فالشُعور التفيي والحب والبغض تتعاضد لإنتاج اللّذة والألمء (فلا 
توجد اللَّذة إلا بِحُبٌ وذوق» وإلا فمن أحب شيئًا ولم يذق منه شيئًا لم يجد 
لذة الك انوي سما وام ردن جه اتوكاد ررد لاجد ريعي ل د 
لذة» كمن ذاق ما لا يريد» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللَّذَةَ بعد 
ذلك» وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم...)”". 

وتوحيند للق بين اللذةوالألم :ونين الأقرالة ناقوط من ملل 
منهجي في تصور الأشياء وواقعيتهاء فهم يجعلون الواحد متعددًا والمُتعدد 
واحدّاء ولذلك يقول ابن تيميّة: «وهؤلاء القوم من عادتهم أنهم يجعلون 
المعاني المتعددة شيئًا واحدّاء فيجعلون العلم والقدرة والإرادة شيئًا واحدّاء 
بل يجعلون العلم هو العالم والقدرة هي القادرء فكذلك جعلهم اللذة هي 
الإدراك» وفي موضع آخر يجعلون الشيء الواحد أشياء مُتعددة» كما يجعلون 
الحقائق الموجودة في الخارج شيئين» ويجعلون صفاتها اللازمة لها ثلاثة أشياء 
مقوّمة داخلة فيها ولازمة لماهيتها)(" . 

والحامل للمتفلسفة على تفسيرهم اللَّذة بالإدراك رؤيتهم الفلسفية القائمة 
على أمرين 

الأول: رؤيّة حلقية قَيْمِيّة تتمثل في تقريرهم أن كمال النّمْس في العلم 
لا العمل» وإنما العمل وسيلة للغاية» وهي «العلم». 

الثاني: رؤيّة وجودية تعتقد أن النّفْس تتحول إلى عقل محضء لا إرادة 
ولا حركة لهاء لكنّهم مع ذلك ب فؤة للندماابا حمل لبانس العلوم قل 


ا 


)1١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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لكا 


فيقاة لالد نان و تدسموو الفلايفة وتورفي 1 بالا ببالتفسورانة 
والاعتقادات الذهنية» أو بمجرد الإدراك الخالى من الانفعالات النفسية» 
كادي للد بك إل عدي 1 

7 أما الأول: فإنهم حصروا الكمال النفسي في العلمء ولذلك فإنهم قصروا 
اللّذات الحقيقية على اللَّذَة العقلية دون اللَّذَّة الحسيّة والوهمية» حسب 
لمهم العتوى تناك ووم قلي ددرا #اللدة 0 إلى الإدراك 
العقلي». ففسرهما بعضهم بأنهما «مجرد الإدراك والشّعور)”"2» ومنهم من 
أضاف ف تفسيره بأنهما: «إدراك الملائم أو المنافر)» كما تفتكا “سابنا عن 
«(ابن سينا) . 


وهم يريدون بهذا الإدراك» الشّعور بالشيء من الناحية العقلية» لا من 
الناحية الانفعالية» إذ الإدراك عندهم توك ضورة الشيي معلل النقل 7 

وأما الأمر الثاني : وهي رؤيتهم الوجودية الفلسفية للنفس التي سبقت 
الإشارة إليهاء فقد ناقشهم ابن تيميّة فيهاء قائلًا: «النَفْس بعد مفارقتهاء إن لم 
يكن لها حب وطلب لم يكن لها لذة؛ فإن وجود اللذة بدون المحبة غير 
معقول ولا موجود بل هو ممتنع» فإذا قالوا: إن النفس بعد المفارقة لا يبقى 
لها إلا مجرد أن تعلمء لم يكن لها لذة ولا سرورء وإذا قالوا: لها لذة 
وسووو ا نقه يكرا لها محبة» فحينئذٍ تكون لها قوتان: قوة العلم والتعوة 
والباني قوة الإرادة والمحبة» ولا تكمل النّفْس إلا بالكمال في القوتين. . 
والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التي أصلها المحبة» 
كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون ان 

فالمحبة من لوازم إثبات النّنة لأن اللّذة تعقبها» لكن. أصل: إشكال 
المتفلسفة» هو أنهم لم ينتبهوا إلى قوة ارد الملازمة لقوتها 
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الشعوزية» :واكتفوا بإقيات قرثها الشعورية :دون فرتها 'الأزادية » .ولذلك يفول 
ابن تنمية: «فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعوة وهما متلازمان» وهؤلاء 
لحظوا شعورهم وأعرضوا عن إرادتها)”" . 

ثم إنه يقال للمتفلسفة : : كيف تُجرّد التّمس بعد فراقها من صفة الحركة, 

تثبت لها صفنا اللَّذَّة والألم؟ مع مترورة تلازم اللذه والآلم باللحركة “إن 

00 بالضرورة أن ما يحدث له آلام ولذات» فلا بد له من نوع 
60 
زبناءتمق ذنك الشتيو الفلينتي الدب ومو تعره تمر لادان 
فسر الفلاسفة ومن سلك مسلكهم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه في الآخرة 
بمجرد العلم بوجوده. ولم يِنْبنُوا الحالة النفسية الانفعالية» التي تأتي في الطور 
الثاني بعد العلم به سبحانه والنظر إليه» وهي لذة المعرفة به» ولذة النظر إليه 
على وجه الحقيقة. 

وفي بيان هذا يقول ابن تيميّة: «والذين سلكوا مسلك المتفلسفة من أهل 
لصوف 0 وأثبتوا لذة المعرفة بالله ولذة النظر إليه في الآخرةء جعلوا 
ذلك هو : نفس العلم بوجوده أو نحو ذلك» كوبا ود كر وللته ايو حامد) ومن 
حذا حذوه. وقد سلك هذا المسلك «أبو نصر الفارابي» وغيره من الفلاسفة» 
فأقروا بما أخبر به الرسول من رؤية الله في الآخرة» وفسروا الدُّؤية بهذا 
المعنى الذي أثبتوه على أصولهم الفاسدة»9 , - 
علاقة اللّذَّة والألّم بالمنفعة والمضرّة والمُلائمة والمُنافاة: 

يربط ابن تيميّة طبيعة اللّذَة والألم بالمنفعة والمضرة؛ ويطابق بين 
حاجات الإنسان ومصلحة جلب المنافع ودفع المضار وبين مفهومي النَّذَ 
والألم» فالنّدَات مطابقة للأفعال النافعة» والآلام مطابقة للأفعال الضارة» 


حركة») 
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ولذلك يقول: «... فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعّم بها الحي» 
وينتفع ويلتذ في الحال» ولا يقال: إن فعل ذلك لغير غرض» ولا لجلب 
منفعة أو دفع مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع؛ فهكذا 
سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها بها 


ويؤكد ابن تيميّة على هذا المعنى قائلًا: «المنفعة تعود إلى حصول 
التعهة للد والسّعادة التي هي حصول اللذة. ودفع الألم هو حصول 
المطلوب وزوال المرهوب... وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلكء أو 
يحصل به لذة فاسدة» فهذا لا منفعة فيه بحال)"". 

فَالألّم واللَّذّهَ مرتبطان بحاجات الإنسان الفطرية المتنوّعة» ولا يصح 
القول: بأنهما مرتبطان ببعض حاجاته فقط» كما يقرره عالم النّفْس «فرويد)» 
إذ اقتصر على غريزتي «الجنس» و«العدوان» في بر الملرام جاعلا الهدف 
السُلوكي هو تحقيق إشباع الغرائز» ولكن هذا فاق نوي الخارة 
الإنساني. ولذلك جاءت نظرية الحاجات بديلا عن نظرية الغرائز» ونادى بها 
كبار علماء النّمْس في العصر الحاضر”" 

والارتباط الفطري بين اللَّذَّةَ ومصلحة المنفعة الملائمة» وبين الألم 
ومفسدة المضرة المنافرة» هو حقيقة فطريّة تحسين العقل وتقبيحه» فالمبادئ 
الخلقية الكبرى حسنة لنفعهاء وضد تلك المبادئ الخلقية قبيحة لمضرتهاء 
ولذلك يقول ابن تيميّة: إن مبادئ هذه القضايا أمر ضروري في النفوس» 
فإنها مفطورة على حب ما يلائمها وبغض ما يضرهاء والمراد بالحسن: ما 
يلائمهاء وبالقبيح: ما يضرهاء وإذا كانت مفطورة على حب هذا وبغض هذاء 


)١(‏ جامع الرسائل» ابن تيميّة» المجموعة الخامسة» ص5؟195. 
مع دن يمه ص 
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60 انظر: تمهيد في التأصيل» رؤية في التأصيل الإسلامي لعلم النفسء» عبد الله الصبيح» ص١؟١.‏ 
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فالمراة نقولنا + لحسين»: أنه ملائم نافع» والمراد بقولنا: «قبيح»: أنه ضار 


مؤذء وهذا أمر فطري . : 20 


وفرن النس الم والقبح بالمفسدة يضبط لنا نسبيّة بعض القيم 
الخلقية» التي تكون حسنة تارة لتعلقها بالمنفعة» وتكون قبيحة تارة أخرى 
لارتباطها بالمفسدة» فليست صفتا الحسن والقبح ‏ دائمًا - صفتين لازمتين 
للشيء؛ لا يمكن انفكاكهما عنه بحالء إلا في المبادئ الخلقية الكبرى 
المطلقة ونقائضها كالعدل والظلم». ولذلك يقول ابن تيميّة: «من الناس من 
يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف,» وأن معنى كون الحسن صفة 
ذاتية له هذا معناه» وليس الأمر كذلك» بل قد يكون الشيء حسنًا في حال 
قبيحًا في حال» كما يكون نافعًا ومحبوبًا في حال وضارًا وبغيضًا في حال» 
والحس والقبح يرجع إلى هذا... والحسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى 
كون الأفعال نافعة لهم وضارة لهم. . .)0 . 

ورَدُ مفهومي اللَّذََّ والألّم إلى المنفعة والمضرة» والملائمة والمنافاة - كما 
فعله ابن تيميّة - يخالف المذهب الذّهني الذي يرد طبيعة هذين المفهومين إلى 
الاعتقادات الذهنية»؛ كما أشرت إلى بعض أعلامه قريبّاء الذين فسروا اللَّذَة 
بالإدراك العقلي. فالنَّذّاتَ والآلاةد'قن:تظر هنا السدهب "ثاشقة هه 
التصورات والاعتقادات الذهنية» تابعة للآراء والأحكام. فللتصور والفكر أثر 
مركزي في حدوث اَذ والأدي 


ومن أشهر من ذهب إلى هذا المذهب «ابن سينا»» إذ عرف اللّدَة والألم 
بقوله: «إن النّذَّةَ هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير» من 
حيث هو كذلكء والألم إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر»” . 


ف« اللْذَة والألم» يرجعان إلى اعتقاد المُدرِك في الشيء أنه كمال وخير أو 


000 الرد على المنطقيين» ابن تنميّة ص 5/5. 
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آفة وشرء فلن تحصل للمرء لذة بالشيء الكامل إذا لم يعتقد كمالهء بخلاف ما 
إذا اعتقد كماليّته وخيريّته وإن لم يكن كذلك بالنسبة إليه» فإنه سيتلدّذ به'") 

وممن ذهب إلى هذا من الفلاسفة المحدثين ‏ الفيلسوف «ديكارت»» 
اذ يول + «الشرون اتفعال ملائم للنفس يبعثها عق الكلدة بالخير اد 
تأثيرات الدماغ, والحزن ضنى مناف للنفس» يبعثها على الشّعور بمضض الشر 
والنقصان الذي ينقله إليها تأثير الدماغ)”" . 

والحق اطي الله والآألم ‏ وإن كانتا في الأصل ذواتي طبيعة 
انفعالية - مرتبطتان بحركة الحي وإرادته في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ولا 
يعني هذا عدم ارتباطهما بالتصّرّرات الذهنية؛ لأنه لا يمكن عزل الظواهر 
النفسية بعضها عن بعضء, فكل حالة انفعالية مصحوبة بحالة عقلية» بل إن علم 
النّفْس يقرر بأنه «كلما اشتد العامل الانفعالي ضعف العامل العقلي» والعكس 
بالعكين) فالسرور العظيم والحزن العميق يمنعان صاحبهما من من التأمل» 
والتفكير العميق ينقص الانفعال» وإِذّا كل حالة نفسية فهي معرفة وانفعال 
معًا»”"» بل «إن كل إنسان يعرف أن الحب والكراهية 55 والشوب 
تستطيع أن تشيع الاضطراب حتى في المنطق. . 

فارتباط اللّذة والألّم بالتصورات الذهنية» لا يجعلهما ناشئين عن التصور 
الذهني. ولا يسوغ التغافل عن طبيعتهما الانفعالية المرتبطة بالحركة والإرادة» 
«فليس الكدة بالشيء ناشئًا عن الرأي [التصور والاعتقاد]ء ولكن الرأي نفسه 
ريما كان 'ناقثا: عم اللذة والألدى: . فإما أن يكون لفن من الفقر ناشئًا عن 
خوفي منه» وإما أن يكون خوفي منه ناشئًا عن ألمي» لاشك كن أني لم 
أخف من الفقر إلا لأنني وتقدت افيه ”كنا وألما فلس ال :تاهما عن راين؟ 


.177/١ انظر: المعجم الفلسفي» صليبا‎ )١( 

(0) علم النفس» صليباء ص١١1.‏ 

(9) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(5») الإنسان ذلك المجهولء ألكسيس كاريل» تعريب: شفيق أسعد فريد» مكتبة المعارف» بيروت لبنان» 
ط. الأولى» “١ه‏ 9#٠5مء‏ ص154. 


ن لا 


ولكن رأي متولد من ألمي)"'". 

فالأصل في طبيعتهما الانفعال المرتبط بحاجة الإنسان» فليستا ‏ في 
الأصل - من باب الحالات العقلية أو الحالات الفاعلة» بل هناك تمايز ‏ كما 
فروته متابقًا ين »تلك البخالات الفسية »فلل بغالة طيعتها :وهنا ما درك 
ابن تيميّة» ففي تحليله ظاهرتي «الفرح والسرور» يقول: «الفرح والسرور من 
نات "التلزات؛ [الجالات الايقعا ل ليس تو من يناب الأعتا داق [السدالات 
العقلية] والإرادات [الحالات الفاعلة])9' , 

وارتاط اللّذة للع بمطلق الملائمة والمنافاة والمنفعة والمضرة» يوحي 
بانقسامهما إلى حالات معنوية» وحالات حسية» بحسب انقسام الملائمة 
والمنافاة» والمضرة والمنفعة» إلى حسية ومعنوية» فالنَّذَات والآلام» إما أن 
تكون جسمية وإما أن تكون نفسية» فإدراك ما يلائم الحس الظاهر أو إدراك ما 
ينافيه» تعقبهما اللذات والآلام الجسمانية» وإدراك ما يلائم الحس الباطني أو 
إدراك ما ينافيه» تلحقهما اللذات والآلام النفسية. 

فاللذات: والالام الجسمانية تابعة لأفعال الجسد ووظائف أعضائة 
االفيسيولوجية)”". وأما اللَّذَّات والآلام النفسية فناشئة عن التّزعات النفسية 
االسيكولوجية) 0 وحول هذا المعنى يقول ابن تيميّة - في سياق بيانه أسباب 
تَولّد الآلام واللداه :ريت (المر فق نوها نة يناف انسن 1١‏ الخمة ]وياد 
الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية [النفس]» وكل منهما يحصل بفقده 
ألم وعذاب» فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل 
اللَذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب)0* . 


.7١- 7١ص علم النفس. صليباء‎ )١( 

(65 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة "90/٠١‏ 

() الفيسيولوجيا في الأصل: علم وظائف أعضاء الكائنات في مقابل علم التشريح وعلم النفسء انظر: 
المعجم الفلسفي» مراد وهبهء ص557. 

( السيكولوجيا في الأصل: علم النّْس الذي يبحث في ظواهر النَّْس للكشف عن قوانينهاء لا البحث 
في جوهرهاء انظر: المعجم الفلسفي» صليبا ؟/ 48. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .150/٠١‏ 


الملا 


ويشير ابن تيميّة - إشارة لطيفة ‏ في تحليله ظاهرتي اللّذة والألم إلى 
العلاقة بين الجسمي والنَفْسي من النَّذَات والآلام» إذ يراهما من جنس واحدء 
وهو بعينه ما يقررة جمهور غلماء النفن» إذ جعلوهها عن 'طبيغة واحذة؛ 
لأنهما يرجعان إلى قوانين الحياة الانفعالية» وإنما الخلاف بينهما في نوع 
الانفعال لا في طبيعته”2» وفي ذلك يقول: «لدّة القلب وألمه أعظم من لذة 
الجسم وألمهء أعني ألمه ولذته النفسانيتان'''» وإن كان قد يحصل فيه من 
الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن» بسبب مرض الجسم. . . فلذلك 
كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه)”"» ثم طفق يوظف 
ما قرره في شرح أمراض القلوب» مستشهدًا بالآيات والأحاديث النبوية. 

نكو لا أن«سناءل د في باق تتعديل سنهومي. اللذه والألم دعل يحكن 
أن ينفكٌ النّلازْم بين النَّذّةَ والملائمة من جهةء وبين الألم والمنافاة من جهة 
أخري 5 وهل عمتوو اتمكاسيما با ن"تلعة اللفس بالبسافن الضار» ركام 
بالملائم النافع؟ 

هذا التلازم وق فاق قط #اتشية ال أن قاين اللعيى عند عاد قطرة 
اللَّذَّهَ والألم» إذ هي كباقي الظواهر الفطرية الأخرى» التي تتأثر بالواقع 
الخارجي سلبًا وإيجايّاء وعند فسادها تفقد وظيفتهاء فالحياة الاجتماعية ‏ على 
سبيل المثال ‏ قد «تمنع النَّذَّات والآلام من الدّلالة الصادقة على النافع 
والضارء فتّضلل الإنسان» وتشوش نزعاته الطبيعية» وتفسد معيار تمييزه بين 
جر المنفعة إلى جسمه ودفع الجفرة غنه ؟ انها تيصلال الات الطبيعية لذات 
مكتسبة اصطناعية» يصبح الأتقنان منعهنا أديئ ين التحتزان:: لا لاضن 


2 


0000 
ومصادمة النَّفْس للفطرة ونوازعهاء في التذاذها بالضار وتألمها بالنافع. 


.5١؛ص انظر: علم النتفس» صليباء‎ )١ 

(؟) كذا في النصء» ولعلها «النفسائيتين». 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .15١- 1١59/٠١‏ 
(4) علم النفس». صليباء ص5550. 


"1 


ناشىء من نوازع نفسية أخرى مضادة ران الفطرية. تتمثل في «الهوى» الذي 
من أعظم وظائفه مغالطة النّفْس بإبراز لات وآلام متوهمة. تزاحم اللذات 

والآلام الفطرية» فالإنسان «قد يعلم أن هذا الشيء ء يضره ويفعله. ويعلم أنه 
ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى» أو دفع 
ألم آخر جاهلًا ظالمّاء حيث قَدَّمِ هذا على ذاك. ..)20©. 

لكن التّفس-المُلئَدَّة بالصّار لماي والمتألمة بالتافع الملائم» تبقى 3 
صراع مع النوازع الفطرية» حتى تُنخُص عليها لذاتها المتوهمة» ومن هنا يتبيّن 
الفرق النفسي بيخ اللدانق الفط يل المميعمة المطوففة و اللدارك 77 
القلقة المضطربة» ولذلك يقول ابن تيميّة: «فإن قيل: الإنسان يَلتذّ مما يراه 
قبيكًاء كما قد يلتذ بما بأخذة لما فيأكله ويشربهء قيل: وإن التذّ بدنه فإن 
قلبه وعقله لا يليد للف بل يلتذ إذا عدل». وإن قدر أنه يلتذ لذة حاضرة» 
فإنه يتلم لقبح عاقبته عنده» وإذا لم بتألم فلغيبة عقله عن إدراك المُؤلمء كما 
قد يحصل للسّكران وغيره فو امو 1 لة ولا يتألم بهاء لغيبة عقله عن 
در ه20 

والمقصيود أن النداد الانسان ومحيفه لما مشي وتامه وتففهة لها 
ينفعه» مصادمة لطبيعة النّفس وفطرتهاء وخروج بها عن اعتدالهاء ودليل على 
بارا ع ييه وروا دان الود كر ادس «إذا حصل 
لها مرض ففسدت به» أحبت ما يضرّها وأبغضت ما ينفعهاء فتصير النَفْس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه لهء مع علمه أنه 37 "2 فاده 
المذمومة المتوهمة هي التي أعقبت ألمّاء حصوله أعظم من ألم فواتهاء أو 
تَضمّدت فوات لذة أعظم وأكملء والإشباع النفسي الكافل فرسط يالل 
المستقرة»» وهي لذة الآخرة. 

فالمسبار الشرعي الذي تقاس به حقيقة «اللَّذَّة والألم» الفطريين هو مدى 


للق نقض المنطق» ابن نف ص١١‏ 


(9) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /ا// 040. 


5108 


علاتتهما ب«اللّذة المستقرة» اللَّذة الأخروية» ولذلك فإن كل «لَذَّةَ أعانت على 
لذّات_الأخزة قهز مما آمر الله يه ورسولة-ويثات علق تحصيل الللة يا يتوت 
إليه منها من لذات الآخرة التى أعانت هذه عليها... وكل لذة أعقبت ألما في 
الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرّمة... وأما اللَّذَة التي لا تعقب لذة 
2 دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع لذة دار القرارء فهذه لذة باطلة» إذ لا منفعة 
ولا مضرة, وزمانها يسير ليس لتمتع النّْس بها قدر..2300 

لمن تعره اناده والألّم نازحا أر هفات هذا للفقاكن و لتاقل 
قبا نسي لبد بعفن المدارين القليقنة #الللسوف «امقؤوة كما ليس 
التحوّر والتَّجرّد من اللّذَّه والأَلّم معيارًا للفضيلة» كما تذهب إليه المدرسة 
الرواقة”" وبل "معان التضاكل والأعاذق اللذة والألم المستقيمان على قانون 
الفطرة» والمرتبطان بالعقل والوحي الدَّالَيّن على «اللّذَْ المستقرة»» كما وصفها 
ابن تيميّة 
توظيف مفهومي اللَدَة والألم معرفيًا : 

تنبع أهمية مفهومي «اللَّذّة والألم» معرفيًا من كونهما فطريين» فهما جزء 
من الفطرة المؤسَّسَة للمعرفة» وتكمن أهميتهما الوظيفية في تأصيل فلسفة 
العمل» وتعزيز المعرفة العملية» وتأسيس نظرية الأخلاق؛ لأنهما في حقيقة 
أمرهما مرتبطان بالحياة والحركة» بل هما نداءان يدعوان الإنسان إلى العمل» 
ويدفعانه إلى النشاط والحركة» إما في جلب ما يلائمه وما ينفعهء وإما في دفع 
نا الأايالامله :ونا يقر ل كما "ف اللذه اليد الى كنت :من النضيلة 
والألم النفسي الذي يُبِعٌد عن الرذيلة. 

ومن خلال هذين المفهومين الفطريين ثبتت ضرورة وفطرية المبادئ 
القيمية والخلقية الكبرى» ولذلك يقول ابن تيميّة ‏ في سياق نقد إخراج 


.8١9ص الاستقامة» ابن تيميّة»‎ )١( 
نهعم انظر: الدين» بحوث ممهد لدراسة تاريخ الأديان» محمد بن عبد الله دراز» دار القلم الكويت» ط.‎ 
.1١115- ١6ص الثانيةء» هد وام‎ 


حلي 


الفلاسفة القضايا الخلقية من دائرة المعرفة اليقينية : «العدل محبوب للفطرة» 
تحصل لها بوجوده لَذَّة وفرح» نافع لصاحبه ولغير صاحبهء تحصل به اللّذّ 
والفرح» وما تتنعم به النفوس...300, ثم يُحلّل قبح الظلم واصمًا إياه ب «أنه 
ضار لصاحبه ولغير صاحبه. وأنه بغيض يحصل به الألم والغمء وما تتعذب به 
اللعري 1ن 

فَاندرة كاشفة عن ضرورة حُسْن المبادئ الخلقية» كما أن الألم كاشف 
عن ضرورة قبح نقائض المبادئ الخلقية» ؛ فالإنسان من نفسه يجد من لَذَّ 
العدل والصدق والعلم والإحسان وود بذلك. ما لا يجده من الظلم 
والكذب والجهل... وهم مفطورون على محبة ذلك 5007 كدي 
دفع ذلك عن أنفسهم كما فطروا على وجود النّذة بالأكل والشرب» والآلم 
بالجوع والعطش...)”". 

فكما أننا مضطرون إلى الاعتراف المعرفي بالضّرورات الحسية من طريق 
اللذقوق رانم ايعو ٠‏ فكذلك نحن مضطّرون إلى الاعتراف المعرفي 
بالشيوووات] الخلفة دو ري للد والألم النفسيين» بل إن تأثيرهما النفسيين 
في مشاعر ومعارف العاقل الناضج أعظم من تأثير اللَّذّ والألم انين 
قلي ا عافي ساق “مثارنته بيخ :اللذة الشلقية واللذة 
الحسية ‏ (... واللّذَّة التي توجد بهذه لذة شاه قيس والإنسان 
ا ا لي وفي موضع آخر 
قد سبق ذكره يقول: «لذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه» . 

وإذاتقروب بالشيوورة التفينية با ازتباط النّذَّة والألم بالمبادئ الخلقية 
ونقائضهاء عَلِمّ بطلان إثبات المعتزلة التحسين والتقبيح العقليين مع نفي 


() الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص/157. 
(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

() المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(:) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .15١ 140/٠١‏ 
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استلزامهما لِنّذّ والألّم» وبنائهم على ذلك تصورًا مغلوظًا عن أفعال الإله 
حيث أثبتو حسن أفعال الله عقلاء لكنهم جردوها من الحكمة. 

فإذا كان البشر - في نظر المعتزلة - يعملون أعمالا حسنة وقبيحة لا 
تستلزم دول العا دك الخالق يفعل أفعالا لا تستلزم حكمة راجعة إليه» 
وهكذا أوصلهم قياسهم الفاسد الذي مَثَّلوا فيه الخالق بالمخلوق إلى نفي 
حكمة تعود إليه سبحانه» وفي بيان هذا يقول ابن تيميّة: «... والقدرية دخلوا 
فى ادن على بيه اميدةه مثلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود 
إليه» فسلبوا قدرته وحكمته ومحبته وغير ذلك من صفات كماله. . 

وفساد قياسهم لم يكن ناشئًا من قياس الخالق على المخلوق وحسب» 
بل إن أساس فسادهم الأكبر جاء من أصل قياسهم؛ وهو مصادمة الفطرة فى 
دعواهم عدم استلزام الحسن والقبح العقليين اللّذة والألم» 0 
الفطرية قاضية بأن «كل من فعل فعلًا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة 
بوجه من الوجوهء لا عاجلة ولا آجلة؛ كان عابئًا ولم يكن محمودًا»”"". 

إنه يستحيل أن يحسن أحد إلى غيره» إلا «لكونه يعود منه على فاعله 
حكم يحمد لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك» وإما لقصده الحمد والثواب 
بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسهء يدفع بالإحسان ذلك الألمء 
للتذاذه وسروره وفرحه بالإحسانء» فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير 
الذي يحصل منها إلى غيرها»”". 

والمقصود أن المعتزلة أثبتوا لأفعال الله تعليلًا» لكنه تعليل لا يعود إليه 
بحكمة؛ كإثباتهم للعقل تحسيئًا وتقبيكاء لكنهما لأ وسشتلرنان للة:ولا الما 
ويبيّن اولي هذا المقصود بقوله: «والمعتزلة أثبتوا حسنًا وقبحًا عقليين في 
فعل القادر مطلقّا» سواء كان قديمًا اود اء .. وقالوا: إن ذلك ثابت بدون 


)١(‏ منهاج السُّنَّقَه ابن تيميّة */لالا1. 
زفق مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 48 
(20) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


حي 


كوه عارك" النتد وال عنا اأعرا حرق خكيت للفاعل 'الثاذن رذ مغر اليد 
ولا تستلزم اللذة» فادَّعوا ما هو خلاف الموجود والمعقول)( . 


ونفي المعتزلة فطرية تلازم اللّذة والألم لل مسر برت الع 
حرج معرفي أمام خصومهم الأشاعرة» وَضَّحه ابن تيميّة بقوله: ديد 
تَسلّط عليهم النفاة لأئ: نفاة التحسين والتقبيح العقليين لاد فكان 
حجتهم عليهم أن ب يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللّذَّ والألم؛ ثم يقولون: 
وذلك في حق الله محال» فحجتهم مبنية على مُقدّمتين: أن الحسن والقبح 
والحكمة مستلزمة للذة والألم. وذلك في حق الله محال» والمعتزلة منعوا 
المقدمة الأولى فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية جعلوها مَحلَّ وفاق. . .)70 

وكها للد القط يه الشف عبط الؤنقاة إلى :الام اف درو 
حسن المبادئ الخلقية» فهي كذلك تقوده إلى الإقرار بالافتقار إلى خالقه 
وربه» فإن النّفس مغطورة على إدراك وإرادة ما يلائمهاء وأعظم أوصاف 
الملائمة» المنفعة والمصلحة., وليس هناك ما هو أنفع وأصلح من الخالق 
للمخلوق» ولذلك يقول ابن تيميّة شارحًا أصل الإشكال الفلسفي الذي وقع فيه 
الفلاسفة ...٠«‏ فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعورء وهما متلازمان وهؤلاء 
لحظوا شعورها وأعرضوا عن إرادتهاء وهي تتقوم بمرادها لا بمجرد ما تشعر 
به... ولكن لا يجوز أن يكون مرادها ومحبوبها إلا ما يُصلحها وينفعهاء و 
الآله'المعيره :الذي [0 منتسن العادة شير :وهو الله :ل إلها إل بعل كانه قا 
يقول الظالمون علوًا كبيدًا!»7". 

وإذا كانت اللَّذَة النفسية باعتبارها باحثة عن الملائمة والمصلحة والمنفعة 
تقود إلى الله فهي كذلك من نتائج حب الألقن لالد اقفوو بإلي ع اه 
وهي في الوقت نفسه نتيجة لهذا الحبء فهنالك تلازم بين تلك الظاهرتين 


.550 /١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 
_لاهع.‎ 5050/١ المصدر نفسه‎ )0( 
.6٠١/١ المصدر السابق‎ )9 


اتسيف الضف اللدة كما أوضحيْه المعادلة النفسية السابقة ‏ فالثانية من 
لوازم الأولى» وبذلك فإنه يمتنع بالضرورة النفسية حب ما لا لذة ف فق الشعون 
به» وبهذا الوجه الضروري يمكن إبطال مقالة نفاة لذة العبد لربه» 5 تفرير 
ذلك يقول ابن تيميّة: «من قال: إن محبة ذاته وإرادة ذاته لا تتضمّن حصول 
للق عه سيم كو او لماه بع سرود لمعف لول 7 فقن 
أبطل. . . وكل مراد محبوب لذاته» فلا معنى لكونه مرادًا محبوبًا لذاته» إلا 
امقر يق رلابشاه الما لمر جسدن” اجا" بعس لام عن العم 0 
هو غاية مطلوبهم لا يطلبونها لأجل غيزهاء. فأما تقدير أن تنتفي كل لذة فلا 
تمسرو هيه الع هت الذايق الشعون يه 1 

وتلك اللّذَّة الإيمائية «العليا» الا تتعارض مع 08 الفطرية «الدنيا» خلاقًا 
لمن فرض التعارض بينهما كما يشير إليه «ابن سينا» ‏ في بيانه مقامات 
العارفين - قائلًا : «العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره» ولا يؤثر شيئًا 
على عرفانه» وتعبده له فقطء ولأنه مستحق للعبادة» ولأنها نسبة شريفة إليه لا 
لرغبة أو لرهبة. . 

ويتعقب ابن تيميّة قوله: ١لا‏ لرغبة ولا لرهبة مُمَسّرًا إياه بثلاثة معانٍء 
و مقصود ما قررناه بقوله: «والثالث: أن يراد: أن العبد لا يرهب مما 

يضره» 0 العذاب ولا يرغب فيما يحتاج إليه؛ كالطعام والشراب» فهذا 
ممتنع . افوعرة تلك اللدة العليا الحاصلة بمعرفة الله ورؤيته» لا ينافي وجود 
لذاتِ ل حاصلة بإدراك بعض المخلوقات» ومن نفى الأولى من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم فقد أخطأًء ومن نفى الثانية من المتفلسفة والمتصوفة 
على طريقهم فقد أخطأء. مع أن هؤلاء المتفلسفة لا يثبتون حقيقة 
ال 

والثّلازْم الحاصل بين اللَّذَّهَ وإدراك الملائم» برهان ضروري على بطلان 


.58/5 الدرعىء ابن تيميّة‎ )1١( 
.14- 587/5 (؟) الإشارات والتنبيهات» ابن سينا‎ 
.59/5 الدرى ابن تيميّة‎ )”( 


ويا 


المفهوم الفلسفي للّذة العقلية المتمثلة في مقالتهم الخلقية الشهيرة: «إن كمال 
اللقين ليها نا لسع اكاك فهذه ثمرة ونهاية فلسفتهم؛: ووجه ذلك أن غاية 
فلسفتهم هو العلم بكليات لا وجود لها في الخارجء يطلقون على هذا العلم 
«الفلسفة الأولى» أو«الحكمة العليا»» وهو عندهم الوجود الكلي المشترك 
التطلق الناى :لا وجو لم لا قن بالاحها وه فزن تهت اماف عر 0 
يي لا وجود له إلا في إذا ث, جو في 

النَّفْس إلا بإدراك ما يلائمهاء فهل هناك في فلسفتهم ‏ شيء قائم بنفسه يَصحٌ 
أن تتعلق به لذة النّفس وسعادتها وكمالها؟!» وفى ذلك يقول ابن تيميّة: «إذا 
كان غاية فلسفتهم إنما هو العلم بكليات لا وجود لها في الخارج... فليس 
هناك شي ء يلاتو اللفش حتن ‏ تكون اللفين كافلة بتعيدة بمعو نم1 , 

وما مضى بعضٌ من ملامح التوظيف المعرفي لمفهومي اللَّذَّة والألّى 
أراه كافيًا في هذا المقام. 
الارادة : 

الإرادة «لغة: من الرّود؛ أي: الطلب. واصطلاحًا: صفة للموجود 
الحي توجب له حالًا من الاختيار»". فهي نزوع النّفْس وميلها إلى الفعل» 
تتحقق بها فاعلية الإنسان الفطرية» بل إن الحياة مفتقرة إلى تلك الصفة 
الفاعلة. «فإن الحي لا بُذدَّ له من إرادة» فلا يمكن حيًا أن لا تكون له 
إراذة»””" فإ كل اخي 'له:شتعور وإرادة :وعمل "اختباري بقدرة» وكل اله 
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علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي0”'. 


ملازمة الارادة للشعور: 


ونظرًا للترابط الضروري النفسي بين حياة الإنسان والإرادة» فإنه يستحيل 
انفكاك الإرادة عن حياة الإنسان» وخلو الإنسان عن الإرادة؛ لأنه «مفطور 


)١(‏ الرسالة الصفدية» ص045. 
00 المعجم الفلسفي. مراد وهبة» ص 239 وانظر: التعريفات» الجرجاني» ص١ .١‏ 
زهرة مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١٠كرةة:غ.‏ 


على إرادة ما لا بذ منه وعلى كراهية ما يضره ويؤذيه)” © فالاراقة هي التي 
تصبغ الطبيعة الإنسانية بالحياة» فإذا كان للإنسان حياة فحتمًا له إرادة» إذ 


«الإرادة والحركة الإرادية من لوازم ال 

وإذا أردنا كشف الجذور النفسية لتلك الصفة الفاعلة «الإرادة»» فإننا 
مغرف بي إن القوة العمل لاف فل الفسن 'البقرية 1" أن اللنمن تتاشدل أغليع 
قوتين: قوة عملية وقوة علمية» وسيأتي - إن شاء الله مزيد بيان لهماء وحول 
هذا التّحليل يقول ابن تيميّة: «النفس لها القوتان: العلمية والعملية» وعمل 
الإنسان عمل اختياري» والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة العبد» وكل إنسان 
له إرادة وعمل بإرادته» فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة» ولهذا قال 
النبى عله : «أصدق الأسماء الحارث وهمام...)”", فوصف ١«هَمّام)‏ يشير إلى 
مبدأ الإرادة؛ لأن معناه: «كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة» وهو كما يقال - 
متحرك بالأرادة» كل ران الخد له مخ العمل بار ا تيع 


وإذا كان الشّعور التّفسي سيالا دائم الحركة» إذ النّْس ‏ كما يقررها ابن 
قيم الجوزية ‏ شبيهة بالرّحي الدائرة التي لذ تتكن”:فإن شعورها لا ببقى 
على صورة 57 شعورها؛ يعني: : فقدان النّفس وبطلان الفكر”', 
فكذلك الإرادة المرتبطة بالشّعورء هى دائمة الحركة نشطة متفاعلة؛ بتغيرها 
تتغير الأهداف والأفكار والآراء والقيم: ومن نَمَّ فهي مفتقرة إلى الهدابة 
الإلهية» ولذلك فطر الله النَّفْس البشرية على السّلامة من الاعتقادات الباطلة 
والارادات الفاسدة» وعرَّرٌ هذه الهداية بالوحي الالهي وإرسال الرسل””". 


.4481١/١٠١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 5954/١5‏ 596. 

(69 الجواب الصحيح» ابن تيميّة 4/5". 

(8) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص .١١9‏ 

(5) انظر: الفوائد» ابن القيم» تحقيق: ماهر منصور وزميله؛ دار اليقين» مصرء ط. الأولى» 11117اه د 
5م ص4١1.‏ 

(9) انظر: علم النفس» صليباء ص"47١.‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 596/١4‏ 2595 وانظر: المصدر نفسه 546/8 74109. 


نقفا 


وفاعلية الإرادة النفسية دالة على أنها أقوى مظاهر النفس» إضافة 
أنها شرط في أفعال الإنسان, «فإن أصل الفعل هو الإرادة»”'2» فقوة الإنسا 
في إرادته» بهذا شرح ابن تيميّة المقولة المشهورة: «الآدمي جبار ضعيف»» إذ 
يقول: «قول الناس: الآدمي جبار ضعيفء أو فلان جبار ضعيف» فإن ضعفه 
يعود إلى ضعف قواه» من قوة لدم والقدرة» وأما تجبره فإنه يعود إلى 
اعتقاداته وإراداته» أما اعتقاده فأنْ يتوهم في نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هوي 
ولا يكون ذلك... وأما الإرادة فإرادة أن يتعظم ويُعظم. . . وهو أن يريد من 
العلو ما لا ا له أن يريده؛ وهو الرئاسة والسلطان» حتى يبلغ به الأمر 
إلى مزاحمة الربوبية كفرعون. ومزاحمة النبوة» وهذا موجود في جنس العلماء 
والعباد والأمراء وغيرهم)”", فجبروت الإزادة النفسية التي لم ترك ترجهها 
إرادات فاسدة» في طليعتها الأهواء. 

ويعمّق بحثه في علاقة الإرادة الإنسانية بالشّعور» بالمقارنة بين الحي 
والجماد في مبدأ الحركة والفعل» إذ يرى أنهما مشتركان في مبدأ الميل إلى 
الحركة والفعل: غير أن الحي يلازمه الشّعور في ميله إلى الفعل» وهذه هى 
الأناقة لشيس والجماد كال عن الديرره ونه سا يله إرافهة كايا بسنت 
كإراداة الحي» ومن نَم م فإن حركته ليست كحركة الحي. فليست حركته أصلية» 
بل تابعة» بخلاف الحي. 

نف كل من .اللسي الناعال بالاكهيان>والسماك المويدية بالذات: قفار 
وميل إلى الفعل؛ وكلاهما يسمى طبيعة وغريزة... لكن بينهما من الفرق 
حصول الشّعور في أحدهما دون الآخرء والشّعور يستلزم ال والألم» ولهذا 
فرق بنيها مأن جعل أحدهما إرادة دون الآخرء وإن كان قد يسمى إرادة كما 
في قوله تعالى: #إجدَارًا يريد أن ينقضّ» [الكهف: 270007 . 

ويَخْلصٌُ إلى تأكيد الفرق بين إرادة الحي وإرادة غير الحي قائلا : 


1 


"99/١6 المصدر نفسه‎ )١ 
,51١94/١5 المصدر السابق‎ )6( 
.55١/8 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ 0) 


امك 


«... وفي الحقيقة فالجميع فيه القوى والطبائع التي هي ذا العدا إلى 
الفعل والحركة» سواء كانت مع الحياة أو بدونهاء والله هو خالق هذا كله 
لكن غير الحي لا تكون حركته إلا تبعّاء إذا خرج من مستقره كان فيه ميل 
إل تراه “فليسة الحركة يه أصبلية بخلاف الس . 

وأما إذا اختلّت تلك الموازنة بين فعل الموجب بالذات «غير الحي»» 
وفعل الفاعل بالاختيار «الحي»» فإنها ستوقع الناظر في أحد خطأين» إما 
المبالغة في إثبات تأثير فعل الحى الفاعل بالاختيار» كما فعلت القدرية 
سا8 ماقي لقي بالزرتمليها يفا كما نيراء لشاف الجرية» تكن 
الفح رقيات القوى والطاك :تهما جديكا ود لويم إلى :اللا يعارن ماإد بش 
خالق الجميع» وفي هذا يقول ابن تيميّة: «وأما الذين يفرقون بين الموجب 
بالذات والفاعل بالاختيار في الشاهد والغائب فتفريقهم باطل... وهذا الفرق 
أول من أحدثه في ال القدرية» وبالغوا في إثبات الفعل للحي القادرء 
حتى جعلوا الإنسان مستقلًا ما يقعلة»'وأغرهوا فعله عن أن يكوق مخلوقًا لله 
ومقدورًا له ومرادًا لهء والأشعرية ونحوهم وإن خالفوهم في هذاء فقد 
وافقوهم وزادوا عليهم في سلب ما في الأجسام من القوى والطبائع التي بها 
يفعل ما جعلها الله فاعلة له)""' . 

وح كة كين البح روزن كاك ميتو عرفة اس بخارزها من العررة 
إلا أن مردها إلى الإرادة والحركة الحيّة» بل إن 0 حركات الكون كله 
إلى الإرادة الحيّة» سواء أكانت حركة قسرية اضطرارية أم حركة طبيعية» فكلها 
مفتقرة إلى محرك يحركها بالإرادة» والمراد بتلك الحركة الإرادية الحية فعل 
وتدبير الملائكة لهذا الكون بأمر الله وقدرته. 

استدل ابن تيميّة بهذا الوجه العقلى على وجود الملائكة ودورها في 
تذيين اعون" كنا" اديه على وسهه] نه ب عجان العاف اللعالان 


)١(‏ المصدر السايق 8/؟50. 
(5) المصدر نفسه 50١/0‏ 5685» وانظر: منهاج السُنَّهَِ ابن تيميّة 597/1١‏ 
(9») انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص014. 


فض 


تلك الحركة الإرادية مستلزمة لمراد لذاته وهو الله سبحانه؟ فاكل حركة في 
الكون مبدؤها من اختيار حي» وملائكة الله تعالى هم الذين يدبر الله بهم ما 
يدبره من أمر خليقته» كما يدبر بالآدميين ما شاءء لكن الملائكة أكبر وأكثرء 
كما قال تعالى: أ َِلْمرَراتٍ آنا 46 [النازعات: 5]. . . وأمثال ذلك. ...200 . 

وقد قرَّرَ هذا الوجه العقلي. مُفْسّرًا الوجود الفاعل المتحرّك. السفليٌ 
والعلوي؛ المشهودً والغائبّ» إذ يقول: «... الدلائل الدالة على وجود 
الملائكة غير إخبار الأنبياء كثيرة منها: أن يقال الحركات الموجودة في 
العالم ثلاثة: قسرية وطبيعية وإرادية» ووجه الحصر أن مبدأ الحركة إما أن 
يكون من المتحرك أو من سبب خارج» فإن لم تمكن حركته إلا بسبب 
خارج عنه؛ كصعود الحجر إلى فوق فهذه الحركة القسرية» وإن كانت بسبب 
منه؛ فإما أن يكون المتحرك له شعورء وإما أن لا يكونء فإن كان له شعور 
فهي الحركة الإرادية» وإلا فهى الطبيعية... وإذا كانت الحركات الطبيعية 
والقسيرية مفتقرة إلى محرك ا خارج عُلِم أن أصل الحركات كلها الإرادة 
فيلزم من هذا أن يكون مبدأ جميع الحركات من العالم العلوي والسفلي هو 
الإرادة)”” . 

فالإرادة الفاعلة المنتجة هى الملازمة للشعور وللحياة» وكما أنها هي 
المفسرة لطبيعة الإنسان» فهي كذلك المفسرة للكون كله. 


حْرّيّة الإارادة وفاعليّتها: 

كن ارم الكريم على مبدأ «الإرادة الإنسانية الحرة» والفاعلية الإنسانية 
الحقيقية المؤثرة» وذلك في حدود القدرات والإمكانيات البشرية» وفي إطار 
الحتمية الكونية القدرية» التي ترتبط بعلم الله وقدرته وإرادته أو مشيئته من 
ناحية» وبحتمية الأسباب والمسببات من ناحية أخرى» التي ترتبط بدورها 


)١(‏ انظر: النبوات» ابن تيميّة /١‏ هلا”# ‏ بلالا 
(؟) بيان تلبيس الجهمية» أبن تيميّة 5017, 
(9) الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص ١9١‏ - 197. 
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بالف الا 

فإن للعبد إرادة» لكنها تابعة لإرادة الله الكونية» كما قال تعالى: #لِمن 
عه يخ أل يَِتَقِم () وا نَتَامُونَ إل أن عَنَهَ أنه رب كيت 469 [التكوير: 
4 19]ء وليس هناك تعارض بين إرادة الله وإرادة الإنسان؛ لأن الضرورة 
النفسية والشرعية دالة دلالة قطعية على وجود إرادة اختيارية حرة للإنسان» 
«فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيّاء امتنع أن يقال: هو مجبور 
مقهور مع كونه قد جعل مريدًاء وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه 
المشيئة»!"2: فكما أن الجبر مناقض لمفهوم الإرادة» فإن الحرية من لوازمها 

وذرك الكنازف نندت إزاكة اللدوززادة الأتسنان يودي إلى الإقرار بساتير 
وفاعلية الإرادة والقدرة الإنسانيتين» فإن لهما تأثيرًا في إيجاد الفعل» لكنهما 
لا يستقلان بالتأئير» إذ هما مجتمعين ‏ سبب يتوسط بين المسبّب وهو 
الخالق وبين المسبّب وهو فعل الإنسان العبد» ولذلك يقول ابن تيميّة: .١‏ 
إن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة» بمعنى أن 
القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله يله الفعل بهذه القدرة» كما 
خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسببات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق... خََلَّقٌ الله سبحانه أعمال الأبدان 
بأعمال: لقني 

ففاعلية وتأثير الإرادة والقدرة في فعل الإنسان المخلوق من جنس تأثير 
الأسباب في مسبباتهاء لا من جنس تأثير الخلق والإبداع”*2. 

ويُقرّب تلك العلاقة السَّببية بين إرادة الخالق وقدرته» وبين إرادة الإنسان 


)١(‏ النظرية الخلقية عند ابن تيميّة» محمد بن عبد الله عفيفي» مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية» 
الرياض - السعودية» ط. الأولى» 508١ه-‏ 1988م ص/ا0؟. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/ 4/ا. 

(*») المصدر نفسه 589/8. 

(5) انظر: منهاج السُنَّهَ ابن تيميّة 7028/7 


529 


المخلوق وقدرته بالمثال» مؤكدًا فى الوقت نفسه بطلان منازعة الإرادة والقدرة 
المخلوقة لإرادة وقدرة الخالق» ركسا إبطال تأثير الإرادة والقدرة المخلوقة» 
وتأكيد حرية الإرادة الإنسانية في إطار الحتمية الكونية القدرية» المرتبطة 
بعلم الله وقدرته وإرادته . ْ 

وفي ذلك يقول: «... إذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثا من 
نفسك: أنت إذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم» هل يكون 
القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن 
تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال به فعل وبه صنع - ولله 
المثل الأغلى ب “فإن' الأسيات بيد العبد ليست من فعلهء وهو محتاج إليها لا 
يتمكن إلا بهاء والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتهاء وجعل خلق البعض 
شرطًا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب» ونظم 
بعضها ببعضء. لكن لحكمة تتعلق بالأسباب» وتعود إليهاء والله عزيز 
حكيم)” . 

وافتراض تعارض إرادة الانسان مع إرادة الله أكبر مأزق فلسفي 
يواجه حرية الارادة الانسانية, لشناعة نتائج ذلك الافتراض المزعوم. فهو 
إما أن يصادر حرية الارادة الإنسانية. التي ثبتت فطريتها وضرورتها 
وفاعليتها من طريق الشّعور اللشبي القطري ونصوص الوحي الالهيء وإما 
أن يُوَّلّه الإارادة الانسانية. ويجعلها ا لعلة الأولى والابتداء المطلق. ويضفي 
عليها حرية مطلقة من كل قيد. ولكل من النتيجتين المتناقضتين مُؤْيِّدوها 
ومُنظروها. 

فالآولى + خخلاضبة الفلسفة الشبوية». والقافة الس اترؤية القدرية: 
وكلاهما انطلق من مغالطة منهجية قررت تعارض الإرادتين والقدرتين» إرادة 
وقدرة الرب مع إرادة وقدرة الإنسان» نشأ عن تلك المغالطة سؤال زائفء 
وهو: هل أفعال العبد مقدورة للرب أم للعبد؟ ولكلّ إجابته وحجّتهء غير أن 


عم 


خررض 


«كلتا الحُجَّتِين باطلة» فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين» وهذا ممتنع»"'. 

ويلحقهما في النتيجة الحتميةٌ الفلسفيةٌ المُضارِعةٌ للجبرية ‏ كما ستأتي 
الإشارة إليه - والفلسفةٌ الوجوديةٌ المشابهة للقدرية؛ لأنها تقول بالحرية الكاملة 
المطلقة للإنسان» وهذا محض خرافة. 

لكو تيهنا - في هذا السّياق - التأكيد على فاعلية إلارادة الانسانية 
بإضفاء وصف الحريه على ززَادنهك اكه الارادة من تسلكات الور الننسي 
المُباشرء بل إن شُعُور الانسان بِإِنْيّته ملازم لشعوره بحريّته فالانسان يشعر 
بإرادته الحرة قبل الفعل وفي أتتاعو عاتم ويكوق ذلك بالتعور النفسي الطاغي 
بحرية الاختيار بين الاحجام والاقدام. فشعوره بحريته في أثناء فعله؛ مثل 
شعوره بأنه عاقل في أثناء أدائه عمله. وإذ بلغ العمل تمامه فرض عليه الضمير 
الخلقي شعورًا بالمسؤولية الناشئة عن عمله. ولولا الاعتقاد بحرية الإرادة لما 
شعرنا بالمسؤولية الخلقية, وإلا فإن مصادرة حرية الإرادة تعني الفساد الخلقي» 
والفوضى الاجتماعية» وفقدان المسؤولية, وكلها مناقضة لفطر بني آدم. 

وهذا ما أشار إليه ابن تيميّة في سباق تقده المدفي التصرى قاناة: 

. ثم قولهم متناقضء معلوم الفساد بالضرورة» لا يمكن أن يحيا معه بنو 

آدمء لاستلزامه فساد العبادء فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل 
أخد أن يفعل ها يهتوافة كنا قال تعالى : ««ولر تسم لْحَقٌّ َهَراءَهُمَ َفَسَدَتِ 
لسَّمْوتٌ وَالْأَرْضُ)ه [المؤمنون: »]/١‏ فإذا قيل: إنه 0 كل أحد مما يهواه من 
قتل النفوسء وفعل الفواحش» 0 الأموال وغير ذلك». كان ذلك غاية 
الفسادء ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر 
ونهي» ام فيها من فساد من وجوه 
ارو 

ومع ظهور ضرورة الفاعلية النفسية المعتمدة على حرية الإرادة» فإن 


.86/١ الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 789/4. 


خرف 


هناك من يريد إبطالها قديمًا وحديئًا؛ كالجبرية اللاهوتية» سواءٌ أكانت جبرية 
محضة وهم الجهمية» أم جبرية متوسطة وهم الأشاعرة» وكالحتمية النفسية 
الفلسفية”'"» ويمثلها بعض الفلاسفة المحدثين ك«اسبينوزا» و«استوارت مل؛» 
والفرق بين الجبرية والحتمية «أن ضرورة حدوث الأشياء عند الجبريين ضرورة 
متعالية متعلقة بمبدأ أعلى منها يسيرها كما يشاءء وهو قضاء الله وقدره» على 
حين أن هذه الضرورة في نظر الحتميين كامنة في الأشياء سارية فيهاء وهي 
اطي 0100 

ولذلك أراد بعضهم تطبيق مبدأ حتمية الظواهر المادية في دراستهم 
لأحوال النفس». وأخضعوا النّفس للقوانين المادية مثل القوانين الفيزيائية 
كقانون تداعي الأفكارء وتفسير تفسير الظواهر النفسية ميكانيكيّاء وهذا بعينه ما وقع 
فيه الفيلسوف «ملا حيث اعتقد بوجود «كيمياء عقلية») مثل «الكيمياء الطبيعية») 
الماد ل" 

والمقصود أن القول بالجبريّة والحتميّة كما أنها تتعارض مع شعورنا 
الفطري الضروري بحرية إرادتناء فهي كذلك تتناقض مع أفعالنا الإرادية 
وإنيّتنا*'» إذ لو كانت أفعالنا بمعزل عن إرادتنا النفسية» وكانت قدراتنا لا توة 
فيها أبدّاء لما اختلفت هذه الأفعال عن الأفعال الآلية المحضة,. وهذا 0 
الضرورة النفسية والعقلية» ولذلك يقول ابن تيميّة - في سياق بيانه عقيدة الجبر 
المذمومة عند السلف -: «... والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة 
وغلماء السكةء هو أن يكون الفعل صادرًا على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة 
ولا اختيار» مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح.... ومثله في الأناسي حركة 


) انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي 445١ 570/١‏ 2458/7 ودستور الأخلاق في القرآن؛ محمد بن 
عبد الله دراز» تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» ط. العاشرة اها 
4م. ص١18»‏ والنظرية الخلقية عند ابن تيميّة» عفيفي.: ص190- .19١‏ 

(0؟) المعجم الفلسفيء صليبا .445/١‏ 

(0) انظر: بو الفلسفة. بدوي 158/7. 

(5) الانية: هي تحقق الوجود العيني» » وهو اصطلاح فلسفي قديم» معناه قريب من معنى «الهوية»: وهي 
الحقيقة الجزئية. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا .١7921-01797/١‏ 


غرف 


المحموم والمفلوج والمرتعش» فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام 
الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده» وزناه وسرقته». وبين ارتعاش المفلوج 
وانتفاض المحمومء» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد اله مختان» :وأن 
الثاني ل ا 5 
ارتباط الارادة بأسبابها: 

الفعل الإرادي فعل تأمّليء يسبقه شعور وتصور وحكم عقلي بإمكان 
تحقيق المراد» فهي وإن كانت من الحالات النفسية الفاعلة» إلا أن لها ارتباطًا 
بالعالات الانسالنة و البطالاه الكقلية كباقن الحالات اللفييية لاخر 
فليست الارادة اندفاعًا آليّا أو عَرِيرِيًا ايا هي نزوع واع إلى الفعل» 
يسبقه تصور المرادء وبهذا يتميز الفعل الإارادي عن الفعل الغريزي والفعل 
المتفكسر ”© فالآزادة ‏ كما يقررهنا ابن تيمئّة + «مستلرمة لتضور المراد 
زالكلم ا 

هٍ 

يُولْد هذا التصور ‏ عن طريق مناقشة البواعث العقلية والدوافع القلبية - 
حكمًا واعتقادًا بالمراد» فهناك تلازم بين الحكم والاعتقاد من جهة» وبين 
الإرادة من جهة أخرىء وهذا ما عناه ابن تيميّة» إذ يقول: «كل واحد من 
الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخرء فإِنَّ من تخيّل أنه عظيم أراد ما يليق 
بذلك الاختيال». ومن أراد العلو فى الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه 
وتضغير غيرة» خن يطلب ذلك» د الإرادة يتخيله مقصودّاء وفي الاعتقاد 
مكيل موعو ةا و «ويظاث دواع من الاريك 

والصورة السابقة للإرادة التى تضافرت على إنتاجها الحالات الانفعالية 
كالحب والبغض» والحالات العقلية كالتصورء بمثابة الوقود.الدافع إلى تحقيق 


.544 7917 /4 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 

0) الفعل المنعكس: هو الاستجابة المباشرة والآلية دون أي اعتبار للإرادة والفكر» انظر: المعجم 
الفلسفي مراد وهبة» ص5؟5. 

0) مجموع الفتاوى» اين تيميّة لا/ ه"01. 

(:) المصدر نفسه 5١/١؟5.‏ 


يفف 


المراد. ولذلك عرفت الإرادة بأنها «شوق الفاعل إلى فعلء إذا فَعلّه كت 
الشوق وحصل المراد)”' . 

وهذا ما أكده ابن تيميّة قائلًا عن المراد: «لا بُدَّ أن يتصور مراده الذي 
يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. . . فتبقى صورة المراد المطلوب 
المتعيي الف فى لمن هي الم 4ل لكسباف الأيرة لجيه برف الهو 
الخرادة رن النّمس ضَِ التي جعلت الفاعل فاعلًا. ..)0©. 

وف موضيع اخ ايقول؟ لزي كل امااورييه الإشباة ونحية ل نان 
يتصوره في نفسهء فتلك الصورة العلمية محركة له إلى محبوبه ولوازم 
ال وفي سياق ترجيحه الأمر والإثبات على النهي والنفي» وإبطال منهج 
المعظلة من المتفلسفة وغيرهم في الاعتقاد والسلوك» إذ يغلب عليهم السلب 
والنفي في صفات الله والنهي والترك في الزهدء ويعلل ذلك قائلا: (... 
لآن الأتسان لأ يمكنه أن يتصور المعدوم ابتداءً» ولا يقصد المعدوم 
ابتداة... فإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأولى» فإن القصد 
والإرادة مسبوق بالشّعور والتصور»9©؟. 

تلك الصورة العلمية الوجدانية تُولّد الاعتقاد» الذي يمثل الأصل 
المعرفي للإرادة» يؤكد ابن تيميّة ذلك المعنى في سياق مناقشة موقف الرازي 
من صفة العلوء وتضعيفه دلالة رفع اليدين إلى السماء على علو الله قائلًا : 
مهن يقال هذا العمل يتضمن ثلاثة أشياء: الرفع الذي فيه الإشارة الحسية 
الظاهرة. والقصد والإرادة التي في القلب التي يقصد بها الصمد الأعلى, 
والاعتقاد الذي هو أصل القصد الذي هو أصل العملء فإن كل عمل اختياري 


لا بد فيه من إرادة وشعور)””'. 


)000 تهافت التهافت» ابن رشد»ء تحقيق: سليمان ديناء دار المعارف» ط. الأولى» 4م ص05. 
() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 0585/٠١‏ - 407ه. 

9) المصدر نفسه .09"/1١١‏ 

(5) المصدر نفسه ١5//ا؟١.‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 507/4. 


نوف 


والمقصود أنه لا بُدَ للإرادة الفاعلة من أسبابء إما أن تكون عقلية 
كالئّصور والاعتقاد. وإما أن تكون وجدانية قلبية كالحب والبغض. وإما أن 
يجتمع السببان العقلي والقلبي ويتفاعلاء وهذا هو الأكثرء تلك الأسباب هي 
التي تساعد المريد على ترجيح أحد المقدورين, ولا تتصور إرادة فاعلة غير 
مستندة إلى أسباب» وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «لا تكون الإرادة إلا لما ترجح 
وجوده على عدمه عند الفاعل» إما لعلمه بأنه أفضل [سبب عقلي]» وإما لكون 
محبته له أقوى [سبب وجداني] وهو إنما يترجح في العلم لكون عاقبته أفضل» 
فلا يفعل أحد شيئًا بإرادته إلا لكونه يحب المراد» أو يحب ما يؤول إليه 
المراد» بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمه» لا يكون وجوده 
وعدمه عنذه ا 

والأسباب المُرجّحة» سواءٌ أكانت عقلية أم قلبية» كلها من خلق الله 
سبحانه» أبدعها الله في الإنسان وقَطَرهٌ عليهاء وبهذا نعلم معنى كون الرب 
سبحانه خالقًا لأفعال العباد» وفي هذا يقول ابن تيميّة: «إذا كان العبد لا 
يحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى» وعند وجود ذلك المرجح يجب وجود 
الفعل» كان فعله كسائر الحوادث التي تحدث بأسباب يخلقها الله تعالى يجب 
وتدرد نادت لد م ةوك كو انوت شالك برعا خالق لف لكيه 
ومعنى ذلك أن الله تعالى يخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة. وعند 
وجودها يجب وجود الو 

وارتباط الإرادة بالأسباب لا ينافي حريّتهاء بل (إن عدم التقييد بسبب 
من الأسباب ليس من الحرية في شيء» تصوّر كائنًا لا يحركه باعث عقلي» 
ولا يدفعه دافع قلبي. ولا تقيده قوة من القوى!! إن كائنًا هذا كيانه لا بيبالي 
بشيء ولا يتجه إلى جهة دون أخرى؛ فهو إذا محروم الحرية لتجرده عن 
الا 


.409- 408/17 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.7719/ منهاج السُنَّهَ ابن تيميّة‎ 65 
/ا.‎ 01١ فوع علم النفس » صلساء» ص‎ 


موف 


فالخالق تعالى قد أحاط إرادتنا وقدرتنا على الاختيار «بجهاز قوي 
17 تتفرع عنه كل قراراتناء وهذا الجهاز يتألف من العقل». والحواس» 
والنزعات؛ والجاذبية الحسية» والقيم الروحية. . .)0 . 

وتقييد الارادة بأسبابها يبطل دعوى بعض الفلاسفة وعلماء النفس. 
استقلالية الفعل الارادي عن دوافعه وبواعثه الداخلية والخارجية. وجعلهم 
الارادة علة أولى وابتداء مطلقًا خالصًا من كل قيد. ولذلك وصفوا حُرَّنّة الإرادة 
باحريّة عدم المبالاة». «وقد عَرَّفوها بقولهم: هي القدرة على الاختيار من غير 
مُرججح)”". 

وافتراض ترجيح القادر أحد المقدورين على الآخر بللا سبب مرجح». 
أصل منهجي جمع بين مذهبين متضادين» وكان نقطة انطلاق لهما في تقرير 
عقائدهماء والمراد بالمذهبين المتضادين القدرية المعتزلة والأشاعرة. 

أما القدرية فقد افترضت ذلك الافتراض لتقطع الصلة السببية بين فعل 
العبد وخلق ربه له؛ لأن في إثبات أسباب الإرادة الإنسانية اعترافًا بمسبب 

وأما الأشاعرة ووافقهم على ذلك القدرية المعتزلة أيضاء فقد سَلَّموا بهذا 
الافتراض» ليتخلصوا من اعتراض الفلاسفة عليهم في جمعهم بين نفي حلول 
الحوادث بذات الله وبين إثيات حدوث العالمء فإنه يلزم من القول بحدوث 
العالم تجدد أسباب حادثة في ذات الله» لكنهم صرحوا بأن الله لم يكن 
خالقاء ثم خلق من غير سبب مرجح. فأكدوا ذلك بكلية قرروا فيها عدم 
توقف ترجيح القادر لأحد المقدرين على مرجح. 

وبذلك استطال عليهم الفلاسفة ‏ معتمدين على الضرورة العقلية في 
استحالة ترجيح القادر مهما كان ذلك القادر أحدّ مقدوريه بدون سبب - بأسئلة 
محرجة؛ مثل لماذا خلق الله العالم وأصبح فاعلًا فيه بعد أن لم يكن كذلك؟ 


.7 دستور الأخلاق في القرآنء محمد بن عبد الله دراز» ص7‎ )١( 
.514/١ (؟) المعجم الفلسفي. صليبا‎ 
طرف‎ 


ثم كيف يجوز افتراض أن غير الممكن قد أصبح ممكنًا؟ ولا ريب أن 
سؤالات الفلاسفة مشروعة» بل هي على حد تعبير ابن تيميّة - من «أظهر 
المعقولات التي قورز يها المتكلمية الجهمية والقدرية ومن وافقهم من 
الأشعرية والكلابية وأتباعهم)"'. 

واو اولك بسن نطوره تلك لاطت انانف اعان ستيج الييكمين 
من القدرية والجهمية بألفاظ بليغة» قائلا: «والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء 
كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن» وإن ذلك يستلزم الترجيح بلا 
مرجح» والحوادث بلا سبب حادثء» قالوا: وهو ممتنع في صريح العقل» 
وهذا أعظم شبههم في «قدم العالم» وهي «المعضلة الزباء» و«الداهية الدهياك» 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم حتى خرجوا ل اللا 

والمقصود أن كلا المذهبين وقعا فى ذلك الافتراض المناقض للضرورة 
ال ل هذا يقول ابن تيميّة: اوعدلكة يقولون: القادر المختار يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح, وهذا هو أصل قول القدرية» وهو أصل 
قول الجهمية الجبرية» فالقدرية أخرجوا به أفعال الحيوان أن تكون مخلوقة لله 
وقالوا: إن العبد قادر مختارء فترجع الفعل على الترك بلا مرجح.... ثم إن 
القدرية من المعتزلة وغيرهم بنوا على هذا أن الرب لم يكن يتكلم ولا يفعل» 
ثم خلق الكلام والمفعولات بغير سبب اقتضى الترجيح» وأما المثبتون للقدر.ء 
من الجهمية ونحوهم فخالفوهم في فعل العبدء وقالوا: إنه لا يترجح أحد 
مقدوريه على الآخر إلا بمرجح» ووافقوهم في فعل الله770 . 

الفا نارق قندكة ف بهذا النصى إلى عانص تعفن الأشاغزة ف سلموة 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص؟777. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة / 5785. 

(*) وقد سار على ذلك الافتراض نفسه الفيلسوف «بوريدان»» أحد فلاسفة القرون الوسطى في أوروبا في 
القرن العاشرء فقد كان يقول: لو وضعنا حمارًا على مسافة واحدة من الماء والعلف» وكان عطشه 
مساويًا لجوعه؛ لما استطاع أن يرجح جانباً على الآخرء ولذلك سمي دليله هذا ب«دليل الحمارا» 
انظر: المعجم الفلسفيء صليبا .52١/١‏ 


(4) الدرىى ابن تيميّة 4/ 158. 


يضف 


بضرورة افتقار القادر في ترجيحه للمقدور إلى مرجح, إذا كانوا بصدد مناقشة 
القدرية» وإذا كانوا في مقام مناظرة الفلاسفة يقررون ضرورة عدم افتقار القادر 
في ترجيحه للمقدور إلى مرجح""' . 

وقد حاول «الرازي» إثبات عدم افتقار القادر في ترجيحه لأحد مقدوريه 
إلى سبب مرجح» من وجهين”" : 

الأول: أن الواحد من الناس إذا استوى في حقه إرادة الفعلين؛ كالهارب 
إذا عنّ له طريقان متساويان في حقهء والجائع إذا قدم له رغيفان متساويان في 
حقهء فإنه يرجح أحدهما لا لمرجح. 

الثاني : أذ القاذو زنما يشعل أنحد المنقدووين دوف لمر الآراوته لد 
والإرادة نفسها مرجحة لأحد المقدورين» وذلك صفة نفسية لهاء والصفة لا 
تعلل كما لا يعلل كون العلم علمًا والقدرة قدرة. 

ولا ريب أن.ما قام به الرازي مكايرة على الضصرورة العقلية والنفسية0". 
ومناقضة لمفهوم الإرادة. فإن الإرادة التي لا تستند إلى سبب ليست إرادة 
حقيقية» بل هي اختيار آلي ناقص» وإلا فإن النّفْس قد فطرت «على ألا تتم 
أي اختيار دون أن تجد فيه تناسبًا معيئًا بين الإجراء الذي تتخذه والهدف الذي 
تبلغه» فالإرادة بحسب تعريفها هي السعي وراء الغاية) . 

ومما يؤكد استحالة ترجيح القادر أحد مقدوريه بلا سبب مرجح» تجدد 
إرادة الخالق سبحانه وارتباطها بالحكمة, فإن الله منرَّه عن أن يفعل بلا 
حكمة» وحول هذا المعنى يقول ابن تيميّة - في سياق مناقشته المتكلّمين -: 
«لا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تخصص مثلًا على مثل بلا مخصصء بل إنما 
يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمرادء لا بد أن يكون 


.898/1١ انظر: منهاج السِّنَّهَه ابن تيميّة‎ )١( 

هه انظر: المباحث المشرقية؛ الرازي» حيدر آبادء 147١هء /١‏ 2.5504 وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 
ا ”. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4058/1. 

() دستور الأخلاق في القرآن» محمد درازء ص1897. 


كرفا 


المريد إلى ذلك أميل» وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل» 
والقرآن والشئة تنبت القدر» وتقديز الأمور قبل أن يخلقها» وآن .ذلك في 
كتاب. وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكونء ويزيل 
إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان من مسائل العلم 


الور 


تأكيد ارتباط الارادة الانسانية ببواعثها النفسية الوجدانية : 

الأوماكل لتك :ند الازاط: الانناية بردت الطالاك الالنعالية كالحن 
والعمن: والعاللات الحقلة »لاعفا والتسون. يكف النا العالافة بي الإزادة 
وبواعثها النفسية من الحب والبغض» فإنهما يساهمان في رسم صورة المراد 
ودفع النّفْس انفعاليًا إلى العمل على تحقيقه أو منع النّفس من العمل على 


00 


عحقيقة . 


فالإرادة تعبر عن البواعث النفسية من الحب والبغض» إذ يمتنع تحرك 
الإرادة نحو شيء لا للرغبة ولا للرهبة» «فإنه ما من عبد مريد محب إلا وهو 
يطلت حصو انسىية واف انيم 

ففاعلية الإرادة متوقفة على بواعثها ودوافعها الانفعالية» وهما الحب 
والبغض» سواءٌ أكانا متعلقين بمحسوسين أم بمعنويين» خلاقًا لنظرية الفيلسوف 
«كانت» الخلقية» «نظرية الواجب الخلقي»؛ التي عزلت تأثير الدوافع الحسية 
عن الإرادة» فأطلق على تلك الإرادة المجردة من بواعثها الحسية «الاستقلال 
الذاتي»» والمراد به استقلال الإرادة عن الدوافع الحسية» ولذلك فإنه «يوجب 
على الفرد تنظيم سلوكه» وفقا لقانون كلي يفرضه على نفسه بإرادته العاقلة) 
بمعزل عن الدوافع التفبينة أن النقعية)” انهل وجوه لاستقاذل الإوادة 
الذاتي في أدبيات ابن تيميّة المعرفية» ونظريته الخلقية ‏ كما ستأتي الإشارة إليه 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 700/1 -05", 
(؟) الدرىء ابن تيميّة 58/5. 


(9) المعجم الفلسفي» صليبا .74/١‏ 
خرف 


إن شاء الله بل إن نسقه التفسيري للإرادة النفسية أكثر انفتاحًا من نسق 
الفيلسوف «كانت»ء بسبب تجاهله للدوافع الحسية. 

ربط ابن تيمية البواعث النفسية بنظرية قوى النفس». وجعل لها فاعلية 
تصدر عنها الحركات الإرادية للإنسان» إذ يرى «أن قوى الأفعال في النّفس 
إما جذب وإما دفع» فالقوة الجاذبة الجالبة للملائم هي الشهوة» وجنسها من 
المحبة والإرادة ونحو ذلك» والقوة الدافعة المانعة للمنافي هي الخغضبء 
وخها من البعضى و الكو 

فالحب ونقيضه من أعظم البواعث النفسية المنتجة للإرادة» بل إن الحب 
كما برآة ابن تيميّة ‏ «مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولا بد لكل حي من 
عي و وكما أن الحب مبدأ الإرادة فإن الإرادة تستلزم الحب» 
فاكل فاعل بالإرادة» فإرادته تستلزم محبة عامة لأجلها فعل)”"» ولذلك فإن 
(المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود يرو لكان كما جاء في الحديث: 
«من أحب لله. وأبغض لله. وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الايمان»* . 

ويؤكد ضرورة الباعث النفسي من الحب ونقيضه في كل حركة إرادية 
قائلًا: «هذا الحب والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل في كل 
حسن وقبح» وكل حمدٍ وذمء فإنه لولا الإحساس الذي يعتد به في حب 
حبيب وبغض بغيض» لما وجدت حركة إرادية أصلًا تحرك شيئًا من الحيوان 
باختياره» ولما كان أمر ونهي وثواب وعقابء فإن الثواب إنما هو بما تحبه 
النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما بما هو تكره النفوس وتتعذب بهء وذلك إنما 
يكون بعد الإحساسء فالإحساس والحب والبغض هو أصل ما يوجد في 
الدنيا والآخرة من أمور الحيء وبه حَسَّنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد»” . 


() مجموع الفتاوى. ابن تيميّة .470/١‏ 

(؟) المصدر نفسه 746/٠١‏ 

9) النبوات» ابن تيميّة ١/7/ا".‏ 

(5) مجموع الفتاوى, ابن تيميّة .704/٠١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سننه برقم (4781): وصححه الألباني في السلسلة برقم (0880. 
65 جامع المسائل» ابن تيميّة. المجموعة الخامسةء 198٠‏ ٠198م.‏ 
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فالحب والبغض من الفطر النفسية الانفعالية الباعثة للحركات الإرادية» 
والمسوّغة للنفس البشرية الأوامر والنواهي التكليفية» وما ترتب عليها من 
القرافه اهناف كنول العم جر لعفي لما عرقت اللنسن تانوات 
والعقاتةه 

وهما ملازمان للشُعور النفسي» فكما أن النّفس لا يمكن أن تتجرّد عن 
شعورهاء فكذلك الشّعور يستحيل أن يتجرّد عن الحب والبغض الانفعاليين» 
وهذا بعينه ما قرره ابن تيميّة فى نقاشه الصوفية» الذين يجعلون الحب 
والخوف من مقامات العامة ومشاهدة القدر والفناء والتجرّد عن انفعال الحب 
والخوف من مقامات الخاصة؛» إذ يقول: «أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور أن 
لا يكون حساسًا محا لما يلائمه» مبغضًا لما ينافره» ومن قال: إن الحي 
يستوي عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين: إما أنه لا يتصور ما يقول» 
بل هو جاهلء وإما إنه مكابر معاند» ولو قُدّر أن الإنسان حصل له حال أزال 
عقله ‏ سواء سمي اصطلامًا اكوا أل :فناء أؤ عشيا] و معنا افهدا لم 
يسقط إحساس نفسه بِالكُلَيّةه بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره» وإن سقط 
إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها)"'". 

وكما أن البواعث النفسية من الحب والبغض أصل للإرادة» فكذلك 
الشّعور أو التصور أصل للحب والبغض» فإن «المقصود المحبوب أو المكروه 
المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من التعووية. 

فالحالات الانفعالية من الحب والبغض مترتبة على شعور النّفس بملائمة 
الشيء أو منافاته» وذلك الشّعور يُفضي إلى اعتقاد كمال الشيء أو نقصانهء ثم 
تحدث الإرادة الإيجابية بفعل الشيء» أو السالبة بعدم الفعل» ولذلك يقرر ابن 
تيميّة أصل الحب والبغض قائلًا : «هو شعور النَّفس بالوجود والعدم والملائمة 
والمنافرة» فإذا شعرت بثبوت ذات الشيء أو صفاته. اعتقدت ثبوته وصدقت 


.5147/٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )1١( 
.170 7/5١ (0؟) المصدر نفسه‎ 


بذلك. ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه» صدقت ومدحته 
والنك عليه :و]ذ:شعرت بالفافة أو اما عقاف لكان عه ادقن اناد 
ذلك.. 

فالنفس (إذا شعرت بما يلائمها أحبته وأرادته» وإن شعرت بما ينافيها 
أبغضته وكرهته» وإن لم تشعر بواحد منهماء أو شعرت بما ليس بملائم ولا 
مناف فلا محبة ولا بغضة... ثم يتبع الحب للشخص أو العمل الصلاة عليه 
والثناء عليه؛ كما يتبع البغض اللعنة له والطعن عليه؛ وما لم يكن محبوبًا ولا 
مبغضًا لا يتبعه ثناء ولا دعاء ولا طعن ولا ل 

فالملائمة بين الشيئين توجب المحبة و«التفاعل الإيجابي بينهما»» كما أن 
المنافاة 3 تقتضي الكره و«التفاعل السلبي بينهما». ومن تلك الملائمة المشابهة 

تيحيماء: العن كوره قوع مبحية :قاد :«الل اتعالى سمل فقي أده يل بطادر 

المخلوقات علق التفاعل بين الشينيق المنثا بين وكلما كانت المشابهة أكثر 
كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم»”” 0 بهذا الوجه التحليلي النفسي أكد 
ابن نبسة عرية السدين المسلسة اطي لي 
خلاصة تركيب المعادلة النفسية: 

تَحَصّل م سبق تقريره في شرح مفاهيم «اللّدَه) و«الآلم» و«الإرادة» تمام 
المعادلة النفسية المعرفية» المكوّنة من المفاهيم الفطرية الأوَليّة التي أراد 
تقريرها ابن تيميّة. 

فهي تبدأ بالتهوز بالشيء ‏ وهو مبدأ المعارف كلها وقد مضى سحاد 
الذي يُوَلّد صورة الشيء ء في الذهمن والحكم عليه والاعتقاد به ثم بعد الشُعور 
والتصور والحكم والاعتقاد ‏ وتلك الثلاثة المفاهيم يشملها وصف «العلم) 5 


)١‏ المصدر السابق ؟/89. 

(0) المصدر نفسه ؟/١4.‏ 

إفرق اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيميّة» ص1807. 
(5) انظر: المصدر نفسهء» ص487 - 4940. 


حي 


يَحدْث للنَّفْس تَفَاعلُ مع الشّيء المشعور به المعلوم. من خلال محبته أو 
بغضه ثم تنتج بعد ذلك الإرادة الفاعلة الايجابية أو السّالبة» يتوصل بها إلى 
إدراك الشيء ونيله» ثم الالتذاذ أو التألم به . 

تلك هي خلاصة المعادلة النفسية المعرفية التي شرحها ابن تيميّة في مواطن 
متدرةة اجن ترات و لاريم ا ا في سياق هذا المبحثء إذ 
كانت مبعثرة في تضاعيف مولغاتة وأصرح نص وجلته له يشير فيه إلى تلك 
المعادلة النفسية بصورة أكثر وضوحًاء قوله: «من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية 
الضرورية أن الإنسان إذا عمل عملا بإرادته يجد من نفسه أنه يكون شاعرًا بما يريد 
أن يفعله» وأنه مع الشّعور لا بد أن يكون مريدّاء ولا بد مع هذين أن يكون قادرًا 
عليه» ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي إرادة الفعل ومحبته؛ وأن له 
شعورًا بما يفعله لأجله» وشعورًا بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك المطلوب» 
اا 5 
الس له» وفعل موصل إليه» وإرادة لذلك الفعل» كالطعام مثلا . 

والشّعور يتعلق بهذه الأربعة» فإنه إذا أخبر بالطعام وهو جائع أحس من 
ليت كدير 2 ومسيته» .فأراد أكله. ومقضوده بذلك وجود لذة الكل ودفع ألم 
الجوه ب 

فالشّمُور - كما في نص ابن تيميّة السابق ‏ مبتدأ العمل الإرادي» تترتب 
عليه المحبة والإرادة» وفعل الشىء المراد ونيله» وإدراك لذته أو ألمه.» لكن 
ابن تيميّة أضاف عنصرًا جديدًا ار وظائف النفس» ألا وهو مفهوم القدرة. 
وستأتي الإشارة إليه لاحقًا إن شاء الله. 

ويمكن حكاية تلك المعادلة النفسية بصورة أكثر تجريدية مرتبة على 
النحو التالي : 

الششُعور + العلم «التصور والحكم والاعتقاد») + المحبة أو البغض + 
الإرادة + النيل اف الأدر اكت اللذة أو الألم. 


.01١/1١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 


ود 


وحقيقة تلك المعادلة هي تضافر حالات النّفْس الشّعورية من الحالات 
«الانفعالية» و«العقلية) و«الفاعلة». لإنتاج مشاعر فطرية مؤثرة في حياة 
الإنسان» مثل : «اللذة» ' و«الألكم و«الإرادة», و«الحب» و«البغض». 

وقد اختصر تلك المعادلة في موضع آخرء قائلا: «الشَّهوة والإرادة 
والمحبة والطلب» ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» إذا تعقبها الوق والوجد 
والإدراك والوضول والنيل والإصابة» ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» تعقب 
الله | للعية والبتر وو وال والطنياء .ونخو :ذلك من الأسهاء المنفارية0, 


الإرادة فى الحكم الوجودى والحكم الخلقى : 

يُفْرّق ابن تيميّة ‏ في سياق تحليله الإرادة ‏ بين ! إرادة الفعل في المستقبل 
وهي العزم. وبين إرادته في الحال وهي القصد» ولا يمكن للإرادة أن تنتج 
فعلًا إلا إذا كانت قصدًا للفعل في الحال» تتجدد بتجدد الفعل». وأما مجرد 


العزم إلى الفعل فى في المستقبل لا ينتج شيئّاء بل هو سلبي الأثر ما لم تقترن به 
إرادة القصد. 


فالإرادة الفاعلة ليست مجرد العزم على الفعل في المستقبل» بل هي 
عزم وقصد للفعل في الحال. وإلا فإنه قد يعزم على الفعل في المستقبل من لا 
لك ساس ا ل 
القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل» تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة 
0 

ولذلك يقول في سياق إبطال رأي المتكلّمِين في صفة الإرادة الإلهية» 
حيث جعلوها قديمة أزلية لا مراد لهاء ثم حدث مرادها من غير تَحوُلٍ ولا 
تَجَدّدٍ في الإرادة : «هذا معلوم الفساد ببديهة العقل. فإن الفاعل إذا أراد أن 
يفعل» فالمتقدم كان عزمًا على الفعل» وقصدًا له في الزمن المستقبل» لم يكن 


.4١86ص الاستقامة» ابن تيميّة»‎ )١( 


(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١٠/4"لا.‏ 


>” 


إرادة للفعل في الحال» بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال» ولهذا 
يقال: الماضي عزمء والمقارن قصدء فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن 
يتجدد قصد من الفاعل ممتنع » فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتنعًا 
لو قدر إمكان حدوث 0 بللا 00 

وإذا كان هناك فرق بين الإرادة المستقبلية والإرادة الحالية من جهة 
الحكم الواقعي الوجوديء فكذلك هناك فرق بين الإرادة الجازمة والإرادة غير 
الجازمة من جهة الحكم الخلقي» ولذلك تجاوز الله عن الخطرات والوساوس 
الشريرة التي يحدّث بها الإنسان نفسهء ما لم تتحول إلى إرادة جازمة توجب 
أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المرادء فإن «ما يكون من الشيطان إذا لم 
000 ولاك نا مجع شدنية" الالينيا نا لفيسة مرخ 
الشر قد تجاوز الله عنه حتى يتكلم به أو يعمل به وإن كان من الشيطان» ففي 
«الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
الم تكلم با . وفي الصحيحين» من غير وجه عن أبي هريرة وابن عباس 
أن النبي 5 : يك ذكر أنه «إذا همَّ العبد بحسنة كتبت به حسنة, فإن عملها كتبت له 
عشر حسنات» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة فإنه إن تركها من جرّائي...40010. 

فالحكم الخلقي والمُساءلة الخلقية والدّينية» تترتب على الإرادة الجازمة 
الموجبة للفعل» التي تُقصّد في الحال لا في المستقبل» حتى ولو لم ينتج عنها 
فعل لموانع منعت القدرة عليه»؛ فإن «الحريص على السيئات الجازم بإرادة 
فعلهاء إذا لم يمنعه إلا مجرد العجزء فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل. . 
لما في الحديث الصحيح: (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
النارء قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل 


.508/١5 المصدر السابق‎ )1١( 
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صاحيه .. )00017 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف ل8لا. رهم امرأة العزيزء كما قال 
الإمام أحمد: «الهُمْ همّانَء هَمّ خطرات» وهَمٌ إصرارء فهمٌ الخطرات يكون 
من القادرء فإنه لو كان هَمّه إصرارًا جازمًا وهو قادر لوقع الفعل» ومن هذا 
الباب الهَمْ يوسف)... وأما هد هَمْ المرأة التي راودتهء فقد قيل: إنه كان هم 
إصرار؛ لأنها 0 

وبذلك ندرك الفرق بين الإرادة الجازمة التي تترتب عليها المساءلة 
الخلقية والدينية» وبين الرغبة والشهوة وإن كانتا من جنس الإرادة» فالإنسان 
قد يرغب فيما لا يمكنه عادة نيله» وقد يشتهي ما لا يريده» ولهذا كانت إرادة 
المعاصي مما يؤخذ عليها دون شهوتهاء يقرر ذلك ابن تيميّة في شرحه 
حديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان النطق, والنفس تمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك 
أو يكذيه70 2 . 

إذ يقول شارحًا قوله: «والنفس تمنى وتشتهي»» وفي رواية مسلم 
«والقلب يهوي ويتمنى) : «أي يف الوظة ويشتهيه ولم يقل "يريد)ء» ومجرد 
الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود الفعل: فلا يعاقب على 
ذلك. وإنما 0 إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التي 
يصدقها الفرج)0*) 

ذا أَمْعَنا النظر في علاقة الإرادة بالمراد» تبيِّن لنا حقيقة الإرادة» وأنها 
لا تتعلق إلا بمعدوم يراد فعله. فإنه يمتنع أن يراد فعل شيء إلا إذا كان 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل» برقم 2»)5١١7(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء برقم (974) . 

0 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١٠/410ا.‏ 

(9) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (*374) و(75517)): ومسلم في صحيحه 5١53/4‏ رقم (059819). 

(©») مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١٠/15لا.‏ 
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معدومّاء وإلا فالموجود لا يراد فعله؛ لأنه موجودء. ولذلك يقول «الجرجاني» 
في سياق تعريفه الإرادة: «وفي الحقيقة هي ما لا يتعلق دائمًا إلا بالمعدوم, 
كانوا عق تحمس أن :إننا الحصئولة ووجزكه ا كفا قال اله تعالى + ينما 
لد ]كا رد تكبا أ كتول: لك كن كوت »4 1 

وك تعلق بهذا المعنى منكرو محبة العبد ربه وإرادته لخالقه» حيث 
دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب؛ لأنه إذا كانت الإرادة لا تتعلق إلا 
بمعدوم فكيف تتعلق بالموجود القديم؟ ولذلك «قالوا: ومن المعلوم 
بالاضطرازر للعقلاء إذا قالوا: هذا الأمر حصل بالإرادة أن يكون محدثا 
كائنًا بعد أن لم يكن”". وتجاه هذه الشبهة يقسم ابن تيميّة الإرادة إلى 
قسمين : 

الأول: إرادة الفعل وهذه لا تتعلق إلا بمعدوم. 

والثاني: إرادة الغاية وهذه تتعلق بالمعدوم والموجود الممكن والقديم» 
وهذه الإرادة هى أصل الإرادة الأولى إرادة الفعل» فالعبد يريد الله بمعنى يحبه 
ويجعله غايته . 1 

وفي هذا يقول مناقشًا تلك الشبهة التي أوردها بعض المتكلّمين: «هذا 
الذي قالوه صحيح» لكن هنا نوعان: 

أحدهما: إرادة أن يفعل الشيء ويكونء فهذه لا تكون إلا مع حدوثه. 

والثانية: التي تتعلق بالموجودء والباقي والقديم» وإرادة الفعل تابعة 
لهذه: فإنه لولا أن تكون الإرادة متعلقة بنفس الشيء الموجودء امتنع أن يراد 
إيجاده» فإن من أراد أن يبنى بيئًا ليسكنه. إنما مراده نفس البيت لسكناه 
والانتفاع» وإنما البناء وس ذلك» لولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم 
ترد الوسيلة» وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء» ولهذا يكره خرابه وزواله... 
فمن أراد إحداث أمر وفعله» كانت إرادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل هي 


2000 التعريفات» الجرجانى» ص١ .١‏ 
(؟) النبوات» ابن تيميّة /١‏ ٠لالا.‏ 


لا" 


العلة العاف 0 

ويخلص إلى القول بأن: ما شاء الله وجوده فهو يريد إحداثه وبقاءه ما 
دام باقيّاء وأما الإرادة والمحبة المتعلقة 0 فليست إرادة ا فيه» بل هي 
محبة ذاته» وكل إرادة ومحبة» فلا بد أن تنتهي إلى ينبي الدا” 


توظيف مفهوم الارادة معرفيًا : 

الإرادة من الظواهر النفسية الفاعلة التي تتطلب الفعل ‏ كما قد سبق 
بيانه - لكنها غير كافية في تحقيق الفعل» ما لم تعضدها ظروف خارجة عن 
وظائف النفس» وهي القوة الجسمية التامة القادرة على تجاوز العوائق المادية» 
إن كان هناك عوائق في تحقيق الفعل. فالإرادة لا فاعلية لها ما لم تتحول إلى 
واقع وجودي أو سلوكي» وهذا مشروط بالقدرة التامة. 

وهذا يتطلب منا التذكير بالمعادلة النفسية السابقة التي تبتدئ بالشعور 
النفسي الأوَّليء ثم العلم الذي يعني التصور والحكم والاعتقاد» ثم الحب أو 
البغض » ثم الإرادة» ثم تحقيق المراد بنيله وإدراكه؛ وهذا هو الذي يشترط له 
الإرادة الجازمة والقدرة العامة ثم حصول الالتذاذ أو التألم به. 

فعنصر القدرة وإن لم يكن عنصرًا نفسيّاء بل هو عنصر مادي لا شأن له 
في التحليل النفسي» إلا أن وجوده ضروري لفاعلية الإنسان» ولإتمام معادلته 
النفسية؛ فكما أنه لا إرادة إلا بعد محبة أو بغض» ولا محبة أو بغض إلا بعد 
علم وشعورء فكذلك يستحيل تحقق المراد إلا بعد الإرادة الجازمة والقدرة 
التامة» فالإرادة شرط نفسي ذاتي» والقدرة شرط عضوي موضوعي . 

57 ابن تيميّة مفهوم الإرادة توظيمًا معرفيّاء واعتمد عليه في تقريره 
ونقده العلميين» أَبْرَرَهُ في صورة قواعد منهجية أهمُها ما يلي : 

* القاعدة الأولى: تضافر الإرادة الجازمة والقدرة التامة شرط في الحكم 
الوجودي والديني الخلقي . 


() المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
0) المصدر نفسه ١/؟لا”.‏ 


لي 


إن معيار معرفة الإرادة الجازمة هو حتمية وقوع الفعل معهاء نشوط 
حصول القدرة التامةق وإذا لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزمًا تامًا"''» فتعاضد الإرادة الجازمة مع القدرة التامة شرط 
الحكم الوجودي للشىء » والحكم الخلقى الدينى عليه . 

أما في الحكم الوجودي فقد صرح بأنه: «متى حصلت القدرة التامة 
والإرادة الجازمة وجب وجود المقدور» وحيث لا يجب فإنما هو لنقص القدرة 
أو لعدم الإرادة التامة"'؛ وفي موضع آخر يقول: «الفاعل لا بد أن يريد 
الفعل إرادة جازمة وأن يكون قادرًا عليه وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود 
الفعل)”” . 

ومن فرَّق بين هذين الشرطين واقتصر على واحد منهما فقد وقع في 
التصور والتصديق الخاطئين» كأن يقول: «القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة 
مستلرمة لوجؤه المراة المقدور» موجية لحصول المقدور»* "+ أو ,كمن يقول: 
«إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب ا 


ومن جنس تلك الأخطاء ما قرره بعض المتفلسفة من أن ا(مجرد علم الله 
بالمخلوقات موجب لوجودها)”'. فجعلوا علة وجود المخلوقات هو علم الله 
دون إرادته» وهذا باطل لأنه (إذا قدر أن الفاعل عالم» لزم أن يكون الفعل 
إراديًا؛ لأن الفعل الإرادي مستلزم للعلم» وغير الإرادي مستلزم لنفيه» وإذا 
انتفى اللازم انتفى الملزوم, وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم... وهذا بيّن» إذ 
كان كل فعل بالإرادة فمعه العلم وكل فعل ليس بإرادة فلا علم معه؛ فينعكس 


.الآ7؟/٠١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.554/١5 (؟) المصدر نفسه‎ 

(*) المصدر نفسه .55١/48‏ 

(:) المصدر نفسه /ا/ه67. 

(5) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


اا 


فيقال: كل ما ليس معه علم فليس معه إرادة» وكل ما معه علم فمعه 
إرادة... وهذا يدل على فساد قول من أثبت العلم ونفى الإرادة» وهم بعض 
الفلاسفة وبعض المعتزلة)7' . 

نعم؛ لا يستلزم من علم الحي إرادة وقدرة» إذ «١ليس‏ كل معلوم مرادًا 
محبوبًا ولا مقدورًا»”" إلا إذا حقق هذا الحي فعلًا وجوديّاء عندها يستلزم من 
علمه بفعله الإرادي إرادته وقدرته.ء وقصارى القول: أنه «لا بد من العلم 
والقدرة والإرادة في وجود المقدور المراد»© 

ومعادلة الإرادة الجازمة مع القدرة التامة دالة على وجه معجزة القرآن 
الكريم» فإن امتناع مشركي العرب الحريصين على معارضة القرآن عن معارضته 
بعد تحدّيه لهم دليل على عجزهم؛ «لآن الإرادة الجازمة لا يتخلّف عنها الفعل 
مع القدرة» ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال 
حجته؛ وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك؛: حتى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل 
بأدنى نظر. ا 

ومن طريق تلك المعادلة يمكن حل الإشكال العقدي المتنازع في 
الجواب عنه. الذي صيغ في السؤال التالي: هل يجب أن تكون القدرة مقارنة 
للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ 

فالجهمية تنفي قدرة للعبدء سواءً أكانت مقارنة للفعل أم متقدمة عليه 
والمعتزلة أنكرت أن تكون القدرة مقارنة للفعل» وزعموا أن القدرة لا تكون 
إلا قبل الفعل» وأما الأشاعرة فناقضوا المعتزلة بأن أنكروا أن تكون قبل الفعل 
وأثبتوا القدرة للفعل””'» لكن أهل السّنَّة ميّزوا بين قدرثين» قدرة شرعية هى 


.150 1١55/٠١ الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

(50) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة لام هلاه 2 85ه. 

(*) المصدر نفسه /ا/760ه. 

(4) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص*١ل.‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» ص598. المَرْق بين الفِرّقء البغدادي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد صبيح» ص١١5-١113١.‏ 
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مناط الأمر والنهي الشرعيين» فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون 
قبله متقدمة عليه» وقدرة كونية بها مع الإرادة الجازمة يتحقيق وجود الفعل» 
هته ل ند أن تاوزن الفا 7 

وأما جما يتلق بالحكم الذيتق الخلقي فقد :صرح ابن تيميّة .في سياق نقذ 
رأي الجهمية في الإيمان ‏ بأن العلم والتصديق بالشيء مع القدرة على العمل 
بموجبه لا يستلزم وجود الإيمان» بل لا بد من الإرادة الجازمة» ويُعلل ذلك 
بقوله: «لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق 
به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل» بل لا بد مع ذلك من إرادة 
لعن وات 1 

فالإيمان فاعلية نفسية» وحركة ملازمة لهذه الفاعلية» أما تفسيره بأنه 
انفعال أو تعقل لا فاعلية ولا حركة ولا عمل لهء فهو تفسير مبتسرء لا حقيقة 
له. لا من جهة الضرورة النفسية. ولا من جهة الضرورة الشرعية» ولذلك «فإن 
الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإايمان؛ وأن من دلَّ الشرع 
على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه؛ وهذا من أعظم الجهل 
شرعًا وعقالاء وحقيقته التسوية بين المؤمن والكافر... فإنه من المعلوم أن 
الإنسان يكون عالمًًا بالحق ويبغضه لغرض آخرء فليس كل مستكبر عن الحق 
يكون غير عالم به وحينئذ فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا 
معنى قول السلف: الايمان قول وعمل)”". 

إن لقيووية” الدسيلة والايفية قاضنية بامتسوالة أن :قر النسين إقرا ذا ثانا 
بأن محمدًا رسول الله» وتحبه محبة تامة» ثم لا تتكلّم بالشهادتين مع قدرتها 
على ذلك”*'» «فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون 
أمور ظاهرة لا قول ولا عمل... ولك لآق الغلاي إذا محف ما كيه أذر اف 


.441/4 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.070 / (0؟) المصدر السايق‎ 

(9) المصدر نفسه ١١/7ل/1ا5.‏ 

(4) انظر: المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 


"ه١‎ 


الظاهر ضرورة» لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخرء فالإرادة الجازمة للفعل 
مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. ..00©. 

والمقصود أن مصادمة تلك المعادلة النفسية الواقعية الضرورية» سبب في 
ضلالات وأوهام معرفية على المستوى الوجودي والخلقي الديني» فإن «قول 
من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه موجب لأعمال 
القلب. فإذا انتفت دل على انتفاء العلم» بمنزلة من يقول: مجرد علم الله 
بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منهء وهو شبيه بقول المتفلسفة : 
إن متتعادة الس في مجرد أن تعلم الحقائق ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى 
وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بهاء وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو 
5 في الحب من غير اقتران الحركة الإرادية به» ومن يقول: اللذة في 
جز الإذراك والشعوء هذا قلطا ناتفاق العاف 

و15 هد الأغالبط: التصيورية جا رضي ورور للق يعاد ةبه ما را قصناء 
نتيجتها الضرورية»؛ وهو العملء وإما بإقصاء أحد طرفيهاء وهي الإرادة 
الجازمة التي تتطلب العمل . 

وإذا كانت الإرادة الجازمة تستلزم العلم. كما هو واضح في المعادلة 
النفسية السابقة» فكذلك الإيمان ثمرة الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وكما أن 
العلم شرط في الإرادة فكذلك «من شرط الإيمان وجود العلم التام””"» وبناء 
على ذلك فإنه لا يحكم بالكفر على من جهل بعض أسماء الله وصفاته. إذا 
كان مقرًا بما جاء به الرسول كَلِ ولم يبلغه حجة في ذلك”©» مثل الرجل 
الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته» مع شكه في قدرة الله عليه" . 


وتتفرع عن هذه القاعدة» قاعدة اشرق وهى : 


.546 المصدر نفسه ا/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه /ا/585, 

(9) المصدرء نفسه 7/10 78ه. 

(5:) انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) حديث الذي شَكُكَ في قدرة الله عليهء أخرجه البخاري. برقم (7”40/8) ومسلمء برقم (90705). 
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* القاعدة الثانية: المريد الجازم في إرادته بمنزلة الفاعل التام في الرؤية 
الشرعية . 

إذا فعل العبد ما يقدر عليه بإرادة جازمة (كان في الشرع بمنزلة الفاعل 
التام» له ثواب الفاعل التامء وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل 
0" 

وضيزت انن سمئّة "عل اذللك: أفعلة شرعية”'. مده ثؤات وعقانه الأفعال 
المتولّدة» كالداعى إلى هدي أو إلى ضلاله» أو كالذي سنّ سُنّهَ حسنة أو سُنَة 
سيئة» ويدل د خيلا من النصوصء» منها قوله لله (من 0 سُنّةَ حسنة كان 
له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء0”" ف«الداعي إلى الهدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة في 
هدي الأتباع وضلالهم» وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة 
العامل العام د كر 

وبهذه القاعدة يمكن معرفة الحق في مسائل» منها: 

- المسألة الأولى: هل تصح توبة العاجز عن الفعل؟ 

جماهير العلماء من أهل السّنّةَ وغيرهم على تصحيح توبة العاجز عن 
الفعل؛ كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع عن السرقة» ونحوه من 
العجز؛ لأن «الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل التامء فهذا 
العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله 


وعد اروف كي قلف #القاضي لقاو قابيا سو ار 1 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 151/٠١‏ "الا 

(؟) انظر: المصدر نفسه ١٠/0"الا,‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» برقم 423١17(‏ والترمذي في الجامع» برقم (1716؟): وغيرهما. 
(84) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .174/٠١‏ 


(0) المصدر نفسه ١١/45لا.‏ 


؟اه؟ 


يصح أن يئاب على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه”"". لكن مقالتهم تلك 
تخالف تلك القاعدة الشرعية؛ لأن العجز عن القيام بالواجب» أو عدم القدرة 
على الوصول إلى المعرفة مع توفر الإرادة الخيرة الجازمة» لا يترتب عليه 
حكم خلقي أو ديني ملزم» فإن الإنسان إذا «كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي 
يعلمه»ء فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارىء» فإذا 
فعل:ها يقدن عليه :من البحق لآ يكل .نا عجو عند وهؤلاء: كال 00 

وكذلك: الشان في المتبع للمجتهد إن كان «عاجرًا عن معرفة ا على 
التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤخذ 
ا 

- المسألة الثانية: مسألة فقهية» يمكن صياغتها في السؤال التالي: هل 
يقع طلاق من طلَّق في نفسه جازمًا به» لكنه لم يتكلم به؟ فجمهور العلماء 
على أنه لا يقع طلاقه؛ لأن حديث النّفس ليس إرادة جازمة» ولهذا وقع العفو 
عنه» كما في حديث: «إن الله يتجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تكن 
تعمل أو تتكلم»”*'. 

فإنه لو كان طلاقه عن إرادة جازمة» ولم يكن عاجرًا عن التلفظ بهء 
لتلفظ به وتكلم حتمًا ووجوبًا قدريّاء «وأما إذا تخلف عنها ما يقدرعليهاء 
فذلك المتخلف لا يكون مرادًا إرادة جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو 


و 


- المسألة الثالثة: الات عر ب ١‏ اي 
القدرة ل مستلزم الإرادة - 


)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(9) المصدر نفسه /ا/ ١ل.‏ 

(90) المصدر نفسه /ا/١/ا_‏ 9ل. 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (2559) وأبو داود في ستنه» برقم (5709). 
(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /٠١‏ 756. 
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هذه المسألة تدور حول مسائل الإكراه» ولها صورء منها إكراه الإنسان 
على فعل الفاحشة به أو إجباره على أكل طعام محرمء أو إكراه الزوجة على 
الوطء في رمضانء أو إكراه الإنسان على الخروج في العساكر الظالمة» هل 
يكون المكره في تلك الصور وغيرهاء مع قدرته على الامتناع بمثابة المريد 
الفاعل؟ 

يكون المكلّف: هنا بمنزلة المريد الفاعلء فيلحقه الإثم» والكفارة لمن 
تلزمه كالموطوءة في رمضان,ء وذلك بناء على أنه إذا «كانت إرادة الإنسان 
جازمة في الامتناع: فلا بد أن يفعل مقدوره» ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة 
الممتنع الكامل الامتناع الذي لم يفعل به شيء» فإن الإرادة الجازمة المقترن 
بها كمال القدرة يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب)"" . 

فالمكره في تلك الحالة» مريد فاعل» حتى ولو كان مبغضًا لما فُعل به؛ 
لأن بغضه لم يكن بغضًا تامًّا يقترن به فعل المقدور من الدفع» بل كان بغضًا 
ناقصًا وكراهية قاصرة» يمكن أن تجامع الإرادة ولا تنافيهاء ولذلك يقول ابن 
11 مزل له ميف ولد بعد حدق نعل لفن ام ودين اقترنه على 
الامتناع ‏ فإنه يكون مريدًا فاعلاء ولهذا يقال: إنه مطاوع» وإن كان قد يجتمع 
في قلبه البغض لذلك والإرادة باعتبارين» كما يجتمع في قلب المكره على 
الشيء إرادة فعل المكره عليه. وكراهية ذلك باعتبارين. 

فمن أجبر على طعام محرم يقدر على الامتناع منه فلم يفعل» أو فعل به 
فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل» كانت معصيته بترك ما وجب عليه 
من الكراهة والامتناع» وبفعل ما نهى عن الإرادة والمطاوعة» ولا يكون غير 
مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارمًا تام الكراهة» وذلك يوجب فعل المقدور 
عليه من الامتناع»”" . 


فأصل الإشكال الكامن في ذهن من نازع في هذه المسائل وغيرها من 


)١(‏ الاستقامة. ابن تيميّة» ص055. 
زفق المصدر السابق» ص77 0. 


هه" 


مسائل الاعتقاد» كحقيقة الإيمان مثلّاء هو أنهم تصوروا وجود إرادة جازمة 
خالية عن فعل أو قول. وهذا ممتنع بالضرورة النفسية والواقعية» «فإن المراد 
إن كان مقدورًا مع الإرادة الجازمة وجب وجوده؛ء وإن كان ممتنعًا فلا بد مع 
الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته» وحيث لم يوجد فعل أصلاء فهو هم 
وحديث النّمسء ليس إرادة جازمة)"" . 

* القاعدة الثالثة: لا بد للإرادة من تعيين المراد. 

جحل ابن "تنم عللف القفيه البدهة مقدمة على إنات اقفان الاتسان إل اللاله 
المعبود سبحانه» وقد صاغ الدليل المركب من تلك المقدمة البدهية صياغة عقلية» 
إذ يقول: «كل إنسان لا بد له من العمل بإرادته» ولا بد للإرادة من مراد» والشيء 
ها أنيزراة تتفي :وما ايراد لعيرة:ونا أريت شير قدذلك العين إما أن يكون 
مرادًا لنفسه. وإما أن يكون مرادًا لغيره» والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة» 
واتفاق العقلاء» سواء كانت العلة فاعلة أو غائبة» فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد 
لنفسه. ولا يصلح أن يكون غير الله مرادًا مقصودًا لنفسه» كما لا يكون غيره 
موجودًا بنفسه» بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقّاء وفي كونه إِلهّا معبودًا)”". 

فالهدف الأعلى للإرادة الإنسانية الاتجاه الكامل نحو عبادة الله» وطلب 
تلك الإرادة» وذلك من أنبل الأهداف الفطرية القيمية» ذلك لأن معيار القيمة 
يدور حول الإرادة» «ولهذا قيل: العامة تقول: «قيمة كل امرئ ما يحسنهاء 
والعارفون يقولون: «قيمة كل امرئ ما يطلب». وفي بعض الكتب المتقدمة: 
«إني لا أنظر إلى كلام الحكيمء وإنما أنظر إلى هِمّته))”" . 

لكن قد يقع الغلط من بعض السالكين في تعيين المراد» كما وقع من 
بعض المتصوفة حينما جعلوا القَدَّر مدار مرادهمء وهدف فنائهم» إذ «يفنون 
في القدر الذي ليس لهم فيه غرض»”*'. فيقعون بسبب ذلك في أغاليط كبرى» 


.741//٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.1١6©ص شرح الأصبهانية» ابن تيميّة»‎ )( 
الجواب الصحيح. ابن تيميّة 74/5 - ه".‎ ) 


(4) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .488/٠١‏ 
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مثل: ترك الإرادة الشرعية ومعارضتها بالإرادة القدرية"" . 

* القاعدة الرابعة: من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًّا جازمًا مع 
قدرته على مواصلتهء ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

تتفق هذه القاعدة مع القاعدة الأولى» فإن المؤدّى واحد في كليهماء وسبب 
ذلك أن الحب من أعظم البواعث النفسية الانفعالية المنتجة للإرادة» بل إن الإرادة 
مستلزمة للحب أو نقيضه كما أشارنا إليه سابقاء وقد نص ابن تيمية على هذه 
القاعدة في سياق نقضه المفهوم الجهمي للإيمان» إذ يقول: «من الممتنع أن يكون 
قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنّاء ولا يحصل ذلك في الظاهرء مع 
القدرة عليه» كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. . 
وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر 
ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل 
في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا 
جازمًاء وهو قادر على مواصلته؛ ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك»"'' . 

فالضرورة النفسية والدينية قاضية بامتناع تلك الصورة الجهمية للإيمان؛ 
لأن «الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر 
ضرورة... وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحرك 
البدن بموجب ذلكء من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله 
ومعلوله...)”"': فحركة الجسد زفكله تدرا سعنية ورا والحب مع 
القدرة» «وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلّاء فهذا ممتنع. ا 

وبهذا يتبين بطلان ما فرضه بعض الفقهاء المُتأخرين وهو «أن الرجل إذا 
كان مقرًا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع» واستتيب ثلانًا مع تهديده 


.544- 5448/١١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.087 (؟) المصدر السابق /ا/‎ 
.051١/ا/ المصدر نفسه‎ )*( 
.57”/١١ المصدر نفسه‎ )5( 


/اه 7 


بالقتل» فلم يصل حتى قتل: هل يموت كافرًا أو فاسقًا؟270»: فافتراض هذا 
السؤال لا يتناسب مع الصورة المفروضة؛ لأن ذاك الرجل لا يخرج حكمه عن 
الكفرء لعدم وجود الإرادة الجازمة والحب في قلبهء. ولانتفاء التصديق 
والاعتقاد بوجوب الصلاة في حقهء إذ لا يتصور ممن يقر بوجوب الصلاة أن 
يمتنع عن أدائها مع تهديده ا 0 

* القاعدة الخامسة: ارتباط الفعل الإرادي بالشعور يبطل التفسير 
الفلسفي لخوارق العادات» فالفلاسفة يردون خوارق العادات والمعجزات إلى 
قوى النفوس. وما يحدث للأنبياء من المعجزات راجع ‏ في نظرهم - إلى 
الخاصية الثالثة من خواص النبوة» ألا وهي القوة النفسانية”” . 

والأصل الفلسفي لرأيهم ذاك ‏ كما أوضح ابن تيميّة - نفيهم مشيئة 
واختيار وقدرة صانع العالم الإله على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال» 
بل متهم من :يتفي عل الله حوادتك 200 

ناقشهم ادن تبس تن وعره سو 1” ' منها ما ذكرناه في هذه القاعدة: 
ا يه النفوس مشروط بشعورهاء فإن النّفس حية 

يدة تفعل بإرادتهاء ففعلها مشروط بإرادتهاء والفعل الاختياري الإرادي 
اه وخوارق العادات التي للأنبياء منها ما لا يكون النبي شاعرًا 
به» ومنها ما لا يكون مريدًا له. فلا يكون ذلك من فعل نفسهء بل ومنها ما يكون 
قبل وجوده ووجود قدرته؛ ومنها ما يكون بعد موته ومفارقة نفسه لهذا العالم)”" . 

تلك بعض ملامح توظيف ابن تيميّة لمفهوم «الإرادة» المركزي المتعلق 
بفطرة النّفس الفاعلة» والمؤثر في بناء منهجه المعرفي في حالتي التقرير والنقد. 


(0) الإيمان» ابن تيميّة» خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» 
اهاب 1997م ص5١3.‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه. ص/7١5.‏ 

9 انظر: الإشارات والتنبيهات» ابن سينا ,.١104 ١88/4‏ 

(5) انظر: الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص"”ه. 

(5) انظر: المصدر نفسه. ص85١1-‏ 0م 

(5) المصدر السابق» صه؟"5. 
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2 رودت ره اه 7 5 
ثالنا: وَحَدَة الوَظاذ تف المعرفية للنفس البشرية 


تتمثل الوظائف الأساسية المعرفية للنفس. في «الإحساس الداخلي) 
و«التفكير الذهنى» و«الإرادة النفسية»» وعلى ضوء تلك الثلاث الوظائف يمكن 
تصنيف الظواهر النفسية إلى «حالات انفعالية» و«حالات فاعلية» و«حالات 
عقلية ».وقد سيفك الإشازة إلى هذا كلم الكن يقي أن أنئه دفي .سباق .هذا 
المبحث ‏ إلى أن هذا التصنيف اعتباري نظري» فإن كل حالة من تلك 
الحالات غير منفصلة عن الأخرى» بل هي متصلة متشابكة ممتزجة بعضها 
بيعفين لأ ينكفنا د واقكا د قم جالة فى اخرى + فالحالة العقلية مدل 
حالة انفعالية وربما تكون فاعلة» وكذلك الشَّأن في الحالات الفاعلة 
والانفعالية» «فنحن لا نجد إِذَّا فى النّمْس حالات انفعالية محضة» ولا حاللات 
عقلية محضة,. ولا حالات 5 لا أثر للانفعال فيها"'"» فامتزاج هذه 
الجالات واتمال عفيها عدن «يكزنات ما مطلق عليه غلفاء:اللفسن يافي 
ومنت دسي د الرسجيهاه والنشرى اواحدة ون حافك رعرع 

ولترابط الحالات الشُعورية بعضها ببعض» يقع الخلاف في تحديد 
تصنيف بعض الظواهر النفسية» مثل ظاهرة «الندم»» فمنهم من جعلها من باب 
الحالات العقلية» والآخرون أدرجوها تحت الحالات الفاعلة» وبعضهم صنفها 


زدرق علم النفس» صليباء ص9/١.‏ 
(0) لقد ذهب إلى قريب من هذاء الفيلسوف أبو البركات البغدادي في سياق مناقشته أرسطو. انظر: 
المعتبر فى الحكمةء ابن ملكاء حيدرآباد 904اه. ؟/7307. 


َءظعظي 


تحت الحالات الانفعالية» إلا أنه لا يمكن إخراجها عن حالات الشّعور التي 
تتضافر حالاته على إنتاجهاء وهذا ما عناه ابن تيميّة في تحليله ظاهرة الندم 
قاتلا : «والندم سواءٌ قيل: إنه من باب الاعتقادات [الحالات العقلية] أو من 
باب الإرادات [الحالات الفاعلة]ء أو قيل: إنه من باب الآلام التي تلحق 
التّمس بسبب فعل ما يضرها [الحالات الانفعالية]» فإذا استشعر القلب أنه فعل 
ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب 
. الاعتقادات» وكراهيةٌ لما كان فعله. وهو من جنس الإرادات» وحصل له أذىّ 
وغم لما كان فعلهء وهذا من باب الآلام كالغموم والأحزان» كما أن الفرح 
والموورهن ون ياك لداعي لد قوم يات الاعفا داك و اجات ا 
الظواهر النفسية بين الانفعال والفاعلية: 

فكل الظواهر النفسية من الحالات الانفعالية والعقلية والفاعلة لها 
وجهان: 

الأول: وجه انفعالي تكون فيه تابعة لمتعلّقها مطابقة له. 

والثانى: وجه فاعلى تكون فيه متبوعة بمتعلقها مطابقًا لهاء هذا الفقه 
المعرفي الدّقيق كناو إلنه 9 تمنة تاكلز امه "قاعدة عطي مامه مسق 
وللناس في تفاصيلها اضطراب عظيم؛ حتى منهم من صار في طرفي نقيض في 
كلا نوعي الأحكام العلمية والأحكام العينية النظرية» وذلك أن كل واحد من 
العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات بل والمحبة والإرادات: إما أن يكون 
تابعًا لمتعلقه مطابقًا لهء وإما أن يكون متبوعه تابعًا له مطابقًا له)”" . 

وقداذكن :طرفا من اصطراي العاف :هن غلك القاعدة بيكابة الختلدت 
التاشيادوين بعفن تان المشك مين ويعين الفلاسفة في علاقة العلم بمعلومه» 
إذ يقول: «وقد تنازع النظار في العلم: هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه؟ بل 


درق مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ,"76/٠١‏ 
(؟) المصدر نفسه .١59/١9‏ 
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هو انفعالي كما يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو المعلوم تابع له والعلم مؤثر فيه 
وهو فعلي [أي: فاعل] كما يقوله كثير من أهل الفلسفة؟"©. 

ثم طفق يبين رأيه في ذلك الخلاف بتقريره أن للعلم ‏ كغيره من 
اللعالاك الشية لاحر سد وحهدة وها ا 3 

الأول: وجه انفعالي. يكون العلم فيه تابعًا للمعلوم غير مؤثّر فيه» وهذا 
يكون في المعلوم الذي لا يفتقر في وجوده إلى علمنا به؛ أي: أن وجوده 
وجود موضوعي خارجي سواء علمناه أم لم نعلمه. وذلك مثل علمنا بوجود 
السموات والأرض وعلمنا بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والنبيين وغير ذلك» فمدار هذا النوع من العلم نفس العلم. 

الثاني : وجه فاعلي» يكون العلم فيه عاو عا تكلومةء نونا بق غلية )1 مدا 
فيهء وهذا يكون في المعلوم الذي يفتقر في وجوده إلى علمنا؛ أي: لا يكون 
وجوده وجودًا خارجيًًا موضوعيًا إلا بسبب العلم به» فالعلم من هذا النوع 
سبب لوجود المعلوم» وذلك مثل علمنا بما نريده من أفعالنا الاختيارية» إذ 
تتوقف أفعالنا على الإرادة» والإرادة تتوقف على العلم كما شرحناه سابقًا في 
المعادلة النفسية» فالعلم هنا مؤثر في معلومهء شرط في وجوده. 

وهناك مثال آخر على هذا النوع من العلم لكن بالنظر إلى الصفة ذاتهاء 
وهو علم الله بمخلوقاته. بإن للع اله علي علق الميضوقات أثرّاء فعلمٍ الله 
بمخلوقاته متبوع. وبه حَلّقَ الحَلّْقَ كما قال تعالى: «آلا بعلم من حَلَقَ وهو ليك 
ير 409 [الملك: .]١5‏ 

والسبب في كون أن للعلم وصفين أو وجهين: انفعالي تابع غير مؤثرء 
وفاعل متبوع مؤثرء هو تنوع المعلوم» إذ هو على نوعين: 

الأول: معلوم ذاتي داخل ذهن العالم» وبذلك كان العلم به سابقًا على 
وجوده في الخارج» متبوعًا له مؤثرًا فاعلا فيه وهذا هو العلم الفاعل. 


(4)1 المضدر نقسةء. الصفتحة نفسهاء وانظر : بيان تلبيس الجهمية» ابن تِيميّة .011-61١/١‏ 
0) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيميّة 217٠ - ١79/19‏ وأيضًا: الدرىء ابن تيميّة ١١١/88 21١ /١‏ 
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الثاني: معلوم موضوعي وجوده خارج ذهن العالم قبل علم العالم به 
وبذلك يكون العلم به تابعًا له منفعلًا به غير مؤثر فيه وهذا هو العلم 
الانفعالي. 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «قد يكون ثبوت المعلوم في ذهن العالم 
وتصوره قبل وجوده في الخارج». كتصور الإنسان لأقواله وأعماله» وقد يكون 
وجوده في الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمه». أو بدون تصور الإنسان له 
فلهذا التفريق حصل التقسيم الذي قدمناه» من أنه ينقسم إلى مؤثر في المعلوم 
وغير مؤثر فيه» وإلى تابع للمعلوم وغير تابع له)”" . 

والانفعالية والفاعلية بالنسبة للعلم وجهان لعملة واحدة:. إذ إن 00 
في الحقيقة تابع ومتبوع؛ فاعل وانفعال, فالعلم باعتباره انفعالا هو فاعل من 
جهة أنه مؤثر في نفس العام ٠لا‏ من جهة أنه مؤثر في ذات المعلوم. وهو 
باعتباره فاعلا يكون انفعالّاء إذ يتأ؛ 0 يؤثر فيه؛ فالعلم بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله وإن كان من النوع الانفعالي, إلا أنه كذلك فاعل من 
جهة تأثيره في نفس العالم لا في المعلوم. 

وفي تقرير هذا يقول ابن تيميّة: «ما من علم إلا ويتبعه حال ماء وعمل 
ماء فيكون متبوعًا مؤثرًا فاعلًا بهذا الاعتبار» وما من علم إلا وهو مطابق 
لمعلومه موافق له» سواء كان المعلوم مستغنيًا عنه أو كان وجود المعلوم 
بوجوده. فيكون تابعًا منفعلًا مطابقًا بهذا الاعتبارء لكن كل علم وإن كان له 
تأثير قلا يجب أن يكون تأثيرة فى معلومه» فإن من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسوله واليوم الآخرء فأحب الله وملائكته وأنبيائه والجنة» وأبغعض النار لم 
يكن علمه بذلك مؤثرًا في المعلوم. وإنما أثر في محبة المعلوم وإرادته أو في 
بغضه وكراهته لذلك:0©, 


فالعلم الانفعالي فاعل مؤثر في نفس العالم» متبوع بأثر معلومه. والعلم 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 171/19. 
(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


الفاعل انفعالي» تابع لأثر معلومه يؤثر فيه ويتأثر بهء وكلاهما مطابق لمعلومه 
تابع لهء أما في العلم الانفعالي فظاهرء وأما في العلم الفاعل فيكون تابعًا 
لمعلومه تبع المطابقة والموافقة» لا تبع التأخر والتأثر والافتفار والتعلل7'. 

وبتقرير هذين الوجهين لصفة العلم يمكن إدراك الحق في صفة العلم 
الإلهي بالتوسط بين طرفين: 

الأول: بعض الفلاسفة» وعلى رأسهم «ابن سينا» الذي يرى فاعلية 
علم الله» إذ يرى أن علم الله بنفسه يستلزم علمه بالأشياء الكليّة» فعلم الله 
بنفسه عنده متبوعًا بعلمه سائر الأشياء”"'» ف«ابن سينا» جعل لعلم الله فاعلية» 
كلكا تلك ساقم من الفاسيفه "ماق إليه (الرا ري" الكديا: فاعلية 


الثاني: بعض المتكلّمِينء فقد جعلوا صفة العلم لله صفة غير فاعلة» 
فهي عندهم تطابق المعلوم» ولكن لا يكسبه المعلوم صفة» ولا يكتسب عنه 
صفة». ولذلك كان «علم الله عندهم صفة قديمة لازمة لذاته» لا يتجدد له عند 
وجود المعلومات نعت ولا صفة» بناء على نفيهم لحلول الحوادث بذاته. 
ولذلك قالوا: «العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير 
علمه بأنه قد كان» فيلزم أن يكون محلا للحوادث»”” . 

والحق أن «علم الله» فاعل بسبب تأثيره في مخلوقاته» إذ إنه سبب في 
إيجادها بقدرته وإرادته» ف «مذهب أهل السَّنّةَ أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العبادة وغيرهاء فعلمه فعليٌ لجميع المخلوقات بيذ الاعنبار” لأ جاعفان أن 
مجرد العلم هو الإبداع من غير قدرة وإرادة» كما يقول ذلك من يقوله من 


200 انظر: المصدر السابق لطر م رشت 
020 انظر: الإشارات والتنبيهات» اثن سينا الا 
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المتفلسفة فإن هذا باطل"'". فعلم الله بهذا الاعتبار متجدد الحوادث 
والمعلومات» وهذا لا ينافي قدم علمه سبحانه. 

وإذا كان «علم الله» فاعلًا بذاك الاعتبار فهو أيضًا غير فاعل باعتبارين: 
باعتبار علمه بنفسه. إذ علمه تابع لنفسه» وباعتبار قدم علمه الملازم لذاته 
سبحانه» لكن هل يطلق على هذا النوع من علم الله علمًا اتفعاليًا؟ إنه لا يمكن 
وصف علم الله بنفسه بالانفعالية وإن كان غير فاعل؛ لأن علم الله تعالى من 
لوازم نفسه القديمة. فلم يكن انفعاليًا حادثا بهذا الاعتبار» لكن يمكن إطلاق 
وصف الانفعالية على العلم الحادث؛ كعلم الإنسان بالله وملائكته وبكل ما لم 
يفتقر في وجوده إلى علم الإنسان» ولذلك يقول ابن تيميّة في سياق وصفه 
للعلم الانفعالي: «... وأما علم العالم بما ليس علمه به شرطًا في وجوده؛ 
كعلمنا بالله وملائكته وأنبيائه وسمواته وأرضه» فهذا علم تابع للمعلوم» مطابق 
له» ليس فعليا [أي: فاعلا] بوجه من الوجوه. وعلم الرب بنفسه من هذا 
الباب» لكن إذا سمي علميًا انفعاليًا فلا بأس» فإنه علم حادث» وأما علم 
الرب تعالى فإنه من لوازم نفسه المقدسة لم يحدث. فليس انفعاليًا بهذا 
الاعا نا 

فالخلاصة أن علم الله مطابق للمعلوم موافق له. غير فاعل باعتبار علمه 
بنفسه. إذ إن علمه تابع لنفسهء وفاعل باعتبار أن مخلوقاته تابعة لعلمه. وفي 
هذا يقول ابن تيميّة عن علم الله : «... لكنه مطابق للمعلوم موافق له» فعلمه 
تابع لنفسهء ومخلوقاته تابعة لعلمه»”"» ويقرر تلك الخلاصة بصورة أخرى 
بقوله: «علمه بذاته لا يمكن أن يكون فعليّاء وإنما يكون فعليّاء علمه بخلقه. 
فإن علمه له تأثير في فعل خلقه» وليس له تأثير في وجود نفسه. وهذا مما لا 


ينازع فيه عاقل فهمه0”'. 
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وجدلية العلاقة بين الانفعال والفاعلية ليست خاصة ب«العلم»» بل هي 
شاملة لكل الظواهر النفسية الأخرى» الانفعالية كالمحبة» والفاعلة كالإرادة» 
كينا اقرف اها . 

ويضرب ابن تيميّة على ذلك أمثلة منها : 

ولا الأتمانة وعودواق فان:سعحة قافر حالاتف التشن الحقلية 
والأتتحالنة"والذاعلة ]إلا أن له وسي لاوكون يما دارفالا يهاه 
وهما: انفعال القلب بالتصديق وفاعلية القلب والجسد بالعمل» فهو انفعالي 
لأنه تابع للمعلوم وهو الله سبحانه» وفاعل لأنه مؤثر في النَّس متبوع لحبه لله) 
وفي تقرير هذا يقول ‏ في سياق بيانه اجتماع وصفي الانفعالية والفاعلية في 
اعتقادات الإنسان وإراداته وأقواله وأعماله مشيرًا إلى حقيقة الإيمان -: «ولهذا 
كان قولًا وعملاء قول القلب وعملهء وقول الجسد وعملهء فإنه من عرف الله 
أحبهء فعلمه بالله تابع للمعلوم ومتبوع لحبه اا 

ثانيًا: الاعتقاد» وهو في الأصل الحكم الذهني الجازمء القابل 
للتشكيك”" فله وجهان أيضًا: وجهٌ انفعالى يكون الاعتقاد فيه «فرعًا للمعتقد 
تابعًا له؛ كاعتقاد الأمور الخارجة عن كيت العبد؛ كاعتقاد المؤمنين والكفار 
في الله تعالى وفي اليوم الآخر)'”»: ووجةٌ فاعل يكون فيه الاعتقاد «أصلا 
للمعتقد متبوعًا له؛ كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة أو 
يدفع عنه مضرة» إما في الدنيا وإما في الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا 
الطعام يشبعه وأن تناول هذا السم يقتله... وهذا باب واسع تدخل فيه 
الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية» ويشترك فيه الدين 
الصحيح لاشيم 1 


لكن الاعتقاد الانفعالى يكون فاعلاء إذ تتبعه أعمال الاعتقاد وثمراته 
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العملية» وكذا الشأن في الاعتقاد الفاعل يكون انفعاليًًا لأنه تابع لصفات ثابتة 
في الأعيان» فكل من الاعتقادين تابع ومتبوع”"" . 

وبهذا ندرك الخطأ المنهجي الذي وقع فيه اتجاهان: 

الأول: من يجعل الاعتقاد فاعلا دائمّاء وبناء عليه يجعل الحقائق تابعة 
للعقائد» وهم السفسطائية» وقد مضى بيان مناقشة ابن تيميّة لهذا المبدأ 
السفسطائي في آخر المبحث الأول" . 

الثاني: من يجعل الاعتقاد انفعاليًا دائمّاء فهم لا يرون للاعتقاد تأثيرًا 
في المعتقدات» ويرتبون على ذلك عدم إعذار المخالف لهم؛ لأن الاعتقاد 
- في نظرهم - مجرد انفعال لا تأثير له في المعتقدات فلا يعذرون به”2 . 

فرؤيتهم للمعتقدات رؤية ساذجة سطحية» إذ يرونها في حكم الموضوع 
الخارجي الذي لا يفتقر إلى علمنا واعتقادناء ولذلك «يقول غاليتهم كقوم من 
متكلمة المعتزلة: إن لله حكمًا في كل فعل» من أخطأه كان آثمًا معاقبّاء فيرون 
المسلم العالم المجتهد متى خفي عليه دليل شرعي» وقد اجتهد واستفرغ وسعه 
في طلب حكم الله أنه آثم معاقب على خطئه. فهذا قولهم في الاجتهاد 
والاعتقادء ثم إذا ترك واجبًا أو فعل محرمًا قالوا بنفوذ الوعيد فيه. ...)99). 

ويُوسّع ابن تيميّة دائرة أمثلته حتى تشمل الأحكام والكلمات: 

ثالمًا: الأحكام. وهي وإن كانت ملازمة للاعتقادات: إلا أنَّ بينهما 
فرقاء فإن الحكم هو فعل العقل المحضء الذي يدرك به وقوع النسبة بين 
الأمرين أو عدم وقوعهاء على حين أن الاعتقاد هو الحالة النفسية التي تعقب 
الحكم 0 


فالأحكام كالاعتقادات تنقسم إلى : انفعالية» وهي الأحكام العينية التابعة 
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للمحكوم فيه؛ كالحكم بما يستحقه الله من الحكمة والثناء» وإلى فاعلة» وهي 
الأحكام العملية التي يتبعها المحكوم فيه كالحكم بأن هذا العمل حسن أو 
قبييح أو عدل أو ظلو""' . 

رابعًا: الكلمات» فهي تنقسم أيضًا إلى انفعالية» وهي الكلمات الخبرية 
التي تطابق المخبرعنه وتتبعه» فهي موافقه للعلم التابع» والاعتقاد التابع» 
والحكم التابع» وإلى فاعلة» وهي الكلمات الانشائية» مثل الأمر والنهي» 
فهي متبوعة بالمأمور به والمنهي عنه» وتكون سبًا في وجوده أو عدمه”" . 

ويربط ابن تيميّة بهذا التحليل السابق» مصطلح علم الأصول وعلم 
الفروع. فيقول تعقيبًا على ما قرره: (إذا عرف هذان النوعان» فمن الناس من 
يسمى العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع: علم الأصول» وأصول 
الدين» أو علم الكلام» أو الفقه الأكبرء ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» 
وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات؛ ويسمّى النوع الآخر: علم 
الفروع» وفروع الدين» وعلم الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماءء وهذا 
اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين»”” . 

فهؤلاء حصروا علم الأصول في الانفعال العلمي» وعلم الفروع في 
الفاعلية العملية» والحق أن اصطلاح أهل الحديث وأثئمة الفقهاء أقرب إلى 
الحقيقة العلمية» كما بيِّنه ابن تيميّة قاتلا : «ومن الناس من يجعل أصول الدين 
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اسمًا لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير» بجوااة كاق اعلما أق عكاة 
سواء كان من القسم الأول أو الآخرء حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته 
ونحو ذلك من أصول الدين» وقد يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من 
فروعه» ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال ونحو ذلك» وهذا اصطلاح 
غلب على أهل الحديث والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام»”؟' . 
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الفصل الثاني 


الفطرة المعرفية علم وعمل 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
« المبحث الأول: المعرفة العلمية (فطرة العقل النظرية). 
« المبحث الثانى : المعرفة العملية (فطرة العقل العملية). 


تتمثل الظواهر النفسية فى ثلاث حالات: وهى «الحالات الانفعالية»؛ 
و«الفاعلة»). و«العقلية»» وترتبط بها ثلاث وظائف معرفية تقوم بها النفس» 
6 «الحسٌ الباطن»» و«الإرادة النفسية»» و«التفكير الذهني»» وبالإمكان رد 
قوى النّفس الثلاث ‏ المكوّنة للنفس البشرية عند «أفلاطون» ‏ إلى تلك 
الحالات الثلاث. 

وكل تلك الحالات والوظائف والقوى النفسية» تنطوي على مفاهيم 
فطرية» عرضنا لأهم المفاهيم المتعلقة ب«الانفعال» و«الفاعلية»)» وهي «اللّذْقاء 
و«الألم» و«الإرادة»» لكنّنَا إذا أمعنا النظر أمكننا رد تلك الحالات والوظائف 
والقوى» وما تضمنتها من المعارف الفطرية إلى قوتين فطريّتَين في النفس» 
وهما: القوة العلمية والقوة العملية» فالحالات الانفعالية والفاعلة» ووظيفة 
الحس الباطن والإرادة» والقوة الغضبيّة والشهوية» كلها راجعة إلى القوة 
العملية» وأما الحالات العقلية ووظيفته التفكير الذهني والقوة العاقلة» فإنها 
ترجع إلى القوة العلمية» «فالتفسء لها قوتان: العلمية والعمليةة”'2: وكلتاهما 
مرتبطتان بوظائف النفس الفطرية. 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة في تحليله وظائف النّفْس: «. . . العبد له قوة 
التُعرر والاأحساس :والادراك :وقوه الأزاقة والحركة. ...فهو بالاولى يضدق 


.47١ الرد على المنطقيين» ابن تيميّق» ص‎ )١( 
ا"‎ 


بالحق ويكذب بالباطل» وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي 
له والله خلق عباده على المطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة 
لل ا 


القائمة بوظيفتي التصور ا مبلوق لق 5 0 5 1 
الإرادة والحركة [الحالات الانفعالية والفاعلة]» فمرجعها إلى القوة العملية» 
الداعية إلى العمل والحركةء حب النافع وتحصيلهء وبغض الضار والنفرة منه. 

وعدم خروج الفطرة المعرفية عن حالات النَّْس الثلاث» لا يعني سوى 
هاتين القوتين: العلمية والعملية» فإن «هذه القوة العلمية والعملية.. ٠‏ هي 
فطرة الله التي فطر الناس عليها»”" . 

والقوة العلمية أصل للقوة العملية؛ إذ «العلم أصل العمل وأصل الإرادة 
والمحبة وغير ذلك)7", والقوة العملية مستلزمة للقوة العلمية ما لم يحصل 
معارض مانع» إذ «العلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح» مثل اتباع 
الهوى بالاستكبار ونحوه)”؟'. 

ويُعلل ابن تيميّة ة التلازم بين القوتين» بطبيعة الفطرة وموقفها من «الحق» 
عواك اعال ةا موجودًا أم حمًا مقصودّاء إذ يقول: «فإن أصل الفطرة التي فطر 
الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته وأحبته» إذ الحق نوعان: 
حق موجود. فالواجب معرفته؛ والصدق في الإخبار عنه [وظيفة القوة العلمية]ء 
وضد ذلك الجهل والكذب» وحق مقصودء وهو النافع للانسان» قالو اتن إرادته 
والعمل به [وظيفة القوة العملية]» وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه. . .)© . 
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ذلك في مياق سي قوه تعال: و 00 1 لدت 


مج 


ا نهم عير ب عَيْهِمَ 7 ألصَآلِيَ (© 0 [اتفاتهة: 4/5 إذ 


يقول: ا ادا وإذا كان كذلك 
والإنسان يحتاج إلى هذا وهذاء ففطرته السليمة: إما أن تكون مقتضية لمعرفة 
الحق دون العمل به» أو للعمل به دون معرفته» أو لهماء أو لا لواحدٍ منهما. 

فإن كان الرابع [وهو عدم اقتضاء الفطرة العلم والعمل] فيلزم أن يستوي 
عندها الصدق والكذب» والاعتقاد المطابق والفاسدء وإرادة ما ينفعها وإرادة 
ما يضرهاء وهذا خلاف ما يعلم بالحس الباطن والظاهر بالضرورة. 

وإن كان الثالث [وهو اقتضاء الفطرة العمل دون العلم]: فيلزم أن 
يستوي عندها مع العمل أن تعلم ان 
يكون فيها مع استواء الدواعي الظاهرة ميل إلى أحدهماء وهو أيضًا خلاف 
المعلوم بالحس والضرورة. 

وإن كان الثاني [وهو اقتضاء الفطرة للعلم دون العمل]: : فيلزم أن يستوي عندها 
إرادة الخير النافع والشر الضار دائمًاء إذا استوت الدواعي الخارجة» وهوأيضًا 
خلاف الحس الباطن والظاهر وخلاف الضرورة. . . وحينئظٍ فلا تكون مفطورة لا على 
يهودية ولا على نصرانية» فعلى المجوسية أولى» ويلزم أن تكون مفطورة 5 
العضيحة لححرقة السق[القزة العلمية] والعمل به [القوة العملية]» وهو المطلوب'' 

فاليهودية تمتلك العلم دون العمل» والتصرات كي الجول دون العلمء 
والمجوسية تفقد العلم والعمل» وأما ال يك ت على العلم والعمل» 
رييست افتقار الإنسان في الدين إلى الإيمان [القوة العلمية]» والعمل الصالح 
[القوة العملية]» ف«١هاتان‏ هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما إذا صحت 
تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى» وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه 
منهما جميعًاء ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهماء فإذا انتفى العلم الحق كان 


54 - 5507/4 الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


ذف 


غبالا غير هقد وذ انط تناع كان عاويا معطيرةا لي 

ولهذا كانت حقيقة الإيمان الشرعية والنفسية مرهونة بتحقق العلم 
والعمل» فالعلم يعني التصديق وما ترتب عليه من القوى. والمراد بالعمل 
عمل القلب والجوارح» هذا ما أراد تقريره في مواضع عدة من كتبه» منها ما 
ذكره في سياق تفسيره قوله تعالى: «#وَاأدْكُر ِبْررا هم وَإِسْحَقَّ وَيَعْفوْبَ لي الْبرِى 
لسر © [ص: 0115 إذ يقول: «فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في 
العلم... فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق [القوة 
العلمية] والمحبة له [القوة العملية]» فهذا أصل القول. وهذا أصل العمل)". 

فما دام مدار حقائق الدين والنفس على هاتين القوتين» فإن مسار انضباط 
المناهج المعرفية» يتمثل في تحقيق التوازن بين هاتين القوتين» فالجمع بينهما 
وتنشية هنا ا ل ا ل 
ا ا ل م ا 

بينهماء كما حصل ذلك للمنهج الصوفي حينما غلب الجانب العملي والإرادي على 
الجانت النظري والعلمي. وقابله في ذاك الضلال المنهجي المنهج الكلامي الذي 
عليه الجانت النظري والعلمي على »الجانت الحملن والإرادق :تزكر قن المتيبييد 
و'الطريقين فيها حق» لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى» ويجب تنزيه كل 
منهما عما دخل فيها من الباطل» وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون»9©) 

فالطريقة الشرعية السئية والمنهج المعرفي المشوط اميا على القوتين 
الفطريتين العلمية والعملية» مع ربطهما بالوحي الإلهي» ولذلك يقول ابن تيم 
في نقد المناهج المخالفة للطريقة الشرعية عية: «الصوفية بنوا أمرهم على الإرادة 
ولا بد فياه ٠‏ لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر لمك طون ذا 
أمرهم على النظر المقتضي للعلم ولا بد منه» لكن بشرط أن يكون علمًا بما أخبر 


لك مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /١١‏ 7114. 
(؟) المصدر نفسه ا/ 0ه ١8ه.‏ 
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(9) المصدر السابق 40/4. 
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به الرسول 4 . .. ولا بد من هذا وهذاء ومن طلب علمًا بلا إرادة أو إرادة بلا 
علم فهو ضالء ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال» بل كما 
قال من قال من السلف: «الدين والإيمان قول وعمل واتباع السٌنّة76" . 

فالتلازم بين قوتي العلم والعمل يبنى رؤية معرفية شاملة» ويؤسّس لمنهج 
منضبط متكامل» ولقد انطلق ابن تيميّة من تلك الرؤية الشاملة وذاك المنهج 
المتكامل إلى رؤية كلية «ابستمولوجية» في علوم عصره. إذ قام بربط منهجي 
لعلوم ثلاثة» وهي: الفقه والتصوف والكلام» ووجه ذلك أن الأعمال الظاهرة 
للإنسان التى في دائرة اهتمام الفقهاء مرتبطة ‏ ضرورة - بالإرادة الإنسانية 
المْمَثْلة لعلوم التصوف» وهي - في حقيقة أمرها ‏ مستلزمة في الضرورة النفسية 
للعلم الذي هو مدار علم الكلام والنظر والعقائد 

وفي ذلك يقول: «أهل الفقه في الأعمال الظاهرة يتكلّمون في العبادات 
الظاهرة» وأهل التصوف والزهد يتكلّمون في قصد الإنسانٍ وإرادته» وأهل 
النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلّمون في :العم 
والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة» ويقولون: العبادة لا بد فيها من 
القصدء والقصد لا يصح إلا بعل العلم بالمقصود والمعبود» وهذا صحيح » 
فلا بد من معرفة المعبود و ا ار 

وإلى تلك القوتين ترجع مبادئ العلوم الكبرى» العلم الإلهي» والعلم الخلقي 
والجمالي» والعلم الرياضي» والعلم الطبيعي» وبهما تتنوع الضرورات الفطرية ؛ 
كالبديهيات والأوليات العقلية» والضرورات النفسية والدينية والتجريبية الحسية. 

بل إن مدار «التثاقف الأُمَوِي) الإنساني يقوم على هاتين القوتين ‏ باعتبارهما 
نطريتين- له الد ضارا ور ل ا سحي 
محلا ا ؛ مثل مبادئ التعقل تصؤرًا 00 0 


.19/7/١9 المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ 


نيف 


علم الأخلاق والسياسة؛ وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «... الحكمة عندهم 
(أي: الفلاسفة] وعند سائر الأمم نوعان: علم وعمل» وهذه الحكمة عند 
المتلفيق» قال مالك كَنْهُ: «الحكمة معرفة الدين والعمل به)» ولذلك قال ابن 
قتيبة: «الحكمة عند العرب العلم والعمل», والحكمة العملية عندهم وعند غيرهم 
تتضمن علم الأخلاق وسياسة المنزل» وسياسة المدنية. 0 

واشعراك :| لحر قن مياد العلم والعمل» لا يتنافى مع إقرار الخصوصية 
الثقافية والدينية التي تميز أمة عن أمة» وفي إقرار تلك الخصوصية يقول ابن 
م ...١‏ وكل أمة لها حكمة بحسب علمها ودينهاء فالهند لهم حكمة مع 
أنهم مشركون كفارء والعرب قبل الإسلام كانت لهم حكمة»ء وكان فيهم 

حكماء العرب مع كونهم مشركين يعبدون الأوثان. فكذلك اليونان لهم حكمة 
بحسبهم» وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علمًا وعملاء الك لا يلوم 
مق ذللكه أن يكوتوا ممدوحين عند الله وعند رسوله. 0 الس سين 
وعند رسوله لا يكون قط إلا من المؤمنين المسلمين. . .)( 

وبمنطق هاتين القوتين شرح ابن تيميّة ما نسبه إلى أهل السّنّةَ والجماعة 
من تفضيل جنس العرب على جنس العجمء فإنهم تميزوا بالقوة العلمية في 
مبدئهاء وهو: الفهم والحفظ. وفي تمامهاء وهو: قوة المنطق في البيان 
والعبارة» وبالقوة العملية المبنية على الأخلاق كالسخاء والحلم والشجاعة”" 

والحاصل: أن الفطرة المعرفية لا تخرج عن هاتين القوتين» ولذلك فقد 
تنوعت» فمنها الفطر العلمية» التي تمثل «الفطرة العقلية النظرية»)» ومنها الفطر 
العيلية'الخلمنة "المعويلة فى #الطرة الخلقية والدينية؛» والتفصيل المعرفي في 
تلك الفطر ‏ العقلية والخلقية والذبيةات كو مضموة هذا الفضل +" معظاعا وده 
الرؤية التفصيلية إلى إبراز الأثر المعرفي لتلك الفطر على تأسيس الرؤية 
المعرفة: لدطيي عده بك 1 


2220 الرد على المنطقيين» ابن بع ص6 ؟. 
زفق المصدر السابق» ص5؟5غ. 


9 انظر: اقتضاء الصراط المستقيمء لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيميّة» ص8994 - .40١0‏ 
كلا" 


المبحث الأول 
المعرفة العلمية (فطرة العقل النظرية) 


وفيه: 
٠‏ أولا: مفهوم العقل ومقاصده ا لعلة: 
© ثانيا: فطرة العقل النظري ودورها المعرفي . 


إيفهضا 


المبحث الأول 


المعرفة العلمية «فطرة العقل النظرية, 


تصنف وظائف النّفس المعرفية ‏ كما سبق بيانه ‏ إلى حالات انفعالية 
وحالات فاعلة وحالات عقلية؛ وقد مضى بيان مرتكز الحالات المعرفية الانفعالية 
والفاعلة., وآثارها المعرفية» وذلك بتحليل مفاهيم اللّذَّة والألم والإرادة» 
وسَتْفصّلٍ القول - في سياق هذا المبحث - في النوع الثالث من الوظائف المعرفية 
للنفس. ألا وهي الحالات العاقلة» من خلال بحث الفطرة العقلية. 

وعلى الرغم من تداخل واشتباك الحالات النفسية الانفعالية والفاعلة 
والعقلية» بحيث لا يمكن واقعًا فصل بعضها عن بعض - كما سبق بيانه ‏ إلا 
أنه يمكن بحث كل نوع على حدة» وتمييز كل منها عن الأخرى. 

فإذا تميزت الحالات الفاعلة والانفعالية بمباشرة النشاط الحركي للحي» 
والتفاعل الوجداني له» فإن الحالات العاقلة تميزت بارتكازها على الحقائق 
الخارجية المستقلة عن الشخص. بعكس الحالات الانفعالية» التي لا تدل إلا 
على ما يجري في النَّفْس من الأحوال الذاتية» مع الغفلة عن إدراك الأشياء 
الخارجية. ولذلك كان المحسوس شرطًا في عمل العقل» كما سبأتي بيانه إن 
فياف الله 

فمقصودنا من «المعرفة العلمية»: النشاط المعرفي للعقل النظريء لكن 
قبل الخوض في ذلك النشاط المعرفي النظريء لا بد من بيان مفهوم العقل 
عند ابن تيميّة» فإنه ‏ كما سيأتي بيانه - لا يحصر «العقل» في وظيفته النظرية» 
بل يوسّع مفهوم العقل حتى يشمل السلوك والعمل» لكنه مع هذا الشمول يميز 
وظيفة العقل العلمية النظرية عن وظيفته العملية. 


يقفا 


أوَلَا: : مَفْهُومُ العَقّلٍ ومَقَاصِدَهُ الكلبَّةٌ 


«العقل») مفاهيم وأسئلة : 

ل«العقل» أربعة معان ومفاهيم: 

الأول: المفهوم الغريزي الفطري» وهو عبارة عن قوة من قوى الإدراك, 
كقوة الإبصار في العين» وقوة الذوق في اللّسانء وقوة الإحساس في الجلدء 
فالعقل قوة ينال بها العلم» والعلم وإن كان ملازمًا لقوة العقل الغريزية» فإن 
بينهما تمايرًا؛ كالتمايز بين قوة البصر والإبصارء فكما أن قوة العقل يحصل 
بها العلم» فقوة البصر يحصل بها الإبصارء فهذه القوة سبب في تحصيل 
العلوم الضرورية والمكتسبة» فإذا رفعت ارتفعت كل العلوم» كما يحصل 
الستحفوق 7 

أشار إلى هذا لعي الخريزي كل من الإمام أحمد والحارث 
المحاسبي» كما ذكره ابن تيميّة""©. وعليه جملة من العلماء» فقد فسروا غريزة 
العقل بأنها خَلّْقٌ لله ابتداءة» وليس باكتساب» أو بأنها نور أو قوة يفصل بها 
بن فائق الملوينار”* 

الثاني: علوم ضرورية لا تقبل الاستدلال» بل هي مستند كل دليل»؛ 


)١(‏ انظر: بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص758. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7841//4. 
(0) انظر: بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص1508. 
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وهي من لوازم المفهوم الغريزي للعقل. وأصل لتلك العلوم الضروريةء 
والصبادئ القبلية البديهية الأولية المتصفة بوصفي الضرورة والكليّة» تتمثل 
- كما سيأتي بيانه - في ثلاثة مبادئ: مبداً الهُوية» ومبدأ السببية» ومبدأ عدم 
التناقضء كما أنها هي التي ايفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنهء 
وبين العاقل الذي جرى عليه 0 0 ولذلك كان هذا المفهوم مناطًا 
للتكليف. وشرطًا في الأمر والنهي” ا , العقل بهذا المفهوم «العقل 
ين 


الثالث: المفهوم الكسبيء وهو المولّد من العقل الغريزي وعلومه 
الضرورية معارف نظرية استدلالية» فالعقل المكتسب يبنى علومه ومعارفه 
المكتسبة على أولية العقل الغريزي» وني إطار هذا العقل تتصارع المناهج 
المعرفية» وتتصادم المذاهب الكريية 7 وقد يسمى هذا العقل «العقل 
بالفعل)7' . 


نازع بعض المتكلمين في المفهوم الغريزي للعقل؛ كالأشعري والباقلاني 
وابن فورك وغيرهو' 0 فأنكر هؤلاء «أن يكون في الإنسان قوة يعلم بها غير 
العلم» أو قوة يبصر بها غير البصرء أو قوة يسمع بها غير السمعء وجعلوا 
إثبات ذلك من جنس قول الفلاسفة والطبائعية الذين يجعلون في الإنسان قوى 
يفعل بها)”"' . 


فالعقل عندهم ليس قوةء بل ما هو إلا ضرب من العلوم الضرورية فقط 
فليس له معنى عندهم إلا مجرد العلم الضروري. وقولهم هذا نتيجة أصلهم 


.75١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

(0) انظر: الدرىء ابن تيميّة 194/9. 

(6) انظر: الكلَيّاتء لأبي البقاء الكفوي» ص114. 

(5) انظر: بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص550. 

(9):. انظر: الكليّات: الأبي البقاء الكفوى» عن 1 

0( انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص5 .١17‏ والدرءء ابن تيميّة /50. 
(06)0 بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص١55.‏ 
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الفلسفي» وثمرة رؤيتهم الوجودية في نفي تأثير الأسباب والقوى وإنكار 
الطبائع» والميل إلى إثبات الجبر الذي أنكره السلف والأئمة» فقد زعموا أن 
إثبات تأثير الأسباب يتناقض مع تفرد الله بالقدرة والخلقء وقالوا في 
الأسباب: (إن الله يفعل عندها لا بهاء فيقولون: إن الله لا يُشبع بالخبز ولا 
يروي بالماء ولا يُنبت الزرع بالماءء بل يفعل عنده لا بهء وهؤلاء خالفوا 
الككتات وَالسنة وإجماع السلف مع مخالفة صريح اقل وز ل 

تلك حجتهم الفلسفية على إبطال أن يكون العقل قوة غريزية» وأما 
حجتهم المنطقية» فمدارها على أنه لو لم يكن العقل من العلوم؛ وكان قوة 
متميزة عن العلوم لأمكن وجوده بدون العلم؛ وهذا مستحيل» ولذلك يقولون: 
«إنه لا يجوز الاتصاف بالعقل مع الخلو عن جميع العلوم أو تعفتيا “فقت أنه 
من العلوم. وليس هو من العلوم النظرية [المفهوم الكسبي]» إذ شرط ابتداء 
النظر تقدم العقل...7)2". 

وهذه الحجة وإن كانت على حد تعبير ابن تبميّة ‏ في بادئ الرأي 
مهيبة» لكنها في حقيقتها ضعيفة» ووجه ذلك أن العقل وإن كان متميزًا عن 
العلم فإنهما متلازمان» «فإن وجود العلم مستلزم للقوة التي هي شرط في 
العلم» كما أن وجود السمع والبصر مستلزم للقوة التي بها يسمع ويبصرء 
والوتترواط يدون الراطة بيع ل 

وليس هذا ببدع من الأمرء فإنه ليس كل متمايزين غير متلازمين» بل 
المتمايزان المختلفان «قد يكونان متلازمين من الطرفين» أو من أحدهما كالحس 
مع الحركة الإرادية» وكالحس مع العلم الحاصل عقيب الإحساسء بل هذا شأن 
كل سبب تام بسيبه. . . وكل متضايفين كالأبوة والبنوة فإنهما خلافان [متمايزان]» 
ومع هذا فهما متلازمان» لآ يجوز وجود احذهنا مع عدم الآخر :6 


.788/9 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.١ا/ل١ص (؟) بغية المرتادء ابن تيميّة»‎ 
المصدر نفسهء ص”"77.‎ )0( 

(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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ومن وجهٍ آخر فقد نقد ابن تيميّة ما قرّروه حول إبطال المفهوم الغريزي 
للعقل؛ وقصره على العلوم الضرورية» ببيان قصور تعريفهم للعقلء إذ إن 
مسمى العقل أشمل مما قرروه لأنه يدخل فيه العمل الذي يختص به العقلاء 
من جلب المنفعة ودفع المضرة» ولذلك يقول: «... ليس جعله اسمًا للعلوم 
الضرورية بأولى من جعله اسمًا للأعمال الضرورية التي لا يخلو العاقل منهاء 
فإنه من رؤي يلقي نفسه في نار أو ماء فيغرق» أو نحو ذلك من المضار التي 
لا فائدة فيهاء ونحو ذلك من الأفعال الخارجة عن أفعال العقلاء سلب عنه 
العقل حتى ينتهي به إلى حد المجنون. . .)27. 

ويظهر تخلخل تماسك بناء حجتهم.؛ إذا واجهناهم بتلك الحقيقة 
الفدور ديه التي يستحيل إنكارهاء فإنهم أمام الأعمال الضرورية التي تميز 
العاقل من المجنون» بين أمرين: 

الأمر الأول ]نما أن حل تلك الأعمال الضرورية أعمال العقلاء في 
مسمى العقل» وحيئئذٍ يبطل حصرهم العقل في العلم الضروري. 

الأمر الثاني: وإما أن يجعلوا الأعمال الضرورية أعمال العقلاء دليلا 
على العلم الذي هو العقل عندهم. فحينئلٍ يقال لهم: «قد صار العقل يستلزم 
أمورًا ليست داخلة في مسماه. فلا يمتنع حينئظٍ أن يقال: هو الغريزة المستلزمة 
لهذه العلوم؛ كما قلتم هو العلوم المستلزمة لهذه الأعمال»”". فيبطل 
اعتراضكم على التفريق بين العقل والعلم. 

وكل ما تقدم من مفاهيم العقل: الغريزي؛ والضروري» والكسبي» 
تتوجه إلى وظيفة العقل النظرية؛ وتلك الوظيفة على أهميتها لا تستلزم المعرفة 
الويمانية الواجبة» ولا المعرفة القِيّمِيّة الخلقية» ولذلك فإن العقل مفتقر إلى 
وظيفته العملية» فإذا كان التكليف مناط العقل النظريء فإن مناط العقل 
العملي النجاة في الدنيا والآخرة» وفي ذلك يقول ابن تيميّة: ...١‏ مجرد 


000 المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الغريزة ولوازمها لا تستلزم المعرفة الواجبة على العباد» وهذا مما لا ينازع فيه 
أحدء فإن من يقول: إن المعرفة تحصل بالعقل» يقول: إن أصل الإقرار 
بالصانع يحصل بعلوم عقلية» ولكن ليس ذلك هو - جميع المعرفة الواجبة» ولا 


بمجرد ذلك 'يصير مؤمنا . 

وهذا العقل هو العقل الذي هو شرط في الأمر والنهي» وقد 0 0 
مااتحضل بك اليحاة. كما "قال :الله تعالى عن أغل الثار» واوا لو كا سم أو 
َعْقِلُ ما كا فى صب ألسّعير ( 4 اتتازك:- 1 !فتميتن أن العقل 0 
مناط التكليف لا يحصل بمجرهه الإيمان النافع؛ والمعرفة المنجية من 
عذاب الله وهذا العقل شرط في العلم والمكنت مرضي لوو هذا 
يدفعنا إلى ذكر أهم مفاهيم العقل وهو المفهوم الرابع. 
بوظيفة التمبيز يدن الحسن والقبيح» والخير والشر» ويحمل أصحابه على 
محاسن الأخلاق ويمنعهم من رذائلهاء فحقيقة العقل العملي «العمل بالعلم». 

غفل عن هذا المفهوم بعض النظار من المتكلّمِينَء وأقصاه الفلاسفة من 
مفاهيم العقل» وفيه يقول ابن تيميّة: «... لفظ العقل» وإن كان هو الأصل: 
مصدر عقل يعقل عقلاء وكثير من النظائر جعله من جنس العلوم» فلا بد أن 
حرق اك ا ماقام ريل سرج ما 1 ار در 

فطلبه» والشر فتركه» ولهذا قال أصحاب النار: «لو كا سََمَعْ أو تَعْقِلُ ما كا ف 
حصب لسّعيرٍ»» [تبارك: 0 ومن فعل ما يعلم أنه يضره» فمثل هذا ما له 
عقل 2م 

وهذا المفهوم الأخير هو المفهوم التداولي في أدبيات المتوج السلعي»م 
بل في مجمل الثقافة العربية والإسلامية» ابتداءً من معناه اللغوي في اللساة 
العربى» وانتهاء بمفردات القرآن الكريم» إذ لا يخرج معناه عن الجانب القيمى 


.73١ 1١9/9 الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


(؟) الإيمان» ابن تيميّة» ص١7‏ - .5١‏ 


ازذدكا 


الخلقي العملي. ولذلك يقول ابن تيميّة في سياق تعداده معاني العقل: ...١‏ 
وقد يراد به ع بالعلم... أما العمل 1 وهو جلب ما ينفع الإنسان» 
ودفع ما يضرهء بالنظر في العواقب. فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في 
كلام السلف والأئمة؛ كالآثار المروية في فضائل العقل...)27. 

فالرؤية المعرفية السلفية لم تتوقف عند المفهوم الوظيفي النظري للعقل» 
دل 'تتجاوزثة مسلمة بها إلن آفاق أرحن» وأعطته تدا أعمق» نيتنا قردتة 
بالعمل. ولهذا كان المفهوم العملي للعقل أكمل المفاهيم؛ لأنه يتضمن 
المفهومين السابقين وزيادة. ولأنه يحقق واقعية معرفية متزنة» توازن بين وظيفتي 
العقل المعرفية» النظرية والعملية» «وبهذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلمء 
والعلم جزء مُسمّاهء ومعلوم أن مجموع العلم والعمل بهء أفضل من العلم 
الذي لا يُعمل ا 

والمقصود: أن مفهوم العقل عند ابن تيميّة ذو نسق واسع» يشمل مفاهيم 
عدة متلازمة ترجع إلى فطرة النفس» إذ إن المفهوم الكسبي والضروري يستلزم 
المفهوم الغريزي. والمفهوم العملي يستلزمها كلهاء فإن النّفس ‏ كما سبق 
بوانت لها كونان ؛ 5و3 لشدون افره العلدة. نوه اللاراذة القوة الاي 
وإلى القوة الأولى ترجع المفاهيم النظرية للعقل» الغريزي والضروري 
والكسبي» وإلى القوة الثانية يرجع المفهوم العملي للعقل. 

وبهذا التأصيل المعرفي لمفاهيم العقل وعلاقته بفطرة النَّفس تسهل 
الإجابة على سؤالين معرفيين : 
الأول: أين مسكن العقل ومحله؟ أفي القلب أم في الدماغ؟ 

والتحقيق ‏ كما يراه ابن تيميّة - أن للعقل 07 بالقلب والدماغ» فوظيفته 
النظرية تتعلق بالدماغ» ووظيفته العملية تتعلق بالقلب» فالعقل يبتدئ من الدماغ 


.737- 5١/9 الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه 94/؟7.‎ 


(9) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4/ ”2 والنبوات» ابن تيميّة .4٠١ /١‏ 


2: 


تصورًاء ومن القلب إرادة» وفي هذا يقول ابن تيميّة: «التحقيق أن الروح التي 
هي النّفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذاء 
لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ. ومبدأ الإرادة في القلب..."2. 

فالقلب ‏ في النظر الشرعي ‏ ليس مجرد عضو مادي فحسبء كما تراه 
الفلسفة المادية التجريبية» وإنما نا تأمل وتفكر وتدبر واعتبار ونظرء وهي 
نظرة أثرى وأغنى وأعلى معقولية من النظرة الساذجة المادية. 
الثاني: أيما أفضل العلم أو العقل؟ 

لا يصح إطلاق الجواب إلا بالتفصيلء» وذلك بالرجوع إلى تحليل 
مفهومي العلم والعقل» فإذا أريد بالعلم العلم الإلهي الذي أنزله الله فلا ريب 
أنه أفضل من العقل الإنساني» وإن أريد بالعقل العقل العملي المنجي في 
الآخرة» كان أفضل من العلم النظريء» وإن أريد بالعقل الغريزة» فإن العلم 
الذي يحصل بالغريزة أفضل لأنه هو المقصود.ء وغريزة العقل وسيلةء. 
والمقاصد أفضل من الوسائلء» وإن أريد بالعقل العلوم الضرورية والمكتسبة 
«النظرية». فيكون العقل والعلم بمعنى واحدء ومن ثم يصبح السؤال زائقًا لا 
يعني شيئّاء فكأنه يسأل عن أيما أفضل العلم أم العلم؟”" . 
تشيّق العقل : 

العقل - حسب تلك المفاهيم الأربعة ‏ لا يعدو أن يكون وصمًا معنويّاء 
أو فعلًا من الأفعال» أو سلوكًا من السلوكيات «التي يطلع بها الإنسان على 
الأشياء في نفسه وفي أفقه. مثله في ذلك مثل البصر بالنسبة للمبصرات» 
فالبصر ليس جوهرًا مستقلًا بنفسه. وإنما هو فعل معلول للعين فكذلك العقل 
هو فعل معلول لذاتٍ 2 ا 

وبهذا ندرك الخلل الور للعقل عند المدارس الفلسفية اليونانية قديمًا 


.,304 - 50* /9 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
,”٠05-”05/9 انظر: المصدر السابق‎ )0 
العمل الديني وتجديد العقل» طه عبد الرحمن, المركز الثقافي العربي» ط. الثالثة. ١٠٠5مء ص16.‎ )6( 


ه24 


والغربية حديئًاء حيث صوّروا العقل جوهرًا وذانًا «قائمة بالإنسان يفارق بها 
الحيوان» ويستعد بها لقبول المعرفة» كما يسود الاعتقاد بذلك في الثقافة 
الغربية» تأثرًا بنظرية الفكر اليونانى في العقل)”“2» فالعقل ‏ فى النظر الفلسفى - 
الجرهو بيط مرك الالاشياء: يتقا يني ,0 1 1 


وتشيّؤ العقل وتجوهره في النظرية اليونانية الأرسطية مرتبط بفلسفتهم 
الوجودية؛ حيث يقسمون الوجود إلى جواهر وأعراض» والجوهر «من 
الموجودات ما هو منفصل عما سواه. قائم بذاته متقوم في ذاته... وهو 
موضوع الأعراض؛ أي: محلها وحاملها"”". والجواهر عندهم خمسة: 
الهيولى والعقل والنفس والمادة والصورة» فالهيولي تتعلق بالماديات» والباقية 
جواهر عقلية» يطلقون عليها «المجرّدات العقلية» © . 


فالعقل في مفهومه الفلسفي يناقض المفهوم الشرعي والعربي» فإن 
«العقل في لغة المسلمين كلهم أولهم عن آخرهمء ليس ملكا من الملائكة ولا 
جوهرًا قائمًا بنفسه. بل هو العقل الذي في الإنسان» ولم يسم أحد من 
المسلمين قط أحدًا من الملائكة عقلاء ولا نفس الإنسان الناطقة عقلاء بل 
هذه :من .لغة اليؤنان. )0 , 


والمقصود ‏ كما يقول ابن تيميّة -: «أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر 
قائم بنفسهء ويثبتون جواهر عقلية يسمونها المجردات والمفارقات للمادة» وإذا 
حقق الأمر عليهم لم يكن عندهم غير نفس الإنسان التي يسمونها الناطقة» 
وغير ما يقوم بها من المعنى الذي يسمى عقلا"' '. فالتصور الميتافيزيقي للعقل 
عد القالاسفة التونان أظو نظام الثقافة اليونانية وحدَّدَ خطابها الفلسفي» فلم 


.١ المصدر نفسهء» ص72‎ )١( 

(؟) رسالة في حدود الأشياءء الكندي. تحقيق: يوحنا مخيمرء دار المشرق» بيروت» ص””. 
(*) العقل الوجودء يوسف كرم, دار المعارف. مصرء 955١م:‏ ص08١  .15١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوىء» ابن تيميّة 9/ 778. 

(5) بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص١0١.‏ 

)6 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 707/7/9. 
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تكن نظرتهيم للعقل نظرة معرفية مجزدة»: بل هئ نظرة فلسفية :وجودية». جعلوا 
العقل فيها مفسّرًا للوجود ومنظمًا له. كما هو ظاهر في نظرية «اللوغوس»». 
ونظرية ام 

وكلتاهماعند قدماء فلاسفة اليونان9"' . 

ساوت الفلسفة الكريية العقلية الحديعة فى مجملها غلى ختطن الثقافة 
اليونانية في تصورهم للعقل» وتمسكهم بفكرة «العقل الكوني» القائم بذاته"", 
وتأثر الاتجاه الحسي المادي القديم والحديث بفكرة جوهرية العقل» لكنها 
جوهرية مادية متصلة بالبدن لا مفارقة» كما يراها جماهير الاتجاه العقلاني» 
فالعقل في النظر الحسي القديم فعل من أفعال الأجساء”*) وهو في نظر 
الفلسفة الحديثة كما يقرره «جون لوك»: «عنصر أولي بسيط التكوين لا يتجزا 
ولا يتحلل؛ كما هو الشأن في الشيء المادي»””'» فما هو في نظرهم - إلا 
انعكاس وأثر للمادة» فكل الاتجاهات الفلسفية تدور حول معنى مادية 
وجوهرية العقل» إما جوهرية مفارقة» وإما مادية متصلة بالجسم. 

وليس بمستغرب أن يحيى المفهوم اليوناني للعقل في الساحة الثقافية 
والفلسفية الغربية» إذ هي امتداد للثقافة اليونانية» لكن من غير الطبيعي أن 
يكون لهذا المفهوم أثر في بعض المتأخرين من الأعلام المسلمين؛ كالغزالي» 
وممن حمل هم مشروع التوفيق بين الدين والفلسفة؛ كفلاسفة التصوف 
وأصحاب رسائل إخوان الصفاء فقد حاولوا شرعنة المفهوم الفلسفي للعقل 
بدلالة حديث موضوعء وهو «أول ما خلق الله العقل. فقال له: أقبل فأقبل» 


)١(‏ اللوغوس والنوس: يعنيان «العقل الكوني» الذي يفسر نظام الكون» و«القانون الكلي» الذي يحكم 
لظواهر» ويتحكم في صيرورتهاء لكن «اللوغوس» عند «هراقيطس» محايث للطبيعة؛ بخلاف «النوس» 
عند «أناكساغورس» فهو مفارق للطبيعة. انظر: تكوين العقل العربي» الجابريء» ص8١‏ -19. 

(0) انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي 2777/١‏ ”075/7. 

(*) انظر فى ذلك: تكوين العقل العربى» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحلة العربية» بيروت - 
لبنان» 2 الثامنق. 7١٠5م‏ ص١3‏ 78 

(5) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم؛ ص772. 

(5) جون لوكء عزمي إسلامء دار المعارف» القاهرة» ط. الثانية» 91/5١م2)‏ ص”7. 


نكا 


آخل وبك أعطى » وبك الثواب والعقاف 7 

وفى ذلك يقول ابن تيميّة: «إنه من العجب أن هذا الحديث قد جعله 
عمدتهم في أصول الدين والمعرفة والتحقق من يروم الجمع بين الشريعة الإلهية 
والفلسفة اليونانية المشائية. وكل هؤلاء غيروه - وإن كان موضوعًا ‏ فرووه 
«أول ما خلق الله العقل فقال: له أقبل»» وجعلوا هذا حجة وموافقًا لما يقوله 
الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو من قولهم: أول الصادرات عن واجب 
الوجود هو العقل الأول» وقد شاع هذا في كلام كثير من المتأخرين بعد أن 
رأوه في كتب رسائل إخوان الصفاء فإن هذه الرسائل هى عمدة لهؤلاء. 
ووجدوا نحو هذا في كلام أبي حامد في مواضعء وإن قيل إنه رجع عن 
ذلك00" , 

أناثة'افن تتفت يظلان "خلا ديك وكليه عوناندن “من معدل ايه مان 
مفاهيم دخيلة غير أصيلة» وذلك في كتاب مفرد بعنوان: «بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد) 
أو السبعينية»”"'» نقض في هذا الكتاب بعض مظاهر المشروع التوفيقي بين 
الدين والفلسفة وناقش بعض أعلامه. ك«الغزالي» الذي سطر بعض أبعاده فى 
كتبه «فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» و«مشكاة الأنوار» و«جواهر القرآن». 
وكما أظهره فلاسفة التصوف ك«ابن سبعين» في كتابه ١بْدٌ‏ العارف» و«ابن 
عربى) فى كتابه (فصوص الحكم». 
المقاصد الكليّة المعرفية للعقل: 

العقل شرط فى المعرفة» وظيفته المعرفية الكبرى البحث عن الحقيقة» 
0 انظر: في بيان وضع هذا الحديث: الموضوعاتء ابن الجوزي 717/١‏ ”251 برقم (20555 

واللآلي المصنوعة» السيوطي 2٠٠١ 4/١‏ والمقاصد الحسنة» السخاوي» ديات برقم 

.)559( 


(؟) بغية المرتاد» ابن تيميّة» صهلا١‏ - .181١‏ 
فرق انظر: المصدر نفسهء ص .141١- ١/١٠١‏ 
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فيد 0 الكشف م 0 اكيم دائمًا 3 7 ا 


0 «العقل شرط في معرفة العلوم. را 0 الأعمال» وبه 1 
العلم والعمل)”" . 


والحقيقة الكليّة - باعتبارها مقصدًا معرفيًا للعقل ‏ تنقسم إلى قسمين : 

الأول: كونية قدرية موجودة. 

الثاني : دينية شرعية مقصودة. 

فالحقيقة أو الحقائق انقسمت إلى: موجودة ومقصودة, إلى كونية ودينية» 
إلى قدرية تبرض ” والعقل - بوظيفته النظرية والعملية - يستهدف بنظره 
الكشف عن الحقائق القدرية الكونية» وإثبات الحق الموجود, كما يقصد بعمله 
الكشف عن الحقائق الشرعية الدينية والخلقية» وتحقيق الحق المقصود. 

وإذا كان العقل باحثًا عن الحقائق الكونية والدينية» فإن هدفه المعرفي 
الكلى يدور حول إثبات «الحق» سواءٌ أكان متعلّقًا بوجود الأعيان» أم بالعقائد 
والأديان» أم بالقيم والأخلاق. 

يَلاحِظ العقل الانسجام الواقع مع الحكمء وهذا الانسجام حقيقة 
«الحق»» إذ هو مطابقة الواقع للحكو””. بعكس «الصدق» ‏ وإن كان نوعًا من 
الحق ‏ فإن حقيقته مطابقة الحكم للواقع؛ لأن «الحق» شيء موضوعي في 
الواقع الخارجي يوافق الحكم الصادر من الذات» بعكس «الصدق» الذي هو 
عبارة عن حكم ذاتي يطابق الحق الواقع في الخارج'*) 

فالحق المطابقة بين المعرفة والأشياء”*؟ أو المطابقة بين الواقع والحكمء 


)1١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة  ”8/7‏ وثالا. 

؟) المصدر نفسه .١59/١9‏ 

(0) أصل الحق: المطابقة والموافقة. انظر: مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان 
عدنان داودي» دار العلم» ودار الشامية» دمشق بيروت» ط5»ء 0 

(5) انظر: التعريفات» الجرجاني: ص849» والمعجم الفلسفي» صليبا .441/١‏ 
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والواقع إما أن يكون واقعًا ماديا وجوديّاء وإما أن يكون واقعًا معنويًا 
مقصودّاء وغالبًا ما يكون العلم بالواقع الوجودي علمًا انفعاليًا تابعًا له. وكثيرًا 
ما يكون العلم بالواقع المعنوي علمًا فاعلًا متبوعًا به» كما سبق بيانه ‏ من 
كلام ابن تيميّة ‏ في تلازم الظواهر النفسية الانفعالية والفاعلة. 

ولما كان الواقغ نوعين وجوديًا ومعنويّاء كان «الحق» ‏ باعتبار حقيقته 
في مطابقة الواقع للحكم ‏ نوعين7©: 

* الأول: الحق الموجود. المتعلق بوظيفة العقل العلمية النظرية. 
المتوجهة إلى التمييز بين الأوصاف العلمية المتضادة؛ كالصدق والكذب. 

فالحق ‏ هنا بمعنى الموجود الثابت» الذي يتعلق بتصديق العقل 
وتكذيبه» وإثباته ونفيه»ء وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات» وضد 
الحق الباطل» والمراد به هنا ما انتفى وجوده كالمعدوم والممتنع أو ما انقطع 
وجودهء فالمعدوم. مثل الاعتقادات والمقالات الباطلة؛ لأنها ليس لها واقع 
يطابق الحكم. وما انقطع وجوده. مثل وصفنا للحياة بأنها باطلة ضدًا للموت 
الذي هو الحق؛ لأن الحياة الدنيا منقطعة. 

* الثاني: الحق المقصود. المتعلق بوظيفة العقل العملية؛ المتوجهة إلى 
التمييز بين المصلحة والمفسدة. وبين النافع والضارء وبين الملائم والمنافي. 

فالحق ‏ هنا بمعنى النافع الذي ينبغي قصده وطلبه وعمله. المتعلق 
بحب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته وخطابه بالأمر والنهي. وضد الحق 
الباطل» والمراد به هنا غير النافع الذي لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله. 
أو ما كان نفعه منقطعًا أو مرجوحًاء مثل كل ما نهى الله عنه ورسولهء فهو 
باطل» ممتنع أن يكون مشتملًا على منفعة خالصة أو راجحة. 

وعلى هذا المعنى جرى الأسلوب القرآني في إبطال صدقة المن 
والأذى» وبعض العبادات التي لم يحصل بها المقصود الشرعي ولم تترتب 
عليها اثارهاء ومن ذلك وصف بعض الاعتقادات والمقالات بالبطلان من جهة 


(1) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة "47/1١١‏ - 28ع”. 


4 


32 


عدم نفعها مطلقًا أو مقيِّدًا بِالرَجْحَانَء فإن«كل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل؛ لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال» وإما أن ينفع في الدنيا 
أو في الآخرة» فالأول ظاهرء وكذلك منفعته في الآخرة بعد الموت» فإنه قد 
فبك تصيوض المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد 
به وجه الله وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله 
لي الاي ا ْ 

وقد ضرب ابن تيميّة مثالا على الحق الموجود والمقصود ونقيضهما من 
الباطل بقول النبي يِةِ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)”"'» فالله هو الحق بمعنى أنه الموجود الذي لا ني رك 
اللوعووابة مفتقرة إليه» وبمعنى المقصود الذي يقصد بالأعمال وحده؛ 
والنافع المعطي الباسط على الحقيقة» وما عدا الله فهو باطل» بمعنى أنه 
مسبوق بعدم) وزائل إلى عدم وتمتعتى. أنه لا نفع فيه أو به إلا بإذن الله 
0 ولذلك سمى الله نفسه حقّاء كما في قوله تعالى: هدَلِكَ يِأنَّ أللَهَ هو أن 

َه 2 نحي الْمَوْقَ دعل 1 قَرِيِرٌ 4 [الحج: 5]. 

وحول ذلك المثال يقول ابن تيميّة: «أما الكائنات فقد كانت معدومة 
منتفية» فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل», وكما قال يكلةِ: «أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل»: وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصودء وكل موجود 
بدون الله باطل » دكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» وعلى هذين فقد فسر 


قوله: كل سَيْءِ مَالِكُ إل وجهه.» إلا ما أريد به وجهه وكل شيء معدوم إلا 
00 


من جهته 
وبطلان ما عدا الله من الموجودات والمقاصد» لا ينافى كون بعضها 
حمًّا موجودًا أو مقصودًا؛ لأن الحكم عليها بالبطلان كان في سياق المقارنة 


."8٠/١١ المصدر السابق‎ )١( 
.)5595( (؟) أخرجه البخاري في صحيحهء برقم (9841)) ومسلم في صحيحهء برقم‎ 
.7060/1١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )90( 
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بال تخالى وله ررييه أندان هو الحق المقللك وهر ذا او قصيد ان نوها ماه قد 


وتمييز ابن تيميّة بين الحق الموجود والحق المقصودء يذكرنا بتفريق 
بعض الفلاسفة بين أحكام العقل الوجودية والغيبية» فقد قرروا: «أن أحكام 
الوجود أحكام خبرية» تحمل صفة حقيقية على موصوف حقيقي. على حين أن 
أحكام القيم أحكام إنشائية تتضمن تقديرًا لقيمة الشيء. فإذا قلت: زيد في 
الدار كان حكمك وجوديًا أو عير نا أو تقويرنا (أطسعنة كتتماقده0)» وإذا 
قلت: العلم أفضل من الجهل كان حكمك حكمًا إنشائنًاء أو حكم قيمة أو 


5 الك 
بعويم ٠.‏ 


فالحقوالبطلان متعلقان بالقصد والخبر والاعتقاد كما أنهما متعلقان 
بالوجودء ولذلك فإن الشيء لا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه 
موجوذا إلا بقرينة تبين المراد»"”''» فربما يكون الشيء موجودّاء ويكون باطلا 
باعتبار انقطاع وجوده. أو بطلان حقيقته المقصودةء وهذا تحقيق لم يدركه 
أهل التصوف من الاتحاديين؛ كابن عربي» فقد غلطوا في ذلك «فرأوا أن 
الحق هو الموجودء فكل موجود حقء فقالوا: ما في العالم باطل» إذ ليس 
في العالم عدم. وقالوا: الكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلًا. . .)0 . 


وقصارى القول: أن البحث في الموجودات والمقصودات مقصد كلي 
للعقل المعرفي. إذ يشتمل نشاطه المعرفي على الكشف عن الحقائق الكونية 
القدرية الموجودة. وفحصها لتميز الحق والباطل منهاء ويندرج تحت هذا 
المقصد فنون وعلوم شتى من العلوم التجريبية والأخبار والتاريخ» كما يشتمل 
نشاطه المعرفي على الكشف عن الحقائق الشرعية والقيمية الخلقية والجمالية 
المقصودة. وتمحيصها لمعرفة حقها وباطلهاء ويندرج تحت هذا المقصد فنون 


)0( المعجم الفلسفي؛ صليباء .490/١‏ 
(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ؟/418. 
(9) المصدر نفسه 9//ا١5.‏ 


دض 


وعلوم كثيرة على رأسها علم الأخلاق وعلم التصوف» وكل من تلك العلوم 
والفنون تحتاج إلى البحث في نوعي الحقء إلا أن هذا التصنيف ‏ إن صح - 
مبني على ما يغلب على الفن والعلم. 

وإذا كان المقصد الكلي للعقل المعرفي قد أثر على تصنيف العلوم 
«ابيستمولوجيًا)27» فقد كان له تأثير على حركة الإنسان» إذ حركة الإنسان 
إيجابًا في حالة الرجاء» وسلبًا في حالة الرهبة تتوقف على أمرين: 

الأول: الاعتقاد المتعلق بوظيفة العقل العلمية» من تصديقه وتكذيبه 
بالمرجو أو المرهوب. 

الثاني: الإرادة النفسية المتعلقة بوظيفة العقل العملية» من حب وطلب 
المرجوء وكراهة ودفع المرهوب. 

وقد أشرت إلى هذا المعنى في تحليل الإرادة» غير أني أؤكد هنا تعلق 
الاعتقاد بالحق الموجود ونقيضه.ء وتعلق الإرادة بالحق المقصود ونقيضهء 
الطتان وقميياء كما أنهما شسيدان لشاظ لعفل تهنا يما مختران 
لحركة الإنسان وفاعليته الإيجابية والسلبية. 

وحول ما تقررء يقول ابن تيميّة عن فاعلية الإنسان: (إذا كان لا يتحرك 
إلا راجيّاء وإن كان راهبًا خائمًا لم يسع إلا في النجاة» ولم يهرب إلا من 
الخوف, فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو 
طلب المحبوب» أو فوات المكروه» نش آدم له اعتقاد فيه تصديق بشيء 
وتكذيب بشىء» وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن 
الومتول إنهة آوالإضيوة الكحيرت ده أن لاقع المكرؤة عله 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعملهء فإذا كذب بالحق فلم يصدق 
به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل لهء كان خاسرًا بترك تصديق الحق» وطلب 


)١(‏ الابيستمولوجيا: لفظ مركب من مفردتين» وهما: (إيبستيما» عصهلوام8 وهو (العلماء والآخر: 
الوغوس») ومعمة وهو «النظرية» أو «الدراسة»» ومعناها نظرية العلوم أو فلسفة العلوم. انظر: المعجم 
الفلسفى» صليبا .”37/١‏ 


يل 


الخيرء فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل 
واوا الكو ا 
توقف الهداية على تحقيق مقصدي العقل : 

هداية العقل وصوابه متوقفان على التصديق بالحق الموجود»ء والعمل 
بالحق المقصود. وضلال العقل وخطؤه ناشئان من التكذيب بالحق الموجودء 
وترك الحق المقصود. 

وأصل الهداية يدور حول التصديق بالحق والعمل بهء لا بالتكذيب 
بالباطل وترك العمل به. وإنما هو تبع للتصديق بالحق والعمل بهء وكذلك مدار 
الضلال يكون على التكذيب بالحق وترك العمل بهء لا على التصديق بالباطل 
والعمل به. ولكنه تبع - كذلك ‏ للتكذيب بالحق وترك العمل به وفي ذلك 
يقول ابن تيميّة: «أصل الهدى ودين الحق هو: إثبات الحق الموجود» وفعل 
الحق المقصودء وترك المحرمء ونفي الباطل تبع» وأصل الضلال ودين 
الباطل» التكذيب بالحق الموجود» وترك الحق المقصود» ثم فعل المحرم 
وإثبات الباطل تبع لذلكء. فتدبر هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك به أبواب من 
الهدى)”2 . 

فغالب الضلال العقدي والمنهجي ال من التكذيب بالحق وترك العمل 
به» لا من التصديق بالباطل والعمل به؛ لأن الثاني ثمرة للأول ولذلك يقول 
ادق تبعية :إن فلول بني آدم وخطأهم في 00 دينهم وفروعهء إذا تأملته 
تجد أكثره من عدم التصديق بالحق. لا من التصديق بالباطل» فما من مسألة 
تنازع الناس فيها في الغالب إلا وتجد ما أثبته الفريقان صحيحًاء وإنما تجد 
الضلال وقع من جهة النفي والتكذيب...00". 

ويضرب على ذلك أمثلة من الضلالات ابتدأها بضلال منكري النبوات» 


.”" /4 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )1١( 
.1١؟/5١ المصدر السابق‎ )50( 
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وضلال أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ويمضي في ضرب الأمثلة إلى أن 
وصل التمثيل بضلال المناهج والعقائد المنتسبة للإسلام؛ كالوعيدية اس 
00 ل ع ل ل ا ل اك 
الذنوب ولو كانت كبائر. 

وهكذا الشأن فى المرجئة» والقدرية» والجهمية» كلها واقعة في جنس 
ما وقع فيه الخوارج من التكذيب بالحق الموجود فى الكتاب فالس ومن ثم 
وقوعهم فى قصديق الباطل والعمل :يه”» وهكذا د كما يقوله ابن تيمّة + (إذا 
تأمّلت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة» تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل 
البيكات » وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح.» وإنما أتوا من جهة ما نفوه» 
والإثبات فعل حسنة» والنفي ترك سيئة» فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل 
السيقات وهو أصلة)” 7 

وقد كان كلامه فى سياق بيانه قاعدة تنص على «أن جنس فعل المأمور 
به أعظم من جنس ترك المنهي عنه؛ وإن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس 
فعل المنهى عنهء وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم 
على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم 
على فعل المحرمات)”"» فكذلك جنس التصديق بالحق والعمل به أعظم من 
جنس التكذيب بالباطل وترك العمل به. 
فالإئثبات هو الأصل؛ لأنه متعلق بإثبات الحقء» والنفي تابع له؛ لأنه مستند 
إلى نفي الباطل» وأما مخالفو المنهج الشرعي فوقعوا في نقيضه» حيث جعلوا 
النفى أصلاء والإثبات فرعًا في العلم والعمل» وهذا بناءً على أصل ضلالهم 
)١(‏ المصدر السابق .1١١/5١‏ 


المضدر تفسة 13/7 
(9») المصدر نفسه .468/٠5١‏ 


انا 


المست في التكذيب بالحق الموجودء وترك العمل بالحق المقصودء وفي ذلك 
يقول ابن تيميّة : (إن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال 
بالكلم الطيب والعمل الصالح... فأمرهم في الاعتقادات بالاعتقادات 
المفضّلة في أسماء الله وصفاته» وسائر ما يحتاج إليه من الوعد والوعيدء وفي 
الأعمال بالعبادات المتنوعة... وأما في النفي فجاءت بالنفي المجمل» 
والنهي عما يضر المأمور به فالكتب الإلهية وشرائع الرسل ممتلئة من الإثبات 
فيما يعلم ويعمل. 

وأما المعظلة من المتفلسفة ونحوهم» فيغلب عليهم النفي والنهي» فإنهم 
في عقائدهم الغالب عليهم السلب... وفي الأفعال الغالب عليهم الذم 
والترك» من الزهد الفاسد والورع الفاسد... من غير أن يأتوا بأعمال صالحة 
يعملها الرجل تنفعه... ولهذا كان غالب من سلك طرائقهم بطالَا متعطّلاء 
معطلا في عقائده وأعماله)”'' . 


إدراك المجتهد الحق: 

إذا كان الهدف الكلي للعقل المعرفي إثبات الحق والعمل به. فهل يمكن 
للباحث أن يدرك الحق باجتهافه في كل مدالة فيها 'نرات؟ وإذا لم يمكنه إدراك 
الحق بعد اجتهاده. فهل يستحق العقاب شرعًا أم لا؟ 

تلك من مسائل أصول الفقه المتعلقة بالهدف المعرفي الكلى للعقل» وقد 
عرض لها ابن تيميّة» ذاكرًا اختلاف المناهج حولهاء مي ره الفلسفية 
لكل موقف من هذه المسألة» مرجحًا إحدى تلك المواقف. وحاصلها ثلاثة 
أقوال''' يمكن تلخيصها تلخيصًا موجرًا فيما يلي : 

القول الأول: يرى أنه يمكن لكل مجتهد باحث عن الحق إدراكه؛ إذ إن 
على كل مسألة دليل قطعي. وعدم إدراك الباحث الحق فيها دليل على تقصيره 
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في البحثء فهو بذلك ملوم ومعاقب» فالخطأ والإثم ‏ في نظر هذا القول - 
متلازمان» وأصل هذا القول يرجع إلى القدرية» الذين يرون أن كل مستدل 
وكل باحث له قدرة تامة مستقلة» يتمكن بها من معرفة الحق» بناء على أصلهم 
الفلسفي في أن أفعال العباد غير مخلوقة لله بل هي مستقلة راجعة إلى العبادء 
فكل من لم يعرف الحق مسؤول خلقيًًا مستحق للعقاب. 

القول الثاني : يرى أنه يمكن لكل مجتهد إدراك الحق» ويمكن أن يعجز 
عنهء لكن إذا عجز عن إدراكه فقد يعاقبه الله» وقد لا يعاقبه بمحض المشيئة 
بلا سبب» وأصل هذا القول يرجع إلى الجهمية الجبرية» الذين يرون أن لله أن 
يعذب خلقه أو يغفر لهم بلا سبب» وليس للعبد قدرة أصلا . 

القول الثالث: يرى أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة 
الحق. ومن عجز عن إدراكه بعد استفراغ وَسّعه في طلبه» فإنه معذور مغفور له 
مستحق للثواب» وهذا بإطلاق سواءٌ أكان في أصول الدين أم في فروعهء فلا 
تلازم بين الخطأ والإثم» وله شتفحق التفات إلا عم ترك مأموزاء أن قعل 
محظورًاء وهذا هو قول الفقهاء والأئمة من سلف الأمة. 

ويَخلّص ابن تيميّة إلى قَصْل الخطاب في هذه المسألة» مرجسًا القول 
الثالثك» قائلًا: «... المجتهد المستدل: 00 وحاكم وعالم وناظر ومفت 
وغير ذلك» إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلَمّهِ الله 
إياه»ء وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع» ولا يعاقبه الله ألبتة 
خلافًا للجهمية المجبرة» وهو مصيب. بمعنى أنه مطيع لله» لكن قد يعلم الحق 
في نفس الأمر وقد لا يعلمه. خلافا للقدرية المعتزلة في قولهم: كل من 
استفرغ وسعه علم الحق. فإن هذا باطل... بل كل من استفرغ وسعه استحق 
000 

ويتجلّى تسامح ابن تيميّة حينما يوسّع مناط ما قرره؛ ليشمل أهل الكتاب 
قبلناء الذين اتبعوا ما خفي عليهم من التحريف اجتهادًاء وفي ذلك يقول: 
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«.. إذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسولء. فالمصيب له أجران 
والمخطئ له أجرء فلا يمنع أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلناء فيمن لم 
عليهم منه فاجتهد في معرفته فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر وخطأه 
محطوط عنه. فأما من تفمّد تحريفب الكتات لفظه أو معنانة وعرف ما جاء به 
الرسول فعالدله» فهذا مستحق للعقاب... وعلى هذا فإذا كان بعض أهل 
الكتاب قد حرفوا ما جاء به الرسول» لم يجب أن يجعل هؤلاء من 
) 

المستوجبين للوعيد. .."' 

وكذا الشأن في المتفلسفة» فإن إظهار أصولهم الباطلة وكشف مقالاتهم 
الملحدة: «لا يستلزم كونهم أشقياء شق الآخرة» إلا إذا بعث الله إليهم م 
فلم يتبعوه)7", فالحكم العلمي لا يستلزم الحكم الأخرويء فلربما يُعْذَرُون 
في مواقفهم العلمية الفلسفية إذا لم تبلغهم الحجةء فإن القوم ‏ كما يعبر 
ابن تيميّة - «لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم...)”". 

فمبدأ عدم الالازم رين خطا الل .الام ؛ يفتح آفاقًا واسعة حرة للتفكير 
العقلي . وهو دافع : نفسى إلى الانعتاق من آسار التقليد. لا سلما إذا علمنا بأن 
المخطئ قد يثاب 00-0 قام بشرط البحث العلمى. وهو استفراغ الوسع 
لق الاجتهاد» وكل هذا يسهم في دفع مشاريع التجديد في كل مجالات الفكر 
والحياة. التي تفتقر تفتقر لها كل حضارة؛ ويحتاج لها كل دين. لكن ليس لكل تفكير 
حرء أو لكل مشروع تجديديء أثر حضاري حقيقي ما لم يُوَطَّر بإطار مرجعية 
الوحى. وهذا ما اختطه ابن تيميّة لنفسه. » فى مشاريعه العلميةء وإرثه الثقافى. 

وكما أن هذا المبدأ يفتح أبواب الاجتهاد والتجديدء فهو كذلك يراعى 
الواقع ولا يلغيه» إذ يقرر ‏ كما تقدم بيانه - استحقاق كل باحث عن الحق 
للثواب؛ ما دام أنه استفرغ وسعه من الاجتهادء فإذا عجز عن معرفة الحق أو 
)١(‏ الجواب الصحيحء ابن تيميّة ؟/ 597 - 45 
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العمل به لم يُكلّف ما عجز عنه» وذلك مثل «من بلغه دعوة النبي كل في دار 
الكفر» وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه» واتقى ما استطاع كما 
فعل النجاشي وغيره» ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع 
الإسلام, لكونه ممنوعًا من الهجرة وممنوعًا من إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه 
جميع شرائع الإسلام» فهذا مؤمن من أهل الجنة»؛ كما كان مؤمن آل فرعون مع 
قوم فرعون. وكما كانت امرأة فرعون» بل وكما كان يوسف الصديق 8 مع 
أعل صصير: م7 والأسلة النفينة الراقحة على :ذلك ا 


وقفة مع طبيعة الصدق المنطقي في الحق الموجود والمقصود: 

صدق «الحق الموجود» صدق موضوعي غير ذاتي لا تدخله النسبية؛ لأنه 
فل بالكقافق: الكر 13 ا لموتجردة :ل الاقم وصدوة اممو توما نذا امطاب 
العلم معلومه الموجود كان صدقًاء وإذا لم يطابق كان باطلا أو كنبّا؛ أي: 
ينتفي الصدق» وأما صدق «الحق المقصوداء فهو صدق مطلق من حيث 
مبدؤه» ونسبي من حيث تطبيقه» وذلك مثل العدل» فهو مطلق الصدق من 
حيث جنسه» إذ الناس متفقون على فضيلة إيجاب التسوية بين المتمائلين» لكن 
يختلفون في الاستواء والموافقة والتماثل» وتلك النسبية راجعة إلى طبيعة 
«الحق المقصود» النابعة من الإرادة والقصد الذي يتنوع بحسب الأحوال. 

ولذلك يقسم ابن تيميّة الطاعات والعبادات العقلية إلى قسمينء إذ 
يقول: «أحدهما: ما هو نوع واحد لا يختلف أصلا؛ كالعلم والصدق. وهما 
كانناة "ليد :تسود بوسدينا ناا قر سين تعدلفه اتراعه #العدل اذام 
الأمانة» الصلاة والصيام» والنسك والزهد والورع. ونحو ذلك» فإنه قد يكون 
العدل في ملة وسياسة خلاف العدل عند آخرين؛ كقسمة المواريث مثلاء وهذه 
الأموق تامة التق ملظو 
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ويمضي مبيِّئَا نوعي الصدق فيهماء قائلًا: «... الموافقة العلمية 
والصدقية هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو الحق الموجودء فلا يقف 
على أمر وإرادة» وأما الموافقة العزلية فبحسب ما يجب قصله وفعلهء وهذا 
يقف على القصد والأمر الذي قد يتنوع بحسب الأحوال. 

ولهذا لم تختلف الشرائع في جنس العلم والصدق. كما اختلفت في 
جنس العدل. وأما جنس العبادات كالصلاة والصيام والنسك والورع عن 
السيئات. وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك» فهذا مختلف اختلافا كثيرًا. . . 
لكن تجتمع هذه الأنواع في جنس العبادة» وهو تألّه القلب بالمحبة والتعظيم» 
وجنس الزهادة» وهو الإعراض عن الشهوات البدنية وزينة الحياة الدنياء وهما 
جنس نوعي الصلاة والصيام»”"' . 

فصدق الحق الموجود صدق موضوعيء. وصدق الحق المقصود صدق 
ذاتي» لارتباطه بالإرادة النفسية» لكن لا يعني هذا خلوه من الصدق المطلق؛ 
لأنه مطلق الصدق من جهة جنسه ومبدئه» وبناء على التفريق بين صدقي الحق 
الموجود والحق المقصود. فإن بعض العلوم المنتسبة للحقائق الكونية «الحق 
الموجود» أوضح في أصولهاء وأكثر تقدمًا ل ل ا 
الخلقية أو النفسية» ويضرب الباحثون في فلسفة العلوم على ذلك» بمثال تقدم 
العلوم التجريبية التطبيقية على العلوم الإنسانية» كعلم التفس وغيره. 

لكن علم الشريعة ‏ وإن كان شطره منتسبًا إلى الحق المقصود ‏ مطلق 
الصدق من جهة ارتباطه بنصوص الوحي التي تمثل الوعاء الموضوعي 
للشريعة؛ فإن علم الشريعة رباني مطلق من حيث المصدرء وإنساني نسبي من 
حيث الغاية والهدف. 
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نَانِيًا: فِطرَة العَمَلٍ ا لنُظري وَدَؤْرُهَا المَعْرِقٍ 


تعرفنا فى الفصل الأول على دور الحالات الانفعالية والفاعلة في بناء 
التنهج 8 ان مد وان عاق عا السيحه أن 50000 
من بيان الدور المعرفي للحالات العاقلة وأهم امنيا : :ونيا يكتمل نتن 
وظائف التَّمس الفطرية في تأسيس المنهج المعرفي عند ابن تيميّة . 

وسأبدأ في هذا المقام ببيان تفصيلي لفطرة العقل النظري عند ابن تيميّة» 
فإن للعقل ‏ كما سبق بيانه - وظيفتين علمية وعملية» سأهدف إلى بيان الوظيفة 
العلمية» ثم سأفصل القول لاحمًا في بيان أهم وأبعاد وأهداف فطرة العقل 
العملية» المتمثلة في الفطرة الخلقية والفطرة الدينية. 
المراحل المعرفية للعقل : 

تتضح الفطرة النظرية للعقل» وينجلي دورها المعرفي إذا علمنا أهم 
المراحل المعرفية للعقل» إذ إن لسير العقل في المعرفة مراحلء أهمُها 
مرحلتان: 

الأولى: مرحلة اكتساب المعرفة. 

الثانية: مرحلة إنضاج المعرفة. 

وفي هاتين المرحلتين يتصف العقل بالانفعال والفاعلية الذهنيين. 

وإلى هاتين المرحلتين أشار ابن تيميّة بقوله: «من المعلوم أن العلم له 
طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة في الإنسان» فإنه يحس الأشياء ويشهدها 

ام 


[مرحلة اكتساب المعرفة] تم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله» ويقيس ما غاب 
على ما شهد [مرحلة إنضاج المعرفة])7" . 

لقد تأمل ابن تيمبّة وظائف العقل النظري. ومارس التفكير في العقل. 
وناقش مشكلاته النظرية؛ كعلاقته بالحسء وكعمله في التجريد والتعميم 
والاستدلال. وكأسسه من المبادئ الأولية» لم يقتصر في سير منهجه المعرفي 

على التفكير بالعقل. بل قاده نقده المنهجي إلى التفكير في العقل. فقد ناقش 
تلك المباحث وغيرهاء التي تعد أرقى في مستوى التفكير المنطقي من مباحث 
مستوى التفكير العملي» المتولّد من الحاجة والضرورة. 

لكن ابن تيميّة لم يوسّع تشريحه للعقل وتأمله في عمله وبنيته» كما 
تناولته الفلسفة الإغريقية وأتباعهاء أو الفلسفة الحديثة؛ لأنه لم يقصد تقرير 
تلك" الأبحاتث المعرقية النظرية» بل تناولها في سياق نقده المخالفين» ولآن 
الوحي الإلهي - ركيزة منهجه المعرفي - لم يتناول تحليل العقل معرفيّاء وإنما 
كان هدفه الأسمى لسع بح انسار العقل وظيفيًا للوصول إلى الهداية 
الربانية» ولهذا الهدف لم ترد مفردة «العقل» في القرآن» وإنما وردت مفردات 
تدعوا إلى الفاعلية العملية؛ كالتعقل والتذكر والتفكر والنظر وغيرها. 

ويمكن ب الآن: تكاول مرحلتي العقل النظري بالشرح» لنتعرف من 
خلالهما على أبعاد فطرة العقل النظري» وهي كما يلي : 
المرحلة الأولى: اكتساب المعرفة: 

يفتقر العقل في أدائه المعرفي إلى وظيفة الحواس؛ لأن المعرفة العقلية 
تتم عبر نقل الحواس المعطيات اتوي الخارجية إلى العقل» الذي يقوم 
بغلفيها والتفاعل معها تصوُرًا وتصديقّاء وقد نبّهت فى أول المبحث على أن 
مما يميز الظواهر العقلية من الظواهر الانفعالية» ارتكازها على الحقائق 
الخارجية» بخلاف الانفعال الذي لا يجري إلا فى النفس» من الأحوال 
الشخصية والذاتية» فالعقل لا يستطيع أن يقوم 5017 المعرفية» إلا إذا 
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اكتسب عناصر المعرفة من العالم الخارجي» وقد أشار ابن تيميّة إلى ذاك 
المعنى», ذاكرًا بعض خصائص العقل المعرفية» إذ يقول: «العقل خاصة 
القباسن والاأغضار والقضايا الكلثة “خلا بذ.لة:من الحسيات الى فى الأصل 
ا كر 

فسير الإدراك العقلي يبتدئ من الحسء ثم تأتي مرحلة اكتساب العقل 
والتعميم» وفي ذلك يقول ابن تيميّة - في سياق ذكره طرق المعرفة والعلم -: 
«الثانى: الاعتبار بالنظر والقياس» وإنما يحصل العلم به بعد العلم 
لدي 6 

فالحواس تنقل المعطيات المحسوسة إلى العقل» والحكم عليها نفيًا 
وإثبانًا من وظائف العقل» وليس من وظائف الحس» فإن الحس - كما يقرره 
ابن تيميّة - اليس فيه علم بنفي أو إثبات»""» فليس للحواس تمييز ولا حكمء 
ولذلك يقول - فى سياق نقده أبن فورك فى قوله: «كل حاسة من الحواس آلة 
التمييز؛ ‏ مبطلًا نسبة وظيفة التمييز للحواس: «مجرد السمع الذي يدرك الصوت 
لا يميز بين الصوت وغيره» بل يحس الصوتء ثم الحكم على الصوت بأنه 
فين لون ديق البدنسة دي التقل> ويه عقت قلط اللحبو ان 

وفي عبارة واضحة يبيّن افتقار الحس والعقل بعضهما لبعض» ويميّز بين 
وظيفتهماء مشيرًا إلى مرحلتي سير الإدراك العقلي تصورًا وتصديقّاء المبتدئ 
بالحس والمنتهى بالتعقل» إذ يكشف عن كيفية تكن العلوم الكليّة والعقلية 
لبني آدمء قائلًا: «إن الإنسان يشهد بحسه الباطن والظاهر أمورًا معينة جزئية 
على صفات ثم يعقل بما يجعله الله في عقله من العبرة والتباي 7 


)1١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 1/ هلا - 5لا. 
(؟) الدرىء ابن تيميّة /ا/ 5 97. 

»6 الجواب الصحيح» ابن تيميّة 99/5" 
(5:) بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص777. 

(5) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 519/5. 


م 


ثم يمثل على ذلك بأهم العلوم الكليّة والعقلية وهي المبادئ الأولية 
القبلية قائلا: «... وبكل حال فلا يقوم بنفسه كلية عقلية ضرورية أو غير 
ضرورية إلا بتوسط قياس واعتبار» حتى مثل علمه بأن الواحد نصف الإثنين» 
وأن الجسم لا يكون في مكانين» وأن الضدين لا يجتمعان. هو في ذلك كله 
قد أدرك بحسه ذلك في بعض الأجسام والأجساد والألوان المتضادة» وعقل 
أنَّ ما لم يحسه مثل ما أحسه في ذلك. وأن الحكم لا يفترق. ..00©. 

ويمضي في تأكيد اشتراط الحس لعمل العقل قائلًا: «... إن العقل 
إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاني العامة أو 
الخاصة. فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في 
- كاجتماع البصر والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة ويعقل 
حكمها العام.. .70" . 

وفي موضع آخر يشرح العملية المعرفية» التي تتضافر على تفعيلها مدارك 
الإنسان وقواه الباطنة والظاهرة» مميرًا بين وظيفة الحواس ووظيفة العقل» 
مشيرًا إلى أن مناط الغلط المعرفي يرجع إلى حكم العقل. وفي ذلك يقول عن 
الإنسان: «... إنه يحس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها 
بعقله» ويقيس ما غاب على ما شهدء والذي يناله الإنسان بهذه الأسباب قد 
يكون علمّاء وقد يكون ظنًا لا يعلمه...)0". 


فالتصور العقلي مفتقر إلى الحس» حتى ولو كان تصورًا لمعدوم لا واقع 
له في المحسوسات» فالعقل قل يتجاوز الواقع المحسوس الموجود» عبر القوة 
المخيّلة» لكنه لا يستطيع تجاوز ما لم يحسه بوجه من الوجوه. وذلك مثل 
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الصورة من المواد المحسوسة لهء وإِلّا فإن العقل لا يمكنه تصور المعدوم إلا 
بتوسط تصور العو 

ويشرح ابره البهية فيد المندا ماله ادو تقس الإقيان «الدى عي 
الشاعرة العالمة المدركة بقواها وآلاتها لم تجد العدم ولم تفقهه ولم تصادفه» 
ولم تحسه بشيء من حواسها الباطنة ولا الظاهرة» ولا شعرت إلا بموجود» 
لحن لما شعرت بموجود أخذ العقل والخيال يقدر على النّفس أمورًا تابعة 
لتلك الأمور الموجودة» إما أمور مركبة» وإما مشابهة لهاء فإنه أدرك الياقوت 
وأدرك لح 50 خياله جبل ياقوت...2"02» فالتخيل - كما يقول 
اي تيم با يتبع الحجسٌ72” . 

ولما كان الخيال مرتبظًا بالحس ون نعود ويا عن الواقع الخارجي 
من جهة أخرى. وقع بعض الفلاسفة في الخلط بينهما ؛ فلم يستطيعوا التمييز 
بين الخيال الموجود في الذهن وبين الواقع الموجود في الخارج؛ ومن هنا 
دخل عليهم الغلط في معقولاتهم» وفي ذلك يقول عن الفلاسفة: «وحقيقة ما 
يزعمونه في المعقول إنما هي أمور ذهنية كلية» قائمة في الذهن» لا حقيقة لها 
في الخارج» وما يثبتونه من 0 0 بل وواجب الوجود الذي 
يثبتونه وغير ذلك» يعود إلى اا وسنفصّل أبعاد تلك المسألة ‏ إن 
شاء الله في بحث علاقة الوجود الذهني بالوجود الخارجي . 

وباشتراط تضافر الحس والعقل لإونتاج المعرفة تصورًا وتصديقاء يظهر 
التوازنُ المعرفي الذي انتهجه ابن تيميّة» والخللُ المنهجي الكلي الذي وقعت 
فيه بعض المناهج الفلسفية» » فإن منها من ارتكز على الوظيفة العقلية» جاعلة 
العقل مصدرًا وحيدًا للمعرفة» وهذه هي المناهج العقلية» وقابلتها المناهج 
الحسية التي اعتمدت على الحس وجعلته المصدر الأوحد للمعرفة. 
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وقريبًا من هذا التوازن المعرفي التيمي» ما قرره الفيلسوف الألماني 
«كانت». إذ كان لس فلسفته النقدية تتمحور حول التوسط بين المنهج العقلي 
والمنهج الحسيء فقد اشترط في المعرفة تضافر الحس والعقل كما قرره ابن 
تيميّة وفي هذا يقول: «... الذهن لا يمكنه أن يحصل على أي عيان» 
والحواس لا يمكن أن تفكر في شيءء وإنما تنتج المعرفة من اجتماعهما 
ا فالإحساس وحده ليس مقياس الحقيقة» بل لا بد لإثبات الحقائق 
الموجودة من اشتراك حاكم العقل مع نقل الحواس. 

والمقصود: أن العقل في مرحلة اكتسابه المعرفة, يتلقى المعطيات 
الخارجية المحسوسة؛ ويحوّلها إلى صور عقلية جزئية؛ فإدراكه العالم الخارجي 
لا يكون إلا من خلال الإاحساس والصور. ثم تأتي المرحلة الثانية. حيث يتم 
للعقل فيها طبخ المعرفة وإنضاجهاء من خلال تحويله الصور الجزئية إلى صور 
كلية» فإن ١ما‏ يتصوره العقل من النفي والاثبات: إما أن يكون معيئًا أو مطلقًا»9'. 
فدوره في إنضاج المعرفة يظهر من خلال تجريده تلك الصور الجزئية» وإبداع 
الخيال فيهاء وتَمَئْلِهِ للمدركات الحسية. وتنظيمهاء والاستدلال والحكم عليها. 
المرحلة الثانية: إنضاج المعرفة: 

يكون إنضاج العقل المعرفة على صورتين: 

الأولى: إنضاج تلقائي. وهي الأفعال الذهنية التي لا يكون للإرادة 
والكامل فيه أن كبير؛ كتداعي الأفكارء وبعض أنواع التخيّلء. وأهمُّها 
خاصيّتان فطريتان للعقل. وهما: التجريد والتعميم. 

الثاني: إنضاج تأْملِيء يقوم العقل فيها بتنظيم المعارف وتأليفها 
والوصول إلى حقائقهاء وهذا يفتقر إلى إرادة وتأمل» كالحكم العقلي 
والاستدلال» وهذا يدفعنا للبحث في المبادئ المنظمة للمعرفة؛ وهي قوانين 
الفكر ومبادئه الأولية» التي تمثل الأساس المعرفي للاستدلال والحكم. 


0 إمانويل كنت» عبد الرحمن بدويء» وكالة المطبوعات؛ الكويت. ط. الأولى. 191١م‏ ص198. 
() الدرىء ابن تيميّة 5/ 7857. 
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الإنضاج التلقائي : 


سأكشف في هذه الصورة عن رؤية ا لأهم خصائص 
العقل» وهما: التجريد والتعميمء ولا ريب أن من أهم خصائص العقل 
النّجريد وهو: عبارة عن تحليل ذهني, بواسطته ينتزع العقل عنصرًا من عناصر 
الشيء المتصورء ويعزله عن غيره من العناصر المشاركة له في الوجود.ء والتفاته 
إليه وحده.ء مثاله: تجريد العقل امتداد الجسم من كتلته» مع أنه لا وجود 
لجسم في الواقع الخارجي إلا ممتدًا ذا كتلة'2» وكتجريد عنصر الحياة 
والناطقية من الإنسانء وهكذا. 


لكلكة 


ويدخل في عملية التجريد العقلى 0 أوليًا التصورات الكلية 
3 يتمتع بوظيفة «التصور»؛ أي !امود المدركات الحسية» وهذا ا 
بقن إلى ومين : تصورات أولية قائمة على الحس المباشرء وهي الأساس 
التصوري للذهن» وتتم في الشرعلة الأولى السابقة» مرحلة اكتساب العقل 
المعرفة» مثل تصور الحرارة ذه ادر ناه باللسسة أ تفموو انلوق لأننا 
أدركناه بالبصرء وهكذاء والقسم الثاني: تصورات ثانوية كلية وهي تصورات 
غقلية قاكبة“خلئ التضورات الأولية» يولد الذهن من تلك التصورات الأولية 
مفاهيم جديدة خارجة عن حدود الحس المباشر» إذ يقوم العقل فيها بتجريد 
الصفات الكلَيّة من الصفات الجزئية. 

وفي هذه الخاصية الفطرية للعقل يقول ابن تيميّة : «إن العقل بحسب 
إحساسه بالجزئيات» يدرك العقل بينها در تعر كان اناف في النّفس تقع 
بعد معرفة الجزئيات المعيّنة. .. وهذه خاصة العقل». فإن خاصة العقل معرفته 
الكلَّيّاتَ بتوسط معرفته بالجزئيات» فمن أنكرها أنكر خاصة عقل 
ال 1 
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وتنا 


هذا يقول: «... بل هذا من أخص صفات العقل التي فارق بها الحسء إذ 
الحس لا يعلم إلا معيّنّاء والعقل يدركه كليًا مطلقًا. . .)20 

والتجريد فعل ذهني غير منفصل عن التعميم. فإن المعنى لا يكون مجدّدًا 
إلا إذا كان عامّاء والغاية من عملية التجريد الوصول إلى التعميم ‏ وهذه 
الخاصية الثانية للعقل ‏ لأن التّعميم «هو أخذ الصفات المشتركة بين الأشياء 
المفردة لجمعها في تصور واحدء ولهذا التصور «ما صدق» و«مفهوم), أما 
"الماصدق»: فهو مجموع الأفراد أو الأشياء التي يسمهاء وأما «المفهوم): 
فهو مجموع الصفات المشتركة بين جميع الأفراد المندرجين فيه)”" . 

وحقيقة التعميم انتقال من الخاص إلى العام أو من العام إلى الأعمء 
ولذلك اختص العقل بالأحكام الكل العامة التي ينتقل فيها الذهن من الجزئي 
إلى الكلي ومن «الماصدق» إلى «المفهوم»؛ إذ ينتزع العقل قدرًا مشتركًا من 
الأوصاف الموجودة في الجزئيات و«الماصدق». ثم يعمّمُها عليهاء ولذلك 
يفول ابق فنلة: (... من أعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف. 
فإذا رأى الشيئين المتمائلين علم أن هذا مثل هذا فجعل حكمها واحدًاء كما 
إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب» والهواء والهواء. ثم حكم بالحكم 
الكلي على القدر المشترك)” , 

فالعقل يبدأ في إنشاء المعاني العامة الكليّة من الجزئيات» فإن «الإنسان 
مرق غيلرا" الإقما نت وعدا الإنسان» ابرى أن هذا حساس متحرك بالارادة 
ناطق» وهذا كذاء وهذا كذاء فيقضي قضاءً عامًا أن كل إنسان حسّاس متحرّك 
بالإرادة ناطق)©' , 

فالتعميم أمر فطري يحتاج إليه كل عقل باحث» وإضعاف أو إنكار 
خاصية العقل في التعميم يغلق عملية الاستدلال التي توصل إلى الحقيقة. 
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ويشمل ذلك الاستدلال على الأحكام الشرعية» ولذلك قرّر علماء الأصول 
ضرورة العموم المعنوي في الاستدلال الفقهي» ؛ فإن للعموم في الأحكام الشرعية 
طريقًا آخر غير طريق الصيغ اللفظية» ألا وهو الطريق العقلي والمراد به العموم 
المعنوي الذي يتم عبر «استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر 
كلي عام؛ فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ)”'2» مثل إثبات 

بعض القواعد الفقهية» كقاعدة «رفع الحرج»» وكإثبات «التواتر المعنوي»). 

ل د م 
الأشياء الكثيرة» بل سَدَّ على عقله أخص أوصافه. وهو القضاء بالكلية 
العامة)”"2: ذلك لأن العموم المعنوي العقلي صنو العموم اللفظي» بل إنه أول 
درفات اليه ين الأنشاق والبهاتم ما ا ا 

والمقصود هنا: التأكيد على فطرية خاصّيّتي العقل» وهما التجريد 
والتعميم» وسأرجئ الكشف عن أثرهما ودورهما المعرفي في منهج ابن تيميّة» 
إلى بحث الواقعية المعرفية عنده» لارتباط هاتين الخاصّيّتين بمشكلة علاقة 
التصور بالوجودء لا سيما بمشكلة الكلَيّات» من جانبها الوجودي الأنطلوجي . 
الانضاج التأمّلي : 

أهم مظاهر الإنضاج التأمّلي المعرفي للعقل» مظهران: الأول: عملية 
الاستدلال العقلي» وقواعد بنائه المعرفي» المتمثل في المبادئ الأولية المنظمة 
للمعرفة» والثاني: الحكم العقلي» فمُحَصّل ما سأبحثه ‏ في سياق هذا 
المبحث - ثلاثة أمور: 

الأول: الاستدلال العقلي. 

الثاني : المبادئ الأولية. 

الثالث: الحكم العقلي. 
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الأول: الاستدلال العقلي : 

الفطرة البشرية لقت مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء «ولولا ما في 
القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائقء لم يكن النظر والاستدلال ولا 
الخطاب والكلام. . .370 , 

والاستدلال د هو اتسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعض» 
بحيث يكون الأخير منها متوقفًا على الأول اضطرارًاء فكل استدلال إذن 
انتقال من حكم إلى آخرء لا بل هو فعل ذهني مؤلّف من أحكام متتابعة» إذا 
وضعت لزم عنها بذاتها حكم آخر غيرهاء وهذا الحكم الأخير لا يكون صادقًا 
إلا إذا كانت مقزماته صا و20 

فحقيقة الاستدلال تقوم.علئ طلب إقامة الذليل وتقريرة لإآثبات 
المدلول”"» ينتقل نتقل فيه. العقل من الدليل إلى المدلول عبر جسر التلازم بينهما 
كنا يم تقريره إن شاء الله - فحقيقته إِذن «الانتقال من أحكام إلى أحكام 
أخرى لازمة عنها بالضرورة)9©) 

ولااريت أن أصلز معنى الاستدلال وحقيقته؛ مظهر من مظاهر فطرة 
العقل» فالفطرة المعرفية تدفع الإنسان إلى النظر وطلب الدليل» وهذا ما قرره 
ابن تيمية» حيث بيّن إجمال ما تضمنه لفظ «الاستدلال». فقد تضمّن معني 
مكتسبًا ومعنى فطريّاء بالنظر إلى أصل معناه» وهو طلب الشيء بالدليل» وفي 
ديق اعفن يفول الفظ الاستدلال فيه إجمال. فإن أريد العبارة عن نظم 
الأدلةء والجواب عن الممانعات والمعارضاتء فهذا قد يقال: إنه لا يحسنه 
إلا من يحسن الجدل. .٠‏ وإن أريد به نفس طلب العلم بالشيء ء بالدليل والنظر 
فيما يدل على الشيءء فهذا مركوز في فطرة جميع الناس» فإنه ما منهم من 
أحد إلا وعنده من نوع النظر والاستدلال» بل ومن نوع الجدال» بحسب ما 
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لخن 


هذى الننا ليك عن لل 

ولما كان الإنسان مفطورًا على «الاستدلال» اشتدت حاجته إليه» لا في 
أموره العادية فحسبء بل في أموره الدينية» فإن الإنسان مفتقر إلى العملية 
الاستدلالية في فهم الدين أصولًا وفروعًاء وفي هذا الصدد ذكر القاضي أبو 
يعلى أثرًا عن الإمام أحمدء إذ يقول: «أصول الإسلام أربعة: دال ودليل 
ا ومستدلء فالدال هو الله» والدليل هو القرآن» والمبيّن هو الرسول. 
قال الله تعالى: #إلْبين لِلنّاس مَا مُزْلَ ِلَهْ4 [الفضخل 44 الود عر أولوا 
العلم وأولوا الألباب الذي أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم»"" 

فأصول الدين قائمة على النظر والدليل الشرعي الشامل للدلائل العقلية» 
فليس الدليل الشرعي قاصرًا على النقل فقطء كما سنا الم إنتطناء الله - 
في مباحث 2-6 1 

ويضرب ابن تيميّة مثالا على ذلك» باستدلال شرعي يتضمن الدلالة 
العقلية والخبرية» وهو الاستدلال بالمخلوق على الخالق» إذ يقول: 
«الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي 
طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء 
وبيّنها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن نفس كون الإنسانث عادنا سد أن لم 
يكن» ومولودًا ومخلوقًا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر 
الرسول» بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر به الرسول أم لم 


ا 


0. 


رم حب تالف أده سود نات الخو في الكون» فإن 
ب قط عل كال ل ب وهي شرعية» ١‏ ا 


.1179 // الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة فى أصول الفقهء لأبي يعلى» تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت) ٠‏ د 0/٠‏ وانظر: النبوات» ابن تيميّة .548/1١‏ 

(”) النبوات» ابن تيميّة 797/١‏ 5917. 


"1١ 


والقرآن مملوعٌ من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل. وهي شرعية ؛ 
لآن الشارع دل علبهاء وأرشد إليه»” , 


انتقال الاستدلالي العقلي من المبادئ إلى المطالب والعكس: 

الدافع للعقل في تطليه الدليل الشك والترددء ونوع من الجهل يستدعي 
طلب الدليلء فالاستدلال وسيلة لإثبات المعارف النظرية»؛ لا المعارف 
الضرورية؛ لأنها لا تحتاج إلى استدلال؛. بل الاستدلال مفتقر إليهاء ولذلك 
كان الاستدلال مقتضيًا ترتيب أمور معلومة للانتقال منها إلى أمور غير معلومة» 
والضرورات أمور معلومة قطعًاء لا يتناسب معها الاستدلال» ولذلك يقول ابن 
تيمية: «... إنما يعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحس وبالضرورة»9©. 

فالشك المعرفي سابق للنظر والاستدلال المتطلَبَيُن للدليل؛ لأن «الأمر 
النظري مستلزم للشك قبل العلم)””". وتقدمت الإشارة إليه في المباحث 
السابقة» لكن في هذا السّياق حاول ابن تيميّة أن يحل إشكالا وتناقضًا وقع 
فيه كثير من النظار» وهو إقرارهم أن الاستدلال أو النظر يفيد العلم ويوصل 
إليه؛ وهو متضمُن لهء وفي الوقت نفسه يترون يانه يمنا العلم» بمعنى أنه 
يستلزم الشك والجهل بالمستدّل عليه؛ ولكن كيف يجتمع في النظر إفادته 
العلم ام له؟! «افكيف يكون ما يتضمن العلم مضادًا له؟ لا 
يجتمعان)؛ 

واتعينز 550 الاشكالء قائلًا : اكثير من النظار يقول في 
مصنفه : (إن النظر يضاد العلم»؛ ويقول أيضًا: اإنه مستلزم للعلم». وهذا 
تناقض بيّنء فإن ملزوم الشيء لا يكون مضادًا له. . .)© 

وفي حل هذا الإشكال ورفع ذاك التناقض» يفرّق بين نوعين من النظر: 


.597/١ المصدر نفسه‎ )١( 
719 الدرءء ابن تيميّة /ا/م‎ )0( 

(9) المصدر نفسه .45١/48‏ 

(4) المصدر السابق ا/ .57١‏ 

() الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص/اة". 


"1 


أحدهما: يضاد العلم ويسبقه شكء والآخر: يفيد العلم وقد لا يستلزم الشك» 
وهما كما يلى : 


الأول: النظر الطلبي» وهو النظر في المسألة وطلب الدليل للوصول إلى 
حكمهاء «وهذا هو النظر الذي لا يجامع العلم. بل يضاده؛ لأن هذا الناظر 
طالب للعلم بهاء ولو كان عالمًا به لم يطلب العلم؛ لآن ذلك تحصيل 
الحاصل)0©: فالناظر في تلك الحالة شاك والنظر يضاد العلم» وقد يفيد 
العلم» وقد لا يفيده. 

الثاني: النظر الاستدلالي» وهو النظر في الدليل» يكون الناظر فيه قد 
تصور الدليل وتصور استلزامه للحكم» فهذا يفيد العلم جزمّاء «مثل من يعلم 
أن الخمر حرامء وأن كل مسكر خمرء فيلزم أن يعلم أن كل مسكر حرام)"”'. 
فهو نظرٌ في الدليل لا طلبٌ له «كالنظر في الآية والحديث أو القياس الذي 
يُستدل بهء فهذا النظر مقتض للعلم ا 31 

وهذا النوع من النظرء قد لا يستلزم الشك في المدلول» «بل قد يكون 
القلب ذاهلًا عن الشيء» ثم يعلم دليله فيعلم المدلول» وإن لم يتقدم ذلك 
شك وطلبء وقد يكون عالمًا به» ومع هذا ينظر في دليل آخر لتعلقه بذلك 
الدليل» فتوارد الأدلة على المدلول الواحد كثير)»”؟“. 

وخلاصة القول: أن العقل ينتقل ‏ في النوع الأول من النظر في 
المسألة إلى تطلّب دليلهاء وينتقل ‏ في النوع الثاني من النظر في الدليل إلى 
إثبات مسائله ومدلولاته؛ وفى عبارة منطقية يقول ابن تيميّة عن هذين النظرين: 
«إن الأول انتقال من المبادئ إلى المطالبء والآخر انتقال من المطالب إلى 
المبادئ)0* . 


5003 "التصدر تيف لممحا نفسها. 

(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

() الدرى ابن تيميّة /ا/ .47١‏ 

(4) المصدر السابق .455١- 57١/0‏ 
(6) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص/7917. 


رضنا 


وتهذا العييية والتحليل في «النظر العقلي» يظهر بطلان الأصل الثاني 
الذي أقامه المعتزلة لجعلهم «الشك» أول الواجبات» فإنهم بنوا تلك المقالة 
«على أصلين: أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم» والثاني : 
أن النظر يضاد العلمء فإن الناظر طالبٌ للعلمء فلا يكون في حال النظر 
عالمًا)20 » لكن قد علم أنه ليس كل النظر يضاد العلم» وليس كله مستلزمًا 
للشك والجهل . 


عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول: 

كما أن العقل ‏ في فطرته الاستدلالية - يتطلّب الدليل في الإثبات» فهو 
أيضًا يتطلّب الدليل في النفي» » فليس للعقل أن «ينفي شيئًا إلا بعلم» ولا يثبته 
إلا بعلم» ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما 
ينفيه؛ كما أن المثبت عليه الدليل على ثبوته”"'» فكما أنه ليس للعقل أن ينبت 
شيئًا بلا دليل» ؛ فليس له أن ينفي شيئًا بلا دليل» إذ يْسَعّ العقلّ في حالة النفي 
إذا لك ابد :دلبلا أن بيتوفك وتيك وليس له أن يحكم بالنفي» فإن عدم 
العلم «ليس علمًا بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها»”” . 


والجزم بنفي الشيء بمجرد عدم وجود دليل على إثباته: من الأغاليط 
الاستدلالية التي وقع فيها كثير من النظار المتكلّمين؛ وبعض أهل الاسناد 
والخبر. وفي ذلك يقول ابن تيميّة : ل ا 
يتلم ل متكا ٠‏ لم ننفه ولم نثبته» فهذا أصل يجب معرفته» فإن كثيرًا من 
الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه. ل 
إثباته. . . وهذا كثير من أهل الاستدلال والنظرء وأهل الإسناد والخبرء فمن 
الأولين طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء» فإذا لم يجدوه نفوهء 0 
أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم, وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود.. 


.1519 /// الدرى ابن تيميّة‎ )١( 


(0) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 4908/5 159 


(9) الدرىء ابن تيميّة .810//١‏ 


لقنا 


فمن هؤلاء من يقول في صفات الله ما لم يقم دليل قطعي على إثباتهء وإلا 
وجب القطع بنفيه؛ لأن صفات الله لا تثبت إلا بالقطع» وخالفهم في ذلك 
جمهور الناس» وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات إلا بدليل قطعيء فلا 
يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على النفي» فلما لم يجز أن نثبت إلا 
بعلم فلا ننفي إلا بعلم)"" . 

وهذه الأغُلوطة الاستدلالية تهرّكء وقول بلا علمء إذ إن صاحبها لم 
يتوتف على نفي العلم عن نفسه. فلم يقل: 3 
أحكم ولا أستدل ولا أحتج به؛ ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي. بل تجاوز ما 
كان متاحًا له إلى نة نفى الشيء في ذاته ونفي موضوعيته!» «ومن هنا أخطأ كثير 
12120000 الرب وأحكامه وأفعاله.» حيث لم يعلموا 
دليلًا قطعيًا يثبتها فنفوهاء وكانت ثابتة في نفس الأمرء وقد يكون عند غيرهم 
دليل قطعي يثبتهاء. ولو قدر عدم غلم الناس كلهم بهاء قللَّه علم لم يعلّمْه 
العلا م 

شارك المناطقة المتكلّمِين في الأخذ بتلك الأغلوطة المنهجية» فإنهم 
أبطلوا الاحتجاج بالأدلة المتواترة والمجرّبة والحدسية على من لم يعلمهاء 
ونفوا أن تكون تلك الطرق المعرفية حجة على من لم تثبت عنده»ء لكن نفي 
العلم بها لا يعني نفي وجودها ودلالتها في ذاتهاء فهي حجة في نفسها. 
علمها الناظر أو لم يعلم بهاء لكن الواجب عليه تطلّبُ حجتها والعلم به . 

وقد تكون تلك الأغلوطة ذريعة إلى باب الكفر والإلحاد» فيما إذا أنكر 
الناظر تواتر دلائل النبوة بمجرد أنه لم تتواتر عندهء فلربما يقول ذاك المنكر: 
«هذا لم يتواتر عندي» فلا يقوم به الحجة علي» فيقال له: اسمع كما سمع 
غيرك» وحينئذٍ يحصل لك العلم» وإنما هذا كقول من يقول: رؤية الهلال أو 
غيره لا تحصل إلا بالحسء وأنا لم أرهء فيقال له: انظر إليه كما نظر غيرك» 


(9) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 459/5. 
(؟) المصدر السابق .57١/5‏ 


ن لضن 


فتراه إذا كنت لم تصدّق المخبرين» وكمن يقول: العلم بالنبوة لا يحصل إلا 
بعد النظرء وأنا لا أنظرء أو لا أعلم وجوب النظر حتى أنظر. ..200 . 

فالنافي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل» وعدم العلم لا يستلزم 
العلم بالعدم. لكن استكمالا لشرح تلك القاعدة الاستدلالية» لا بد من ذكر 
قاعدتين مكمُلتين لهاء وهما: 

الأولى : إذا كان عدم العلم بالدليل لا يستلزم العلم بعدم المدلول» فإنه 
ا منه ما إذا كان الدليل والمدلول متلازمين» فقد ينفى الشيء بمجرد 
عدم وجود دليله إذا كان دليله لازمًا له. وفي تقرير هذا الاستثناء والتمثيل له 
تقول ادن الجمية: «ما كان من الأمور مستلزمًا لوازم لو كان موجودّاء فإنه 
ندل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كالأمور التي لو كانت موجودة 
لوجينة أن تنقل نقلا متواترًا شائعًاء فإنه يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم. كما لو قال قائل: إنه بني بين العراق والشام. أو بين الحجاز والشام 
مدينة أعظم من بغداد... ونحو ذلك. فإنه يعلم كذبه» فإن هذا مما تتوافر 
همم الناس على نقله لو كان موجودّاء فإذا لم يستفض هذا وينتشرء علم أن 
المخبر به كاذب... وأمثال هذه الأمور التي لو وقعت لكان لها لوازم. 
يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم, ثم هذه اللوازم منها جلي» ومنها 
خفي يعرفه الخاصة. . .70" . 

ويُلخّص ذاك الاستنثاء في عبارة مركّزة» قائلًا: «لا يجوز نفى الشىء 
لعدم الدليل الدال عليه إلا أن كه عدم الدليل مستلزمًا لعدمه؛ كالأمور التي 
تتوفر الهمم على نقلهاء إذا لم ينقل عُلمَ انتفاؤها»”". 

والاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم أصل في إبطال الأخبار 
الواهية المكذوبة» وفي إثبات السئن التركية» وكشف البدع المذمومة» وترجيح 


2غ( الرد على المنطقيين» ابن تيميّة ص .١5*‏ 
(0) الجواب الصحيح. ابن تيميّة 5/ 4/١‏ "“/51. 
9) المصدر نفسه 5590/5. 


داكن 


بعض المسائل الفقهية» فبدعة الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس» وبدعة 
التكبير بعد قراءة سورة الضحى إلى آخر القرآن» وترجيح عدم مشروعية التشهد 
لسجدتي السهوء وعدم مشروعية سكوت الإمام بعد قراءته الفاتحة سكوتا يتسع 
لقزاءة الفاتكة''" + وغبرعا:من التخالفات الشرعية والأحبان الباطلة: كلها 
فاقدة للحجة «لأن مثل ذلك لو وقع ‏ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على 
ل 

فانتفاء مشروعية تلك الأمور لازم لانتفاء أدلتها الشرعية؛ لأن عدم أدلتها 
فى "تلك الحالة يستلزم عدم مشروعيتهاء إذ لو كانت أدلتها موجودة لنقلت» 
فإن نقلها مما تتوافر له الدواعي والهمم» بمقتضى عادة الشرع المنقول إلينا. 

الثانية: إذا كان عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول؛ فما علاقة الدليل 
بالمدلول من جهة البطلان؟ أيهما يستلزم الآخر في البطلان؟ 

لا ريب أن بطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل» لكن من غير عكس» 
فإن بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول» إذ قد يكون المدلول ثابثًا بدليل 
آخرء ولذلك قيل: «إن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه)». ففي حالة طرده 
يلزم من ثبوته ثبوت المدلول» وفي حالة عكسه لا يلزم من انتفاته انتفاء 
المدلول» لكن هناك استثناء مهم من تلك القاعدة يرجع إلى ما قرر في القاعدة 
السابقة. فإنه إذا كان الدليل لازمًا للمدلول وجب عكسه بمعنى أنه يجب نفي 
مذلوله عند الفا 

والحاصل: أن بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول» ولكن بطلان 
المدلول يستلزم بطلان الدليل» وبهذا يعلم بطلان حصر الأدلة العقلية الدالة 
على صحة الشرع في دليل الحدوث» كما هي دعوى الجهمية والمعتزلة» فإنه 
«لو قدر أن هذا الدليل صحيحء لم يلزم من عدم الاستدلال به بطلان الإيمان 


000 انظر في عدم مشروعية تلك العبادات بناء على القاعدة الاستدلالية الماضية: الجواب الصحيح» ابن 
تيميّة 1/ 41/7 » مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 510/17 و58/ 5٠‏ و7318. 

(0) الجواب الصحيح» ابن تيميّة 1/ 5177. 

9) انظر: الدرء» ابن تيميّة 7579/0 ٠ل/الا.‏ 


وخنا 


بالرسول». بل يمكن الاستدلال على صدق الرسول بالأدلة الأخرى؛ كالأدلة 
التي استدل بها السلف وجماهير الأمة)0'. 

والحقيقة الاستدلالية أوسع مما احتكره المتكلمونء فإن «الأدلة العقلية 
الدالة على صحة الشرع متنوعة متعددة» فلا يلزم من بطلان واحد منها بطلان 
غيره» بخلاف الشرع المدلول عليه» فإنه إذا قدر بطلانه لزم بطلان جميع ما 
يذل عليه من المعقولاك]7”, 

وفي سياق البحث في الاستدلال ناقش ابن تيميّة مشكلة فلسفية منطقية 
تتعلق بتفسير حصول العلم والمعرفة في القلب عقب النظر في الدليل» وقد 
مضى تحليل رؤيته وموقفه من تلك المشكلة في مدخل البحث. وذلك لوضوح 
ارتباط موقفه من تلك المشكلة برؤيته المعرفية حول أصل المعارف البشرية. 


هل يفتقر كل دليل إلى مستدل؟. 

إذا تأملنا قيمة الاستدلال العقلي فلنا أن نتساءل: هل يمكن للدليل 
العقلي أن يدل على الحقيقة بنفسه. أ لانية:من ممغدل أو ذال كي يمارس 
الدليل العقلي وظيفته المعرفية؟ 

التحقيق ‏ كما يقرره ابن تيميّة ‏ أن الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين» 
وهما: 

الأول: ما يدل بنفسه. وإن لم يعلم أن أحدًا جعله دليلاء فهو لا يفتقر 
إلى قصد وإرادة المستدل أو الدال» وذلك مثل دلالة المخلوقات على الخالق» 
ودلالة المحدّث على المحديث؛ «فلا يمكن أن يقال: لم يرد بالمخلوقات أن 
تكون أدلة له. ولا أنها ليست دليلًا يجعلها أدلة» كما يطلقه طائفة من النظارء 
ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة. ..)0©. 

وهذا النوع من الدليل يمتنع وجوده غير دال» بل هو دليل لا يحتاج إلى 


)١(‏ المصدر نفسه 78/6 7؟. 
(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(9) النبوات» ابن تيميّة ؟/ /اثال/ا. 
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أن نعلم قصد المستدل الدلالة به» فهو بمجرده دليل”) 

الثاني : ما يدل بدلالة المستدل أو الدال» ودلالة هذا النوع تسمى 
الدلالة الوضعية» لكونها دلت يوضع 0 عن طريق قصده وإرادته مثل دلالة 
الكلام» فإنه يدل بقصد المتكلم نر وات" - تنه ل ةلقد عله وليف 
لم يكن دليلاء ومثل دلالة الإشارة» ودلالة الأعلام التي تنصب على الطرق» 
فكل هذه الدلائل دلت بالقصد والإرادة» وقد كان يمكن أن لا تجعل 
وليك27 , 

والأشاعرة فرّقوا بين هاتين الدلالتين بأن الأولى دلالة عقلية» والثانية 
دلالة وضعية» والحق كما أشرت إليه أن كلتيهما دلالة عقلية «بمعنى أن العقل 
إذا تصورهاء علم أنها تدل)”. 


وقد بنى الأشاعرة على ذاك التفريق تصنيف دلالة المعجزة في القسم 
الثانى وهو الدلالة الوضعية المفتقرة إلى قصد وإرادة الدال*'» فالمعجزة 
مده إن اقترنت بها الدعوى والتحدي صارت دليلًا وإن لم تقترنا بها 
لم تكن دليلًا؛ لأن دلالة المعجزة ‏ في نظرهم ‏ دلالة وضعية؛ والدليل 
الوضعي لا يكون دليلًا حتى يستدل به. 


وما قرروه حول دلالة المعجزة جعلوه أحد الفروق بين المعجزة 
والسحرء حيث جعلوهما من جنس واحدء وفرقو بينهما بفروق أجنبية» وقد 
أفرد ابن تعد في مناقشتهم فا أسماه «النبوات»» لكن ابن تيميّة أكد - في 
هذا السّياق ‏ أن المعجزة باعتبارها دليلًا ملازمة لمدلولها وهي دعوى النبوة» 


.9475/5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه 8/5”"الا. 

9) انظر: المصدر نفسه 5//ا45. 

(5) المصدر نفسه .0789/١‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات» الباقلاني» تحقيق: مكارثي» المكتبة الشرقية» بيروت» 908١م‏ ص47 -44 - 5د 
“الا والإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الإعتقادء الجويني» ص9١”  35١‏ 5514, 


مقن 


كما أن الدليل - أيِّا كان ملازم لمدلوله» استنادًا على حقيقة الدليل وهو 
تلازم الدليل والمدلول» كما سأبينه لاحمًا إن شاء الله. 

لكن الآشاعرة بجعلهم دلالة المعجزة من قبيل الدلالة الوضعية وقعوا في 
لوازم فاسدةء أشار ابن تيميّة إلى بعضها قائلًا: «ومما يلزم أولئك أن ما كان 
يظهر على يد النبي يِه في كل وقت من الأوقات ليست دليلًا على نبوته؛ لأنه 
لم يكن كلما ظهر اىء من .ذلك احضم يذ ركد اناس انالاناذا رمتل عل 
لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة. ولا نقل التحدي عن غيره من 
ال ا 


أهم القواعد الكلَيّة في الاستدلال عند ابن تيممّة: 

هناك جملة من القواعد الاستدلالية في منهج ابن تيميّة» وهي إما أن 
تكون قواعد جزئية أو كلية» وطبيعة البحث تحتم علىّ استعراض أهم القواعد 
الاستدلالية الكليّة لا الجزئية» لتناسبها مع دور المنهج المعرفي في رسم 
الإطار الكلي للمعرفة والمنهج» وتلك القواعد الكلَيّةَ منها ما هو مشترك بين 
أبن تيميّة وغيره من النظار» كمثل 'ضرورة اعتماد الاستدلال على الضرورات» 
ومنها ما له أثر واضح في تميزابن تيميّة عن كثير من النظار في زمنه» وبيان 
هذا النوع هو غرضي في هذا المقام. 

فأهم تلك القواعد الكلْيّة المميزة له عن غيره» التي أولاها عنايته 
قاعدتان بينهما علاقة منطقية واضحة» كما سيظهر من شرحهماء وهما كما 
يلي : 
القاعدة الأولى: منطق الاستدلال يقوم على التلازم بين الدليل والمدلول: 

إن معيار قيمة الدليل معرفيًًا ثبوت التلازم بين الدليل ومدلوله. هذا هو 
الأصل المنطقي لحقيقة الدليل» والضامن المعرفى لقيمته المعرفية» ولذلك 
يقول ابن ان «نظرية الوم فى اليل ا الحقيقة المعتبرة في كل 


.011/1١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١ 


رضنا 


برهان ودليل في العالم هو «اللّزوم؛: فمن عرف أن هذا لازم لهذاء استدل 
بالملزوم على الّلازْم: وإن لم يذكر لفظ «اللزوم) ولا تصور معنى هذا اللفظ» 
بل من عرف أن كذا لا ا أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 
هذاء فقد علم «الّلزوم». : 

وذ النقطن الاستد لذن :ل يكن اناتسكى الدليل وليل الحتى بيكون 
ميق 1 يلراه مقن لب 6 رجة :ا لجا لكايو لا اذا رمد اام 2 
المدلول» وتارة مع دده فلبدن )10 ويواقن ابق اي هذا لمع قائاد” 
«الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول» فكل ما كان مستلزمًا لغيره 
امك لاسا ل 

والأصل في التلازم بين الدليل ومدلوله أن يكون من جهةٍ واحدةٍء وهي 
جهة الدليل؛ فإن الدليل مستلزم للمدلول من غير عكسء فهو ملزوم والمدلول 
لازمء عندئذ يستدل بالملزوم «الدليل» على اللازم «المدلول» لا العكس» 
- وسيأتي إن شاء الله - مزيد بيان لذلك. 


و 


لكن قد يكون التلازم من الجهتين من جهة الدليل والمدلول كالا بوّة 
والبنوّة لضا اللا اق لع رو ا 


تيميّة بقوله: «... فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل بكل منهما 
غلى: الآخرة المي به الا ا 0ه 
0-000 


وقصارى القول: أن : «كل دليل في الوجود هو ملزوم للمدلول عليه. ولا 
يكون الدليل إلا ملزوماء ولا يكون ملزوم إلا دليلاء فكون الشيء دليلًا وملزونا 
أمران متلازمان » وسواء سُمّى ذلك برهانًا أم حجة أو أمارة أو غير ذلك)2 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّةق» ص195. 
(؟) النبوات» ابن تيميّة .١44/١‏ 

(29) الرد على المنطقيين» ص8 .١7١‏ 

(4) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(0) الدرىء ابن تيميّة .1777/9١‏ 


* تلازم الدليل والمدلول في الوجود والعدم والسلب والايجاب: 

استلزام الدليل للمدلول جوهر العملية الاستدلالية» سواء أكان استلزامًا 
في الوجود أم في العدم؛ في السلب أم في الإيجاب» فإن كل دليل «مستلزم 
للمدلوته لزوما واجبّا لا ينفك عنه بحال» وسواء كان الملزوم المستدل به 
«(وجودًا) أو «عدمّااء فقد يكون الدليل «وجودًا» و«عدمًا» ويستدل بكل منهما 
على وجود وعدمء فإنه يستدل بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه وضدهء ويستدل 
بانتفاء نقيضه على ثبوته» ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم» وبانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزوم)”" . 

فثبوت الدليل دليل على ثبوت المدلول» هذا في الإيجاب والوجود. 
وانتفاء المدلول دليل على انتفاء الدليل» وهذا في السلب والعدم» وقد بيّن 
ذللك ابن قبمة - في سياق تفريقه بين الصادق والكاذب في ادعاء النبوة ‏ إذ 
يقول: «الشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتفاء 
نقيضهء وهو الذي يسمّى قياس الخُلْفء فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم 
من كبوث أحدهيا انتفاء الآخرء ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر» ومدعى 
النبوة إما صادق وإما كاذب. وكل منهما له لوازم» يدل انتفاؤها على انتفائه. 
وله ملزومات» يدل ثبوتها على ثبوته. 

فدليل الشيء مستلزم له؛ كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات الربوبية وأدلة 
الأحكام» وغير ذلكء» وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه؛ كانتفاء لوازمه مثل 
صدق الكاذب» يقال: لو كان صادقًا لكان متصمًا بما يتصف به الصادقون» 
وكذلك كذب الصادق يقال: لو كان كذابًا لكان متصمًا بما يتصف به الكذاب» 
فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنبئين الكذابين» فانتفاء لوازم الكذب 
دليل صدقه. كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقهء وكذلك الكذاب 
يستدّل على كذبه بما يستلزم كذبه» وبانتفاء لوازم صدقه وهكذا سائر الأمور)”", 


رق الرد على المنطقيين» ابن تيميّة ص5594. 
0) الجواب الصحيح» ابن تيميّة 7/0 >14. 


فض 


ويؤكد ابن تيميّة تلك القضية الاستدلالية ‏ أعني بها: التلازم في النفي 
والأثات - بغبارة منيجية قاعلا : اثنوت أخد اللقيضين مستلزم لنفي الآخخر. . : 
هذا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة»”" . 

* صور التلازم ودرجاته المعرفيّة وبعض إشكالاته: 

التلازم بين الدليل والمدلول له صور وأشكالء فقد يكون تلازمًا واقعيّاء 
لوجود الدليل والمدلول في الواقع الخارجي» ويسمى هذا النوع من التلازم 
بالأمارة أو العلامة» وذلك مثل «الاستدلال بإحدى كواكب السماء على 
الملازم» كما يستدل بالجدي على بنات نَعْغش» وببنات نعش على الجدي» 
ويستدل بالجدي على الشمال» وبجهة الشمال على الجدي ويستدل بالشمس 
على المفرق وبالمسرق هل الخسن م 0 . 

وقد يكون تلازمًا منطقيًًا يدور في الذهن؛ كصور الأقيسة الصحيحة» 
وهو يتبدّى في غالب المباحث المعو غين انكل الضوو :والأشكال "التي 
يظهر فيها اللزوم» تعود في أصولها إلى أشكال فطرية مركوزة في نفوس 
البشرء «فإن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو «اللزوم» فمن 
عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم علي اللو ا 

وكما أن للتلازم صورًا وأشكالاء فله درجات معرفية» إذ قد يكون 
التلازم بين الدليل والمدلول قطعيّاء فيكون الدليل في هذه الحالة قطعاء: وقد 
يكون التلازم ظاهرًا أو ضعيمًاء فيكون الدليل في تلك الحالة ظيًّ”؟؟. فالتّلازم 
القطعي لا يحتاج إلى دليل يتوسّط بين اللازم والملزوم؛ كدلالة المخلوقات 
على خالقهاء وأمّا التلازم الظني الظاهر فهو مفتقر إلى وسط يربط الملزوم 
بلازمه”” . 


.3181/١7 النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص 796. 
(0) المصدر السابق» ص”595. 

(5) انظر: المصدر نفسه.ء ص8١5.‏ 

(5) انظر: المصدر نفسهء» ص77”4. 


انفيض 


لكن هل يشترط لصحة الاستدلال أن يتلازم الدليل والمدلول مقترنين في 
زمان أو مكان أو محل واحد؟ 

قَرَّر ابن تيميّة - في سياق شرحه دلالة آيات الأنبياء - عدم امتناع أن لا 
يكون الدليل في محل المدلول عليه «ولا في زمانه» ولا في مكانه» لكن يجوز 
ذلك فيه» فالإنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الأمور التي فيه» وقد تعلم 
امور حير غير اونيعقى قار المش ب اي كر 

فلا يشترط اقتران الدليل والمدلول في زمان أو مكان أو محل واحد. 
بل الشرط هو تحقق خاصيّة الدليل» وهي تحقيق التلازم بين الدليل والمدلول» 
ولذلك يقول ابن تيميّة: «إن خاصية الدليل: أنه يلزم من تحققه تحقق المدلول 
عليه فقط سواء كان مقارنًا للمدلول عليهء أو كان حالًا فى محل أو مجاورًا 
معدت ألم يكن كزلنن 0 1 

وبهذا كشف ابن تيميّة اغلوطلة استدلا لية في موضوع آيات الأنبياء» حيث 
توغو أنه لآ اغتباون لدلاته «النيوة وآبات اليا ما لم تكن في ذات النبي؛ أو 
مقترنة بخبره عن نبوته: أو في المكان الذي كان فيه أو في الزمان» وهذا 
كله كما قال ابن تيميّة : «غلط وخطأ ممن ظنهء وجَهُلّ بِينٌ بحقائق 
الأدلة. . .)20 , 

ولذلك: كانت آبات الرسول كَل شاملة لأنواع الآيات الفعلية والخبرية» 
والماضية والحاضرة والمستقبلية» ودلائل نبوُته متعددة وكثيرة جدًا ؛ كالقرآن في 
زمانه وبعد زمانه» وصفات أمته إلى آخر الزمان» وصفاته الذاتية والخلقية» 
وإكرامه ونصرهء وإكرام أمته ونصرهمء وعقوبة وانتقام من كفر به وعادى دينه 
وغير ذلك. 


ولكن لنا أن نتساءل من جهة أخرى : هل التلازم الحاصل بين الدليل 


.4486 9481/١ النبوات» ابن تيميّة‎ )1١( 
المصدر السايق ؟985/5.‎ )( 
المصدر نفسه ؟”446/7.‎ )9( 


رضن 


ومدلوله صفة ذاتية ترجع إلى الدليل نفسه؟ أم صفة إضافية ترجع إلى 
المستدل؟ 
يؤكد ابن تيميّة إضافية التلازم بين الدليل والمدلول؛ لأن العملية 
الايية الوا نود نظر ابن تيميّة - مرتبطة بخصوصيّة المستدّل له» وطبيعة 
المآل» والميدان الذي تقدذل ثهه ومحرويات الدليل وماذةاد كما سياف يالة 
في الفاعدة الغاتة ‏ لكا لروية المنطى» الأرسطى » اللى يخلدن العسطلية 
الاستدلالية من كل علائقها الخارجية «بحيث سم ا دليلا للفكر عامةء 
وليس دليلًا للمستدل به وحدهء بل يتحوّل من دليل مُنْشَاْ من طرف مستدل 
معين» ذي غارف واغتقادات: وغايات معينة » يحاول التاثير على المشئدل له 
وتوجيهه إلى دليل أنشأه مستدل عام وغير معين» وكأنه العقل المجرد 
ه20 , 
ولذلك ركب المناطقة الدليل وأقاموا شروطه»ء بمعزل عن المستدل 
تتشهوة الدلين: الات ذلك اتنفرطو أن كر كيه الدليل نن قد مدين» 
وخالفهم ابن تيميّة برؤيته الواقعية» ورد ذلك إلى حاجة المستدل'"؛ كما 
ستأتي الإشارة إليه ‏ إن شاء الله - قريبًا . 
وإذا كان الدليل مستلزمًا لمدلوله وجب أن يكون مساويًا لمدلوله أو 
أخص منه» ولا يصح أن يكون أعم من مدلوله؛ لأنه إذا كان أعم من مدلوله 
أمكن وجوده بدون وجود مدلوله» وهذا ممتنع منطقيًا في تصور علاقة الدليل 
بمدلوله”" » ومن هنا كانت آيات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم فيها غيرهم» 
خلاقًا لبعض الأشاعرة الذين يجعلون آيات الأنبياء والسحر من جنس واحدء 
ع حقيقة الأمر «أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليهاء 
فلا بد أن يكون مختصًا بهاء لا يكون مشتركًا بين الأنبياء وغيرهم» فإن الدليل 


)١(‏ المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى» من خلال أبى حامد الغزالي وتقي الدين بن تيميّة» حمّو 
النقاري» رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة» ط. الأولى» ءام ص98 1. ْ 

؟) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١150١.‏ 

(9) انظر: المصدر نفسهء ص7"95. 


نفضن 


هو مستلزم لمدلوله» لا يجب أن يكون أعم وجودًا منهء بل إما أن يكون 
مساويًا له في العموم والخصوصء أو يكون أخص منه. ..00©. 

وبهذا التقرير يمكن أن نحل إشكالًا منطقيًًا يعرض لنظم القياس 
السيو 3 يتمثل في السؤال التالي: هل يجب أن يكون الدليل أخص من 
المدلول أو أعم؟ فقد اضطرب الناس في الجواب عن هذا السؤال» ومنشأ 
الاضطراب هو اختلافهم في المراد بالمدلول عليه. 

فإن كان المراد بالمدلول عليه هو «المحكوم عليه)» فعندئظذٍ يجب أن لا 
يكون أعم من الدليل» بل إما مساويًا وإما أخصء وإن كان المراد بالمدلول 
عليه هو الحكم. فحينئذ يجب أن لا يكون أخص من الدليل» بل إما مساويًا 


له وإما أعم و 


مثاله: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام والنبيذ حرام. 

ف«النبيذ» محكوم عليه. و«مسكر) حد أوسط هو «الدليل»» و«حرام) 
الحكم. فالحدٌ الأوسط وهو الدليل لا بد أن يكون مساويًا للحكم أو أخص 
منه؛ كالإسكار مع التحريم» وكذلك لا بد أن يكون أعم من المحكوم عليه أو 
مساويًا له؛ كالنبيذ مع الإسكار. 

* الدور المعرفي لتلك القاعدة: 

اهتم ابن تيميّة في منهجه الاستدلالي بتلك القاعدة الكل فقد تجلّت 
في مسائل كثيرة جذاء لا يحسن استقصاؤها في مثل هذا البحث. إذ في تتبع 
أفرادها وجزئياتها خروج عن هدف البحث,. المتعلق ببيان منهج ابن تيميّة 
المعرفي الكلي» وليس المقصود بالبحث تتبع الجزئيات والإغراق في 
التفاصيل . 


فقد استخدم ابن تيميّة تلك القاعدة فى جزئيات كثيرة؛ كإبطاله استدلال 


.15 /١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 
ف القياس الشمولي: هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. انظر: التعريفات»‎ 
.18١ص الجرجانى»‎ 


الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص894. 
احض 


النصارى على صحة دينهم بما جاء ذ في القرآن' "9و وكاطييان زور دلالة 
المعجزة على النبوة» وتمييز المعجزة عن السحر والكهانة"''» غير أن أهم 
المسائل ذات الصبغة الكليّة المنهجية» التي كانت من مناطات تلك القاعدة» 
هي رد ابن تيميّة لكل صور الاستدلال إلى منطق التلازم بين الدليل والمدلول. 

فالتلازم بين الدلتل والمدلول يمكل :المتطق الكلي لكل أنواع الأدلة 
وإليه تنحل كل صورهاء وفي هذا يقول ابن تيميّة: «بأي صورة ذهنية أو لفظية 
صُوّر الدليل فحقيقته واحدة» وإن ما يعتبر في كونه دليلا هو كونه مستلزمًا 
للحكم لازمًا للمحكوم عليه» فهذا هو جهة دلالته. سواء صُوّر قياس شمول 
ولمخيل ا ا ااا 

فكل صور الاستدلال سواء أسمي قياسًا شموليّاء أم قياسًا تمثيليّاء أم 
استقرائيّاء أم غير ذلك» راجع إلى تحقيق معنى التلازم بين الدليل والمدلول» 
فالعبرة ‏ كما سيأتي بيانه ‏ بالمعاني لا بالألفاظ وبالمواد لا بالصور. فإن ١من‏ 
عرف المادة بحيث يعلم أن هذا ستلرة لهذا عَلِمّ الدلالة سواء صُوَّرت بصورة 
«القياس» أو لم تصورء وسواء عُبَّر عنها بعباراتهم أو بغيرها)”*) 

وبناء على هذا المنطق الاستدلالي» رَدَّ ابن تيميّة قياس الشمول وقياس 
ا إلى 0 واحدء وأبطل التفريق بينهما من جهة بحو اعرد 


القيااس التمثيلي فلا يفيد إلا الظن» وحَصّوا الأول باسم القياس دون ن الثاني! . 

والتحقيق ‏ عنده ‏ أنهما سواءٌ فى الحقيقية» وإن اختلفا في الصورة» إذ 
ليد الكلبيما من (نعترلة عازه الحكر ةك والمشعرك في كبانس الشكرل مو 
«الحد الأوسط» الذي يربط المقدمة الكبرى بالمقدمة الصغرى ويستلزم الحكم» 


.47/7 انظر: الجواب الصحيح» ابن تيميّة‎ )١( 

(9) انظر: النبوات 144/1١‏ كل "ل لظت وق عدف كلف 80/5ا لخك لخف كلالا. 
(9) الرد على المنطقيين» ابن تيميّةء ص157. 

(8:) المصدر نفسهء» ص58١.‏ 

(5) قياس التمثيل: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. انظر: شرح الكوكب المنيرء أبن النجار 1/4. 


يغضن 


والمشترك في القياس التمثيلي هي «العلة» التي تربط الأصل بالفرع وتستلزم 
الحكه”", فحقيقتها واحدة «وإنما يختلفان في تصوير الدليل ونظمه. وإلا 
فالحقيقة التي بها صار دليلًا - وهو أنه مستلزم للمدلول ‏ حقيقة واحدة»”" . 

وبناء على تلك الحقيقة الواحدة التي تجمع القِيّاسَيْنِه عرف ابن تيميّة 
القياس الشمولي بأنه: انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره. والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل 
من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم» وهو المُعيّنَء وعرف القياس التمثيلي بأنه 
انتقال الذهن من حكم معيّن إلى حكم معيّن لاشتراكهما في ذلك المعنى 
المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يستلزم ذلك المشترك الكلي”” . 

وإن كان بينهما من فَرْقِء فمن جهة الموادء فإذا اختلفت مواد أحدهما 
عن الآخرء بأن كانت مواد القياس الشمولي يقينية» ومواد القياس التمثيلي 
ظنية» أو بالعكسء كان بينهما فرق مؤثر من جهة القيمة المعرفية. 

لكن المناطقة تَحكّموا في حكمهم على قياس التمثيل بالظن. وعلى 
قياس الشمول باليقين» ووجه التحكم أنهم حصروا مواد القياس التمثيلي فيما 
يفيد الظن دائمًاء وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «هؤلاء الذين فرّقوا بين قياس 
التمثيل» وقياس الشمول أخذوا يُظهرون كون أحدهما ظنيًّا في مواد معيّنة 
وتلك المواد التي لا تفيد إلا الظن في قياس التمثيل» لا تفيد إلا الظن في 
قياس الشمول» وإلا فإذا أخذوه فيما فيا به اليقين من قياس الشمول:» أفاد 
اليقين في قياس التمثيل أيضًا. . .”2 ثم طفق يُمثّل على ذلك. 

فكل من القياسَيْنِ يَؤُول أحدهما إلى الآخر”*'. فحقيقتهما متلازمتان» بل 
يذهب ابن تيميّة إلى أبعد من ذلك وهو إثبات افتقار القياس الشّمولي إلى 


() انظر: المصدر السابق.» ص١١‏ - 169. 6هلل مو”م_ ووم. 
(0) المصدر نفسه.ء ص؟5١.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص١5١‏ -155. 

(5) المصدر نفسه؛ ص/507. 

(5) انظر: المصدر السابق.» ص؟ة٠5.‏ 
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القياس التمثيلي؛ لأن إثبات القضية الكلّيّة في القياس الشمولي معتمد على 
تحقيق بعض أفرادها في الخارج» وهذا يحصل بالقياس التمثيلي - وستأتي 
الإشارة إليه لاحقًا إن شاء الله - فالشمولي مفتقر إلى التمثيلي خلافا 
للمناطقة”' . 

فإذا كان القياس الشُّمولى والقياس التمثيلي يرجعان إلى حقيقة واحدة» 
فإنهما يستعملان في التقلناك كا يستعملان في الشرعيات» فكلاهما قياس 
عقلي» وهذا خلاف المُتأخَرين من أهل الكلام الذين جعلوا القياس التمثيلي 
خاضًا بالشرعيات دون العقليات» والحق أن القياس «يستدل به في العقليات 
كما يستدل به في الشرعيات» فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم 
للحكمء كان هذا دليلا في جميع العلوم, وحيث لا يستدل به القياس التمثيلي 
لا يستدل ب«القياس امول »0 . 

وإذا كان رجوع قياس الشمول إلى منطق التلازم بين الدليل والمدلول 
ظاهرًا في نوعه الاقتراني» فهل هو ظاهر في نوعه الاستثنائي؟ . 

لطالما أكد ابن تيميّة اطراد منطق التلازم بين الدليل والمدلول في كل 
دليل موجود على أي صورة كانت» ومن ذلك قوله: «كل دليل يستدل به فإنه 
ملزوم لمدلوله» وقد دخل في هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروه»”". 


وليس القياس الاستثنائي بنوعية الشرطي المتصل والشرطي المنفصل 
بمعزل عن ذلك» «فإن الشرطي المتصل استدلال باللزوم بثبوت الملزوم الذي 
هو المقدَّمء وهو الشرطء على ثبوت اللازم الذي هو التالي وهو الجزاءء أو 
بانتقاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاءء على انتفاء الملزوم الذي هو 
المقدّم» وهو الشرطء وأما الشرطي المنفصل. . . فمضمونه الاستدلال بثبوت 
أحد النقيضين على انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوته» أو الاستدلال بثبوت 


)١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص76 -/ال71. 
0) المصدر نفسهء ص59١.‏ 
(9) المصدر نفسهء ص9١5.‏ 


خض 


أحد الفندين على اقفاء الا ار 
فكذلك قد شاركهم فيه الدليل الاستقرائى» وهذا ما أوضحه ابن تيميّة؛ إذ 
يقول في معرض نقده تعريف المناطقة الاستقراء: «هذا ليس استدلالًا بجزئي 
على كلي؛ ولا بخاص على عام»ء بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء 
فإن وجود ذلك الحكم فى كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب أن يكون 
لازمًا لذلك الكلي العام)”" . 

فكل صور الأدلة» بل إن «فن المنطق» باعتباره علمًا استدلاليًًا يعود إلى 
فكرة «اللزوم», وبهذا كان ابن تيميّة «سبَافًا على ما استقر عليه المناطقة 
المحدثون في تعريف المنطق بأنه «علم اللزوم»» كما كان متمكنًا من معرفة 
الخصائص الأساسية التي أثبتها هؤلاء لعلاقة اللزوم. . 

إن تجاهل منطق الاستدلال القائ ثم على التلازم بين الدليل والمدلول» 

يُؤْدّي إلى تعلّق الباحث بالصور والأشكال والألفاظ. التي لا ثقل لها معرفيًا 

00 في العملية الاستدلالية, فيصبح بناؤٌه الاستدلالي خاويًا على عروشه. 
ويمسي منهجه الاستدلالى هياكل أقرب إلى «الخواء المعرفى» منه إلى «الثراء 
المعرفي» وهذا ما وقع فيه المنطق الأرسطيء ومن أجل ذلك ناسب أن أذكر 
القاعدة الثانية» وهى: 
القاعدة الثانية: الاستدلال يتعلَّق بمعانيه العقلية الا بالفاظه؛ بموادّه لا بصوره: 

أبرز ما يميّز عقل ابن تيميّة المعرفي عن غيره من المناهج والعقولء هو 
تحرره من أسر الألفاظ والصور والأشكالء وتعلقه بليّهاء وهو المعانى. فهنُه 
العلمى متوجة إلى المعاني لا الألفاظ. وتلك حقيقة الحجاج العقلي» وعماد 


() المصدر السابق» ص59١.‏ 

(؟) المصدر نفسهء» ص0:١.‏ 

6 تجديد المنهج في تقويم التراث» طه عبد الرحمن, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. الثانية» 
ص 75١‏ اول 


رين 


العملية الاستدلالية» هذا ما أكده في مواضع كثيرة من كتبه» إذ يقول في 
بعضها: «الحجج العقلية إنما تعتبر فيها المعاني لا الألفاظ. والحجج السمعية 
يعتبر فيها كلام المعصوم)”'؛ وبعبارة أخرى يقول: «النظر العقلي إنما يكون 
في المعاني لا في مُجرّد الاصطلاحات)”" . 

وقد ظهرت هذه القاعدة ضمن نقده وتحليله المصطلحات الوافدة» ففي 
معرض غربلته التراث الفلسفي والكلامي» واجهته مصطلحات وتراكيب لفظية 
أجنبية عن روح الشريعة» مما دعاه إلى التعامل معها بصرامة علمية» حسب ما 
دلت عليه تلك القاعدة». وذلك مثل مصطلحات «التركيب» و«الجوهر) 
و«الجهة» و«التحيز»» ومثل مناقشته بعض التراكيب؛ كقولهم: «الصفات غير 
الذات»» فقد توجه نقد ابن تيميّة المعرفي إلى معاني تلك المصطلحات» 
وأعمل عقله التحليلي في تفكيك ما تضمنته من المعاني» ثم عرضها على 
الشرع لتمييز حقها من باطلها . 

ولذلك؛ فإنه ينصح كل من أراد الدخول في مناظرات الخصوم. نصيحة 
ذهبية معتمدة على تلك القاعدة, إذ يقول: «... يجب على من يريد كشف 
ضلال هؤلاء [أي: المتفلسفة] وأمثالهم: أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى 

يتبيّن معناه. ويعرف مقصوده. ويكون الكلام في المعاني العقلية الحينة: 3 في 
ان مشتيهة بألفاظ مجملة؛ واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل...) "ثم 
بين نفع تلك النصيحة التي تدعو إلى الاستفسار والتحليل عن المعاني قائلًا: 
«أما نفع هذا الاستفسار في العقل: فمن تكلّم بلفظٍ يحتمل معاني ٠‏ لم يقبل 
قوله ولم يرد. حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المراد. ويبقى الكلام 
في المعاني العقلية» لا في المنازعات اللفظية..)*'. 

فمعاني تلك المصطلحات» إن كانت عقا قبلش:وإن كانت ناطلا ودث 


.186 7/1٠١ الدرى ابن تيميّة‎ )١( 
.599/١٠١ (؟) المصدر نفسه‎ 
.795/9١ المصدر السابق‎ )90( 
.5994/١ المصدر نفسه‎ )4( 


كرس 


أما ألفاظه فيتوقف في قبولهاء إذا اشتملت على معاني سليمة ومعاني باطلة؛ 
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وروح الشريعة © . 
وإذا كانت المعانى محور النقد والاستدلال» فإن المعنى الجامع لكل 
أنواع الاستدلال ‏ كما تبين في القاعدة الأولى ‏ يتمثل في تلازم الدليل 
المعنى الجامع الدال على تلازم الدليل بالمدلول: «هذا أمر يعقله القلب» وإن 
لم يعبر عنه اللسنانة ولهذا كائت أذهان بني آدم تسعد ب«الأدلة» على 
«المدلولات»» وإن لم يعبّروا عن ذلك بالعبارات المبيّنة لما في نفوسهم. وقد 
يعبرون بعبارات مبيّنة لمعانيهم» وإن لم يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من أهل 
الكلام ولا المنطق ولا غيرهم» فالعلم بذلك الملزوم لا بد أن يكون بِينًا بنفسه 

أو بدليل يد 


فالتفطن لمعنى الاستدلال ومنطقه العام القائم على إدراك التلازم بين 
الدليل والمدلول» يكسر الجمود الاستدلالي الذي وقع فيه المنطق الأرسطي» 
من جهتين : 

الأولى : من جهة وقوعهم في أَسْر الصّيّاغة الشّكلانية للدليل؛ ووَلَعِهِم 
بصورة الدليل وشكله. فمن ذلك اشتراطهم للدليل نظمًا معيّنا كما في قياسهم 
الشمولي». وبسبب ذلك فَقَدَ مرونته. وضعف عن تحقيق دوره المعرفي» وفي 
هذا يقول ابن تيمئة: (لا يقال: إن قياسهم يعرف صحيح الآدلة من فاسدهاء 
فإن هذا إنما يقوله جاهل لا يعرف حقيقة قياسهم» فإن قياسهم ليس فيه إلا 
شكل الدليل وصورتهء وأما كوت الدليل المعين مسعلوما لندلوله». فهذا لين 
في قياسهم ما يتعرض له بنفي ولا إثبات...200 . 


200 انظر: التدمرية» ابن تيميّة » تحقيق : السعوي» ط. الأولى» 6م صض1ا. 
(0) الرد على المنطقيين»ء ص57١.‏ 
فرق المصدر نفسه» ص179. 


ضضن 


ولذلك التزموا في نظم بعض صور أدلتهم صورة واحدة» متمثلة في 
اشتراطهم للقياس مقدمتين» وقد نقضه ابن تيميّة» مبينًا أن المعيار في عدد 
المقدمات هو واقع المستدل وحاجته ‏ وهذا مظهر من مظاهر واقعيته المعرفية - 
وفي ذلك يقول: «... لا تجد أحدًا من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم 
دليله من المقدمتين» كما ينظمه هؤلاء» بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول» 
ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة» وقد يكون مقدمتين» وقد يكون مقدمات 
ضمح سان الناظى المسواله ف عع اناف تم 10 


ومن مظاهر وَلَّع المناطقة بشكل الدليل وصورتهء وتجاهلهم لمنطق 
الاستدلال» وغفلتهم عن تأثير المواد التى يتركب منها الدليل» ترجيخهم قياس 
الشمول على قياس التمثيل» باعتبار صورة الدليل» ولكن التحقيق - كما يقوله 
الوا “يميّة إن إفادة الدليل للبقتن أف الظن» ليس كونه على صورة أحدهما 
دون الآخرء بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين» فإن كان أحدهما 
اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيئًا حصل به اليقين» وإن لم يشتمل إلا على 
ما يفيد الحكم ظنًا لم يفد إلا الظن)”" . 


ومن آثار هيمنة الصياغة الشكلانية للدليل على العقل المنطقي» حصر 
000 الأدلة فيما يسنبه:المنتاطقة ب«الأشكال المتتجة”" من الشياس 


يه 0 ف 1 5 5 . 
الاتعراقن ”وني أشكال الشرطي المتصل والشرطي المنفصل من القياس 
الايساق "كن تلك لامكال كما يقولة إن شمية ب تإذا قد إفلدتها؛ 


(1) المصدر نفسهء ص١195»‏ وقد أفرد لنقض اشتراطهم للقياس مقدمتين» فصلا كاملا في كتابه «الرد على 
المنطقين»» انظر: المصدر نفسه» ص١١5.‏ 

(6) المصدر السابق؛» ص ه5500. 

(”) الأشكال المنتجة: هيئات وصور تأليف القياس المنطقي بالنظر إلى وضع الحد الأوسط»ء فمنها ما هو 
منتج نتائج صحيحة» ومنها بخلاف ذلك. انظر: شرح الوريقات» ابن النفيس» ص١3.‏ 

() القياس الاقترانى: هو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل. انظر: التعريفات» 
الجرجاني» ص147. 

(5) القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل» كقولنا: إن كان هذا جسم فهو 
متحيز. انظر: التعريفات» الجرجاني» ص 187 


إرفيضنا 


فهي صور من صور الأدلة» لا ينحصر تصوير الآدلة في هذه الأشكالء, كما لا 
ينحصر تصوير الدليل في مقدمتين» بل هذا الحصر خطأ في النفي 
والاتنات ع :اذا لاه إن جميع ما يذكر من الآدلة يرجع إلى هذه 
الأشكالء قيل لهم: بل جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم 
ل ل 

ثم طفق ينقض ذلك الجمود الاستدلالي من جهتين» من جهة الصورة» 
ومن جهة المعنى قائلًا: ... إما أن يكون الاعتبار بما ذكروه من صور 
الأشكال ولفظهاء أو بما ذكروه من المعنى» فإن كانت العبرة بالصورة لم يكن 
تخصيص صورة الدليل بخمسة أو ستة صوابّاء كما لم يكن تخصيصه بمقدمتين 
صوابًاء إذ كان يمكن تصويره بصور كثيرة متنوعة... وإن كانت العبرة 
بالمعنى» كان ذلك أدل على فساد ما ذكروه» فإن المعنى هو أن يكون ما 
يستدل به مستلزمًا لما يستدل به عليه» سواء كان مقدمة أو مقدمتان" أو 
أكثرء وسواء كان على الشكل والترتيب الذي ذكروه أو غيره»7". 

الثانية: من جهة تطبيقهم الأدلة وحصرهم لها في ثلاثة أنواع» فإنه قد 
صاحب جمودهم على شكل الدليل وصورته» جمود في طرق الاستدلال» إذ 
حصروا الأدلة في ثلاثة أنواع. القياس الشمولي والقياس التمثيلي والاستقراء. 

وقد استدل المناطقة على ذلك الحصرء بأن الناظر المستدل في العملية 
الاستدلالية لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يستدل بالكلي على الجزئي» 
وهذا القياس» أو بأحد الجزئيين على الآخرء وهذا الاستقراء» أو بالجزئتي 
على الكلي» وهذا هو التمثيل© © . 

لكن هذا الحصر ‏ في نظر ابن تيميّة - مجرد دعوى مفتقرة إلى الدليل» 
وهم لم يقيموا عليها دليلًاء ولم يستوفوا أنواعًا أخرى من الأدلة» وأعظمها 


(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص67"*. 
(0) كذا في النص وَلحْلّها (أو مقدمتين». 

(9) الرد على المنطقيين» ص57 

() انظر: المصدر نفسه. ص5 .5١‏ 


ثرون 


دلالة الآيات» التي أخرجوها من جنس الأدلة مع أنها أدقٌ وأشمل ‏ كما 
شيائق بيانه إن شاء الله - ولذلك يقول لهم: «لم تقيموا دليلا على انحصار 
الاستدلال في هذه الثلاثة... وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم 
له» وهو المطابق له في العموم والخصوصء وكذلك الاستدلال بالجزئي على 
الجزئي الملازم له. . . فإن هذا ليس مما سميتموه قياسًا ولا استقراءً ولا 
تمثيلا» وهذه هي الآيات)0(0) 

وحصر المناطقة الأدلة» وجمودهم على الأشكال» وقصرهم التصورات 
من قَبْلُ على الحدود ورَكَاكَة عبارتهم دلائل - في نظر ابن تيميّة - على ضيق 
أُقهم معرفياء ئْرَ ذلك على أحكامهم الغقلية وتصوراتهم الذهنية» وبيانهم 
اللساني» ففي عبارة رصينة ناقدة يقول: إذا انّسعت العقول وتصوراتها انّسعت 
عباراتهاء وإذا ضاقت العقول والتصورات بقى صاحبها كأنه محبوس العقل 
واللسان» كما يصيب أهل المنطق اليوئاتي؛ تجذهم من أضيق الناس علمًا 
وبا وأعجزهم تصورًا وتعبيرة”" 

بينما ‏ في المقابل 0050 ام 
تام في أصول المعرفة ومكوناتهاء كما هو واضح 7 مفهوم الوحدة المعرفية 
لديه - وستأتي الاشارة إليه إن شاء الله لاحمًّا ‏ ولذلك تَعدَّدَت مسالك الأدلة 
عنده فلم تكن منحصرة في ثلاثة أنواع, كما هي عند المنطق » بل إنه مع نقده 
واعترافه بالدور المعرفي للدليل القياسي الشمولي» وللدليل القياسي التمثيلي» 
وللدليل الاستقرائي» فقد أضاف إليهما دليلينٍ ينبعانٍ من الوحي الإلهيء 
الجامع لطرق المعرفة» وهما: 

الأول: دليل الآيات؛, وقد أشرنا إليه آنقَاء وهذا النوع من الأدلة يستمد 
صورته من القرآن» ويولي ابن تيميّة عنايته بهذا الدليل» ويراه أقوئ وأدق: من 
الدليل القياسي الشمولي» وأوفق للفطرة والوحي الإلهي؛ لأنه الدليل «الذي 


.53١ المصدر السابق» ص"‎ )١( 
.5١9؟ص المصدر نفسهء؛‎ )( 


يوان 


يستلزم عين المدلول. لا يكون مدلوله أمرا :كلب كهركا ب بين المطلوب وغيره» 
بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول» كما أن الشمس أيه الا" + 
فدلالته دلالة مباشرة» وهي أسيق من دلالات القياس الشمولي والمبادئ 
المطاة 2 


ليست العلاقة الاستدلالية لدليل الآيات» مثل العلاقة الاستدلالية لقياس 
الشمول. التي هي عبارة عن «استدلال بالكلي على الجزئي»» أو لدليل 
الاستقراء المتمثلة في «الاستدلال بالجزء على الكل», بل غلاقنه الاستدلالية 
تكون في «الاستدلال المباشر بالجزئي على الجزئي». وهو في الوقت نفسه 
متميز عن قياس التمثيل الذي هو عبارة عن لزومات متعددة: لزوم «الجامع) 
للطرفين «الأصل والفرع). ولزوم «الحكما للجامع. ولزوم «الحكما 
ل 


الثاني: دليل الأولى أو قياس الأولى؛ وهو قائم ‏ أيضًا ‏ على التلازم 
بين الدليل والمدلول في قدر مشترك؛ لكن بطريق الأولى» ولذلك كان نوعًا 
من قياس الشمول أو التمثيل» » لكن قد تفرد بخاصيَّة امتاز بها عن سائر أنواع 
الأقيسة. فيح 7 يكوه الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة 
المذكورة في الدليل الدال عليه»””'» فهو ليس بقياس الشمول الذي يسوي بين 
جميع الأفراد المندرجة فيه ولا بقياس التمثيل الذي يسوي بين الأصل والفرع 
في نسبة الحكم إليهما. 

وهذا النوع من الأقيسة العقلية» هو الذي استعمله القرآن» وذكره من 
الدلائل والبراهين على «ربوبيته وإلهيته ووحدانيته» وعلمه وقدرته وإمكان 
المعاد. وغير ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف 


)١(‏ المصدر السابقء» ص54١»‏ وانظر: المصدر نفسهء ص #وم. 

00 انظر: المصدر نفسه» ص2150 585 560 وانظر: الدرىء ابن تيميّة “17/9 174 
() انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص155. 

(4:) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص4055. 


ضف 


العلوم. . .»20. وقد تجدَّر هذا الدليل في الفطر البشرية» فكان من أبلغ الطرق 
البرهانية المستعملة في القرآن الكريم» ولم ينازع فيه حتى الفلاسفة؛ إذ 
امتعدلوه- ف القزيرائهع القلفية عن عي لكر . 

ويعد ذاك الدليل النمط الوحيد من أنماط القياس العقلي الذي سلكه 
سلف الأمة وأئمتهاء كالإمام أحمد وغيره في إثبات ربوبية لله؛ لأن الله تعالى 
لا يجوز أن يدخل هو وغيره في قياس الشمول الذي تستوي أفراده» ولا في 
قياس التمثيل الذي يستوي في حكم الأصل والفرع» بل يسلك في شأنه قياس 
الأولى» ففي إثبات صفات الكمال لله يقال: «كل كمال ونعت ممدوح لنفسه 
لا نقص فيه» يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة»؛ فالرب الخالق 
الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه أولى به» وكل نقص وعيب يجب 
أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة» فالرب الخالق القدوس 


السلام القديم الواجب وجوده بنفسه » هو أولى أن ينره و 


الثاني : المبادئ الأولية الفطرية : 

يفتقر الاستدلال إلى الضرورات» فإنه لا اعتبار له إلا بالاعتماد عليهاء 
ولدلاك مون لوهذ البر هن الدق ينال بالنظر فيه العلم» لا بد أن ينتهي 
إلى مقدمات ضرورية فطرية» فإنَّ كل علم ليس بضروري لا بِدَّ أن ينتهي إلى 
علم ضروريء إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائمًا لزم الدور 
القبلى» أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء» وكلاهما باطل بالضرورة 
واتفاق العقلاء. . .)249 , ْ 

وأصول تلك الضرورات التي يعتمد عليها الاستدلال العقلي ترجع إلى 
الأوليات الفطرية» وهي «القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته وغريزته» 


.١197؟ص الرد على المنطقيين»ء‎ )١( 

(؟) انظر: النبوات» ابن تيميّة 897/١‏ - 445. 

(0) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص405 لاه4» وانظر: الرسالة الأكملية» مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 
5 86 وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 159/5 -7501. 

(5) الدرىع ابن تيميّة 7 709. 


يضضن 


فلا حمر الجزم بها إلا على حصول التصور لحدودها"”'' وعرّفها بعضهم 

: ١هي‏ المعرفة الحاصلة ابتداء في النَّمْس لا بسبب الفكر)”" . 

تعتمد فطرة العقل في الربط بين الأفكار والصور الحسية» وفى أصول 
العملية الاستدلالية» على تلك المبادئ الأولية الفطرية» التي 0 بتنظيم 
المعرفة في العقل؛ فهي تمثل هوية «العقل الغريزي» أو الفطريء أو ما يسمّيه 
الفيلسوف «لالاند» بالعقل المكوّن أو الفاعل» وهو: الملكة التى تميز الإنسان 
عن الحيوان؛ وهذا العقل المرتبط بمبادئه الأولية أصل لتقل المكسسب أو 
كما يسمّيه «لالاند» بالعقل المتكوّن أو السائد”"“. وقد مضت الإشارة إلى تلك 
العلاقة بين العقل الغريزي والعقل المكتسب. 

فالمبادئ الأَوَّليّة محط الاستدلال» ومعيار صحة المعقولات المكتسبة» 
على وفق ما قرره ابن .تيميّة4 إذ يقول< #المعقولات الضحبحة الدقيقة الخفية: 
ترد إلى معقولات بديهية أولية. ..)2)0. 

وهذه المبادئ لا تنفك عن خاصيّتين تمثلان قيمتها المعرفية» وهما ما 


الأول: الضرورة. افهي صادقة ضرورية يمتنع تصور نقائضهاء كت 
البرهان عليها برهانًا مستقيمًا. .. وهي لبيانها غير مفتقرة لبرهان»*؟2» فتلك 
المبادئ لا تقبل الشك في صدقهاء بل يستحيل تصور نقيضهاء وليس لها 
مرجع في إثبات صدقها إلا تصوّر العقل لهاء ولذلك كانت أوائل» ولذلك 
يقول ابن مسكويه في تَعْدَاده معارف العقل: «... بل له فعل آخر خاص بهء 
وليس بمأخوذ من الحسء وذلك أن له الأوائل» بها يحكم على الحس 


0 شرح الوريقيات في المنطق» ابن النفيس» تحقيق: عمار الطالبي ورفيقه» دار الغرب الإسلامي» 
ار ط. الأولى ١9‏ ٠٠م‏ ص .550١0‏ 

0) الكيّاتء لأبي البقاء الكفوي. 419١هء‏ ص148. 

(9) انظر: موسوعة لالاند الفلسفية» أندرية لالاند #/ ١١54‏ - 133756. 

(5) الجواب الصحيح.ء ابن تيميّة 8"910//5. 

(5) العقل والوجودء يوسف كرمء ص54١.‏ 


رضنا 


وغيره» ليست بمأخوذة من. شيء غير العقل نفسه؛ لأنها لو كانت مأخوذة من 
شيء آخر لم تكن 1 ل 

الثانية : الكليّق فأحكام تلك الأوليات «تنطبق على كل وجود» سواء 
في الذهن والخارج)”"': فهي منطبقة على كل شيء وفي كل زمان ومكان» 
فصدقها صدق مطلق. 

فقيمة تلك المبادئ الأولية ‏ المتمثلة في الضرورة والكليّة - تقرر فطريّتها 
وقَبْليّتها وبدهيّتها والتصاقها بالغريزة العقلية» فهي من خواص العقل كما يراه 
الغزالي» إذ يقول: «العلوم الكلَيّة الضرورية من خواص العقل» إذ يحكم 
الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة؛ 
وهذا حكم منه منه على كل شخصء ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض 
الأشخاصء. فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس)”" . 

فمصدر تلك الأوليّات هو العقل» فهو أصلّ تتولد منهء ولا يمكن فصلها 
عن غريزتهء ولذلك اتصفت بالكليّة والضرورة» فهي مغروسة في العقول 
البشرية منذ أن خلقها الله ولأنها فطرية فهي تتشكل في العقول تشكّلًا غير 
إرادي وغير شعوري» كما أشرنا إليه في أوائل الفصل الأول» وليس مصدرها 
الحس كما تذهب إليه الفلسفة الحسية» التي تنفي كل الضرورات العقلية» 
وعلى رأسها المبادئ الأولية» وتجعل العقل ويه تمان الوا ا 


لكنّ واقع العقل ل قينا مروف انم فيفك لا يخلو من المعارف 
الفنروزية» ولس هو ضفحة"نيشا» لى تتقش: يتقكنةوإنما هو ذو رسوم: قطرية 
تنظم المعرفة» ففى سياق نقده تفسير «ابن عبد البر» الفطرة ب«السلامة 


.5"١ص‎ ه)ها147١ مقالة فى التَّمْس والعقل» مسكويهء مكتبة الثقافة الدينية» ط. الأولى»‎ )1١( 

(9) العقل والوجودء يوسف كرمء ص155١.‏ 

قرف إحياء علوم الدين» الغزالي» ص١٠/.‏ 

نك انظر: تاريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسل» ترجمة : زكى نجيب محمود وزميله» ط. الثالثة» كام 
عملا .١‏ 


يا 


والاستقامة» يقول: «هذا القائل إن أردا بهذا القول أنهم خلقوا خالين من 
المعرفة والإنكارء من غير أن تكون الفطرة ة تقتضي واحدًا منهماء ٠‏ بل يكون 
القلب كاللُوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما أقبل 
من الآخر. . ةا كول او 

والقول بفطرية تلك المبادئ وقبليتها لا يتنافى مع كونها تتشكل من 
الواقع الوا لأن العقل ‏ أصل تلك المبادئ - يتوقف عمله على الحس 
كقيا ته وبا قات ٠‏ فإن تلك المبادئ لم تكن كلية إلا بعد إدراك العقل بعض 
جزنياتها + فى الواة قع الحسي. فهي عبارة عن قوالب موجودة في الإنسان بالقوة» 

تظهر إلى لعن بتأثير الواقع الخارجي. حينئذٍ يدركها العقل كلية ١مع‏ عزوب 
ا 50 


تصوره لأمثال معينة من أفرادها)”"' . 


ولذلكه يفول ابن قِيمية: «العلم بأن الواحد المطلق نصف الاثنين» 
موقوف على أن الواحد في الخارج نصف الاثنين» إذ العلوم الكلَيّة الذهنية 
مسبوقة بالعلوم المعينة الوجودية. 0ك الأجسام ما هو واحد امتنع 


حكم الذهن بأن الواحد نصف الاثنين...02"» ويقول - أيضًا - عن امتناع 
اجتماع النقيضين ورفعها: : انما نعلم ذلك ابتداء بما نشهده ه في الموجودات 
التي نشهدها. ا 


57 ا ا 0 
والطبيعة» المتمثلة في السؤال التالي: لماذا تتطابق الأوائل العقلية الفطرية مع 
المحسوسات الخارجية» وهي لم تتولد منها؟ فإما أن نقول: إن 0 
الخارجي غير موجودء وإن كل ما فيه من الصور يتولد من العقل؟ وإما أن 
نقول بعدم التطابق بين العقل والطبيعة» وكلا القولين من صور المثالية الغارقة 


0) الدرىى ابن تيميّة 644/8. 


قرف الرد على المنطقيين» ابن تتمية: ص 17١‏ 7, 
(6 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 17/4. 
(4) الدرء» ابن تيميّة .1١7/5‏ 


4 


في الأوهام» والحل يمكن في القول بتضافر العقل والواقع على إنتاج المبادئ 
الأولية» وتلك جوهر رؤية الفيلسوف «كا ا 

فالفطرة لا تخلو من المعرفة الأولى» والعقل لا يخلو من ٠‏ مبادئه الأولية» 
التي تعود إلى أربعة مبادىٌ: 

الأول: مبدأ الهوية. والثاني: مبدأ عدم التناقض. والثالث: مبدأ الثالث 
المرفوع» والرابع : مبدأ السببية. 

وعلى الرغم من تأكيد ابن تيميّة ضرورة تلك المبادئ - كما سيأتي بيانه - 
فإنه لم يلتفت إلى نقد إنكار تلك المبادئ» غير مبدأ السببية في جانب منه» 
ذلك لأن السائد في زمنه الثقافي والمعرفي الإقرار بفطريتها وقبليتهاء ولم ينقد 
ضرورتها إلا قلة» لكنه نقد غير مباشر وعلى استحياء» ولم يكن نقذ امتعرفيًا 
فلسفيّاء كما نشاهده عند الاتجاه الحسي في الفلسفة الغربية الحديثة . 

وسأحاول التوسط بين الاقتضاب والإسهاب» في شرح مواقف ابن تيميّة 
من تلك المبادئ» وإبراز بعض توظيفاته المعرفية لها. 


الأول: مبدأً الهُومّة: 

ويُسئّى ‏ أيضًا ‏ بمبدأ الذاتية» ومبدأ «الهو هو)»» وهو أحد تصورات 
الفكر الأساسية» وحقيقته أن الشيء لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون غير ذاته» 
فكل ما هو هوء وما ليس هو ليس هوء ويُعبّر عنه بالصيغة الرمزية: ب - بء 
أو ب هي ب. 

فهذا المبدأ يعني أن المعنى المتصوّر محدّد وثابت لا يتغير» لا يمكن 
أن يكون غير ذاته. ولا يختلط به غيره» فالباطل باطل له ذاتيّته وهويّته» 
والحق حق له ذاتيّته وهويّته. كما أن النار نار» لها ذاتيتها وهويتهاء والماء 
ماءء له ذاتيته وهويته. 


فما دام أن الشىء قد حافظ على وحلته ومقوماته وذاتيته» فهو هو رغم 


200 انظر: إيمانويل كانت» بدوي »2 صلا9١ .١98-‏ 


"١ 


التغييرات الطارئة» فالجوهر هو هوى وإن تغيرت أعراضه. والأنا هو هوء وإن 
تغيرت 0" 
ويلاحظ في هذا المبدأ قصد العقل في صياغته وتطبيقه. ٠‏ فهو مبدأ وحكم. 
على الرغم من أن صورته عبارة عن تكرار الموضوع بالمحمول. ولذلك كان 
دوره التميبز بين الأشياء. وكشف غلط الخلط بينهاء فالعقل ‏ على سبيل المثال 
- يقصد في قولنا: «المادة هي المادة؛ والروح هي الروح» أن كل موجود فهو 
ماهية معينة» وأن لكل من المادة والروح خصائص تعينهاء فلا نخلط بينهماء 
كما يفعل الماديونء إذ يَردُون الروح إلى المادة؛ أو التصوريّون» إذ يردون 
المادة إلى الروح . وكدللتة خين نقول: «الخير هو الخير والشر هو الشرا.ء أو 
نقول: «الله هو الله). أو «لا إله إلا الله نريد أن الله هو ما هو. وليس ما يظنه 
الذين يضلون في حقيقته وغير ذلك كثيرًا جدًا»9 . 


وقد استعمل ابن تبعية هذا المبداً الأولى في سياق نقذه خصومه في 
مواضع عدة فس ] عله نشيدا عدم التناقض؟؛ لأن هناك علاقة وطيدة بين مبدأ 
الذاتية ومبداً عدم التناقض» » حتى إن المناطقة اختلفوا ذ فى أيهما أصل 
ل » ففي سياق رده على الجهمية وبعض المعتزلة. كاله قر 
الطوسي من أن الله عالم بعلم منفصل عنهء وعلمه هو المعلوم. وما قرره 
الجهمية من أن الله عالم بعلم لا يقوم به. أراد تقرير أصل مطرد لأهل لسن 
وهو (أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» ولم يتصف 
بتلك الصفة غير ذلك 0 


ابن تيميّة د أذ ع العالِم 0 خرن ا 


للك انظر: : المعجم الفلسفي» صليبا ؟//ا5ة ر الاو ومدخل حديد إلى الفلسفة؛ عبد الرحمن بدوي». 
وكالة المطبوعات» الكويت» 4م ص .١,/6‏ 

زفق العقل والوجود. يوسف كرم» ص .١15‏ 

فرق انظر: المصدر نفسه. ص5ة١‏ -/187. 

2 الدرى ابن تيميّة 00/6 


حين 


باتصافه 0 بجواب مبني على مبدأ الذاتية أو الهوية قائلًا: «معلوم أن 
الشيء لا يثبت بدون لازمه» فكيف يثبت الشيء ء مع انتفائه؟ وهل هذا 00 
مد لشي وجوده 0 فالشيء ‏ على حد تعبيره - لا يثبت يشت بدون 
5 لأنه متميز بخصائصه ولوازمه» فالعالم عالم بعلمه» لاعن جاهل 
منحيلت الم وتم ياف | لحو ومع تفي الو ادمة: 
وفي إبطاله مقالة اكباو لاجم وف الوك ووصف البشرية 


2 


في عيسى 142 وقولهم: إنه إله «بلاهوته» ورسول النتاسوثة) يبك أن بطللان 
ذلك بامتناع أن يكون الشيئين شيئًا واحداء فالشيء هو هن سحب أن يكون 
الآخرء إلا إذا استحالا واختلطاء عندئظٍ تزول ذاتيتهما وهويتهماء وفي ذلك 
بقول: «أن مصير الشيئين شيئًا واحدّاء مع بقائهما على حالهما بدون 
الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل» وإنما المعقول مع الاتحاد أن 
يستحيلا ويختلطاء كالماء مع الخمر واللبن» فإنهما إذا صار شيئًا واحدّاء 
ابعال وال 
الثاني: مبدأ عدم التناقض: 

التناقض - عند المناطقة ‏ اختلاف تصورين أو قضيتين بالإيجاب 
والندلنية :ولذلكف يفول ابن سينا «التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب 
والسلب» بحيث يلزم عنه لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذية70") 

وقد عبَّر عنه أرسطو ‏ من قبل قائلًا: «يمتنع أن يحصل نفس المحمول 
وأن لا يحصل في نفس الوقت لنفس الموضوع ومن نفس الجهة»”' . 

وجاضله: أن الصية الواحد لا يمكن أن يكون وألّا يكون معَاء فإنه 
يستحيل أن يكون هو ونقيضه في الوقت نفسه» فالشيء الوكين لأ ييكن أن 


)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(؟) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 48/5. 

(9) المعجم الفلسفي» صليبا .549/١‏ 

(4» تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرمء» ص١7١.‏ 


ودين 


يون نا واطلة مقا أ نكا وميئًا في آن واحدء أو متحركًا وساكنًا في 
الوقت نفسهء أو يكون الشيء دائرة ومربعًاء أو ضياءً وظلامّاء فهذا كله منافي 
للمعقولية» ومُوقِعٌ للعقل في أن يناقض نفسه؛ لآن من شرط العقن أن بيكون 
متفقًا مع نفسهء ولأن خاصية العقل الفطرية تفرق بين المختلفين كما تسوي 
بين المتمائلين» وهذه «من أعظم صفات العقل)0" 2 كما يقوله ابن تيميّة» وهو 
الحيكان الذي امتن الله به على عباده؛ وفطر عقولهم عليه'"'» فمن جمع بين 
النقيضين لم يفرق بين المختلفين. 

وقد تفرّع عن هذا المبدأ. 
الثالث: ميدأ الثالث المرفوع: 

إذا كان مبدأ عدم التناقض يمنع الجمع بين النقيضين» فإن هذا المبدأ 

يمنع رفع النقيضين» ولذلك يعبر عنهما أهل الجدل والمنطق بقولهم: 
لحي - لا يجتمعان ولا يرتفعان». وحقيقته استحالة أن يوجد الشيء ولا 
يوجدء فالشيء إما أن يكون في حالة وجودء أو في حالة عدم ولا يمكن أن 
تكون له حالة ثالثة لا وجود ولا عدم» والقضيتان المتناقضتان إذا صدقت 
إحداهما كذبت الثانية» والعكس بالعكسء ولا ثالث بينهماء فالشيء نفسه 
يستحيل أل و عدنا ولا باطلاء أو ألا يكون معدومًا ولا موجودّاء فهذه 
الأحوال ممتنعة» ولذلك عبّر أرسطو عن هذا المبداً بقوله: «لا وسط بين 
قرف 


)»١ضشنلا‎ 


وقد صرّح ابن تيميّة بضرورة هذا المبدأ فى عبارة واضحة قوية قائكلًا: 

صرح ابن ثيمية بضر بدا في عم دو 

«بطلاز سلب النقيضين وما هو في معنى النقيضين. أبين في العقل من الاقرار 
بنبوة رسول من رسل الله؛ صلى الله عليهم أجمعين)”؟'. 


(0 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص5١4.‏ 

(0) انظر: المصدر نفسهء ص177. 

فرق المنطق وفلسفة العلمء علي عبد المعطي وزميله؛ دار المعرفة الجامعية» ط. الأولى» 1988م: 
ضن 1 1: 

(4) الدرى» ابن تيميّة ١597/5‏ 


>” 


وهذا حق.ء فإن إثبات النبوة يتطلب إقامة الدلائل والبراهين» ومنها دلالة 
المعجزة. بخلاف سلب النقيضين, فإن ضرورته مستغنية عن إقامة البراهين 
والأدلة على إثباتهاء بل لا تقبلها؛ لأنها جزء من بنية العقل البشري يستدل بها 
ولا يستدل عليها. 

وهذان المبدآن من أهم وأقوى المبادئ العقلية» ولهذا حظيا باهتمام بالغ 
في الفكر الفلسفي منذ بزوغه إلى اليوم» وهما أهم ل لس لد 
أفرد للدفاع عنهما المقالة الرابعة من كتاب ما بعد الطبيعة». 

لكن هنا سؤال وهو: هل يدخل التَضَادُ في معنى التناقض؟ يقرر 
ابن تبمبّة أن التتافقفن فى الاستعمال النعوي أوسع معنى منه في 
الاصطلاح» «فكل مضاد فهو مستلزم للتناقض اللغوي» ولهذا يُسمّى أهل 
اللّغة أحد الضدين نقيض الآخرء وكل تعارض فهو مستلزم للتناقض 
اللغوي؛ لأن أحد الضدين ينقض الآخر؛ أي: يلزم من ثبوته عدم الآخرء 
كما يلزم من ثبوت السواد انتفاء البياض» والنقيضان في اصطلاح كثير من 
أهل النظرء هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان والضدان لا يجتمعان 
لكن قد يرتفعان... وأما أهل اللّغة فالنقيضان عندهم أعم من هذا كله 
كالمتنافيين» فكل ما نفى أحدهما الآخر فقد نقضه وأزاله وأبطله» فيسمونه 


00 00 
.  )هضيقن‎ 


ويذكر ‏ في تحليله مبدأ عدم التناقض - معنيين آخرين» أخص من 
المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» وهما: 

الأول: يدور حول معنى النفي والإثبات بمعزل عن معنى امتناع 
الاجتماع والارتفاع» ولهذا فإن أصحاب هذا المعنى يقولون: التناقض 
اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب» أو بالإثبات والنفي» وهذا معنى ضيق 
متداول في المنطى لا'تعا فى نات القضناي”” . 


)١(‏ المصدر السابق 6/١لا؟ ‏ "الا3ا. 
(؟) انظر: المصدر نفسه 77/7/6. 
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الثاني: اصطلاح االمظفلسفة” المشا ”27 فإن التناقض ‏ عندهم ‏ 
بالسلب والإيجاب لا يجري إلا فيما يُسمُونه ب«تقابل العدم والملكة»» وهو 
نفي الشيء عمًا من شأنه أن يكون قابلا له؛ كنفي السمع والبصر والكلام عن 
الحيوان» فإنه يُسمَّى عمى وصممًا وبكمًا؛ لأن الحيوان يقبل هذا وهذاء 
بخلاف نفى ذلك عن الجماد كالجدار. . .)0 , 

وسبب نشوء هذا الاصطلاح بحثهم عن مسوّغ لسلب النقيضين عن 
الخالق» فإنهم تذرّعوا بهذا الاصطلاح ‏ في باب الجدل والمناظرة ‏ إلى نفى 
صفات الكمال عن الله ونفى ما يقابلهاء كقولهم في وصف الله : لا سميع ولا 
أصمء لا بصير ولا أعمى » لا هو مباين العالم ولا مداخل للعالم» ولكن هذا 
الاصطلاح لا يغيّر بشاعة ما وقع فيه من المناقضة الصريحة للعقل فى مبدئه 
رفع النقيضين» وقد ناقشهم ابن تيميّة في مواطن كثيرة في كتبه7". 

وضرورة هذين المبدأين ضرورة عقلية محضة» وشرط الضرورة المحضة 
امتناع تصور نقيضها ‏ كما أشرت إليه سابقًا في الفصل الأول لأن «كل أمر 
لا يمكنك أن تتصور نقيضه فهو من الحقائق الأبدية أو المبادئ والأوليات 
الضرورية)”*'2 فإنه يستحيل تصور اجتماع النقيضين أو تصور رفعهماء 
فالاستحالة قائمة خارج الذهن وداخل الذهن. وهذا ما يقرره العقلاء ويؤكده 
الباحثون» ومن ذلك ما قرره ابن تيميّة من امتناع تقدير اجتماع الشيء» وعدمه 
وتأكيده بأن هذا التقدير ممتنع»”*. 

لكن يُشكل على ما تقررء ما يظهر من بعض نصوص ابن تيميّة. التي 


مه المتفلسفة المشاؤون: هم أتباع «أرسطو)ء لهم التصانيف المعروفة في الفلسفة» سمو بالمشائين بسبب 
طريقة تلقيهم وإلقائهم الدروس» إذ كانت في حالة المشيء انظر: الملل والنحل» الشهرستاني 50/7. 

(؟) الدرءء ابن تيميّة ه/ “لاا 

(9) انظر: على سبيل المثال التدمرية» صلا” - 8 154-161١ 54 - 5١‏ 

(5) المعجم الفلسفي. صليبا 709/١‏ 

(5) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص458. 


ادن 


الأول: جاء في سياق بيانه العلاقة بين الحكم على الجملة والحكم على 
الأفراد» وردًا على الغزالي في إلزامه لمن منع التسلسل في العلل أن يمنعها 
في الحوادث والآثار» وتقريره التلازم بين الحكم على الأحاد والحكم على 
الجميع» وفي أثناء تلك المناقشة يورد ابن تيميّة على نفسه اعتراضا حاصله 
أنه: كيف يصح وصف التسلسل في العلل بالامتناع» مع أن كل فرد من 
أفرادها ممكن» أليس في هذا وصف بالامتناع للجملة دون الأفراد؟ ثم يجيب 
قائلا: «نحن لا نقدّر وجود علل ومعلولات لا تتناهى في الخارج» ثم نحكم 
عليها بالامتناع» فإن هذا جمع بين النقيضين» فإن كونها موجودة في الخارج 
ينافي امتناعهاء ولكن نقدر ذلك في الذهن»؛ ثم نحكم على هذا المقدر في 
الذهن بامتناعه في الخارج؛ كالجمع بين النقيضين. وأمثاله من 
المع دي 1 

يريد بذلك استحالة أن نبدأ في حكمنا بالامتناع على الأفراد؛ لأن 
حكمنا عليها بالامتناع يناقض وجودهاء ولا يمكن أن يكون الشيء موجودًا 
ممتنعاء لكن نبدأ في حكمنا بالامتناع على الجملة حكمًا ذهنيّاء عندئظٍ يلزم 
منه امتناع وجودها في الخارجء ومَكمَنُ الاشكال في قوله: «نقدر ذلك في 
الذهن ثم نحكم على هذا المقدر في الذهن بامتناعه في الخارج ؛ كالجمع بين 
المتناقضين...) إذ كيف يصح تقدير الذهن للجمع بين النقيضين؟ 

الثاني : جاء في سياق تفريقه بين الإدراك الذهني «المثال» وبين الإدراك 
العيني الخارجي «الحقيقة»» وتأكيده على سعة الإدراك الذهني مقارنة بالإدراك 
العينى الخارجىء وفى ذلك يقول واصمًا للإدراك الذهني: «هذا المثال 
الادراكي لا يمتنع فيه اجتماع ما هما ضدان في الخارجء بل يجتمع فيه مثال 
السواد والبياض» ويجتمع فيه المثلان كالسّوادين» ويجتمع فيه مثال وجود 
الشيء وعدمهء فيجتمع فيه تقدير الوجود والعدم» لا يمتنع فيه اجتماع مثالي 
النقيضين» كما امتنع اجتماع النقيضين في الخارج. . . فهو أوسع بهذا الاعتبار 


.15١ /4 الدرى ابن تيميّة‎ )١( 


يكين 


مخ الوعود ارين 1 


لكن - بالتأمّل - في هذين النصّين وغيرهماء يظهر أن ابن تيميّة لم يقصد 
بإمكانية اجتماع النقيضين في الذهن» إمكانية تصور الذهن اجتماع الخيصين في 
صورة واحدة» ومحل واحدء ولا يمكن أن يكون هذا مراده» لتعذر مثل هذا 
التصور على الذهن!! 

: إنما مراده إمكانية تصور الذهن اجتماع النقيضين في الشيء الواحد. 

كلا على حدة, بمعنى أنه يمكن للذهن أن يتصور تحرك الساكن في حالة. 
وسكونه في حالة أخرى, وتصور سكون المتحرك في صورة. وتحركه في صورة 
أخرى ؛ كتصور تحرك الجدارء ثم تصور نقيض حركته. وهو سكون الجدارء 
ومرجع الحكم في امتناع بعض هذه التصورات الواقع الخارجي. 

فالوجود الذهني الذي يجمع للشيء الواحد الواقع في الخارج أحوالًا 
متناقضة» أوسع من الوجود الخارجي الذي لا يمكنه أن يجمع تلك الأحوال 
المتناقضة لذلك الشيء. فالجدار ‏ مثلًا - يستحيل أن يكون متحرّكًا وساكنًا في 
الواقع الخارجيء لكن يسوغ للذهن أن يتصوّره ساكنًا مرة» ومتحركًا مرة أخرى, 
فاجتماع وصفي السكون والحركة للجدار كان على جهة «المثال» الذهني. لا 
على جهة الحقيقة الخارجية. 

أما اجتماع النقيضين في محل واحد وصورة واحدة فإنه ممتنع ذهنًا 
وواقعًا. ويؤيد ما ترونه نص مهم لآين تيمية: يتحدث فيه عن الممتنع لذاته 
وعلاقته بالقدرة الالهية: قائلا : «الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج. ولا 
يتصوره الذهن ثابنًا في الخارج» ولكن يقدر اجتماعها في الذهن. ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع في الخارج» إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في 
الأذهان» إلا على وجه التمثيل» بأن يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في 
الشيء؛ فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد؟), 
ثم يجيب ابن تيمبّة على هذا السؤال بجواب قاطع يفيد استحالة اجتماع 


.٠١8/١١ المصدر نفسه‎ )١( 
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البياض والسواد في محل واحد استحالة خارجية واستحالة ذهنية. إذ يقول: 
«أما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحدء فلا يمكن [خارجيًا] ولا 
يعقل [ذهنيًا] فليس بشيء لا في الأعيان ولا فى الأذهان...)0'. 

استعمل ابن تيميّة هذين المبدأين في اه ونقده الخصوم» في مواطن 
كثيرة» منها: إبطاله مقالة بعض النفاة؛ كنفى الرازي علو الله ووصفه له بأنه لا 
داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين لتعاك ولا محايث له» وهذا نموذج على 
مبدأ الثالث المرفوع؛ ومنها إيطاله مذهب المعتزلة في نفيهم صفات الله 
وإثباتهم أعلامًا لا صفات لهاء وهذا مثال على الجمع بين النقيضين» كما أنه 
مكال عل هيدا البو كما فريس لمم 3 

ومن تلك المواطن تقريره صحة «دليل التمانع»”"» وإبطاله بعض دعاوى 
الصوفية واللخوازق الشملافة نوتف عقينة اللعليف عند التضارى 7 
وإبطاله تفريق الأشاعرة فى الإثبات والنفى بين صفات الله”"'2 وتقريره حوادث 
لان تاليا" "و مواتظالة نظرية الأحوال اأبي هاشم ومن اتبعه'*» ونقضه 
جمع «ابن سينا» للفلك بين وصفي الإمكان والقِدّم عند شرحه نظرية ودليل 
الأمكان. 

غير أن من أهم تجلّيات مبدأ الثالث المرفوع في فكر ابن تيميّة النقدي 
كان في نقاشه «أبو يعقوب السّجستاني الإسماعيلي»: الذي ناقض ذلك المبداً 
الأول في سياق مبحث الصفات» حيث نفى صفات الله ونفى نفي صفات الله» 


.4- 8/4 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
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كن 


طلووي: 1 موقي ولاح عن علي دورج بول البو معي لت لازي قرم 
عن الله النقيضين» ونقد طريقة أهل الإثباتء لاستلزمها - في نظره - نشبيه 
الإله بالأجسامء وطريقة النفاة من المعتزلة» لاستلزمها ‏ في رأيه - تشبيه الإله 
بالجواهر المجردة» وأشار إلى ذلك بقوله: «من عبد الله بنفي الصفات واقع 
في التشبيه الخفيء؛ كما أن من عبده بِسِمّة الصفات واقع في التشبيه 
ال 

حاول أبو يعقوب السّجستاني بما قرره الداع رفن ماقف الصريحة 
للعقل» وتسويغ مصادمته مبدأ عدم التناقضء» لكن نفي الصفات عن الله بكونه 
لا موصوف. ونفي نفي الصفات عنه بكونه لا لا موصوف. قضيتان متناقضتان 
نا لمبدأ عدم التناقض - من أن تكون إحداهما صادقة والأخرى 
كاذبة» وهذا خروج تام عن هذا المبدأ العقلي. 

أجاب عن ذلك المأزق المنطقي الملازم لمقالته: «بأن شرط القضايا 
المتناقضة أن يكون أحد الطرفين النقيضين منهما موجبًا والآخر سالبّاء فإذا 
رجعنا إلى القضيتين اللتين نحن بصددهماء لم نجد هذا الشرط فيهما متحتقّاء 
فإننا لم نوجب في كلا طرفيهما شيئّاء بل كلتا هما سالبتان» فلا تناقض مطلفًا 
بين دلا موصوف) و(لا لا موصوف) «وإنما يتحقق التناقض بين القضيتين») 
موصوف «ولا لا موصوف”9''. 

تكن السسيعانق اوماق جهن الالزانافها :العا مده امول اذ 
يتجاوز إلزامه بمناقضة مبدأ عدم التناقض» وسكت عن إلزامه بمناقضة مبدأ 
الثالث المرفوع؛ لأن هذا الإلزام لا يمكنه الفكاك منه» فهو وإن حاول أن 
يتخلّص من سلطان مبدأ عدم التناقض» قد وقع في مناقضة مبدأ الثالث 
المرفوع» ولذلك يقول ابن تيميّة معقّبًا عليه بعد أن أطال النقل عنه من كتابه 
«الأقاليد أو المقاليد الملكوتية»: «ظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا 


)١(‏ شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص077. 
زم مناهج البحث عند مفكري الإسلام» النشار»ء ص١60١2‏ وانظر: شرح الأصبهانية» ص077. 


م 


من الإلزامات. . . فيقال لهم: لكن سلبتم النقيضين جميعًاء وكما أنه يمتنع 
الجمع بين النقيضين » فيمتنع الخلوٌ من النقيضين » فالنقيضان لد يجتمعان ولا 
07 

فَرَفْعْ النقيضين والجمع بين النقيضين وجهان لعملة واحدة» وفي تحليل 
معرفي يرد ابن تيميّة المناهج التي تخالف «مبدأ عدم التناقض» والمناهج التي 
تناقض «مبدأ الثالث المرفوع» إلى أصل واحد يجمعهماء وهو مخالفة صرائح 
المعقول» فيشير إلى المناهج الباطنية قائلًا: «هؤلاء اذّعوا إثبات شيء يخلو 
عنه النقيضان» فإن جوَّزوا خلوّه عن النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه » وهذا 
مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود؛ كصاحب «الفصوص»». وابن 
سبعين» وابن بي المنصورء وابن الفارض» والقونوي» وأمثالهم» فإن قولهم 
وقول القرامطة من مشكاة واحدة» والإتحادية قد يصرحولن باجتماع 
الشفيةة 78:7 
الرابع: مبدأً السيبية: 

يشتمل مبدأ السببية على ثلاثة أمور ضرورية: 

الأول: علاقة المسّب بالسبب» وذلك بالنظر إلى المسبّب» من حيث 
هو مفهوم عامء وكلية تتعلق بكل ما هو حادث, فهذا الأمر يدور حول الإجابة 
على السؤال الفلسفي القائل: هل يمكن أن يوجد الحادث دون محدِث» 
والشسدف ذو عيبي بعيذا عي تين نس معين ع فهذا الآأسو وتعلق مهدا 
السببية من حيث هو مبدأ عقلي عامء ويطلق عليه «السببية العامّة). 

الثاني : علاقة السبب بالمسبب» وذلك بالنظر إلى السبب من حيث 
اقتضاؤه لمسبّبه» ولزوم الاطراد بينه وبين مسبّبه» إذ يقرر ضرورة التلازم بين 
السبب ومسببه المعين» ويطلق عليه «السببية النسبية». 


(١9؟)‏ شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص588 - 2059 وانظر أيضًا في نقاش ابن تيميّة للسجستاني: الرسالة 
الصفدية» ابن تيميّة» ص١7 ."١5-‏ 
(؟) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص519 - .07٠‏ 


اه 


الثالث: علاقة السبب ومسببه بغاية محددة» وهدف معين» فلكل محدّث 
ومحدث؛. ومفعول وفاعل غاية» ويطلق عليه «السببية أو العلية الغائية». 
السببية العاقّة: 

وهي المقصودة بالمبدأ الضروري المَبْلِي الأَوَلِي» إذ تُقَرّر ضرورة أن 
يكون لكل حادث سبب» وهي ضرورة عقلية لا يمكن تصور نقيضهاء بمعنى 
أله ل< يمك تضون وجوه تاد دون لور أن بكون له سيت كنا لا يكن 
الاستدلال لهذه الضرورة؛ لأنها من أوليات ما يدركه البشر في حياتهم 
العملية» بل هي من أعظم البواعث الفطرية في الطبيعة الإنسانية. 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «معلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده 
بصريح العقل أن الحادث لا يحدث بلا محدث أحدثه» وأن حدوث الحادث 
بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بني آدم 
حتى الصبيان» لو صَرِب الصبي ضربة» فقال: من ضربني؟ فقيل: ما ضربك 
أحد لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل» ولهذا لو جوّز مجوّز أن 
يَحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلكء» لكان عند 
العقلاء إما مجنوئاء وإما مسفسطًا؛ كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف 
القوروو ا 

ووجه ضرورة هذا المبداً هو أن الشيء الذي يظهر للوجود إنما يظهر عن 
لق وله كان عله مه توي بعال د كان معلولًا للعدم» وهذا محال 
أيضًاء فكل حادثة ممكنة الوجود ‏ بمعنى أن الوجود والعدم بالنسبة إليها 
متساويان ‏ لا بد أن يترجح وجودها على عدمهاء ولا بد في رجحان الوجود 
على العدم من مرجّح. لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا 
مرججح» وليس هناك مرجّح إلا العلة» ولا يمكن أن يترجح وجودها على 
عدمها لذاتهاء وإلا أصبحت واجبة الوجود لا ممكنة الوجود» وهذا خلاف 
واقعهاء كما أنه يستحيل ترجح وجودها على عدمها بدون علة؛ لأنه يصطدم 
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بالضرورة العقلية» فلم يبق إلا أن يكون المرجح خارجًا عن ذاتهاء والمراد به 
العلة» فصح بذلك المبدأ الأولي القائل: لا بد لكل حادثة من علة. 

وفي تقرير ذلك يقول ابن تنيكة : "(عذة الحرادت المشهورة ينعم :أن 
تكون واجبة الوجود بذاتهاء فإن ما وجب وجوهه بنفسه امتنع عدمه ووجب 
قدمهء وهذه معدومة ثم وجدك: فدل :وجودها بعد غذمها على أنها يمكن 
وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيهاء فعلم بالضرورة اشتمال 
الوجود على موجود محدث ممكن» فنقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن 
لا بد له من موجود قديم واجب بنفسه. فإنه يمتنع وجود المحدّث بنفسهء كما 
يمتنع أن يخلق الإنسان نفسهء. وهذا من أظهر المعارف الضرورية» ولهذا قال 
تعالى : «#آمْ خلِفُواْ من غَيْرٍ شَيْءِ أَمّ هم لْكَيشنَ 462 [الطور: 5000" . 

وما قرره ابن تيميّة حول هذا المبدأ لم يكن من باب الاستدلال عليه ؛ 
لأنه ضرورة لا يفتقر إلى الاستدلال» وإنما هو من باب إظهار وجه الضرورة» 
وتنبيه الفطرة» مثل الأمثال والشواهد التي تبيّن وجه فطرة الشيء وضرورته؛ 
ا يقول: "ما يذكر من الأمثال المضروبة والشواهد المبيّنة لكون الصنعة 

لت ا ا لمي اليا 
يمثل بالسفينة في الحكاية المشيور ع سفن اهل لعلو يا . 

ويتشوينة هذا العندا صرح الفيلسوف «ليبنتز» قائلًا : ١لا‏ يحدث شيء 
دون علة كافية» أعني أنه لا يحدث شيءء دون أن يكون في وسع من يعرف 
الأفيات انين البنية الكافي كوه مدا ولس عل نو مويق 
قي عسي ه لأرسطو» من المقدمات الأولية بالإطلاق”*'» غير أنه تعررض 
لمحاولات إبطاله» من قبل الشكاك والسفسطائيين» كما ألمح إليه ابن تيميّة في 
نصه السابق» وفي عهد الفلسفة الحديثة نظر لإبطاله» على يدي الاتجاه 


309 - مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 6/ 2ه"‎ )١( 

(؟) الدرءء ابن تيميّة 1707/7. 

(0) مدخل إلى الفلسفة» بدويء» ص١٠2١.‏ 

(4) انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» النشار» ص990١.‏ 


وم 


العين ان لا سيما الفيلسوف «هيوم». 


ولما لم يكن لهذا الإبطال حضور في زمن ابن تيميّة العلمي والفلسفي» 
لم يهتمّ بنقده والتفصيل في نقضه» لكنه عاش مقالات بعض المتكلّمين» الي 
حاولت الطعن في ضرورته دون إبطاله» فقد جعلوه من باب النظريات لا من 
باب الضروريات. 
ولذلك ققد أولى؟ ابن قبس عنارة معرفية بنقد ذلك الاتجاه الكلامي, 
الذي كان على رأسه «القاضي أبو بكر» و«الرازي» و«أبو الحسين البصري 
المعتزلي»» فكلهم جعلوا مبدأ السببية نظريًا لا ضروريّاء واختلفوا في إقامة 
الدليل على صحته» فمنهم من استدل على صحته بدليل التخصيص كالقاضي 
العف 4 متي :من اسعدن على صحته بدليل الإمكان كالرازي””", ومنهم 
من استدل عليه بطريقة جدلية كأبي الحسين البصري”» . 
ومع مصادمتهم لطبيعة ذاك المبدأ. فإنهم وقعوا في الاستدلال على 
الواضح بالخفي», فإن «نفس العلم بأن المحدّث لا بدَّ له من محيث أبين 
وأقوى وأظهر في العقل؛ من كون الممكن لا يترجح إلا بمرحٌُجء ولهذا 
يتصور هذا من العقلاء ويعلمون بطلانه بالضرورة» من لا يتصور الممكن 
ويعلم افتقاره إلى المرجّح إلا بنوع من التكلف الذي لا يتصور به ذلك)0©, 
ويؤكد ذلك قائلًا : «.. العلم بافتقار المحدّث إلى المحدثء والمفعول إلى 
الفاعل» هو من العلوم الضرورية البديهية» وهو أظهر وأقوى مما استدل به 
عليه القاضي وأمثاله. من كون تخصيص الحدوث بوقت دون وقتء لا بد له 
من مخصص)2"؟. 


() انظر: العقل والوجود» يوسف كرمء ص©12١‏ 0 11/5. 
(5) انظر: الدرى ابن تيميّة 118/4 عاتن لاد 

(9) انظر: المصدر نفسه ,15١ 2٠١9/8‏ 

(4:) انظر: المصدر نفسه 596/8 548, 


(5) المصدر نفسه 8/ ”59 _ 555. 
(5) المصدر السابق 8//ا١".‏ 


>26 


ومن حجج بعضهم على نفي ضرورة مبدأ السببية» مخالفة بعض العقلاء 
لهء ك«الدّهريّة 7 الذين يزعمون أن العالم محدّث من غير محدِث» كما قرره 
«القاضي أبو بكرن!”"2؛ وصاغه «الرازي» قائلًا: إن أكثر العقلاء جوّزوا وقوع 
الممكن لا عن شيبة؟ ولو كان ذلك ضروريًا لاستحال من العقلاء دفعه»””". 

فشرط الضروري - عندهم ‏ أن يشترك في الإقرار بضرورته كل الناس» 
وقد اعتمد على تلك الحجة بعض نظار المتكلمين في نفي الضرورات الشرعية 
والعقدية؛ كعلو الله» وكامتناع رؤية الله لا في ا أن هذه الحجة 
داحضة:. وقد نبّه على بطلانها ابن تيميّة» إذ يقول: «قول القائل: إن 
الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيهاء خطأًء بل الضروريات كالنظريات» 
تارة يشتركون فيهاء وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها»”*“. 

ولو سَلَّمنَا بهذه الحجة لما استقامت عندنا ضرورة» لوجود السفسطة في 
كل مكان وزمان» ومن ثم لانهارت المعارف الاستدلالية المفتقرة إلى 
الضروريات» وهذا ما أوضحته في الفصل السابق عند بحث الضرورة» ولذلك 
أعرض ابن تيميّة عن مناقشة تلك الحجة بالتفصيل» واكتفى بالمنع» فهو يقول 
تعقيبًا على الرازي: «وقد ذكر أن كثيرًا من الطوائف يتناقضونء» فيقولون بما 
يناقض هذه القضية؛ ونحن ليس بنا حاجة أن نجيب عن أهل الباطل» بل 
نقول: إن قولهم بترجيح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرججح له يدل على 
فساد قولهم» كما يدل على فساد المتفلسفة الدهرية» وفساد قول الجهمية 


والقدرية)”” . 


على أن مقالة الدهرية التي تزعم أن العالم محدّث من غير محدث. 


)١(‏ الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الرسالة» ويقولون بقدم العالمء فهي فرقة ملحدة جاحدة» 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» .1/١‏ 

(0) انظر: الدرء» ابن تيميّة .1١7/4‏ 

(9) المصدر نفسه .1١9/8‏ 

(5) الاستقامة» ابن تيميّة» ص١0.‏ 

(5) الدرىء ابن تيميّة 197/4. 


مهم 


تحتاج إلى تأمّلء أثاره «الشهرستاني»» ونبّه إليه ابن تيميّة قائلا: «وقد تأول 
الشهرستاني غير ذلك بأنهم أرادوا به أن سبب حدوثه كان بالاتفاق» لا أنهم 
أنكروا الصانع)" 3 وعبارة الشهرستاني هي قوله: اوَلَسْتٌ أزض صاحب هذه 
المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو يعترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود 
العالم على البخت والاتفاق» احترارًا عن التعليل. 

فاللهرية + على نا تراه الشهرستاني ‏ جعلوا حدوث المحدثات من باب 
المصادفة» أو كما يعبر عنه الشهرستاتى ب«البخت والاتفاق»» والمصادفة لا 
تتعارض مع مبداً السببية القائل: إن لكل محذث محيث ولكل مسبّب سبب» 
وإنما تتعارض مع السببية ال: لنسبية» التي تجعل بين السبب والمسبب علاقة 
لازمة ضروريةء «فالمصادفة نفي للقانون وليست نفيًا للعلية» إذ إنها لا تعني 
أن الأحداث تخرج من العدم. بل تعني فقط أن الأحداث تحدث بفعل علل 
قبن عطردة ول مق ا ني 10 

وقصارى القول: أن علاقة الحادث بالمحدث والمسبب بالسبب علاقة 
ضرورية» تكون مقدمة قطعية لإظهار وجود الله لمن فسدت فطرته. وتلك 
طريقة القرآن» وتتابع عليها السلف والعقلاءء «فإن الله سبحانه يذكر في آياته ما 
يحدثه في العالم من السحاب والمطر والنبات والحيوان وغير ذلك من 
الحوادث. ويذكر في آياته خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار 
ولحو ذلك 0 

وبذلك صِححَ ابن تيميّة المسلك الرابع من مسالك الاستدلال على 
وجود الله؛ الذي ذكره الرازي والأشعري من قبلهء وهو الاستدلال 
بحدوث الصفات والأعراض على وجود الله ويطلقون عليه «دليل 


.1٠١/4 الدرءء ابن تيميّة‎ )1١( 

زه نهاية الإقدام في علم الكلام» محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: ألفرد جيوم؛ لندن» 1975مء 
ص4 ؟١١.‏ 

فوم العقل والوجود. يوسف كرمء ص١18.‏ 

(4:) الدرى ابن تيميّة */ 8م 


كه 


الأعراض'”'': لكنه نقد أصحاب هذا الدليل من الأشاعرة في أمرين: 

الأول: في محاولة استدلالهم على حدوث الحوادث؛ مع أنه معلوم 
بالضرورة لا يحتاج إلى استدلال”" . 

الثانفي: ربطهم كوش العو دو السو هر اران 

وقد أثى ابن تيدئة على الغوالى فى شجعلة “ذلك المبدا .ضروريا» ,وأشان 
إلى خطأ من جعله نظرياء اقول بهد أن نعل كلام لى فاته الوااقين 
الفلاسفة»: «أبو حامد جعل الطريقة الصحيحة في إثبات الصانع الاستدلال 
بالحدوث على المحدث» وقال: إنا نعلم بالضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه 
فافتقر إلى صانع» وهذا موافق لما ذكره حذّاق أهل النظرء بخلاف ما ذهب 
إليه من ذهب من المعتزلة» ومن وافقهم كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي 
وفرسنا )عمق عل عله المقونة تطرية 1 
السيبية النسبية: 

المراد بها ضرورة التلازم والاقتران بين الأسباب والمسبّبات» بحيث 
يلزم من وجود المسبب وجود السبب» ومن وجود السبب وجود المسبب تابعًا 
لهء وتتميز ضرورتها عن ضرورة السببية العامة» بأنها ضرورة تجريبية بعدية) 
محكومة بضرورة عقلية» وليست ضرورتها ضرورة عقلية محضة» فضرورة 
الاطراد بين الأسباب ومسبباتها مشروطة وفق شروط طبيعة» ومبنية على إثبات 
خصائص الأشباء الذاتية: إذ وجود الأشياء بخواض ثابثة هو مقتضى سن الله 
الكونية المطردة في خلقه. فإن الله ميز أنواع المخلوقات بعضها من بعض 

بمقتضى الخواص التي خلقها في كل نوعء» الشاملة لكل أفراده. كما قال 

الن: #وََلقَ كل دوو مَعَدَرم شيرا» (اتقرقانة #اد رفول تعالن 8ن كي 


)١(‏ انظر: اللمغ في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ أبو الحسن الأشعري» تحقيق: حمودة غرابة» المكتبة 
الأزهرية للتراث» ص١١‏ - 25١‏ وانظر: الدرى» ابن تيميّة 9/ 87. 

؟) انظر: على سبيل المثال» الدرءء ابن تيميّة /9/ 519. 

(9) انظر: المصدر نفسه */ الى 7574/9 -73737. 

(:) المصدر السابق .١66/8‏ 


/اه * 


مو 


شَىْءِ حَلَقَنَهُ عدر (468* [القمر: 5 وهذه سُنَّة الله في خلقه كما قال تعالى: 
تمل بتطزرت إلا سنك اليا كل جد نك لله تيبلا وك جد يش لثر 
ويا ل[فاطر: 47]. 

«وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور علمائها: يثبتون ما في 
الأعيان من القوى والطبائع... ويقولون: إن هذه الأمور جعلها الله أسبابًا 
لأحكامهاء وهو يفعل بها كما قال تعالى: ©عَيَّهَ إآ كلت سَكَابًا يتالا حفن 
َك ينتِ هََوَنَا بو انمه كلمي بد من كل التَمررَتّ» [الأعراف: لامع . .2300 , 

فضرورة العلاقة بين السبب والمسبب نابعة من طبائع الأشياء أسبابًا 
كانت أم مسببات» فالعلاقة ‏ مثلا ‏ بين احتراق القطن والنار مرتبطة بشروط 
موضوعية» وبخصائص القطن والنارء ولا يمكن الكشف عن الاطراد بينهما 
إلا بإقامة التجربة عليها وفق شروطها الموضوعية. 

وفي بيان ضرورة التجربة في علاقة السبب بمسيّبه يقول ابن تيميّة: .١‏ 
التجربة تحصل بنظره واعتباره وتدبره؛ كحصول الأثر المعيّن دائرًا مع المؤثر 
المعين دائماء فيرى ذلك عادة مستمرة» لا سيما أن شعر بالسبب والمناسب» 
فيضم «المناسبة» إلى «الدوران» مع (السبر والتقسيم». فإنه لا : في جميع 
ذلك من السبر والتقسيم الذي ينافي المزاحم. ..)0". 

فضرورة الاطراد بين الأسباب والمسببات ضرورة تجريبية» غير أنها 
محكومة بالضرورة العقلية القبلية» ووجه ذلك: أنه إذا ثبت الاطراد بين سبب 
معين ومسبب له في الطبيعة ثبونًا تجريبيّاء دل ذلك التكرار والاطراد على 
ضروزة التلازع العقلي بين ذاك السبب ذلك المسيت :ولا يمكق - عقله ي أن 
يكون هذا التلازم والتكرار صدفة أو اتفاقًا؛ لأن الصدفة والاتفاق لا يمكن أن 
يكونا مطردين» بل يجب أن يكون ذلك التكرار والتلازم هو مقتضى الخصائص 
الذاتية لهذا السبب» وهو القدر المشترك الكلي بين آحاده. فنحكم حكمًا كليًا 
ضروريًا باحتراق كل قطن بملامسته لكل نار. 


() المصدر نفسه 44/56. 
(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة.» ص4 .١0 - ١١"‏ 
8 


وفي الله شرك انام نيوا سوه ديوووة الأطراد» انحر كيه من 
التجربة الحسية والضرورة العقلية الكليّة : «الاعتقاد الكلي ا 
ف هذ ادن معطي بد ادها وها الحسن يعمل به لالم » فهذا من 
التجريبيات» إذ الحسيات الظاهرة والباطنة ليس فيها شيء كلي» فالقضاء 
الكلي الذي يقوم بالقلب هو مركب من الحس والعقل. ٠ ٠‏ فالحس به تعرف 
الأمور المعينة» ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل هذا عب القدن 
المشعرك الكل » فقض قضاءً كليًا لهذا روف ا لنذة القلانية وهم عورف 
الألم الفلاني)”" . 

وقد أنكر ضرورة العلاقة بين السيب والمسبّب بعض النظار من 
المتكلّمين كالأشاعرة» فجوّزوا وجود الشبع دون الأكل» وحصول الحياة مع 
جز الرقبة» وعدم اختراق القطن مع مماسته النار» وبهذا أبطلوا الخواص 
الذاقة ليت 


: ع 


بَيّن ابن تيميّة بطلان بع مي نك الضرورة» وأطال في مناقشتهم. 
قاد إلى شذوذ مقالتهم قائلًا “او لذ يدت الأشيات والعلل من أهل 
الكلام؛ كالجهم وموافقيه في ذلك مثل أبي الحسن وأتباعه» يجعلون المعلوم 
اقتران أحد الأمرين الأه تيحض مشعة القاون المرية-من غير أن يكون 
أعدها سما لاكفر :ولا مولا لس 

وأما معيو العداخو يه السلكية: وفر ادسج ابرامل اسمن 
أهل الكلام والقافة والسدفف والسروف 4 رين أهل الس من المحتزلة 
وغيرهم» فيثبتون الأسباب ويقولون: كما 0-1 د أحدهما د أن 
في النار قوة تقتضي التسخين» وفي القاة ركه مقشسي الل 

لكن اطّراد وضرورة التلازم بين السبب 00000 وإرادته 


.458١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد» للباقلانىء ص55» وتهافت الفلاسفة» الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» 
القاهرة» ط. الثالثةء لاله مقلم رق 00 

(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص170١.‏ 
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الكونية؛ لأنها من سئن الله الكونية» ولذلك يمكن 5 ذلك الاطراد إذا 
أزاد الهذلك» كما جحل الله الثار بردًا وسلامًا على إبراهيم 82. لكن هذا 
أمر خارق استثنائي» لا يتناقض من السّنَة الجارية المطّرده في علاقة الأسباب 
بمسبباتها . 


ويقنة لوقيف الاين ذه ثبتت المعجزة؛» التي خرق الله بها السنن الجارية» 
وأعجز بها مقدور الثقلين” 0 » فضرورة الاطراد بين الأسباب ومسبباتها لا 
تتنافى مع قدرة الله ومشيئته» كما لا تتناقض مع إثبات المعجزات للأنبياء 
وبذلك تسقط ححجَّة الأشاعرة الدينية في نفي ضرورة الاطراد» كما قررها 
الغزالي'''» وتبقى لهم شبهات فلسفية قريبة من شبهات الفيلسوف ١هيوم»7",‏ 
فقد كان هناك قدر من التوافق ذ فى الحجج بين «الغزالي» و«هيوم» مع فارق 
0 بينهماء وهو أن الغزالي والأشاعنة حمومًا لم ينكروا مبدأ السببية العام 
بخللاف «هيوم» والاتجاه الحسي عمو 0 

وإذا كان تلازم الأسباب بمسبباتها ضرورياء لفهم الوجود على حقيقته 
فهر كذلك ضروري للعملية الاستدلالية العقلية» فإن جميع محاولات 
الاستدلال تتوقف على تلك الضرورة؛ فلكي يستقيم الاستدلال» لا بدَّ له من 
إثبات السببية بين طرفيه: الدليل ومدلوله» والمقدمة ونتيجتهاء وهي بعينها 
(فكرة اللّزوم؛ كما ينه سابقًا. 

هذه السببية هو ما يطلق عليها في الأوساط الفلسفية بالسببية المعرفية» 
فإذا كان الدليل صحيحًا كان سببًا للعلم بالشيء المستدل عليه» وإذا كانت 
المقدمة صحيحة كانت سببًا في صحة نتيجتهاء ولولا مبدأ السببية لأصبح من 
الجائز عقّلًا بطلان المدلول مع صحة دليله» وفساد النتيجة مع صحة مقدمتهاء 


8510/9 .؟/١ انظر: النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 

() انظر: تهافت الفلاسفة» الغزالي» ص77"8. 

[فية انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ النشار» ص154١.‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه. ص 2١55‏ والتفكير الفلسفي الإسلامي» سليمان ديناء مكتبة الخانجي» مصرء 
ط. الأولىء» 4ه - 1931م ص"97١‏ - 144. 


ل 


أو العكسء» وهذا يؤدي بدوره إلى انهيار الاستدلال من أساسه. وخلق عبثية 

والحاصل : أن ابن تيميّة أولى عناية ظاهرة بهذا المبدأ الضروري من 
جهة التنظير» ومن جهة التطبيق» فكان عمدة له فى كثير من تقريراته العملية» 
ونقداته المنهجية» يصعب في هذا المقام المتقمن وخا« وسعياة: لك جنا قير إل 
أمثلة يتبين بها إن شاء الله - المقصود. 

فمن ذلك إثباته الأفعال الاختيارية المتعدّية للرب سبحانه» وإبطاله 
التفريق بين أفعاله الاختيارية اللازمة؛ كالمجيء والاستواء» وبين أفعاله 
الاختيارية المتعدية؛ كالخلق والإحياء والإماتة» معذّلًا ذلك بقوله: «الفعل 
المتعدي مستلزم للفعل اللازم» فإ القن ا لد اله عن ااهل ب . 

وبناء على هذا المبدأ أكّد قاعدة عقلية» وهي: أن «الفعل فعل من قام 
بدا عر مسب للقاغل 6٠.وذلك‏ في سياق إبطاله عقائد وتأويلات الجهمية 
والمتكلّمين في مسألة «كلام الله حيث جعلوا كلام الله لموسى مخلوفًا في 
الشكيرة ل موس لني 
ذلك بأن الحركة ا ل قن ذلك يميد النسيية» ا بأد كل حركة 
ا 1 امعان 00 5 همزا 3١‏ ادنك الارل لير 
متحرك» فألزمهم ابن تيميّة ب «صدور الحركة عن غير متحرك» وهذا مخالف 
للحس والعقل» فإن المعلول إنما يكون مقا ل 

وقد أخذت مسائل القدر حظا وافرًا من ٠‏ تطبيقات مبدأ السسيةة من ذلك 
حل مشكلة أفعال العباد» التي يصور بعض مظاهرها السؤال التالي: «هل قدرة 


)١(‏ الدرءء ابن تيميّة ؟/”. 


(9) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ."1١7/7‏ 
() المصدر نفسه 779//5؟. 


لجان 


العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم 
ال 

0 هذا الإشكال يعتمد على مبدأ السببية» وذلك بأن تجعل قدرة العبد 
المخلوقة مؤثرة تأثير السبب في مسيّبه» فإن سبب خروج الفعل من العدم إلى 
الوجودء توسط القدرة المخلوقة ١بمعنى‏ أن القدرة المخلوقة هى سبب وواسطة 
فَئْ خلق الله 0 الفعل بهذه القدرة. كما خلق النبات بالماء» وكما خلق 
0 


وليست مسائل الإيمان ببعيدة عن منطق مبدأ السببية» فقد اعتمد عليه ابن 
تيميّة في نقض تفسير مرجتئة الفقهاء زيادة الإيمان» إذ نفوا زيادة الإيمان في 
نفسهء وتأؤّلوا زيادته بزيادة ثمراته ومقتضياته» وقالوا: إن الزيادة في العمل 
الظاهر لا في موجبه ومقتضيه. الذي هو «الإيمان» نفسه» لكن «الأعمال 
الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة الإيمان الباطن ومعلومة له» إلا إذا كان موجيًا 
لها ومقتضيًا لهاء وحينئذٍ فالموجب لازم لموجبه» والمعلول لازم لعلته» وإذا 
نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة» كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» 
فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال 
الظاهرة الواجبة... إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهرة من قول وعمل؛ 
كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا ممتنع»”". 


تجاه حاتي اقل افكيز لز الى لان رفي "ني تعنلا ادر نا سوبي 
بل هو قبل ذلك مبدأ فلسفيًا مكوّنًا رؤيته الوجودية» فإن الكون ‏ في نظره - 
مدا على اسان ومسبباتهاء ولذلك فقد تميزت رؤيته الوجودية عن الرؤى 
والتصورات الفلسفية والكلامية؛ كالرؤية الميتافيزقية الفلسفية الخرافية حول 


() المصدر السابق 09/8”. 
(؟) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(9) المصدر نفسه /ا/ ١ه‏ "تىره. 


خض 


علاقة الحوادث بالعقل الفعّال(''» وكالرؤية الكلامية الجبرية والقدرية للكونء 
وفي مقابلها الرؤية الطبائعية الفلسفية التي تنكر صفة الخلق لله وتؤمن بقدم 
١ 00‏ 
بقدم جنس العالم 0 0-00 0 بين الأزلي والمحدث» أن الله 
والعالم» وقد أقام حجته على أمرين: 

الأول: الالتزام الصارم بمبدأ السببية» المقرر بأنه ما من مسبب إلا وله 
سبب » فعلاقة الأزلي بالمحدث» أو الإله بالعالم علاقة سببية» لكنها سببية 
بمفهوم التعاقب» لا بمنهوم المقارنة» كما يذهب إليه الفلاسفة» ولا بمفهوم 
التراخي» كما يفهمه التتكاموة: فما دام أن الإله قديم فلا بد أن يكون جنس 
العالم المخلوق قديمّاء لا بمعنى أنه علة نفسه» بل بمعنى أنه تابع للقديم» 
فإن «الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنهء ولا يقارنه في الزمان» فالقادر 
يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور لا تصن ع 

ولذلك يفول انم تبمكة #: «الحادث لا يلاله من سيب :والأفراد يفك 
حدوثها؛ لأن قبلها أمورًا أخرى تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع 
كله ثم حدث» لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع)”*. 

الثاني : أن من لوازم إبطال حوادث لا أول لهاء تقرير نظرية الخلق من 
عدمء التي تبناها المتكلمون» وهي نظرية باطلة ‏ في نظر ابن تيميّة ‏ لبطلان 
لوازمهاء إذ من لوازمهاء ٠‏ تعطيل الرب عن الفعل» ثم حدوث الفعل بلا سبب» 
زَهذه الأغي و حضة التاكدله عن المتكلمية: ومناط تش تشتيع أقمة السلة عليهم”. 


.190 189/1١ انظر على سبيل المثال: الدرء» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص7١‏ - 2١1/4‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 
4م١١‏ متاك :4لا؛ ‏ قلاء. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 2707/8/5 والدرىء ابن تيميّة 6/ .591١‏ 

(4:) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 55107/5. 

(0) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّق» ص2154 27939 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 2518/1 والنبوات» 
ابن تيميّة .578/1١‏ 


ينض 


فحدوث الفعل بلا سبب إلزام عقلي قهر المتكلّمين» 0 
لم ينجحوا في حلّها(2 ٠‏ لكن نجاح الفلاسفة في إحراج المتكلّمين بذلك 
الإلزام» لا يعني سلامة رأي الفلاسفة في هذه المسألة» بل إنهم وقعوا في 
أشنع مما وقع فيه المتكليوة: فإذا كان يلزم المتكلمين القول بصدور الحوادث 
بلا سببء فإن الفلاسفة يلزمهم القول بصدور الحوادث كلّها بدون محدث 
أصلاء لقولهم بالطبع وقدم العالّه”" . 

وليس المقصود ‏ في سياق هذا المبحث ‏ شرح تلك المسألة» التي تعد 
من أعقد المسائل الفلسفية» وإنما مرادنا أن نسوقها مساق التمثيل على الدور 
المنهجي لأحد المستندات العقلية لابن تيميّة» ألا وهو مبدأ السببية» على أنني 
سأعرج عليها ‏ إن شاء الله - في مفهوم الواقعية المعرفية. 

000 فيذا اليه قوتي دا السينية العامة وسينا لسن 
النسبية» فكذلك شمل مبدأ السببية أو العلية الغائيّة» التي تقرر ضرورة أن وراء 
كل مفعول غاية» وأن كل فاعل مريد لا بد أن يفعل لغاية9 . 

فإذا كان الفعل يحتم ضرورة وجود السبب لكل مسبب والمحدث لكل 
محدّثء». فكذلك يؤكد ضرورة وجود الغاية من كل فعل وفاعل. «فالفاعل كما 
أنه يحتوي على علة البدء بالفعل يحتوي كذلك على علة اتجاه الفعل. فالعلة 
الفاعلية مبدأ الحركة. والعلة الغائبة مبدأ قصد الحركة)9©'. 

فضرورة العلة الفاعلة «السببية العامة»؛ وضرورة العلة سنن 
واحدة. بالاعتر اب بإحداهما اعتراف بالأخرى,. يؤكد ابن تيميّة ذاك التلازم بين 
الضرورتين قائلًا: ... كما أن هناك مقدمتين: إحداهما: أن هنا حوادث 


انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص777؛ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/ 015. 
(؟) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص18". 

0 انظر: العقل والوجودء يوسف كرمء ص187. 

(4) المصدر نفسهء» ص188١.‏ 


ان 


مشهودة» والحادث لا بد له من محدرث» والأولى حسية,» والثانية: عقلية بديهية 
ضرورية» وكذلك أن هاهنا ممكناتء والممكن لا بد له من مرجّح واجب» 
فكذلك هاهنا مقدمتان: إحداهما: أن هنا حِكمًا ومنافع مطلوبة» والثانية: أنه 
لا بدَ لذلك من فاعل قاصد مريدء وهما مقدمتان ضروريتان: الأولى حسية» 
والثانية: عقلية؛ فإن الإحساس بالانتفاع كالاحساس بالحدوث... ثم هذه 
الجكم قد يُعْلَّم حدوثهاء وقد يعلم إمكانهاء كالأسباب)”2 . 

ومبدأ العلة الغائيّة مبدأ أولي مطلق» مهيمن على كل موجود وكل فعل» 
له ما للعلة الفاعلية» من قيمة ورك وعقلية» ويشهد لضرورة ذاك المبدأء 
مصالح ومنافع وحكم وترتيب الموجودات في الكون الفسيح, التي تثبتها علوم 
البشر؛ كعلوم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الرياضة"" . 

وبناة على هنذا اللميدا: العقلن لزنن وفنا ميمه الوط لالم »لبقت 
حكمة الله واختياره لأفعاله» ولذلك أجمع المتتلمون علق أن الله اعمرصضوف 
بالحكمة لكن تنازعوا في تفسيرهاء فمنهم من يردها إلى العلم ويجعلها مطلق 
المشيئة» ومنهم من يجعلها قديمة؛ لأن العلة الغائبة المرتبطة بأفعال الرَّبِ - في 
نظره - قديمة» والحق أن «الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب 
التجهوةةروالعانالت المصيرية” . ْ 

وحقيقة تفسير الحكمة بمطلق المشيئة ‏ كما تفعله الجهمية ومن وافقهم 
من اشا عر د ليناة بولدلاك يعبر حون بان اله لق المخلوفا ته بواسر 
المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث» وقد ناقش ابن تيميّة شبهاتهم العقلية 
في أكثر من موضع” . 

والمقصود: أن الله سبحانه كما أنه أزلى واجب بنفسه؛» فهو فاعل قاصد 
مريد للحِكم التي خَلَّقَ لأجلهاء «فالقدح في 57 الفاعل المختار كالقدح في 


.77- 15١/5 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر نفسه ؟19/5.‎ 
.141/١ منهاج السُّنَّهَه ابن تيميّة‎ 60 


(:) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 88/8 -7١3و15/‏ 173375-13 


كن 


ثبوت الموجود القديم الواجب بنفسه)”2". 


ويظهر تناقض نفاة الحكمة والتعليل فى أفعال الله» عندما يثبتون الإرادة 
وينفون الحكمة والتعليل» بينما هناك تلازم عقلي وشرعي بين صفة الإرادة وصفة 
الحكمة أو الغاية» وهذا التلازم يظهر تناقض المتفلسفة أيضًا من وجه آخرء 
فإنهم أثبتوا عنايته وحكمته ونفوا إرادته» وكلا القولين وجهان لعملة واحدة9'. 

وسأختم البحث فى المبادئ الأولية بميحث لفت إليه بعض النظارء 
يتعلق بعلاقة القدرة الالهية بالأوليات العقلية, فإنه إذا تقرر امتناع وجود نقائض 
الأوليات ذهنيًًا وخارجيّاء فهل قدرة الله تتعلق بتلك الممتنعات؟ 

نقائض الأوليات العقلية ممتنعة الوجود فى ذاتها ذهنيًا وخارجنًاء فإنه 
يستحيل أن تراد لاستحالة وجودهاء وبناءً عليه فإنها لا تدخل في عموم 
قدرة الله وإن كانت داخلة في عموم علم الله «فإن العلم يتعلق بالواجب 
والممكن» والممتنع والموجود والمعدوم, وأما الفعل فل" يتعلق إلا بما يراد» 
ولا يراد إلا ما هو ممكن في نفسه. وما تكون إرادته كي 0 

تالقدرة الإليية لأ تعلق بالتيعفات تذانها): لأ يسيك المع طنينا 
حاشا لله بل لأنه يستحيل إرادتهاء ولذلك يقول ابن تيميّة: «إذا كان الرجل 
قادرًا على القيام والقعودء فاختار أحدهما بدلا غق الآأخر» لم يكن عنده 
الآخر لعجزه عله بل لأنه لم يرده. وهو لا يريد اجتماعهما فى حال واحدة؛ 
لأن ذلك ممتنع لنفسه. لا لكونه غير قادر أو لكونه عاجرًا عنه» فإن الممتنع 
بذاته ليس بشيء يتصور وقوعهء ولهذا اتفق النظار على أنه ليس بشيء »2 فلا 
يدخل في قوله: «إإك ألَهَ عل كل غَْءٍ قَدِرٌ» [البقرة: .]5١‏ . .)299 

وقد يقول قائل: المعدوم ليس بشيء» فهل هو غير داخل في عموم 


قدرة الله كالممتنع؟! . 


.51/١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 170/1. 
(9) الدرءء ابن تيميّة .79/٠١‏ 

(4:) المصدر نفسه 56/9". 


كم 


لكن المعدوم قد يكون شيئًا في الذهن لا في الخارج» وبهذا الاعتبار 
يدخل في عموم قدرة الله أما الممتنع فليس بشيء مطلقًا لا في الذهن ولا في 
الخارج» وهذا الذي صوّبه ابن تيميّة» إذ يقول: «الممتنع لذاته ليس شيئًا 
ألبتة» وإن كانوا متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في 
الخارج» ولا يتصوره الذهن ثابئًا في الخارج. . . فلبين نع ءالا فى الأعبان 
ولا في الأذهان» فلم يدخل في قوله: ظوَهْوٌ عل كل سَنْء قَرِيك2”2 . 

فالممتنعات لذاتها غير داخلة فى قدرة الله» كاجتماع النقيضين ورفعهما» 
أو وجود الشيء بدون سببء أو وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده 
بدونها» كوجود الولد قبل والده مع كونه قل ولده» ووجود الصفات بدون ذات 
3 1 000 
تقوم بها ونحو ذلك" . 


الثالث : الحكم العقلى : 

الحكم العقلى غير البديهى» هو المظهر الثانى من مظاهر الإنضاج 
التأمّلي المعرفي للعقل» وآخر مراحل وظائف العقل النظري» يأتي بعد عملية 
التصور والاستدلال» بل إن الحكم العقلى يعقب ثلاثة أفعال ذهنية «(وهي 
تصور معنئيين والمضاهاة بينهما» وإدراك ما بينهما من نسبة توافق أو عدم 
له 

فهو يأتى بعد مرحلة التصور العقلي؛ كتصور معنى «الإنسان») ومعنى 
«الشجاعة»)» ثم إدراك النسبة بينهماء وهذا الإدراك ليس هو الحكمء بل هو 
مجرد العلم بإمكان إضافة معنى إلى آخرء وأما «الحكم) فهو إقرار تلك 
الإضافة فعلّاء والتصديق بالنسبة القائمة بينهما في قولك: «سقراط شجاع)». 

وهذا التراتب واضح في صور الأدلة المتعددة» فالعقل في قياس التمثيل 
كاد قينا مرجع ابن قنيية بذ انهو المعدين ولتم 'وهها: الأعتل: والمرع 


() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 8/4 -9. 
0) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص108. 


كان 


ثم ينتقل إلى لازمهما وهو المشترك [أي: نسبة العلة بينهما] ثم إلى لازم 
اللازم وهو الحكم)” . 

وهذه العملية الذهنية ‏ أعني بها: «الحكم» ‏ خاصة بوظائف العقل 
النظري» كما قرّره ابن تيميّة في تمبيزه بين وظائف العقل ووظائف الحسر”" 
ينا تقليه عله ونايناء هقعلم خطا اداسف ووكارت حدرنها سكل اكه 
للإرادة لا للعقل”", وتلخصل هات زر هر أن :«العف قرة تقال بيع 
وبالعقل وحده لا أثبت ولا أنفي». بل أقتصر على تصور الأشياء التي أستطيع 
أن أثبتها أو أنفيهاء والإرادة هي القوة الفاعليه؛ وهي التي تحكم؛ أي: تثبت 
أو تنفئ أو تمتنع من الإثبات والنفي)”؟ . 

لكن الإرادة ‏ كما نوَّهْتٌ إليها سابقًا في المعادلة النفسية ‏ تفتقر إلى 
القصيور والحكم والاعتقاد» «فليس من ان الإرادة الإثبات أو النفى» 
التصديق أو الإنكار إلا بتسويغ من العقل» فمتى كانت النسبة الحكمية بين 
أثبتها العقل وصدّق بهاء ومتى كانت غير بينة ثفاها العقل أو علّقَ حكمه. 
فليس العقل منفعلًا وحسب كما يقولون» وإنما هو فاعل أيضًا. ..)0©. 

فالحكم «فعل ذهني قوامه إيقاع النسبة بين شيئين أو رفعهاء سواء كان 
ذلك نتيجة إدراك حسي مباشرء أو نتيجة برهان عقلى)”"“2. ولذلك عدَّه المنطق 
العمل الثاني من أعمل العقل بعد التصورء وأطلق عليه «التصديق»» وهو 
إدراك صورة الشيء في الذهن مع الحكه” . 

فكما أن التصور ظاهرة فطرية ملازمة للعقل. فكذلك الحكم والتصديق» 
ولكن متى يتوقف العقل عن الحكم؟ إن العقل يتوقف عن الحكم في حالات: 


.١157ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )١( 

(0؟) انظر: بغية المرتاد. ص57 7. 

(9) انظر: تأمّلات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» رينيه ديكارت.؛ ص5١‏ -1538. 
(5) العقل والوجودء يوسف كرمء ص١"‏ 

(9): «المصدن نفسيه. الضفحة 'تقدها. 

(3) المعجم الفلسفي؛ صليبا .484/١‏ 

0 انظر: شرح الوريقيات في المنطق» ابن النفيس» ص5. 


لان 


الأولى: عند فَقّدِهِ لشرطه المعرفي وهو التصور. 

والثانية: لقصور التصور وعدم وضوحه. 

والثالثة: لوجود مانع نفسي وهو الهوى. 

فإذا سَلِمَ الإنسان من تلك العوائق. وحصل له تصور تام» فإن العقل لا 
يتوقف عن وظيفته الرئيسة وهي «الحكم). 

وبذلك يمكن تفسير نزاع المخالفين في حكم القضايا الضرورية» وفي 
ذلك يقول ابن تيميّة - بعد أن بِيّن عدم توقف العقل عن الحكم بعد التصور 
التام -: «... بل لا يتوقف إلا لعدم التصورء أو لوجود ما يمنع من الحكم 
لظن أو هوى؛ كسائر المنازعين في القضايا الضرورية من أهل الجحود 
والككتري دين" "درق مضي 55 تفسير تتابع الطوائف على إنكار 
الضرورات. 

ولما كان «الحكم» خاضًا بالعقل تنوعت أحكامه» تبعًا لحاجات الإنسان 
المعرفية» فكان منها الأحكام البديهية التي لا تتوقف على الدليل» بل تتوقف 
على مجرد التصورء مثل المبادئ الأولية التي مضى شرحهاء فما دام أن 
الحكم بدهمًا فإنه لا يجوز أن يكون دليله نظريًا استدلاليّ”"©؛ ومنها الأحكام 
النظرية المتوقفة على الاستدلال» وهي غالب الأحكام العقلية. 

ومنها الأحكام الكل والأحكام الجزئية» وهي مرتبطة بتصورات العقل 
الجزئية والكلَّيّة - كما سيأتي بحثها في واقعية ابن تيميّة إن شاء الله - فللعقل 
أن يتصور الصورة المعيئة» سواء أكانت حسية أم معنوية» ثم يحكم عليهاء 
كما أن له أن يتصور الصورة الكليّة العامة» ثم يحكم عليها. 
«الوهم» و«الحَيّال» وعلاقتهما باحكام العقل: 

شو الفلاسفة فطرة العقل النظري في تصوراته وأحكامه» فقد قصروا 
وظيفته المعرفية على تصورات وأحكام الكليّات المجرّدة» وجرّدوه من تصوراته 


.586 /5 الدرىء ابن تيميّة‎ )1١( 


(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 5249/6. 
لكان 


واحكافة الجزئية المعيّنة الحسية والمعنوية» وأسندوها إلى ما يُسنُونه بقوتي 
لوخم والخيال)»)» 00 يكتفوا بذلك حتى افترضوا إمكانية تناقض أحكام العقل 

00 - في نطره. «إدراك 0 ابعر المتعلق بالأمر 
المحسوس 00 أو بعيازة أخرى «تصور المعاني التي ليست محسوسة في تلك 
الأعيان)270) 

فالقوة الوهمية - عندهم 1 المعاني غ غير المحسوسة الموجودة في 
المحسوسات الجزئية؛ كإدراك معاني العداوة والصداقة. والموافقة لي 
مثل إدراك الشاة معئنى العداوة في الذئب» وإدراك الكبش معنى الموافقة 
ال ا القوة حاكمة في أكثر أفعال وتصرفات وسلوك الحيوان 0 

لما" الخال فهو عندهم ‏ «قوة للنفس تحفظ ما يدركه الحس المشترك 
من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة»””'» أو بعبارة أخرى «هو تصور 
0 ار وا او عنا) . 
صادقء » ما 07 أنهما ا بلسي 926 لا يريدون 537 لقا 
قري فى لذ مسرل 


00 لمعجم الفلسفي» صليبا ؟/ 087». انظر: التعريفات» الجرجاني» ص 7500. 

() الدرىى ابن تيميّة /78. 

9) انظر: الإشارات والتنبيهات» ابن سينا 094/7" - #37 

(5) انظر: الشفاءء ابن سيناء تحقيق: جورج قنواتي وزميله؛ المطابع الأميرية» القاهرة» اه 
م ص58١.‏ 

(5) المعجم الفلسفي» صليبا .547//١‏ 

(0) الدرءء ابن تيميّة 77/5. 

0) انظر: الكلْيّاتء الكفوي» ص0”. 


حضن 


ولذلك يرى ابن تيميّة مضادة هذين المصطلحين للمعروف في لغة 
العرب» لا سيما مصطلح «الوهم»» فبعد نقله معانيه اللغوية» التي منها الغلط 
أو الخطأ والظن قال: «... ولم ينقل أنها تستعمل بمعنى اليقين» 
يستعملونها في تصور يقيني»؛ وهو تصور المعاني التي ليست بمحسوسة ولا 
ريب في ثبوتهاء » كعداوة الذئب للنعجة» وصداقة الكبش لهاء وهو في لغة 
العرب يقال في هذه المعاني: تصورثها وعملتّها وتحققتّها وتيقنتّها وتبينتهاء 
ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العلم» ولا يقال: توهمتهاء إلا إذا لم تكن 
معلمة» فاصطلاحهم مضاد للمعروف من لغة العرب» بل في بان اللعات”: 

ويستحيل لهاتين القوتين ‏ عند المتفلسفة ‏ أن تُْدٌيَا وظيفتهما المعرفية 
إلا بالارتباط بالحس» فإنه إذا انفكتا عن الحس» أصبحت قضاياهما قضايا 
كاذه فاحكمها لا تفيل ' إلا فين الحشيات لانن ا 

وبهذا يظهر أمران: 

الأول: أن أحكام العقل ‏ في النظر الفلبفي - تتميز عن أحكام الوهم 
والخيال؛ لأن الإدراك العقلي هو إدراك ما لا ب يمنع الشركة» ولا يشترط فيه 
وجود المدرّك في الخارج» بمعنى آخر أن ده العقلي خاص بإدراك 
الكلّات والمجدّدات”"» بينما الوهم والخيال مرتبطان بالمحسوس» فالوهم 
إدراك المعاني في الأعيان المحسوسة» والخيال إدراك الأعيان المحسوسة بعد 

الثاني: أن أحكام الوهم والخيال إذا ظَبَّمَت على غير المحسوس 
أصبحت أحكامًا كاذبة زاكفة» ويطلقون عليها قضايا وشفية -والوسييات 
- عندهم «قضايا كاذبة» يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة؛ كالحكم 
بأن ما وراء العالم فضاء لا يتناهي... كيت وش الوسكات الكاذية التن 
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(؟) انظر: المصدر نفسه .١5/5‏ 
(9) انظر: المصدر السابق 18/5. 
(5) التعريفات» الجرجاني» ص7506. 


ين 


أوجب اعتقاد صدقها قوة الوهم؛ التصديق بالأوهام الفطريةء مثل أن كل 
موجود فيجب أن يكون متحيّرًا في جهة. وهناك أوهام صادقة يشهد لها 
العقل؛ كاستحالة اجتماع جسمين في مكان واحد... هذا ما قرروه: لا سسّما 
2 00 


والمتأمّل في مضمون وطبيعة هاتين القوتين المعرفيتين كما أرادهما 
الفلاسفة» لا يخرج عن دائرة التعقّل ووظائف العقلء فإنهما لا يستقلان 
بوظائف معرفية مخالفة لوظائف العقل؛ «فالإدراك الصحيح. الذي يسمونه هم 
توهمًا وتخيلاء هو نوع من التصور والشّعور والمعرفة”"'. هذا ما أكده ابن 
تيميّة» مبطلًا تفريق الفلاسفة بين إدراك التوهم والتخيل من جهة». وبين إدراك 
التعقل من جهة أخرى؛ لأن «العقل» جاخ ا برج قد الصورة 
المعينة» » فهو من جهة كونه تصوّرًا معيئًا من - جنس التخيل» ومن جهة كونه لا 
فرق 
يختص بشكل معين من جنس تصور العقل)7". 
فالعقل يتصور الكلي المشترك كما يتصور المعين المحسوسء والتخيل 
كذلك::فكما أنه يدرك الصور المعينة المحسوسة فإنه يدرك المطلقء فإن 
البهائم لها تخيل مطلق كليء ويعلل ابن تيميّة إدراك الخيال الكلي في البهائم 
قائلًا : «ولهذا إذا رأت الشهين: سدة الي ولولا أن في خيالها صورة مطلقة 
مطابقة لهذا الشعير ولهذا الشعير» لم تطلب هذا المعين حتى تذوقه. . .)29 
فالنتيجة إذن - كما يراها ابن تيميّة عاألة «لآ فرق ميق التحيا و القع + » من جهة 
كون كل منهما يكون معيّنًا ويكون مطابقّاء وكلٌ منهما ليس عين ما فيه هو عين 
الموجود في العقل بل مثاله)* . 


وكون التخيل صورة من صور النشاط العقلي حقيقة لا مِرْيّة فيها عند 


زه انظر: النجاة» ابن سيناء» ص57. 
() الدرىء ابن تيميّة 5/ 45. 

(29) المصدر السابق 0/5". 

0 المصيدن نفلة اس 

(0) المصدر نفسه 5/5",. 


فض 


علماء التسق المعاصرين» سواء أكان التمل عيذ فكالة ل ويصفونه ب«الذاكرة 
بلا عرفان»» مثل استرجاع الإنسان صورة ة جبل اوه غير محذفين: ومن غير 
تعيين » وها 00 0 أراده ابن تمة في نصه 00 ومثل عليه بتصور 
الواقع: لكنها ليست في ى الواقع» 0 العقل ع من ذهب ا 

وإذا كان التخيل نوعًا من أنواع النشاط العقلي تصورًا وحكمّاء فكذلك 
ما يسمونه ب«التوهماء فإن إدراك المعاني في الأشياء المحسوسة؛ كإدراك 
العداوة والصداقة» والنفع والضرء وإدراك سائر الأخلاق؛ كالصدق والكذب 
والفجور والبر والعفة والكرم» ما هو إلا إدراك عقلي تصورًا وحكمّاء فإن 
«الذي سيميةالناس عقلًا ا 0 ا" ويؤكد ابن تيمبّة دخول إدراك 
تلك الأمور السابقة «في م مسمّى العقل والتعقل والعلم والمعرفة عند عامة 
العقلاء»””» بل أكّد مرة أخرى على «أن إدراك كثير من هذه المعاني من 
راقن الع 

وأصل الإشكال المعرفي الذي أوقع الفلاسفة في عزل إدراك الوهم 
والخيال عن الإدراك العقلي» هو إضعافهم علاقة العقل بالحس» حتى إنهم 
بنوا تصورات عقلية في الوجود منفكة عن الإحساسء» وأثبتوا الوجود الخارجي 
م 5 الذى لا يمكن الإشارة إليه» وقابلوا بين المحسوس والمعقول؛ 
والسيفيوين التقد بين 0 وفمّروا الغيوب الديئية بالمعقولات غير 
الي 


ولذلك ميِّزوا بين ثلاثة إدراكات معرفية» وهي: الإدراك الحسي 


.474  ؟7”7”ص انظر: علم النفس» صليباء‎ )١( 

(؟) الدرىء ابن تيميّة 017/5. 

(6»9 المصدر نفسه 505/5. 

(5) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(4) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيمّق» ص+ه” - 7ه" وانظر: الدرى» ابن تيميّة 44/5 40 


© 


وفضنا 


والإدراك التخيلي ويدخل فيه «التوهم' والإدراك العقلي”'"2. وجعلوا 
المعقولات التي لا يمكن الإحساس بها أصلًا للمحسوسات” . 

لكن الحس لا يستقل بالإدراك» بل إن وظيفته المعرفية - كما قُرّر سابقًا - 
نقل المعطيات الحسية؛ والعقل إما أن يدركها إدراكًا جزئيًا أو إدراكًا كليّاء 
ويدخل في الإدراك العقلي الجزئي ما يسميه الفلاسفة بالإدراك التخيلى 
والإدراك التوهمي : ْ ْ ْ 

والحق أن ما يثبتونه من المعقولات المقابلة للمحسوسات لا وجود لها 
إلا في الأذهان» فهي مطلقات لا علاقة لها بالوجود الخارجي» فإن تصورهم 
لها كان مغلوطًاء إذ خلطوا بين الوجود الخارجي والجود الذهني» كما سيأتي 
تقريره ‏ إن شاء الله - في تحليل واقعية ابن تيميّة. 

ويظهر عمق المشكلة المعرفية لدى الفلاسفة حينما يعارضون أحكام 
الوهم والخيال بأحكام العقل؛ فإن حكمهما قد يناقض حكم العقل ‏ عندهم ‏ 
إذا حَكُمَا حُكُمًا على غير المحسوس. وتطفّلا على حكم العقل الخاص بغير 
المحسوس . مثل أن يحكم الوهم بأنه ما من موجودين إلا وأحدهما محايث 
لآخر أو مباين له أو ما من موجود إلا ويمكن الاشارة إليه. 

فتلك القضايا الكلَيّة العامة - في نظر المتفلسفة ‏ من أحكام الوهم 
الكاذبة» لا من أحكام العقل. لكن كيف يمكن أن تكون من أحكام الوهم, وهو 
- عندهم - لا يدرك إلا التصورات الجرّئية, فإنه يدرك في المحسوسات 
الجزئية معاني جزئية؟ وإذا كانت الادراكات ‏ عندهم ‏ ثلاثة: إدراكًا حسيّاء 
وإدراكا تخيلبّاء وإدراكًا عقليّا فإن تلك القضايا الكلّيّة العامة؛ لا يمكن أن 
تدرك بقوة الوهم. ولا بقوة التخيل» وإنما لا يناسبها إلا الإدراك العقلي؛ لأنها 
عامة كلية. والعقل - باعترافهم - يختص بصفة التعميم «ومعلوم أنه كلما كان 


)1١(‏ انظر: الإشارات والتنبيهات» ابن سينا ؟/ 1#" _ 0غ" 
فم انظر: المصدر نفسه .4٠7/١‏ ونقد ابن تيميّة له فى: الدرء 90/5 _ 8؟. 
9) انظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سيناء 40/١‏ 505» والدرءء ابن تيميّة 94/5"*. 


ام 


الحكم أعم كان أقرب إلى العقلء فقولنا: كل موجود قائم بنفسه فإنه يشار 
إليهء وكل موجودين فإما أن يكون متباينين وإما أن يكون متحايثين» من أعم 
القضايا وأشملهاء فكيف تكون من الوهميات التي لا تكون إلا جزئية»"" . 

وحقيقة افتراض تناقض حكم الوهم والخيال مع حكم العقل في مثل 
تلك القضايا الكذّبّة العامة هو نفسه حقيقة افتراض تناقض حكم العقل مع 
حكم العقل» أو افتراض تناقض وظيفة الحس مع وظيفة العقل» وهذا غاية في 
البطلان لا ينازع فيه إلا السفسطائيون» نعم. قد يتناقض الحس مع العقل في 
حالة عدم سلامتهما أو افهم ره 1ك اطق لي عو سو : 

ولا فرق بين تلك القضايا العامة التي زعموا أنها من أحكام الوهم 
وناقضوا بها أحكام العقل» وبين القضايا التي يعترفون بأنها قضايا عقلية 
ضرورية» كقولهم: بأن الموجود إما أن يكون قائمًا بنفسهء وإما أن يكون قائمًا 
بغيرء وإما أن يكون قديمّاء وإما أن يكون محدثاء «فالقدح في هذه القضايا 
الكلّيّة كالقدح في تلك... فإن جاز أن تكون تلك القضايا الكلَّيِّة باطلة» 
بسبب كون مبدئها من هذا الوهمء الذي هو في الأصل صحيح عندهمء جاز 
أن تكون القضايا الكلَيّة باطلة إذا كان مبدئها من الحس عندهمة”". 

ويظهر أن من أهداف ونتائج تقريرات الفلاسفة المعرفية» حول إمكانية 
تناقض أحكام الوهم والخيال مع أحكام العقل» نفي الضرورة العقلية لعلو الله 
على خلقهء وتصحيح عقيدتهم السفسطائية في الله التي تنص على أن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه. 

فالنفاة منهم ك«(ابن سينا» وتابعه «الرازي»» وإن أقروا بفطرية علو الله» 
لكنهم قالوا: إن ضرورة علو الله متوهمة ومتخيلة» وليست ضرورة عقلية*“» 
وأكدوا هذا النفي بعقيدتهم المشهورة أن الله لا داخل العالم ولا خارجهء 


.10/7 الدرى ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه» الصفحة نفسهاء وبيان تلبيس الجهميةء ابن تيميّة ؟/ ."1١١- 51١‏ 
(”) الدرى ابن تيميّة 48/5 - 44. 

(4:) انظر: الدرى» ابن تيميّة 5/ 5١و؟١1.‏ 


يض 


وقالوا: إن هذه العقيدة وإن كنا لا نستطيع أن نتصورها لا تناقض الضرورة 
العقلية» والزعم بأنها تناقض الضرورة العقلية ناشئ من حكم الوهم والخيال؛ 
لآن العلو من الأموق العقلية المجردة التي لا ينفع معها الوهم والخيال» 
فيجب الإعراض عنهما و«التسليم بصحة تلك العقيدة المتعلقة 5 القدسي 
المعقول المجرد. الذي يناقض حكم الوهم والخيال لاه امي 


وكما أن العقل - في نظرهم واي رد اليم ء لا خارج العالم 
ولا داخله» فكذلك فإن العقل يمكنه أن يثبث يثبت موجودًا معيئًا لا يمكن الإشارة 
إليه, فم أن الإدراك الوهمي للا 5000 معنا لا يشار إليه » لكنهم وقعوا 
ل لأن العقل في عمله مفتقر للحس» 
وهو أشكةها بكون افتقارًا إليه عندما د بثنت المعينانة)؛ فامتناع الإشارة 1 
المعين المحسوس ؛ ؛ يعني: 000000 ا 
معيئًا محسوسًا بدون واسطة الحس» ولذلك يقول ابن تيميّة : «العقل إنما يثبت 
ا اليس يليت يثبت شيئًا معيئًا إلا بواسطة غيره؛ الس زر 
لعي 1 

ويجمل نقذده محاولة طعن الفلاسفة في الحكم العقلي بضرورة علو الله 
وتصحيحهم قضاياهم المناقضة للضرورة العقلية؛ كوجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه» وكوجود موجود معين لا يمكن الإشارة إليه» قائلًا: «إن 
الوهم قد فَسَّرُوه بالقوة التي تتصور معاني جزئية في محسوسات جزئية» وهذا 
الوهم إنما تَصَرّفه في الجزئيات من المعاني. وأما هذه القضايا فهي قضايا 
كلية؛ فهي من حكم العقل الصريح» فالمخالف لها مخالف لصريح العقل» 
وهو المتبع لقضايا الوهم الفاسد» فإنه ب 0 يثبت موجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو 
موجودًا لا داخل العالم ولا خارجه. 37 الموجود لا يثبته في الخارج إلا 
الوهم والخيال الفاسد؛ لا يثبته عقل صريح ولا نقل صحيح» ٠‏ بل ولا وهم 


)١(‏ الإشارات والتبيهات» ابن سينا 5/١85غ‏ وانظر: الدرءء ابن تيميّة 5/؟4. 


(؟) الدرءء ابن تيميّة 5/ 45. 


لضن 


مطلق ولا خيال مستقيم» كما لا يثبته حس سليم»ء فنفاة ذلك ينفون موججب 
العقل والشرع والحس السليم» والوهم المستقيم» والخيال القويم» ويثبتون ما 
لا يدرك إلا بوهم قاد ان ا 

والمقصود: أن للعقل أحكامًا ضرورية بديهية» لا تقبل الطعن فيها بأمور 
نظرية؛ أو مواضعات اصطلاحية؛ كمفهوم الوهم والخيال”” »: وكما أن للعقل 
تلك الأحكام الضرورية, فله الأحكام الكلَّيّةَ والجزئية» ولا يصح حصر أحكام 
العقل في الكليّات كما تفعله المتفلسفة, فإن ذلك كله مناقض لطبيعة العقل 
النظري» وتشويهٌ لفطرته. 


.٠١57/5 المصدر السابق‎ )1١( 
.١89- 1١5/5 (؟) المصدر نفسه‎ 


يننا 


المبحث الثانى 


المعرفة العملية الفطرية 
(فطرة العقل العملية) 
وفيه: 


ه أولًا: الفطرة الخلقية. 
« ثانيًا: الفطرة الدّينية. 


١ 


يراد بالمعرفة العملية أمران: 

الأول: إدراك العقل بفطرته المعاني القيمية المتضادة؛ كالخير والشرء 
والنفع والضرء وإدراكه الفرق بينهاء واستشعار النَّْس والعقل» ضرورة التوجُه 
إلى الإله بالإرادة والمحبة. 

الثاني: تحؤّل ذاك الإدراك والاستشعار العقلي والنفسي» إلى سلوك 
عملي بالإقدام على الخير والنفع وعبادة الإله؛ والإحجام عن الشر والضر 
وجحد الإله. 

فالمعرفة العملية تشتمل على علم وعمل» ونظر وسلوك» وليست معرفة 
مجردة من العلم والنظرء لتوقف العمل على العلم؛ لأن العلم شرط العمل» 
فتناول المعرفة العملية بالبحث؛ يعني : تناول جانبيها النظري والعملي» بينما 
المعرفة العلمية قد تخلو من الجانب العملي» ويمكن تجريدها من العمل؛ إلا 
أن العلم والنظر في المعرفة العملية». لا 5 على الإدراك الكلي النظري» 
بينما يمثل هذا النوع من الإدراك حيّرًا كبيرًا في المعرفة العلمية» ومن هنا قَلَ 
انتفاع المعرفة العملية بالصّناعة المنطقية» القائمة على التصورات الكلَة("© . 

ولهذه المعرفة العملية جذور نفسية ومعرفية» ترتدٌ إلى الحالات النفسية: 
الانفعالية والفاعلة» وإلى الحس الباطن والإرادة» أو إلى القوة الغضبية 


(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 77/9 


ام 


والشهوية» كما في التعبير الفلسفي القديم» وتتمثل تلك الجذور النفسية 
والمعرفية فيما يسميه ابن تيميّة ‏ كما أوضحته سابقًا في تمهيد هذا الفصل - 
بالقوة العملية. ْ 

فإن للنفس قوتين: علمية وعملية» تتمثلان في العقل بمفهومه الواسع» 
المشتمل على وظيفتين» وظيفة نظرية كانت موضوع المبحث الأول» ووظيفة 
عملية تعد من أخص خصائصه المعرفية» فإن من أخص صفات العقل عند 
الإنسان ‏ كما يقرره ابن تيميّة ‏ أن يعلم ما ينفعه ويفعله. ويعلم ما يضره 
ا 
وكما أن الجعرفة العدلة ف امن خصاتسن العقل: 'فهى كذلك جد 
مقاصده الكليّة المعرفية» التي عَبَّر عنها ابن تيميّة ب«الحق المقصوداء كما سبق 
بيانه في المبحث السابق. ْ 

وقصد العمل وإرادة السلوكء هدف مشترك للفطرة الخلقية» والفطرة 
الدينية» فكلاهما يشتركان في لَب المعرفة العملية المتمحورة في معرفة القيم 
الكبرى؛ كالخير والترغيب في إرادته» وأعظم الخير معرفة الخالق وإرادته 
ومحبته. وفي إدراك نقائض تلك القيم؛ كالشر والترهيب من إرادته وأبشع 
الشر الإشراك بالله وعبودية غيره» فالقانون الخلقي يسعى إلى تعزيز الفضيلة 
العملية في حياة الإنسان» في نفسه وعلاقته مع غيره» والدين الكامل لا يخلو 
من شريعة» تدعو إلى فضائل الأعمال» وتنظم الحياة العملية للناس . 

واشتراك الدّين والخُلّق في المعرفة العملية» لا يجعلهما شيئنًا واحدّاء بل 
هما متمايزان» فالدين يتميز بعنصر نظري جوهري لا يمكن تجاوزه» ألا وهو 
المعرفة بالإله والإيمان به» بينما لا يدخل هذا العنصر في طبيعة مفهوم 
الأخلاق» هذا من الجانب النظري. 

أما من الجانب الواقعى» فيظهر تمايزهما في مبدأ نشأتهما في الحياة 
الفرذية والحياة الاجتماعية: #الشعور الخُلّقي في حياة الفرد أقدم وأرسخ من 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص"ا. 
ين 


الشُعور الديني» فالطفل في السن المبكرة» يشعر باستحسان بعض الفضائل» 
وباستقباح بعض الرذائل» بينما لا يشعر بحاجته إلى تعليل ظواهر الكون» 
واكتشاف سِرٌ وجوده الذي يقوده إلى الإله. إلا بعد نمو عقله. ونضوج 
ملا حظته . 

وأما في الحياة الاجتماعية فقد تنفك صلة الدين بالأخلاق» إذ كثيرًا ما 
ظهرت في التاريخ نظم وقوانين خلقية وضعية لا تقيم شأنا للدين» ولا تجعله 
مصدرًا لفضائلهاء كما أن هناك مذاهب دينية نظرية لا علاقة لها بالناحية 
الفدلة العام 

ومع تمايزهما فإنهما «يلتقيان في نهايتهماء فينظر كل منهما إلى موضع 
الآخر من وجهة نظره الخاصة؛ كمثل شجرتين متجاورتين» تمتد فروعهماء 
وتتعانق أغصانهماء حتى تظلل إحداهما الأخرى)”". لكن الأخلاق تفتقر إلى 
الدين في تعزيزها واستقرارها. 

وإذا كانت الفطرة تقتضي في الإنسان قوة علمية ونشاطًا نظريّا» يتمثل في 
تصوٌّر العقل وخحكيمه واستدلاله وتصديقه؛ فكذلك تقتضي فيه قوة عملية 
ونشاطًا حركيّاء مؤسَّسًا على النظر في نزعته الخلقية ونزعته الدينية» وفي هذا 
المبحث سأتناولهما مع إبراز دورهما في البناء المنهجي عند ابن تيميّة. 


200 انظر: الدين» محمد عبد الله دراز» ص56 -09. 
زفق المصدر نفسه» ص /ا6. 


دتنا 


هسه 22 6 و ا 
أؤلاء الفطرّة الخلفقية 


لم يكن المقصود في سياق هذا المبحث شرح النظرية الخلقية عند ابن 
تيميّة» فهذا مشروع علمي ذو أبعاد كثيرة» كتبت فيه دزاسات مستقلة”'': وإئما 
المراد الكشف عن أوجه النشاط المعرفي العملي 50 
الصدق المعرفى اليقينى للأخلذق: وسان الآثان المتهجية فئ مواقف ابن تيميّة 
الشف رسكنا عن موسج ارد : ش 

ولذلك كان هدفي بالتحديد من بحث الفطرة الخلقية أمرين 

الأول: التأكيد على ارتباط القيم الخلقية العملية بالمعرفة اليقينية. 

الثاني : إثبات أن مدار الأخلاق على العمل لا على النظر فقط. 

والشلق: .هو الهينة أو“الضفة الباطنة للنفين > ولذلك يُعرّفه ابن الأثيز 
بحقيقته» قائلا: ١حقيقته‏ أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها 
ونتعاتنيا اموي نما حي له الشلق العمؤرفة اللاعرة توا رصا فيا 
07 

فالُلق مرتنظ بالشفس» ويعوهن بالتخديد.- إلى مفاهيم التفسن"الاتفعالبة 
والفاعلة» لا سيّما مفهوم الإرادة الفاعلة» فهو ألصق بإرادة النّفس ومقصدهاء 


عفيفي ‏ ا 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء ص١588.‏ 


ينان 


وقد تبيّن من خلال شرح تلك المفاهيم في الفصل السابق» العلاقة الضرورية 
بين العمل والسلوك الخلقي وبين النفسء غير أن الُلّقَ ليس مرتبظا بمطلق 
الإرادة» وإنما علاقته بإرادة الشر وإرادة الخيرء ولذلك عُرّف بأنه: ١قوة‏ 
راسخة في الإرادة» تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح إن كان الحُلّق 
حميدّاء أو إلى اختيار ما هو شر وجورء إن كان الحُلّق ذميمًا»9 . 
ضرورة صدق القضايا الخُلْقيّة: 

لا ريب أن ابن تيميّة أولى عناية ملحوظة بالجانب الخلقي في الإنسان» 
بل إنه ربط صدق الأخلاق بالرؤية الوجودية العامة» فقد رأى أن قيمة 
«العدل». كما أنها أساس علم الأخلاق والسياسة» فكذلك هي أساس الوجود 
كله. ف «مبنى الوجود كله على العدل حتى في المطاعم والملايبس 
والأية 0 

فتلاقي الأخلاق والوجود في قيمة واحدة» دليلٌ على عُمُق اليقين 
المعرفي والصدق المنطقي للقيم الخلقية» فيقينها وصدقها مثل يقين وصدق 
الوجود المحسوس. فأحكام القضايا الحُلّْيّة العملية من أعظم اليقينيات» ومن 
مصادر يقينها فطرة العقل العلمية والعملية» فإنها تُدرك ضرورة حسن المبادئ 
الخلقية وقبح نقائضهاء وتُميّر بينهما تمييرًا لا لبس فيهء وفي ذلك يقول ابن 
تيميّة: «أخصٌ صفات العقل عند الإنسان أن يعلم ما ينفعه ويفعله» ويعلم ما 
يضره ويتركه» والمراد بالحسن هو النافع» والمراد بالقبيح هو الضارء فكيف 
يقال: إن عقل الإنسان لا يميز بين الحسن وبين القبيح؟ وهل أعظم تفاصيل 


العقلاء إلا بمعرفة هذا من هذا...)0". 


وإنما دلت فطرة العقل على حسن القيم الخلقية» وفبح نقائضها دلالة 


000 دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» 
1ه 1940م ص18. 

(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١48.‏ 

(*) المصدر نفسهء ص”57. 


>28: 


ضرورية» لاستشعار النّفس ضرورةً بالمصالح والمفاسدء والمنافع والمضارء 
والالتذاذ والتألم» فكمال الأخلاق وحسنها من حيث ملائمتها للفاعل» بحيث 
تقتضي له مصلحة ولذة ونفعًاء سم 
للفاغل» يحيتك تقتضئ له فناذًا وائما وقبرداء :ولذلة يقول ابق 'تيهية 
«الحُسْن والقُبْح إنما يعقل إذا كان الحُسْن ملائمًا للفاعل» وهو الذي لك . بف 
والقبح نافف وه الذي الي ا 

فالمرجع في الدلالة الضرورية للعقل على يقينيّة المبادئ الخلقية» هي 
الأخوال الشرورية 'النفسية» التي حلَّلَاها في الفصل السابق» ولذلك يؤكد ابن 
ا هذا المعنى قائلًا: «إن مبادئ هذه القضايا أمر ضروري في 
النفوس» فإنها مفطورة على حب ما يلائمهاء وبّعْضٍ ما يَضرّهاء والمراد 
بالحسن ما يلائمها وبالقبيح ما يضرهاء وإذا كانت مفطورة على حب هذا 
وبغض هذاء فالمراد بقولنا: «حسن» أنه ملائم نافع» والمراد بقولنا: «قبيح؟ 
أنه ضار موذء وهذا أمر فطريء فعْلِم أن الناس بفطرهم يعلمون هذه 
ال : 

ولفتروزة هذا الاين النفسي للتحسين والتقبيح العقلي؛ عدَّل «الرازي" 
من موقفه الحادٌ في ن نفي التحسين والتقبيح العقليين» وكيا شو لكان عند 
الأشاعرة» فقد سَّلَْمِ في آخر عمره بإثبات الحسن والقبح العقليين في أفعال 
العباد» ولكنّه كدان اننال ل 

فالشترؤزة الشمية تضطر الإنسان أذ يبل عفلا بيقينية المبادئ الخلقية» 


3 


وتدفعه نفسئًا إلى العمل بموجبهاء فكما أن لتلك المبادئ الخلقية بُعَْا عقلياء 
فكذلك لها بعد وجداني نفسي يدعم الحكم العقلي» » فإن «الإنسان من نفسه 
يجد من لذة العدل والصدق والعلم والإحسان والسرور بذلك» ما لا يجده من 
الظلم والكذب والجهل» والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين لم يصل إليهم 


.407 - 507/١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 
.575 زفق ارد على المنطقيين» ابن 20 ص‎ 
والرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص515.‎ . 0/١ انظر: النبوات» ابن تيميّة‎ )00( 


>36 


ذلك» يجدون في أنفسهم من اللَّذة والكرع :زا عرزن عد لفاو ري 
الصادق» وعلم العالم» وإحسان المحسن, ما لا يجدونه في الظلم والكذب 
والجهل والإساءة. . . وهم مفطورون على محبة ذلك الله به لا يمكنهم 
دفع ذلك: كما فطروا على وجود الَّلذة بالأكل والشربء. والألم بالجوع 
والعطش . . .200 

فيقين قضايا المبادئ الخلقية الثابت من طريق فطرة العقل العلمية 
والعفلية: ومن الضرورة النفسية» مثل يقين القضايا التجريبية» الثابت من طريق 
الفرودة العقلية والحسية» بل إن قضايا المبادئ الخلقية أعظم يقيئًا من خلال 
التجربة والعقل» ولذلك يقول ابن تيميّة عن تلك القضايا الخلقية - في سياق 
نقده تفريق الفلاسفة بين التجريبيات التي هي عندهم من مادة البرهان والقضايا 
الخلقية التي يسمونها «المشهورات» في درجة الصدق المعرفي : (إن هذه 
القضايا هي في علم الناس لها بالفطرة وبالتجربة» أعظم من أكثر قضايا 
الطبء مثل كون السقمونيا تسهل الصفراءء فلم كانت التجريبيات يقينية» وهذه 
التي هي أشهر منها وقد جرّبَها الناس أكثر من تلك لا تكون يقينية؟! مع أن 
المُجربين لها أكثر وأعلم وأصدق. وجزئياتها في العالم أكثر من جزئيات 
تلك+ والمخيرين بذلك عنها أيضًا أكثر وأعلم وأصدق)”". 

فلا شك أن في النّمس البشرية قوة تقتضى تقتضي الحق وإرادة النافع'" 1 
الإنسانَ إلى الإدراك اليقيني بحسن كمال الأخلاقء والشّعور الضروري 
بملائمتهاء والحث على تطلبها وإرادتهاء كما تُلْحيَه إلى الادراك اليقيني بقبح 
نقائض الأخلاق. والشُعور الضروري بكتافزتها :»و الحضن على الابتعاد عنها 

أكد القرآن ‏ في نظر ابن تيميّة - على حقيقة تلك القوة الفطرية» كما في 
قوله تعالى: «أوتَئين وَمَا سَوَهَا © عََفْمَهًا + وها وَتَقَوهَا (4 [الشمس: اء 8]ء 
وفي ذلك يقول: «إنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى. فالمَّلهَم إن لم يميز 


220 الرد على المنطقيين» ابن لهل ص17 1. 
(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
9) انظر: الدرءء ابن تيميّة 40/8/4. 


امنا 


بين الفجور والتقوى» ويعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجورء 
ا تقوى» لم يصح منه إلهام اجون وا قوعي قله 
قال «كَآفْمَهَا خْورَمَا وَتَقُوهَا 4»©2 كان الكلام تفريقًا بين الحسن المأمور به, 
والقبيح ا عنه ل 0 

وتلك القوة الفطرية التي تعد مستند ضرورة صدق القضايا الخلقية» 
وذلك الإلهام الرَّبّاني هو الذي يطلق عليه فلاسفة الأخلاق المعاصرون اسم 
«الحاضّة الخلقية» أو «الضمير»» وهو عبارة عن «استعدادٍ نفسي لإدراك الحسن 
والقبيح من الأفعال» مصحوب بالقدرة على إصدار أحكام أخلاقية مباشرة على 
قيمة بعض الأفعال الفردية» ويطلق أيضًا على المَلكة التي تحدد موقف المرء 
إزاء سلوكه؛ أو تتنبًا بما يترتب على هذا السلوك من نتائج أدبية 
لفسا 0 

وما أجمل وصف «روسوا لدور الضمير الفطري في الجانب الخلقي!» 
إذ يقول: «الضمير هو صوت الروح» والشهوة صوت الجسد. . . أما الضمير 
فلا يَحْدَعَ م أبرّاء هو الدليل الأمين» مقامه من النفس مقام الغريزة من 
لضي . لِثُلقِ نظرة على شعوب الأرض» ولنتصفح أخبارهم» كم مختلفة 
507 الدينية! بعضها وحشي صادم» كم متباينة أعرافهم وعاداتهم! رغم 
هذا نجد عند الجميع» وفي كل مكان» المفاهيم نفسها عن العدل والمروءة» 
التبريية اف ال 


ضرورة القضايا الخلقية من المشترك الأَمَمِى واللّوازم الانسانية : 
لما كانت الفطرة عقلّا ووجدانًاء تمثل مستندًا لضرورة القضايا الخلقية» 
أصبحت في نظر ابن تيميّة في أعلى درجات الصدق «اليقين الضروري»» بل 


731730 - 774/17 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )1١( 

(؟) المعجم الفلسفي. صليبا .777/١‏ 

(*6 دين الفطرة أو «عقيدة القس من جبل السافوا»» جان جاك روسوء تعريب: عبد الله العروي» المركز 
الثقافي العربي» المغرب ولبنان» ط. الثانية 7١١15‏ مء ص59 "لا 


نكن 


إنه يراها أقوى صدقًا من الكلَّنّات العقلية البديهية» لإطباق الأمم باختلاف 
أجناسها على صدقهاء وفي ذلك يقول: (إذا تُصُوّر معنى الحُسْن والمبّح عُلِمَ 
أن هذه المشهورات من أعظم اليقينيات» فإنها مما اتفقت عليها الأمم» لما 
علموه بالحس والعقل والتجربة» بل اتفاق الناس على هذه أعظم من اتفاقهم 
علق:غامة .ما يذكروئهة وقد يعيش طوائف من الناس زماناء ولا تخطر لهم 
الشضابا الكلة العقلية التي جعلوها مبادئ العلم؛ كقول القائل: «النفي 
والإثبات لا يجتمعان». 

وإن كان يعلم أن هذا الشيء المعين إذا كان موجودًا لم يكن معدوماء 
لكن قد لا تخطر لهم القضية الكليّة... ولا توجد طائفة إلا وهي تُحَسّنَ 
الغدذل ‏ العدق والعلم والإحسان, وتقبّح ضد ذلك)0©. 

وشهرة تلك القضايا الخلقية بين الناس» واتفاق بني آدم على التصديق 
بهاء وتحسينها وتقبيح أضدادهاء يدلنا - ضرورة ‏ على أن لها أصلا فطريًا 
فَرورا شيركا رين أنراف الايانة» وبهذا ندرك تهافت رأي الفلاسفة في نفي 
ضرورة القضايا الخلقية - وسيأتي مزيد إيضاح لرأيهم - وفي ذلك يقول ابن 
تيمية: الو لم يكن لهذه القضايا مبدأ في قوى الإنسان» لم تشتهر في جميع 
الأممى فإن المشهور في جميع الأمم لا بد أن يكون له موجب في الفطرة 
المشتركة بين جميع الأمم. فَعْلِمَ أن الموجب لاعتقاد هذه القضايا أمر 
اشتركت فيه الأمم» وذلك لا يكون إلا من لوازم الإنسانية» فإن الأمم لم 
تشترك كلها في غير لوازم الإنسانية)”" . 

فالمشترك الثقافي والحضاري انين يدور حول تلك «اللّوازم 
الإنسانية»)» كما يعبر به ابن تيميّة وهي متعلقة بمفهوم «الحكمة الإنسانية» 
المكوّنة من العلم والعمل ‏ كما أوضحته سابقًا في التمهيد لهذا الفصل - 
فمبادئ العلم والأخلاق والسياسية محل اشتراك واشتهار بين الأمم. 
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وتلك «اللَّوارْم الانسانية» وذلك القدر المشترك الخلقي يوْسَّسَان للاتجاه 
المدني في الطبيعة البشرية» فإن الاعتراف بهذا القدر المشترك من الحقائق 
هو مبدأ تعايش البشر بعضهم مع بعض «فإن الانسان مدني بالطبع» فلا بد أن 
يعرف بعض الناس بعضّاء ويعرف الانسان جوعه وَسْبَعه وعطشه وربّه ولذته 
وألمهء ويميّر بين ما يأكله وما لا يأكله. وما يلبسه وما لا يلبسه. وبين مسكنه 
ومسكن جارهء وبين الليل والنهارء وغير ذلك من الأمور التي هي ضرورية في 
الحياة)37" . 

فالأخلاق ضرورة الحياة العملية» فإذا كان يَسَعْ الإنسانَ أن يستغني عن 
تصن عنائل العلم والمعرفةء فإنه لا يستطيع العيش في الحياة إلا بقانون 
خُلّقي. يوجهّه في كل حركة وسكونء ويضبط له سلوكه. ويكون معيارًا لحكمه 
وتقديره؛ إذا أراد أن يعيش حياة إنسانية مدنية”"'؛ لكن ذلك الاشتراك المعرفي 
والخلقيء لا يتنافى مع الخصوصيّة الثقافية والدينية لكل أمة» فإن لكل أمة 
«١حكمة‏ بحسب عَلمهًا ودينهاة”” - 

ومراعاةً للمشترك والخصوصية:» فَسَّمَ ابن تيميّة القيم الخلقية والعبادات 

من المأمورات والمنهيات إلى ثلاثة أقسامء وهي: عقلي ومِلّي وشرعي » يفسر 

تلك الأقسام قائلًا: «المراد بالعقلي: ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم» 
سواء كان لهم صلة كتاب أو لم يكنء والمراة باليلي: ما اتفق عليه أهل 
الملل والكتب المنزلة» ومن اتبعهم» والمراد بالشرعي: ما اختص به أهل 
الشريعة القرآنية» وهم أمة محمد يلةِ)”*'. 

وكل الحضارات ترجع في قيمها الخلقية ومبادئها السياسية إلى ما اتفق 


)١(‏ المصدر نفسهء ص7"05. 

(؟) عبارة «الانسان مدني بالطبع» التي علَّلَ بها ابن تيميّة اشتهار القيم الخلقية عند البشر» من عبارات 
الحكماء والفلاسفة المأثورة» وتُعَدٌ إحدى مقدمات علم الاجتماع: أو علم العمران» كما يسميه ابن 
خلدون؛ وقد جعلها ابن خلدون المقدمة الأولى لعلم العمران وشرحهاء كما في كتابه المقدمة؛ 
تحقيق: علي وافي» شركة نهضة مصر طق 07٠لام 5460/١‏ 45 119/7. 

(*) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص597. 

(4) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١؟/57.‏ 


اننا 


عليه العقلاء ء #القسم العقلي». وإلى ما اتفق عليه الأنبياء (القسم المِلّي)؛ لآن 
كل الحضارات مفتقرة إلى مبادئ الانضباط الخُلّقي والسياسي لتحقيق 
مصالحهم. ؛ فإن الحياة الكريمة الحضارية مستحيلة إلا بتحقيق المنافع ودفع 
المضارء وهذان جوهر المصلحة التي لا تتحقق إلا بتلك المرجعية» كما أن 
تلك المرجعية تَسُدٌ شيئًا من الحاجة النفسية الفطرية» التي تتطلع إلى جلب 
المنافع ودقم المهنار'" وشود لتجدر المرجعية العقلية والملية في النظام 
الحُلّقي م ما عليه مبادئ الأمم الحديثة في دساتيرهاء وقوانينهم المدنية, 
فإن «قوانين الأمع الحديثة لاهوتية في أسابها» آنا ما تطافرن عليه قانونهم 
المدني فإنه ديني في جوهره»”". ١‏ 

فالأخلاق أو الطاعات العقلية: ما ظهرت 0 م العقل» وافتقرت 
إليها الأممى وكأنها «في الأعمال ال العلوة البديوية"' 4 مدل “العدل والصيدق 
ومطلق العبادة ومطلق الورء”؟ 3 وهي مقدمة للطاعات والأخلاق اليل 
والشرعية. 

والأخلاق أو الطاعات الِلّية: ما أكدته الرسل وبُعِنّت بهء مثل عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وتحريم الشرك به» وتحريم السحر والإيمان 
بالطاغوت2 , وهو المقصود الأعلى لوجود الناس على هذه 0 
وحَلْقٍ الله لهم. وأما الأخلاق والطاعات الشرعية: فجاءت مكمّلة و 
للأخلاق والطاعات المليةء وهي ما جاءت به شريعة القرآن» 0 أركان 
الإسلام وغيرها" . 


ودعو 


ويفرع ابن تيميّة على تقسيمه الكلي للطاعات والأخلاق» وصمًا ونقدًا 


() انظر: المصدر نفسه .59//9١‏ 

(؟) الظاهرة القرآنية. مالك بن بني» ترجمة: عبد الصبور شاهين» مكتبة النافذة» ط. الثانية» ١٠٠مء‏ 
ص ”/ا. 

إفرة مجموع الفتاوى. ابن تيميّة .70/٠١‏ 

(4) انظر: المصدر نفسه .58/٠9١‏ 

(5) المصدر نفسه ١٠5/١ل.‏ 

() المصدر نفسه /5١‏ الا 9لا 


م 


للمناهج. التي أخلّت بتوازن ذلك التقسيم» » فغالب الفقهاء واد على 
الطاعات والأخلاق الشرعية والعقلية» مع التفافل حن الأخخلاق "الولية وغالت 
الصوفية إنما يتبعون الطاعات المِلّية والعقلية» وغالب المتفلسفة لا يجاوزون 
الطاعات والأخلاق العقلية. 

وبهذا يمكن تفسير انحراف بعض المتفقهة». عن طاعات القلب وأخلاقه 
وعباداته» مما يتعلق بالأخلاق الملّية» فهم يقفون عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة» لكن مجردة من إنابة القلب وتوكله ومحبته. 

وكذلك انحراف بعض المتصوفة» وجه آخر لانحراف بعض المتفقهة, 
فإنهم انحرفوا عن الطاعات والأخلاق الشرعية» فقد جاهدوا لتحصيل 
الأخلاق المِلّية من توحيد القلب وتألهه. لكن لا يقفون عند المشروع من 
الأفعال الظاهرة. 

وأما انحراف بعض المتفلسفة فواضح. إذ أنهم تمسكوا بالواجبات 
العقلية» مع الإعراض عن الواجبات الخلقية والعباديّة» الملية منها 
العرية 

وهنا اذه ملف اقناتم العاف المفلة انو المشدرة نترام 
الإنسانية» وافق ابن تيميّة بعض فلاسفة الأخلاق إجمالاء في تقسيم 
الفضائل وربطها بالتصنيف الأفلاطوني لقوى النفس» ففضيلة العقل والعلم 
والإيمان راجعة إلى كمال القوة المنطقية؛ أي: «العاقلة».» وفضيلة 
الشجاعة ترجع إلى كمال القوة الغضبية» وفضيلة العفة نتيجة كمال القوة 
الشهوية» وأما الفضيلة الرابعة وهي العدالة» فهي تنتظم الفضائل الثلاث؛ 
أي: العقل والشجاعة والعفة» وذلك بالاعتدال فيها”"'» ولقد أشرت في 
انه اتساق الى نئي ابن تيميّة إجمالا ذلك التقسيم الأفلاطوني 


)١(‏ انظر: المصدر السابق 95/٠١‏ لالا. 
90) انظر: المصدر نفسه .577/١6‏ 


لحلا 


المطلق والنسبي في المبادئ الخلقية : 

اتفاق بني آدم على تحسين مبادئ الأخلاق. دليل على صدقها المطلق» 
وإنما تقع النسبية والاختلاف فيهاء من جهة تطبيقها وتحقيق مناطهاء على حَدٌ 
تعبين امن تيفة ؛ إد وقول نعل ذكره اتفاق بني آدم على استحسان ومدح 
الساتي الخلقية؛ كالعدل والصدق والحق والمعرفة -: «وإنما تنازعوا في 

تحفيق مناطها وتغيبر مُسئباته)17 ثم ذكر أن الفاصل لهذا النزاع والرافع 
لتلك النسبية ٠‏ هو الوحي الإلهي”©. 

فقيمة العدل ‏ مثلًا - مطلقة الصدق من حيث جنسهاء إذ الناس متفقون 
على فضيلة إيجاب التسوية بين المتماثلين» لكن يختلفون في الاستواء 
والموافقة قة والتمائل'”', وض كلك السية راجع إلى طبيعة المقصد الثاني من 
المقاصد الكلكة للعقل. ألا وهو «الحق المقصود). الذي ينتسب إليه 5 
الأخلاق» إذ إن صدقه ‏ كما أوضحته في المبحث السابق - صدق مطلق من 
حيث المبدأ» ونسبي من حيث التطبيق» وذلك لدور الإرادة النفسية» التي 
تتنوع بحسب الأحوال. 

ولرْبّما كان الإطلاق والنسبية في القضايا الخلقية» من جهة تعلّقها 
بالمصلحة» فإن المصلحة والنفع 50 غلينا :مق اللدة 4 أشاض الصدق 
المطلق بحسن الأخلاق» فإن المصلحة إذا كانت ملازمة للقيمة الخلقية كانت 
تلك القيمة مطلقة» كمبداً العدل ومبدأ الصدق ومبدأ التعبدء فهذه وأمثالها لا 
يجري فيها نسخ شرعي» إذ إنها تلتقي عليها العقول والملل والشريعة. 

وإن لم تكن المصلحة ملازمة للقيمة الخلقية» كانت تلك القيمة حسنة 
في حال اقتضائها للمصلحة. قبيحة في حال اقتضائها للمفسدة» وهذا يُتَصجّر 
في بعض تطبيق المبادئ الخلقية» وتحقيق مناطاتهاء كما مضت الإشارة إليه. 


0 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/ 04م 
(0) انظر: المصدر نفسه ه/٠ع”.‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى. ابن تيميّة .594/٠٠١‏ 


دكن 


ولذلك ينيّه ابن تيميّة على علاقة حسن وقبح الأخلاق بالتصلحة إقائة: 
«من الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف» وأن معنى كون 
العصيدة «صفة ذاتية له» هذا معناه» وليس الأمر كذلك» بل قد يكون الشيء 
حسنًا في حالء» قبِيجَا في حال؛ كما يكون نافعًا في حال» وضارًا وبغيضًا في 
حال» والحسن والقبح يرجع إلى هذا.. 0 


مدار الأخلاق على العمل: 

لا مكانة للأخلاق ما لم تُتَرْجَم إلى سلوك» ولا اعتبار بها معرفيًا ما لم 
تلتحم بالعمل» ؛ تلك حقيقة طالما أكدها ابن تيميّة» ولذلك فإنه لا يتفق مع 
بعض النظار في تقسيم الأخلاق إلى نظرية وعملية؛ لأن البواعث والدوافع 
العوللة واللفري والشرعية: كلها تدعو إلى التزكية الخلقية العملية”". 

من أجل ذلك يرى ابن تيميّة بياذ ا للمسفلسيقة أن النسن لا كفل 

0 بمجرد المعرفة الذهنية» ف«النّفس لها كمال في العمل والإرادة؛ كما أن 
لها كمالًا في العلمء وأن العلم المجرد ليس عيالة نه نول 0 
فالمعرفة الخالية من العمل حتى ولو كانت في الأصل معرفة خُلْقيّه عد ل تاتسل 
لها في تكميل النّفس البشرية وتزكيتهاء كما أنها لا تُنْحِي من عذاب» ولا 
00 

وبذلك كانت السعادةٌ الغايةٌ الخلقيةٌ مشروطة ‏ في نظر ابن تيمية - 
بأمرين: «بالإيمان والعمل الصالحء » بعلم نافع وعمل صالحء » بكلمة طيبة» 
وعمل صالح؛ وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل»'”'؛ فالسعادة لا 
تتحقق بمجرد النظر والعلم» بل بل «الخير والسعادة والكمال والصلاح» منحصر 
في نوعين: في العلم القانقه والعمل الصالحء وقد بعث الله محمدًا بأفضل 


.451- الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص459‎ )١( 

(؟) انظر: النظرية الخلقية عند ابن تيميّة» محمد عبد الله عفيفي» ص505. 
(0) الجواب الصحيحء ابن تيميّة 0/1 55. ْ 

(:) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّق ص]لاكء لالالء 214٠‏ 145. 
(5) الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص507 2 507. 


عوم 


ذلك. وهو الهدى ودين الحق. 

ليست الأخلاق ‏ في نظر ابن تيميّة - ترا عقليًا بعيدًا عن الواقع: ل 
هي مرتبطة بالعمل والتجرية الواقعية» ومن ثم م ليست الفضيلة عنده في حياة 
التأمّلء » بل في إتقان عبادة الله وطلب مرضاتهء ولذلك كانت العبادة ‏ أعظم 
طرق تزكية النفس - مرتبطةً بالواة قع العملي. فهي في نظره «اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»» ومن أنواعها «صدق 
الحدييف» ودام الأ ماق وبر الوالدين». وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود. 
لمن بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان 


للجار واليتيم والمسكين واد بن السبيل والبهائم» والدعاء» وأمثال ذلك من 
زفق 
العسادة»)” '. 


فتجريد الأخلاق من واقعها العملي التجريبي » موقف مغرق في المثالية» 
وهذا ما أراد تأسيسه الفيلسوف «كانت» في تصويره مبدأ الواجب والقانون 
الخلقي. حيث ربطه بوظيفة العقل النظري» أو ما يسمّيه ب«تصورات العقل 
الخالص»» فصورة «الواجب الخلقي» عنده صورة عقلية تجريدية متصفة 
بالضرورة والإطلاق» لا تمت بأيّة صلة لأي شكل من أشكال التجربة 
والواقع. ولذلك يقول متطلعًا لإقامة ذاك المشروع الخلقي المثالي: «إن من 
أكننن امود ضرورة إعداد فلسفة أخلاقية خالصة. نقية نقاء تامًّا من كل ما 
ا د ومن كل ما يتصل بعلم الإنسان 


.,159/19 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ 61١( 

(") انظر: العبودية» ابن تيميّق تحقيق: علي بن حسن الحلبي» مكتبة دار الأصالة» مصرء ط. الثانية» 
5ه 1998م ص”"7. ْ ْ 

)© الأنثروبولوجيا: : هو علم الإنسان الذي يتناول تطور الإنسان منذد ثقافته البدائية. انظر: المعجم 
الفلسفي. مراد وهبه» ص١١٠.‏ 

(5) تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. كانط» تعريب عبد الغفار مكاوي. مصرء الدار القومية للطباعة والنشرء 
6ه 1956م ص6. 


ان 


لمحة حول مصادر الالزام الخلقي عند ابن تيميّة 

لعل في تفصيل القول بارتباط القيم الخلقية بالمعرفة اليقينية والعمل - كما 
سبق بيانه ‏ ما يشير إلى مصدر لإلزام الخلقي عند ابن تيميّة» لكن ما أهمية 
فكرة الإلزام في النظام الخلقي؟ إن الإلزام الخلقي يمثل العمود الفقري لكل 
نظام خلقي؛ لأنه يترتب على فقدانه انعدام المسؤولية» وفساد القيم الخلقية 
نفسهاء «ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية» وإذا عدمت 
المسؤولية فلا يمكن أن تعود العدالة» وحينئذٍ تتفشى الفوضىء ويفسد النظام 
وتعم الهمجية لا في مجال الواقع فحسب» بل في ننا ل« القانوة امنا رطفا 
ذه تن السدا "ادلم . 

وذلك الإلزام الخلقي ‏ عند ابن تيميّة ‏ إلزام تمده المعنادن ام 
للوجود مرتبط بالإلهء خلاقًا لكل النظريات الفلسفية القديمة والمعاصرة» التي 
ركزت على مصدر معين» وأغفلت مصادر أخرى ضرورية. 

فقلد بت :ابن نيمية. الولزام الخلقي على ثلاثة مصادر وهي: الفطرة والعقل 
والوحي الإلهي. تؤدي تلك المصادر دورها في انسجام تام؛ لكنَّ الاحتكام 
يكون إلى أحكام الوحي الإلهيء إذ هو القاعدة الأساسية لمصادر الإلزام 
الخلقي. فهو شامل وموجّه ومرشد لهاء فالفطرة متطابقة مع هذا 00 
والعقل يسير معه جنبًا إلى جنب» وهذا ما يفهم من قوله تعالى: الوأ لو 
مع أو َعْقِلُ ما كا في َي التَعبرِ 402 [الملك: 01٠١‏ ولذلك كانت الأخلاق 
في نظره شاملة 1 شناه دالا قات الملية والعقلية والشرضية كدا هن نه 
الذي أوردته ا وفي هذا ملمح من ملامح «الوحدة المعرفية» عند ابن 
تبميّة» كما سيأتي شرحه ‏ إن شاء الله في الباب الثالث. 


ع 


والمقصود أن تأكيد ابن تيميّة ارتباط القيم الخلقية بالمعرفة اليقينية» 
)١(‏ دستور الأخلاق في القرآنء محمد بن عبد الله درازء ص١7.‏ 
زهق للتوسع في بحث مصدر الإلزام الخلقي عند ابن تيميّة راجع : الفطرة الخلقية عند ابن تيميّة» محمد 


عبد الله عفيفى » صلا 00 


م 


وإثباته أن مدار اللأخلاق على العمل» وتنويعه لمصادر الإلزام الخلقي» أذَّى به 
إلى الاصطدام المعرفي بالثقافة الفلسفية في زمنه. 

فإن أبرز مواقف المتفلسفة في زمنه من القيم الخلقية موقفان: 

الأول: إخراجهم القضايا الخلقية من دائرة اليقين المعرفي. 

الثاني : إفصاؤهم «العمل»2 من الغاية الخلقية» وجعلهم مجرد العلم غاية 
كبرى في التهذيب الخلقي . 
إخراج المتفلسفة القضايا الخُلْقيّة من دائرة المعرفة اليقينيّة : 

يُقَصى المتفلسفة المبادئ والقضايا الخلقية من المعارف اليقينية» 
5000 الآراء المحمودة المشهورة. والتأديبيات الصلاحية» فهى 
- عندهم - قسيم للقضايا «الواجب قبولها» التي هي مادة البرهان عندهم ؛ لأنها 
ينقيتية كالآوليّات: والمكتاهداك والتجريبيات والحدسيات والحسيات 
والمتواترات» وتلك القضايا الخلقية وإن شاركت القضايا اليقينيّة الواجب 
قبولهاء في كونها من المشهورات التي يعم الاعتراف بهاء إلا أنها من 
المشهورانت غير اليقينية» إذ موجب الحكم بها العادات أو الأحوال النفسية» 
أو مصلحة النظامء ولم يكن موجب الحكم بها العقل؛ كما في القضايا 
الواجب قبولها"'" . 

فالفرق ‏ عندهم ‏ بين المشهورات وهي «القضايا الخلقية» وبين 
الأوليات» هو أن الأوليات يحكم بها العقل» بمجرد تصور طرفي الموضوع 
والمحمول؛ وأما المشهورات فلا يحكم بها العقل. بل حكمها متعلّق بالجانب 
الانفعالي النفسي مثل الرقة والأنفة» أو بالمصلحة الاجتماعية» مثل الصدق 
والعدل. 


وفي بيان المستند المعرفي للمشهورات من الوجهة الفلسفية» وتحديد 


() انظر: شرح الوريقات في المنطق. لابن النفيس. ص707. والرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص 44١‏ 
2 


كن 


علاقة المشهورات بالأوليات» يقول ابن سينا: «... فأما المشهورات من هذه 
الجملة» فمنها أيضًا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله؛ لا من حيث هي 
واجب قبولهاء بل من حيث عموم الاعتراف بهاء ومنها الآراء المسماة 
بالمحمودة [القضايا الخلقية] وربما خصّضْناها باسم المشهورة» إذ لا عمدة لها 
إلا الشهرة» وهي آراء لو حلي الإنسان وعقله المجردء ووهمه وحسهء ولم 
يؤدّب بقبوله قضايا ماء والاعتراف بهاء ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى 
حكم لكثرة ة الجزئيات» ولم يستدع إليها ما في طبعه الإنساني» من الرحمة 
والخجل» والأنفة والحمية وغير ذلك» لم يقض بها الإنسان طاعةً لعقله أو 
وهمه أو حسه» مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح» وأن الكذب قبيح... 

ولو تَوهّم الإنسان نفسهء وأنه خَلِقَ دفعة» تام العقل» ولم يسمع أدبّاء 
ولم يطع انفعالًا نفسانيًا أو خلقيّاء لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء» بل 
أمكنه أن يجهلها ويتوقف فيهاء. وليسن كذلك: حال قضابه أن الكل أعظم :من 
الم + 

فالمتفلسفة أخرجوا الأحكام الخلقية من دائرة أحكام العقل» فالعقل 
البشري ‏ عندهم لا يدرك حسن المبادئ الخلقية ولا قبح أضدادهاء وهذا ما 
أكده ابن سينا في نصه السابق لا سيما في قوله: الو توهم الإنسان نفسهء وأنه 
خلق دفعة» تام العقل» ال لم 
يقض في أمثال هذه القضايا بشيء.. 

ولذلك تعقبه ابن تيميّة قائلّا: «هذا ممنوعء بل إذا كان تام العقل عَلِم 
أن العلم والعدل والصدق ينفعه» وتصلح به نفسه وتلتذء وأن الكذب والظلم 
يضره ويفسد نفسه ويؤلمها. . ."'©2؛ ثم طفق ابن تيميّة يؤكد على ما حكيناه 
عنه سابقّاء من شمولية وظيفة العقل المعرفية للتحسين والتقبيح في قضايا 
الأخلاق. 


لك الإشارات والتنبيهات» اين سينا» ماله 
(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص574. 
ينانا 


ولعل إبطال الفلاسفة للوظيفة العقلية اللقي المتمثلة في تحسين العقل 
وتقبيحه» يكنا يفي الأشاعرة التحسية والتقبيح العقليين» حيث إنهم لم 
0 الصفات الذاتية 0 وقبحهاء ا دور العقل في 
000 

وهذا القول ‏ في نظر ابن تيميّة - أيضًا قول باطل» فإنه مع مصادمته 
فطرة العقل» فقد لزمته لوازم فاسدة عقيدة ومنهبّاء فمنها إنكار ما جاءت به 
الشرائع السماوية من المصالح ودفع اتمفا شل ومفهوم المعروف والمنكر» 
وإنكار ما في الشريعة من المناسبات التي تربط الأحكام بعللهاء وإنكار خاصة 
الفقه في الدين التي تستهدف إظهار ومعرفة مقاصد الشريعة ومحاسنها 
ك0 وكل هذه المقاصد تؤدّي إلى عَبَئِيَّة في الفكر وفوضى في 
الغياةا! 

لكن. الأشاغفرة ‏ وإن وافقوا الفلاسفة في نفي المستند المعرفي العقلي 
ليقين القضايا الخلقية ‏ لم ينفوا يقينها؛ لأنهم استندوا في أحكامها اليقينية 
الضرورية إلى الأحكام الشرعية. 

فيكم أب قبية حلي اناق له المقليزية - إلى مليع معري: دليو يه الا 
وهو أنه لا يلزم من عدم مماثلة صدق القضايا الخلقية لصدق القضايا الأولية 
د كما يقرره المتفلسفة وتعتمد عليه فى إنكار يقينية القضايا الخلقية ‏ إقصاء 
القضايا الخلقية من دائرة اليقين المعرفى . 

إنه لا تلازم بين هاتين المسألتين» » فإن صدق القضايا الخلقية وإن لم 
يكن صدقًا أولًا قبليّاء إلا أن هذا لا يعني خروج صدقها من اليقين المعرفي» 
ذلك لد - باعتراف المناطقة ‏ شامل للأوليات وغيرها 


220 انظر: على سبيل اتمعاك:” الإرشاد. للجويني» صلش8ه 27 وشرح المواقف» الجرجاني» مطبعة السعادة» 
مصرء ط. الأولى» ل ل شي 


هم انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 2704/١١‏ وقد ناقشهم ابن تيميّة في مواطن كثيرة من كتبهء مثل 
ا رع الفتاوى ممق ”7 ددثلل الدرء 0357/4 15 593/4- ”2357 وغيرهما. 


ليلحنا 


كالحسيات والمتواترات والحدسيات» ولذلك أدخل ابن تيميّة القضايا الخلقية 
والمُسمّاة بالمشهورات العامة خلافًا للمناطقة والمتفلسفة ‏ في القضايا 
الواجب قبولهاء وهي التي تمثل عندهم مادة البرهان. 

وفي تقرير ذلك يقول: «... ليس مقصودنا أن هذه القضايا المشهورة أوّلية 
أو ليست أولية» ولا أنها أوّلية لجميع الناس أو لبعضهم» بل المقصود أنها 
جملة القضايا الواجب قبولهاء التى يجب التصديق بها وتكون مادة للبرهان. . 
والمقصود هنا أن المشهورات العامة» مثل حسن العدل وقبح الظلم» يهن 
الواجب قبولهاء وإن لم نقل هي أولية» فإن الواجب قبولها أصنافا : : أوليات 
ومش امات ومجر اندع وسلسيانة وكواترات وققنايا: تتانياتها ينه" فكون 
صدق القضايا الخلقية لا يماثل صدق الأوليات لا ينافي كونها قضايا صادقة 
يقينية» مثلها مثل صدق المُجَرّبات والمتواترات» وكذلك وضْفُ المتفلسفة لها بأن 
موجب الحكم بها العادات أو الأحوال النفسية أو مصلحة النظام» لا ينافي كونها 
صادقة صدقًا يقينيًا ضروريّاء بل في ذاك الوصف ما 000 كن 

فالأحكام الجلقية - في نظر المتفلسفة - ليست من أحكام العقل» ولكنها 
من أحكام الوهمء التي هي وإن كانت أحكامًا صحيحة إذا تعلقة 
بالمععوس .. غير أنهاد ادق مره مين اجكام العقل وأقل صدقًاء فالقوة الوهمية 
عندهم تدرك المعنى الجزئي المتعلق بالأعيان البو اومن خف ذلك 
المعاني القيم الخلقية» فهي معان تقوم الى ال 

وتقدم عرض مناقشة ابن تيميّة هذا المستند المعرفي في سياق شرح 
«الحكم العقلي» وتأكيده على أن قوة الوهم والخيال» لا تخرجان عن دائرة 
التعقل ووظائف العقل» ومن ثُمَّ فإن إدراك المعاني في الأشياء المحسوسة؛ 
كالأخلاق» ما هو إلا إدراك عقلي تصورًا وحكمًا"“. 


.47١ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 97ا4. 

(0) انظر: الدرى» ابن تيميّة 04/5 - 208 948 - .1١"‏ 
(5) انظر: المصدر نفسه 5/ ه"ا2 55. 05. 


لكل 


ونتيجة لنفي الأساس العقلي للقضايا الخلقية» جعل المتفلسفة الأخلاق 
كلها كسبية لا فطرة ولا ضرورة فيهاء ولذلك يقول الفارابي: «الأخلاق كلها 
الجميل منها والقبيح هي مكتسبة» ويمكن الإنسان متى لم يكن له خُلّق 
حاصلء أن يُحَصّل لنفسه خلقًا . 

لكن الإنسان لا يخلو من خلق» حتى يصح افتراض خلو إنسان من 
خلق. فإن الفطرة تقتضي أخلاقًا؛ كما إن الاكتساب والتجربة تنشئان أخلافاء 
فالأخلاق ليست كلها كسبية؛ كما أنه ليست كلها فطرية» بل فيها ما يأتي من 
طريق الفطرة وفيها ما يأتي من طريق رياضة النفوس على حد تعبير ابن 
ا فالقيم الخلقية خاضعة للعامل الفطريء. وللطريق الكسبي» والدور 
الشرع: وأحكام العقل» وهذا ما قرره ابن تيميّة في نظريته الخلقية9. 

وفي سياق نقده موقف المتفلسفة من القضايا الخلقية» ينه على تناقضهم 
المنهجي الاستدلالي» حيث إنهم نفوا يقينيّة صدق القضايا الخلقية» ثم 
جعلوها دليلًا على إثبات مسألتين» وهما: معاد الأرواح وإللذة”الففلية »بلك 
كيف يصح أن تكون القضايا الخلقية الخالية من اليقين المعرفي» ولبلة عل 
إثبات معاد الأرواح واللّذَّة العقلية؟ فإذا كان الدليل خاليًا من اليقين كان 
المدلول خاليًا من اليقين مفتقرًا إلى الإثبات اليقيني» وفي هذا يقول ابن تيميّة : 
«ثم الفلاسفة أثبتوا معاد الأرواح واللدة العقلية» وهي مبنية على هذه القضايا 
التي سموها «المشهورات»» فإن لم تكن معلومة؛ كان ما أثبتوه من ذلك ليس 
فيه شيء من العلم. . 
إقصاء المتفلسفة «العمل» من الغاية الخلقية: 

هذا الموقف المعرفي الثاني من مواقف المتفلسفة تجاه القيم الخلقية» 


)١(‏ التنبيه على سبيل السعادة. الفارابي» دائرة المعارف العثمانية» 757١اهء‏ صل. 
(0) انظر: الرد على المنطقيين» أبن تيميّة» صة؟؟. 

9 انظر: النظرية الخلقية عند ابن تيميّة» محمد عبد الله عفيفي» ص١5‏ - 7/. 
() الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص557. 


5٠د‎ 


الذي نازعهم ابن تيميّة فيه» بناء على رؤيته المعرفية» فالمتفلسفة وإن أثبتوا 
الأخلاق العملية» أو كما يسمونها «الحكمة العملية»» المتمثلة في أربعة 
أخلاق» وهي: : العفة والشجاعة والعدل والعلمء بناءًَ على القوة الشهوية» 
والقوة الغضبية في النّفس البشرية» إلا أنهم جعلوا تلك الأخلاق العملية» 
وسقيلة اللكابة الطلقية الكبرق دق نظارجم د نوهي: : تكميل النّفس بالحكمة 
النظرية العلمية؛ فالكمال الخلقي لا يتعلق عندهم بالحكمة العملية؛ بل 
بالحكمة العلمية''2: والنفس تكمل وتسعد في جانبها العقلي النظري العلمي» 
لا في جانبها العملي الإرادي» ولذلك فإن النّفس عندهم بمجرد مفارقتها 
للبدن» تتجدّد من الإرادة وحب العمل» وتبقى وتسعد ببقاء معلومها؛ كعلمها 
بالفلك والعقول والنفوس من الأمور الباقية» وهنا مكمن السعادة والكمال''". 
ومما يزيد الرؤية الخلقية للمتفلسفة تهافتّاء أنهم عَلقَوًا: القييم الخلقة 
بالعلم المطلق, الذي لا يكون معلومه شيئًا موجودًا في الخارج»ء بل معلومًا 
ذهنيًا لا أثر له في ملائمة النفس» حتى تكون سعيدة كاملة بمعرفته» ولو كان 
العلم الذي أرادوه علمًا واقعيّاء لكان أقرب إلى الحقيقة العلمية وإن لم يكن 
صائبًاء فإن من كان أقرب منهم إلى الإسلام» علّق كمال النّفس بمجرد العلم 
بواجب الوجودء وهذا يشبه قول الجهمية في الإيمان» وهو وإن كان باطلا إلا 


0 


أنه أت نطلاثا عن تعليق الكمان «العلم المطلق والكلّيّات المطلقة”". 
وبإقصاء الفلاسفة العمل من الغاية الخلقية» كان لهم موقف من 
العبادات الشرعية» ينسجم مع رؤيتهم الفلسفية الخلقية» وقد أجمل ابن تيمية 
موقفهم من العبادات الشرعية» رابطًا بين تهوينهم للعبادات لأنها عملية» و 
الفكرة الإلحادية وهي «(إسقاط التكاليف»» وفي ذلك يقول: «هؤلاء 0 
العبادات التي أمرت بها الرسلء مقصودها إصلاح أخلاق النفس» لتستعد 


)١(‏ انظر: المصدر السابق»ء ص١44»‏ والرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص25:04 والجواب الصحيح» ابن 
تَيميّة 75/5 

(؟) انظر: المعتبر فى الحكمة» لابن ملكا ١58/7‏ - 

(*0) انظر: النبوات» ابن تيميّة 8940/١‏ 1408. 


0 


للعلم الذي زعموا أنه كمال النّفْسء أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة 
وهو «الحكمة العملية»» فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما يدعونه من 
العلم» ولهذا يرون ذلك ساقطا عمن حصّل المقصود. كما تفعل الملاحدة 
الإسماعيلية ومن دخل في الإلحاد أو بعضه» وانتسب إلى الصوفية» أو 
الموكامية أق القيية او 00 

لديف كاي الغاية من الصلاة مثلًا ‏ في نظرهم - حصول سياسة البدن 
ورياضته. كما يقرره ابن سيناء إذ يقول: «اعلم أن الصلاة منقسمة قسمين قسم 
منها ظاهر وهو الرياضي ويتعلق بالظاهرء وقسم منها باطن وهو الحقيقي ويلزم 
الباطن... والقسم الظاهر الرياضي مربوط بالأجسام... ويجري مجرى 
السياسات للأبدان لانتظام العالم)”" . 

ويتعقب ابن تيميّة رؤيتهم المغلوطة» حول العبادات والأعمال الشرعية 
بالتقد ففي سياق نقضه ابن رشد في جعله الأعمال الشرعية وسيلة للنظرء 
يقول: «الشارع لم يأمر بالأعمال لمجرد كونها معينه للنظر على حصول العلم» 
بل هذا إنما يظنه هؤلاء المتفلسفة... فالعلم بمنزلة السبب والأصل» يوجب 
المحبة والإرادة وطلب المحبوب المعبود. ثم كلما ازداد العبد معرفة ازداد 
محبة وعبادة... وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية» بل أصل العبادة كمال 
معرفته» وكمال محبتهء وكمال تعظيمه... فكل من النظر والعمل مأمور به 
مقصوه للشارعء وكل منها معين للآخرء وشرط في خصول المقصوه 
بال ا 

وكما أخفق الفلاسفة في إقامة نظرية خلقية فاعلة ومنتجة» بسبب تعليقهم 
الأخلاق بالعلم والنظرء وإقصائهم العمل من الغاية الخلقية» فكذلك أخفقوا 


.0١ 559/7 وانظر: الدرءء ابن تيميّة‎ ».١1 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة ص88‎ )1١( 
زهة جامع البدائع؛ رسالة: الكشف عن ماهية الصلاة وحكمة تشريعهاء ابن سيناء تحقيق: محمد حسن‎ 
إسماعيل؛ دار الكتب العلمية» ط. الأولىء 4م ص١١ -15. وانظر: الرد على المنطقيين» ابن‎ 


)0 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/88١‏ - ؟19١,‏ 
0 


والطريعي الجلمي لبييا؟ ٠‏ بشقيها : العملي والعلمي» ويجمع ذلك الا 


0 


العام 


نفيهم خاصية النّمس البشرية» وهي محبة الله وتوحيده 


أما الجائب العملي المتمثل في الفضائل الأربع: العلم والعفة والشجاعة 
والعدل» فلم يبينوا منها مقدار ما تحصل به النجاة والسعادة في الآخرةء فقد 
خلا من أجل وأعظم العلوم. وهو العلم بالله والإيمان بهء فإن حكمتهم 
العملية منحصرة في ثلاثة وهي : : «تهذيب الأخلاق» و«تدبير المنزل» و«سياسة 
المدينة»» وليس فيها الإيمان بالله» وفي ذللف مقوال نفع :اانا ذكره 
التعقلئفة من الجحكمة الغملية «البسن: فيها :من الأعمال ما تقغة بيه النفوس» 
وتنجو من العذاب» كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية» ليس فيها الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فليس عندهم من العلم ما تهتدي به 
النفوسن »: ولا مخ الأخلاق ما هو دين حق... وهذه الفضائل الأربع التي 
ذكرها المتفلسفة» لا بد منها في كمال انس وصلاحها وتزكيتهاء والمتفلسفة 
لم بحدُوا ما يحتاج إليه بحلٍ يبيّن مقدار ما تحصل به النجاة والسعادة» ولكن 
الأقا ف يووا الل ا 


والأصل الفلسفي الذي أوجب لهؤلاء الفلاسفة إقصاء العمل من الغاية 
الخلقية إنكارهم الدور المعرفي للقوة العملية ‏ كما قد بيّناه فيما مضى مرارًا - 
فإن «النَّمْس لها قوة الإرادة مع الشّعور [القوة العملية مع القوة العلمية]ء وهما 
متلازمان» وهؤلاء لحظوا شعورها وأعرضوا عن إرادتهاء وهي تتقوم بمرادهاء 
اليف ا لقصو و 

ولذلك يقول ابن تيميّة - في سياق نقده إخراج ابن سينا القضايا الخلقية 
«المشهورات» من اليقين المعرفي -: «... ونفى أن تكون المشهورات العملية 
مق «اليقونيات» .:. وبإنكاره المشهورات أن تكون يقينية» أنكر موجب القوة 


4ق انظر: الجواب الصحيح » ابن تيميّة 775/5., 
90 المضندز السابق 75 17 وانظر: الدرءء ابن تيميّة 5/ ١١5-11١‏ 
(00) النبوات» ابن تيميّة .5٠١ /١‏ 


و 


العملية في النفس» التي بها تستحسن ما ينفعها من الأعمال» وتستقبح ما 
برها ازع الاعمال التي الا تكمل المت إلا بها "من أن تكوة: يقينية. كما 
اخرجها من أن فكرة فين الكيان» ولم يجعل كمال النّفس إلا مجرد علم 
مجردء لا حب معه لله تعالى في الحقيقة» إنما الأعمال عندهم لأجل إعداد 
التّفس لنيل ما يظنونه كمالا من العلم. . ا 

وبناء على الرؤية الفلسفية التي تُقصِى العمل من الغاية الخلقية» : 
المتفلسفة في نظرتهم الخلقية ثلائة شعارات فلسفية: 

الأول: أن اللَّذة الحقيقية هي اللَّذة العقلية9'. 

الثاني: أن كمال التَّمْس في مُجرّد العلم بالمعقولات97© 

الثالث: أن الفلسفة هي التشبه تالاه على قدر الطاقةء فغاية التْقسْن 
وكمالها مرتبطان بالتشبه بالإله. لا بمحبته وعبادته. 


وجعل فكرة التشيّه بالإله مرجعًا لكمال النفس» ولحركة الفلك عبر 
الفلسفة» أصل أرسطي بحت7؟, ويتعجب ابن تيميّة من المفارقة التي وقع فيها 
الفلاسفة حيث أثبتوا إمكانية التشبه بالإلف ثم بالغوا في نفي التشبيه في باب 
الصفات20 , 

والمقصود: «أن هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكماله في مجرد أن يعلم 
الوجود أو يعلم الحق. ؛ فيكون عالمًا معقولا مطابقًا للعالم الموجود. وهو 
التشبه بالإله على قدو الطاقةء حمر ع و الا والأخلاق إنما 
هي شروط وأعوان على مثل ذلك. ذ يثبتوا كون الرب تعالى معبودًا مألومًا 
يحب لذاتهء ويكون كمال النّمس أنها تحبه» فيكون كمالها في معرفته ومحبته, 
بل جعلوا الكمال في مجرد معرفة الوجود عند أئمتهم» أو في مجرد معرفته 


.1١/5 الدرءء ابن تيميّة‎ )1١( 

(5) انظر: النبوات» ابن تيميّة ."4١/١‏ 

إفة توسّع ابن تيميّة في نقد تلك المقالة ولوازمها في كتابه الرسالة الصفدية» ص” 497‏ 047 وما بعدها. 
() انظر: المصدر نفس ص”/57 - 5ا0» والنبوات» ابن تيميّة 0 . الدرءء ابن تيميّة 5/ ./١‏ 
(5) الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص /ه. 


لت 


عند من يقرب إلى الإسلام منهم»""'. 


اتفاق المتفلسفة والجهمية على ربط الكمال الخلقى بمجرد العلم : 
شاركت «الجهميةُ)”" الفلاسفةَ في ربط الكمال الخلقي الإنساني» ومنه 
بلا ريب الكمال الإيماني وا وه العمل والسلوك» وبإخراجهم 


العمل من ميدان «المَخلّق والإيمان» ع وريما انعدم التزامهم بشرائع 
لاع 


وكلا المنهجين وقعا في النظر المعرفي اسه الس البشريةء فليم 
يجمعا فيه بين قوتيها العلمية والعملية» بل أضعفوا وربما أقصوا إرادتهاء التي 
هي مبدأ قوتها العملية» وبالرغم من اجتماعهما في أصل هذا الانحراف فإن 
الجهمية أخف انحراقاء ولذلك يقول ابن تيميّة في المقارنة بين الجهمية 
والفلاسفة وبيان أصل ضلال الجهمية في هذا الباب: «... فقول الجهمية 
خير من قول هؤلاءء فإن ما ذكروه فى أفيل نكتل يه التسن (أي” 
معرفة الله]ء لكن لم يجمعوا بين علم النّفْس وبين إرادتهاء التي هي مبدأ القوة 
العملية» وجعلوا الكمال في نفس العلم وإن لم يصدقه قول ولا عمل» ولا 
اقترن به من الخشية والمحبة والتعظيم» وغير ذلك مما هو من أصل الإيمان 
ولواؤس وان شولا ذأ التقليةة] تحدرا هو العداليقاية العدا'- 


ا اد 01 في هذا الباب ا بالفلاسفة؛ و 6 
ها 


)١(‏ الدرىء ابن تيميّة 1//ا5. وانظر: الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص517» والرد على المنطقيين» ابن 
تيميّة» ض509. 

(؟) الجهمية: نسبة إلى «الجهم بن صفوان»» وهم القائلون بنفي الأسماء والصفاتء» وبفناء الجنة والنار» 
وبأن الإيمان هو المعرفة فقطء انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري 598/١‏ 

فرق الرد على المنطقيين » ابن تيمية ) ص184. 


ءءء 


لشناى انق كمه إلى هذا التشابه الحاصل بين الجهمية والفلاسفة في عدة 
مواضع. منها قوله: «قول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم 
والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة» يشبه قول من قال من 
الفلاسفة المشَّائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود 
على ما هو عليه؛ كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل الأسماء 
والصفات» و(مسائل الجبر والقدر» متقاربان» وكذلك «مسائل الإيمان» وقد 
بسطنا الكلام على ذلك وبيّنا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضعء 
مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس. فإن النّفس لها قوتان: قوة العلم 
والتصديق» وقوة الإرادة والعمل» كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس» وقوة 
الحركة بالإرادة)0" , 

وهكذا نجد ابن تيميّة يعيد صياغة الأصول المعرفية للمناهج. وِفْقّ رؤية 
كلية» تستشعر علاقة الجزء بالكل؛ والفرع بالأصل. وتحفر في العمق تحليلا 
وتركيبًا وربطاء لتصل إلى الأصول الجامعة للمناهج المختلفة؛ وهذا أسلوب 
تميّز به ابن تيميّة؛ وصرّح به في سياق مقارنته مناهج مختلفة قائلًا: «لكن 
المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم, 
أعانه على فهم قول الآخر...)0©. 


() مجموع الفتاوى. ابن تيميّة /ا/ 8ه وهناك مواضع أخرى أشار فيها إلى هذا التشابه والاشتراك بين 
الجهمية والفلاسفة» مثل ما في المصدر نفسه 5957/19 0917» وبيان تلبيس الجهمية 188/59 - 15١‏ 
فق مجموع الفتاوى. ابن تيميّة لالم 597 - 0414. 


ك1 


ا 2 كى اي 
تَانِيّاه الفِطرَةٌ الدَيْنِيّة 


الئّدِين من مقتضيات الفطرة» وهو بمعناه العام: الاعتقاد بوجود ذاتٍ 
علوية» لها إرادة واختيار وتصرف وتدبير لشؤون الإنسان» من شأن ذلك الاعتقاد 
أن يبعث على التوجه لتلك الذات المقدسة» رغبة ورهبة خضوعًا ار 


ايت النزعة الدينية العطري» مجرّد تصديق ومعرفة» بل هي صلة روحية 
شعووية من الإنسان إلن الإلهء رباطها من جهة الإنسان الطاعة والولاء» ومن 
جهة الإله الحفظ و وبهذا لك تتميز الفطرة الدينية عمًا يسمى ب«الدّين 
الطبيعي»” "© الذي انتشر في القرن الثامن عشر الميلادي في الأوساط الفلسفية 
الغربية» فإن ذلك 52 «ليس في الحقيقة ديئاء ولم يكن يومًا ما ديئًا من 
الأديان» بل هو نوع من الفلسفة الجافة» ينقصه قيام هذه الصلة الروحية بين 
الاعلق الما لق , 

ولهذه النزعة الدينية الفطرية» جذور غليظة في النّفس البشرية» إما من 
جهة اتفعالها في بابي الحب والخوف» واما من جهة فاعليتها في بابي الإرادة 
بالركية” 30 من جهة 0 العقلية» 5 كان الإنسان عونا ناطقًا 1 


)١(‏ انظر: الذين» محمد بن عبد الله دراز»ء ص05. 
زفق انظر: الدين ١‏ لطبيعي : يدور على الإيمان بوجود الله وخلود الروح» وانتفاء الوحي. انظر : المعجم 
الفلسفى» مراد وهبه. 


جذور النرّعة الدينية: 

لهذه النزعة الدينية جذور في الوجدان والعقل: 
دلالة الوجدان: 

أما الوجدان: فيقوم على بعض المفاهيم الفطرية الوجدانية» سواءٌ أكانت 
انفعالية كالحب والخوف, أو فاعلية كالرغبة أو الرجاء والإرادة» ولذلك كانت 
حقيقة العبادة - التي تمثل الرباط الوثيق بين الخالق والمخلوق - مؤسَّسّة على 
ثلاثة مفاهيم جوهرية؛ وهي: المحبة والخوف والرجاءء وتلك هي مُحرّكات 
القلوب إلى الله كما يسميها ابن تَيمئة9" . 

فالتدين أزقى ميول النفسن وأكرم عواطفهاء ومن رحمة الله بالبشر أن 
فطرهم على ذلك الميول» وهيّا لهم أسبابه. فإن القلوب ‏ كما يقوله ابن 
تيميّة -: «فيها أقوى الأسباب لمعرفة باريها والإقرار به" . 

وقد بين ابن ئيسيّة مدى هيمئة القطر: ة الدينية على الوجدان من جهة 
مفهوم الإرادة النفسي» ٠‏ فكل إنسان بل كل حي لا يخلو من إرادة ‏ كما 
أوضحته في الفصل السابق - وتلك الإرادة تتطلب مرادًا» ومهما تسلسلت 
المراداك 1 دان تضوي إل مراد لنفسه. تتوقف عنده كل المرادات» وهو 
الإلد اللا يأنيه قل لجراي وفي هذا يقول ابن تيميّة: «... النّفس لها 
مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة من لوازم ذاتهاء لا يتصور أن 
تكون نفس الإنسان غير مريدة. . . وكل حيوان متحرك بالإرادة» فلا بد لها من 
حركة إرادية» وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد. 

والمراد إما أن يكون مُرادًا لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي 
إلى مراد لنفسه. ٠‏ فيمتنع أن تكون - جميع المرادات مرادات لغيرهاء فإن هذا 
ارق العا ناور لجيج 7 كامتناع التسلسل في العلل الفاعلة بل 


أولى, وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه. فهذا هو الإله الذي يألهه 


.40/١ انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيميّة‎ )١( 
.١7؟١/9١ المصدر نفسه‎ )0( 


للك 


القلب» فإدًا لا بد لكل عبد من إلهء فعلم أن العبد مفطور على أن يحب 
ا 

فالفطرة الباطنية الوجدانية» تشهد بأنه لا يشبع حركة النّفس الانفعالية» 
من الحب واللّذة» ونشاطها الفاعل من الإرادة» إلا بتألههًا وخضوعها إلى الله» 
فإن «كل مولود يولد على الفطرة» فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في 
محبوباتها ومراداتهاء ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحدهء وأن كل ما أحبه 
المحبوب» من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس» يجد من نفسه أن 
قلبه يطلب شيئًا سواه ويحب أمرًا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه» ويرى 
ما يشبهه من هذه الأجناس» ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ا بكر 1 


لين اده 


تَطمَين أ تُنُوثُ» [الرعد: 7)]08" . 

ولذلك كان الإنسان مفتقرًا إلى خالقه في كل شيء» في وجوده وتدبيره 
واستمراره في الحياة وبعد موته» وهذه حقيقة فطرية» ولذلك يقول ابن تنمة: 
«افقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر 0 2 الله 
عليه عباده» كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هله الآيات)”: زارل 
درجات الافتقار» افتقار المخلوقات كلها في وجودها وصفاتها وأفعالها إلى 
خالقها”؟؟» ثم افتقارها إلى خالقها في جلب منافعها ودفع مضارها'” . 

فالدلالة على الإله من طريق الحاجة الذوقية؛ والاضطرار الوجداني 
5 الولو الفطرة الدينية ‏ أقوى من الدلالة النظرية المحضة؛ لأنها 

تشبع القوتين الفطريتين في الانسان. أعني بهما القوة العلمية والقوة العملية؛ 
وقد ننّه ابن تيميّة إلى قوة تلك الدلالة الوجدانية قائلًا: «... الحاجة التي 
ترن مع العلم بها ذوق الحاجة» ا و 


(1) الدرى ابن تيميّة 8/ 579. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١٠/؟ل.‏ 
(0) المصدر نفسه .5!/١‏ 

() انظر: المصدر نفسه .40/١‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه .5١/١‏ 


1ك 


يقترن به ذوى» ولهذا كانت معرقة التفوين يما تجبه وتكرهة.ويفننا 
ويضرهاء هو أرسخ فيها من معرفتها بما لا تحتاج إليه» ولا تكرهه ولا تحبه. 

ولهذا كان ما يعرف من أحوال الرسل» مع أممهم بالأخبار المتواترة» 
ورؤية الآثار من حسن عاقبة أتباع الرسل» وسوء عاقبة المكذبين» أنفع من 
مخرقة اضندق: الوستول واقباعة مما يفيد العلم فقطء فإن هذا يفيد العلم مع 
الترغيب والترهيب» فيفيد كمال القوتين: العلمية والعملية بنفسه. بخلاف ما 
يفيد العلم. ثم العلم يفيد العمل. ولهذا كان أكثر الناس على أن الإقرار 
بالصانع ضروري فطريء وذلك أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من 
اضطرارها إلى ما لا تتعلق به خاصتها)”'. 

فالمعرفة الإيمانية الذوقية المتصلة بالإله أشدٌ عمقّاء وأعظم ثبانًاء 
وأجدى أثرًا من المعرفة العلمية العقلية» ولكنها من ناحية أخرى تجد الدعم 
البرهاني من المعرفة العقلية عن .ظريق العدير في كتابية'المنظون والمستطور:, 

وقريبًا من هذا يذهب «ألكسيس كازيل» إلى أن العقيقة التسعيدة من 
العلمء لا تبلغ عمق وثبات الحقيقة المُستَّمّدة من الإيمان. مؤكدًا على أن ذلك 
الفرق ليس بغريب على العلم التجريبي”” . 

واعتراف الإنسان بضعفه وافتقاره» وشعوره بحالاته الانفعالية؛ كالحب 
والخوف. وبحالاته الفاعلة؛ كالرجاء والإرادة» يستلزم اعترافه بالكامل الغني 
الذي يحب ويخاف لنفسه. وعنده تنتهي المرادات» وحول هذا المعنى يقول 
ابن تيميّة: «معلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم 
والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك؛ مشروط بالشّعور بالمسؤول 
المحبوب المرجو المخوف المعبود المعظم. الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه 
والافتقارء الذي تواضع كل شيء لعظمته. واستسلم كل شيء لقدرته» وَل كل 
شيء لعزته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليهاء ولا بذ لها منهاء ' 


() الدرءء ابن تيميّة */ 75 وار 
0 انظر: الإنسان ذلك المجهول. الكسئن كاريلء ص5 .١5‏ 
ل لدف 


بل هي ضرورية فيهاء كان شرطها ولازمهاء وهو الاعتراف بالصانع» والإقرار 
به أولى أن يكون ضروريًا في لوس 7 
دلالة العقل: 

إذا كان الوجدان يضَعَلرنا إلى الاعتراف بالفطرة الدينية» فكذلك العقل 
النظري يدلَّنا دلالة ضرورية على تمن الفطرة الدينية من الإنسان» فالفطرة 
الدينية عنصر ضروري لتكميل القوة العلمية النظرية في الإنسان» فإن غريزة 
التظلغ :< التئ هي مبدأ العلم والإيمان ‏ تدفع الإنسان إلى تفهم واقعه 
وتفسيره» والخروج من الواقع المحسوس المحدود؛ إلى ما وراء المحسوس» 
بحمًا عن الاتتلاف وراء كل اختلاف» وتطلبًا للوحدة وراء كل كثرة» وسعيًا في 
تفسير عالم الشهادة بعالم الغيب. 

فالعقل البشري له نزوع فطري إلى عالم الغيوب» يدفعه إلى البحث عن 
إجابة الأسئلة والمشكلات الغيبية» المفروضة عليه فرضًا لا يستطيع دفعه: 
ويستحيل إرضاء ذلك النزوع الفطريء إلا بإرضاء متطلبات الفطرة الدينية» 
وعلى رأسها الإقرار بالخالق المدبر» وهو في بحثه عن تلك الإجابات يستند 
إلى مبدأ فطري أولى» وهو مبدأ السببية بشقَّيْهِ : الفاعلة والغائية» ومن خلال 
هذا المبدأ تتعزز الفطرة الدينية» وتكون نقطة التقاء الوجدان والعقل. 

أما مبدأ السببية فيتمحور حول الصياغة التالية: «ما من محدّث إلا وله 
محدِث؛ وما من مسبّب إلا وله سبب»» وهو مقدمة ضرورية قطعية لإثبات 
0 الله الخالق المدبر» وهذا كاففٍ فى إثبات قاعدة الفطرة الدينية'"'» ولقد 
أشرت إلى هذا المعنى في بحث ل الأولية» مبدأ السببية على الأخص . 

وأما مبدأ الغائية فينصٌ على «أن كل نظام مركب متناسق مستقرء لا 
يمكن أن يحدث عن غير قصدء وأن كل قصد لا بد أن يهدف إلى غاية» وأن 
هذه الغاية إذا لم تحقق إلا مطلبًا جزئيًا إضافيًا منقطعًاء تشوّفت النّفس من 


.175/7 الدرىء ابن تيميّة‎ )1١( 


50) انظر: المصدر السابق *#/ ام ه/ وك 4/ هه 1. 


لدلف 


ورائها إلى غاية أخرى... حتى تنتهي إلى غاية كلية ثابتة» هي غاية 
العايات7, 

روسك لاله هذ اليا بدلالة القصد أو النظام أو العناية؛ فإحكام 
خلق المخلوق. دليل على أن وراء المخلوق مريدًا قاصدًا مدبرّاء» ولهذا يقول 
ابن تيميّة في سياق تفسيره قوله تعالى : ##ايّك حَقَّ صو (© وريد عدَرَ مب )4 
[الأعلى: ؟5- "]: «... جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بهاء فلا بد أن 
تهدى إلى تلك الغاية التي خلقت لهاء فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا 
بهدايتها لغاياتهاء وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل 
العا 

واميدأ السسة ]| لعقلي ‏ في نظر ابن تيميّة - وما تضمّئّه من دلائل» 0 
دلالة الخلق أو الاختراع. ودلالة العناية أو الغاية» أصح من دلائل بعض 
الم دينة كدليل الحدوث والأعراض» بل إن هذا الدليل - في نظره - 
باطل”” . 

فالدليل العقلي مُعضّد للدليل الوجداني في تعزيز الفطرة الدينية» بل إن 
مجرد الدلالة العقلية الفطرية حجة في إبطال الشرك» وهذا مقتضى 0 تحال + 

0 0 مم حر عن 50 ل ملو عي ال + العواية. 0 و 
موود أخذ ريك من ب بي عادم من ظُهُورِهر ريم وَأَنْبَدَهْ علج ا لست 1 
اا ا ليم ري ) أذ للها | 
[الأعراف : ١لاقىء‏ 07١]ء‏ فإن تلك 5 0 «(أن نفس 0 الذي به يعرف 
التوحينه حجة في بطلان الشرك» لا يحتاج إلى رسول» فإنه جعل ما تقد 


حجة عليهم بدون هذا)”“. 


200 الدين» محمد بن عبد الله دراز» ص©١٠.‏ 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة <170/1. 

(*) انظر: الدرى» ابن تيميّة */ لالم 7944/5 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4501/١‏ والنبوات» ابن 
تيميّة /١‏ 7197. 

(5) الدرءء ابن تيميّة .591١/4‏ 


يدل 


لكن الله سبحانه لا يؤاخذ بمجرد تلك الدلالة العقلية الفطرية ما لم 
خرن انال الرهل قينا فال قطالق الو كاين قن كله زرلا 
[الإسراء: ]ء وهذا خلامًا لغلاة التحسين والتقبيح العقليين من المعتزلة» إذ 
رتّبُوا العقوبة الأخروية على مخالفتهما ولو لم ا رو 

ومع ذلك فإن الدليل العقلي الفطري شرط في إقامة حجة الرسل على 
أقوامهم. فليس في مجرّد رسالة الرسول إلى من بعث إليهم حجة:. ما لم يكن 
عندهم دليل عقلي فطري على إثبات وجوه الله وفي ذلك يقول ابن تيمية: 
«... الرسول يدعو إلى التوحيد» لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي» 
يعلم به إثبات الصانع» لم يكن في مجرد الله تعة علريي ةب 0" للك 
فإن الرسل #كل. لم يأمروا أقوامهم بطلب معرفة الخالقء وإنما جاؤوا 
لتذكيرهم بما فطرهم الله عليهم من الحق'"؛ لأن معرفة الخالق متقررة عندهم 
سلقًا بالأدلة الفطرية. 

فالوجدان والعقل يدلّان دلالة ضرورية» على أن هناك نزوعًا فطريًا نفسيًا 
إلى التدين» وذلك بإثبات أن لهذا الكون خالقًا ومدبّرّاء يستحق أن يحب وأن 
يعاق وأذ يوحن وأ يرفيةه ل ل الفطرية 
الملحة. وذلك النزوع النفسي بمطلق المألوه؟ بمعنى آخر هل هذه النزعة 
الفطرية الدينية» مثل الغرائز النفسية. التي تكتفي بأي شيءٍ يدفع ألمها ويحقق 
لذتها؛ كغريزة الجوع التي تقنع بأي طعام يدفع ألم الجوع؟ 

يورد ابن تيميّة حقيقة ذلك الإشكال» ويجيب قائلًا: «هذا ممتنع» 
المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه. فالأول مثل كون العطشان يريد ماءًّء 
والسغبان يريد طعاماء فإرادته هنا لم تتعلق بشيء معين» فإذا حصل عين من 
النوع حصل مقصوده. 


.5375 0 574/4 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.491١/4 (؟) الدرى ابن تيميّة‎ 
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والمراد لذاته لا يكون نوعًا؛ لأن أحد المعنيين ليس هو الآخرء فلو 
كان هذا مرادًا لذاتهء لَلَزْم أن لا يكون الآخر مرادًا لذاته... فإذا لم يكن في 
المعينات ما هو مراد لذاته» لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد 
لذاته» فلا يكون فيها ما يجب أن يألهه أحدء فضلًا عما يجب أن يألهه كل 
أحدء فتبيّن أنه لا بد من إله معين» هو المحبوب لذاته من كل حي» ومن 
الممتنع أن يكون هذا غير الله. . . 

فعلم أن كل مولود ولد على محبته ومعرفته. وهو المطلوب... وهذا 
بخلاف ما يراد جنسه كالطعام والشراب» فإنه ليس في ذلك ما هو مراد لذاته 
بل المراد دفع ألم الجوع والعطشء أو طلب لذة الأكل والشربء وهذا 
حاصل بنوع الطعام والشراب» لا يتوقف على معين» بخلاف ما هو مراد 
ومحبوب لذاته» فإنه لا يكون إلا معيئًا)0" . 

فالفطرة النفسية والعقلية تبقى في اضطرابٍ وقلقٍ؛ حتى تتوجه إلى إله 
معيّن له صفات الكمال» فلا يغني شيء عن الله» ولا تطمئن النّْس إلا باللهء 
وبهذا ندرك عمق المشكلة المعرفية والنفسية» التي وقع فيها من عظّل الله من 
صفاته وأسمائه» حتى جعله مطلقًا لا معيئاء ومشكلةٌ تلك النتيجة المعرفية 
(الحقيقة التلكر ودف لالم كيين ان بمعافاتها السحيفة لمتطايات القطرة 
النفسية والعقلية» التي لا تقبل إلا بالاله المعيّن الذي يراد لذاته. 
دلالة الضرورة الاجتماعية على النزعة الدينية: 

وعذا يد ل :ما ليد وب القع لديو فور ويه ةن رعق له اديت اناق 
الأمم والحضارات الإنسانية على ضرورة 0 فإن بني آدم - كما يقرره ابن 
تيميّة - اتفقوا على تحسين ومدح جنس النّْسك والعبادة والتألّه المطلق» وهذه 
من نوع الطاعات العقلية التي اتفق عليها بنو آدم فإن مثل هذا الجنس من 
الطاعات (متفق عليه بين الآدميين» ما منهم إلا من يمدح جنس التأله؛ مع 


)١(‏ الدرى» ابن تيميّة 455/4 -/ا45. 
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كوه وار رسا افون ا لك دا و <ووسمة لابوا كر فاون ا بالل 11 : 

وكما أن البشر لا يمكنهم العيش بدون قانون خلقي ‏ كما أشرت إليه في 
نيان ضرورة الفطرة الخلقية - فكذلكة يستحيل تجرد الجماعات: البشرية من دين 
لو هفات عطي لعن ووه الحوك رزاع وا لدو «السف ا نه اي 
المتطوابيتة اتن تتمكة شرورة النيه العتساعاى بقوله 1 + الدين' أميز 
ضروري لبني آدم» لا يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن أمرًا ونهيًا ؛ 
لأن الإنسان لا بد أن يجتلب إلى نفسه المنفعة ويدفع عنها المضرة» وهذا هو 
الأمر والنهي» وهو الدين العقلي الذي لا ينكره أحد:""'» ثم يواصل تقرير 
التدين داك المتطق: 

وفي ذلك المعنى يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين: «إن الغريزة 
الدينية: مشتركة بين كل الأجناس البشرية» حتى أشدها همجية» وأقربها إلى 
الحياة الحيوانية» وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة» هو إحدى 
التزعات الخاتبزة الخالدة للاقتائةة" "نويه كد هذا االمعين اعدترئ بوجحهوة) 
قائلًا: «لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفئون وفلسفات» 
ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة)” )2 فعوائد الشعوب وتقاليدهم وآثارهم 
وتواريخهم وحضاراتهم دالة دلالة قاطعة ‏ كما يقرره علماء الاجتماع ‏ على 
هيمنة الفكرة الدينية في مجتمعات البشرء التي طبعت قوانينهم وعلومهم, 
وولّدت حضاراتههو”*'؛ فالظاهرة الدينية ملازمة للوجود البشري» وهي التي 
تميز جنس البشر عن جنس الحيوان وطبائع المادة» ويشترك في تلك الوظيفة» 
النظام الخلقي ‏ كما أشرت إلبه سايمًا < والترعة الجمالية والفنية”” . 
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فالنزعة الدينية الفطرية متجذدّرة في نفوس وعقول البشرء قد تنحرف» 
لكن لا يمكن أن تعدم وتتلاشى من وجدان وعقول بني آدم» وهذا مصداق 
لقول «أرنست رينان» في تاريخ الأديان» إذ يقول: «إن من الممكن أن 
يضمحل كل شيء نحبه» وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة. 
ولكن يستحيل أن ينمحي التدين» بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب 
الماذئ؟ الذى يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة للحياة 
0 0 


ومما يدل على تجذر النزعة الدينية في وجدان وعقول البشر ‏ وإن 
نا - ثوران القلق النفسي , الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن معنى وجوده 
وحقيقة إنسانيّته, لا سيّما في عصرنا الذي هيمنت عليه الحضارة المادية» وبهذا 
الاعتبار يظهر عمق «الفلسفة العدمية». المعبرة عن اغتراب الانسان». واستلاب 
إنسانيته. والمتمرّدة على الحضارة المادية ذات البعد الواحدء التي أقصت 
حقيقة الانسان وروحه. لكنها عدمية يائسة. لا لأنها أنكرت الاله ابتداة» بل 
لأنها لم تجد الطريق إليه؛ كما وجده «الدين». فهي صرخة تعرب عن خيبة 
أمل» واحتجاج على غياب الاله والإانسان في الحضارة المادية”". 


افتقار النزعة الدينية إلى الوحي الالهي : 

ولإمكانية انحراف فطرة التدين» أصبحت الحاجة ملحة إلى الوحي 
الإلهي. المؤكد والمكمّل لتلك الفطرة» والعاصم لها من الزلل والانحراف» 
بالتدين وإن كان مَحْصُولًا نفسيّاء وضرورة عقليّة ٠‏ فإنه مفتقر إلى هداية الوحي 
الإلهي ؛ فالدين وحي إلمي خارجي . وضرورة نفسية وعقلية داخلية. فمجرد 
الدلالة النفسية والعقلية لا تدل على دين صحيح كامل؛ لأن الفطرة الدينية 


20220 الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» ص /ا4. 

(0) انظر: الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفتش» ص9١؟١‏ - 1775» وبهذا الصدد يمكن 
الاطلاع على تجارب الباحثين عن الحقيقة الإيمانية» ممن مزقتهم الأسئلة الوجودية» وفتكت بهم 
الشكوك الفلسفية» مثل الفيلسوف والأديب الروسي «تولستوي» في كتابه «اعترافي». 


كا 


المرتكزة على الوجدان والعقل حتى ولو سَلِمَت من الانحرافء لا تعدو أن 
تكون مدخلا إنسانيًا للدين الحق, لكنها لا يمكن أن تستقل بإقامة الدين» فإن 
الوحي الإلهي يختص بمسائل ومعارف» ليس للفطرة فيها محال» مثل تفصيل 
مسائل الاعتقاد الغيبية» وأحكام الشعائر التعبدية» وفى هذا يقول ابن تيميّة 
«... الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء 
والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة)”7' . 

وبضرورة الوحي الإلْهِي في مفهوم الدين» ندرك بطلان تصنيف «الدين 
الطبيعي» أو «الدين الإنساني» في مفهوم 0 داكي اكزريتة ]ليد هما ننا كدي 
هذا الاتجاه 0 رع 0 الدين” 1 5 مفهوم 0 مادي» ١‏ 


والإنساة. 


عقيدة التوحيد أول إقرارات الفطرة الدينية: 

ثبتت الدراسات الاجتماعية» ودراسات تاريخ الأديان» قِدَّم عقيدة 
التوحيد» فهي أقدم ديانات البشر ظهورًا على الأرض» وما الدّيانات الوثنية 
والخرافية إلا أعراض طارئة» وأمراض متطفلة على عقيدة التوحيدء التي تؤمن 
بالخالق والإله الحق» ولقد انتصر لهذه الحقيقة» التي تسمى ‏ في دراسة تاريخ 
الأديان ‏ بانظرية التوحيد وأصالته» جمهور من علماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
النفس» جاءت تلك النظرية في مقابل «نظرية التطور الديني»» التي ترى أن 
الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» وأخذ يترقى حتى وصل إلى عقيدة 
التوحيذة: لكّها نظرية باظلة'نفسيًا وتاريخيًا وعقليًا وكذلك: باطلة 'شرعيا””. 


فالدين بدأ في تاريخ البشرية صحيحًا قائمًا على عقيدة التوحيد؛ لأن الله 


.754/17 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
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تعالى طبع البشر وجبلهم على تلك العقيدة الصافية النقية» وخلق فيهم فطرة 
دينية تنزع إلى الإقرار بتوحيد الله» وعرّرَ تلك النزعة بإرسال الرسل» فإن أول 
إقرارات الفطرة الدينية وجدانًا وعقلاء الإقرار بوجود الله وتوحيده» ومن هنا 
ُسّرت الفطرة الدينية بالإسلام بمفهومه العام الذي يعني أصول الدين 
المشتركة بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهذا ما أكده القرآن 
الكريم» إذ يقول الله تعالى: «لإَأيِمْ وَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيئاً يِظرَتَ الله لي مر 
ل لا لا بيبل بِسَلقٍ نو كيلك اذك اليد وتكرى لخر الصاس ا 
علمون 4 [الروم: 3]. 

وقد نقل «ابن عبد البر» إجماع أهل التأويل من السلف,. على أن المراد 
ب«فطرة الله في تلك الآية دين الإسلام'''. ولذلك يقول ابن تيميّة فى تفسير 
تلك الآية: «فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيقًا» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة 
للتلمو 1 

ويؤيد تفسير الفطرة الدينية بالمفهوم العام للإسلام» ما ثبت في ااصحيح 
مسلم) و«مسند أحمد)» من حديث أبي هريرة أن النبى ككلةٍ قال: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة». وفي رواية: «إلا وهو على الملة». وفى رواية أخرى: 
«إلا على هذه الملة حتى يُبَين عنه لسانه)0", وكذلك ما ثبت في الحديث 
القدسى «إنى خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
30 


وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن تيميّة: «الدلائل الدالة على أنه أراد: 


200 انظر: التمهيد» ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى العلوي وآخرين» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. /ا94اهاء 8١/؟ل/.‏ 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .151/٠١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صححهء برقم (2)57504 وأحمد في المسندء 7/١7‏ 189-141. 
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على فطرة الإسلام» كألفاظ الحديث التي في «الصحيح) مثل قوله: «على 
الملة). و«على هذه الملة»» ومثل قوله فى حديث عياض بن حمار: «خلقت 
عبادي حنفاء كلهم». وفي لفظ: «حنفاء 0000000 

ويرى ابن تيميّة أن تلك الفطرة الدينية من مقتضيات الإشهاد المذكور في 
قوله تعالى: 8وَإ عد وَبْكَ من به ادم ين ظهُورهز درَيَهُم آهنم عل 00 
أَلَثُ 1 مهدا أت تَقُولوا بم اليس | م 
ككل ا ترد َابَآوْنَا من كَبَلُ وحكنًا دَرِيَةٌ سنْ بعد 0 فبَلكا ا صل المَطِلُوت (27 


[الأعراف: ؟لال 7]11070#" , 


فإقواو لبش ابواعوة اله وزيويية “لت ذلك الإشسهاة القديم الذي 
أخذه الله من بني آدمء والذي يُعَدُ من لوازم الإنسانية» خُلقَت وجبِلّت عليه 
«فكل إنسان قد جعله الله مقرًا بربوبيته» شاهدًا على نفسه بأنه مخلوق والله 
خالقه» ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذاء شاهدون به على أنفسهم » ؛» وهذا أمر 
ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهو ما خُلئوا عليه وجرا عليه وجعل 
علمًا ضروريًا لهم 4ل يكن احا و 
النزعة الدينية ليست نظرًا مُجرَّدًا: 

الفطرة الدينية وإن اشتملت على النظر والعلم» فإنها ليست نظرًا مجردّاء 
بل محورها العملء مثلها مثل الفطرة الخلقية؛ لأنها عمومًا تنبع من قوتين: 
وهما القوة العلمية والقوة العملية»:ولانها ‏ أيشّنا راجعة إلى حالات النفس 
الانفعالية والفاعلة المقتضية للعمل» وإلى حالاتها العقلية المقتضية للنظر 
والعلم . 

فالفطرة الدينية تقتضي التسليم بوجود الله وربوبيته نظرًا وعلمّاء وبإرادته 
وعبوديته سلوكًا وعملاء فإن «في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة 


)١(‏ الدرءء ابن تيميّة 4/ الالا. 
؟) انظر: المصدر نفسه 5487/8 .4951١-‏ 
(*) المصدر نفسه //5887. 


الف 


النافع)"”"2, وفي هذا يقول ابن تيميّة: «الله سبحانه فطر عباده على شيئين: 
إقرار قلوبهم به علمّاء وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة» فهم 
مفطورون على العلم به والعمل له.» وهو الإسلام. انا 

فالإقرار بالفطرة الدينية» كما في قوله يَكِِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة....). وقوله فيما يرويه عن ربه: الخلقت عبادي حنفاء»). هذا الإقرار لا 
يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقط» بل هو إقرار علمي» يتبعه عمل وجداني 
من عبودية الله بالحب والتعظيم والإخلاص”” . 

فكل اتجاه يقصي الجانب العملي أو يضعفه. فليس بدينء. بل ربما يكون 
اتجامًا فلسفيًا 5 هنا ندرك الفرق بين المعرفة الدينية» والمعرفة 
الفلسفية. فإن المعرفة الدينية تتجاوب أصداؤها في أعماق الضميرء وتتغلغل 
في شغاف القلب. ثم تنحول تلك المعرفة إلى قوة فمّالة دافعة. ويكون لها 
سلطان على النفس. تدفع بصاحبها إلى العمل والتضحية في سبيلها. 

بينما المعرفة الفلسفية غايتها النظرء حتى في جانبها العملي. فأقصى 
مطالبها معرفة الحق والخير والجمالء ووظيفتها البحث عن تلك الحقائق بقدر 
الطاقة البشرية؛ مع اعترافها بقصور العقل البشريء ومن أجل ذلك وُصِفَّتَ 
بأنها متسامحة ومتواضعة. 

والحاصل: أن «غاية الفلسفة المعرفة. وغاية الدين الايمانء مَطْلَثْ 
الفلسفة فكرة جافة. ترتسم في صورة جامدة. ومَطْلَتْ الدين روح وتاي وقوة 
محركة)1), ولذلك كان أثر الدين على النظام الخلقي أبلغ من الأثر الفلسفي 
- كما مضت الإشارة إليه في الفطرة الخلقية ‏ لأن الفلسفة تؤمن بقيمة الفضيلة 
والمعاني المجرّدة» وأما الدين فيؤمن بذاتٍ إلهية» يُستمد منها القانون الخلقي 
ا 


.558/48 المصدر السابق‎ )١( 

(0) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ 086. 
(9) انظر: الدرى» ابن تيميّة 85/8 19 
(4) الدين» محمد درازء» ص١.‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه. ص١١٠.‏ 


حيكف 


بعض المسائل الاعتقادية المترتبة على الفطرة الدينية : 

بناء على الضرورة الفطرية الدينية» قرر ابن تيميّة جملة من المسائل 
الاعتقادية» منها على سبيل المثال ثلاثة مسائل: 

الأولى: ضرورة معرفة الله فإن أصل تلك المعرفة ضرورية فطرية» 
مركوزة ومغروزة في النّفس البشرية» لا تفتقر إلى الاستدلال» بل هي سابقة 
عليه؛ لكنها قد تحتاج إلى الاستدلال في كشف فطريتها وضرورتها لا في 
إثباتهاء فتكون نظرية بهذا المعنى لمن فورواة” قطر هه قا لا سودلا ل تهنا يليه 
ويستثير الفطرة المتوارية المقتضية معرفة الله وفي مثل هذا يقول ابن تيميّة 
مبينًا أصل المعرفة بالله: «الصحيح أنها فطرية لأنه قد ثبت أن النبي كك قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة»» ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج 
حينئذ إلى النظر فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. . . فيجب النظر لما 
طرأ على الفطرة من الفسادء فإن كون هذا العالم لا بد له من صانع وخالق 
ومدبر فهذا ضروري» فكونه لا يعرف هنذا إلا بطريق النظرء فبه نظر وأي 
نظرء بل هو معلوم عقلًا وواجب عقلاء وقد أركزه الله تعالى في فطرة 
مخلوقاته متحركها ا نيا مقاظقيا اوم اطي اه مير أقها اوسا 

فالله تعالى «معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق» وأن المخلوق 
مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق» لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا 
الاستدلال» ومعرفته فطرية» مغروزة في الفطرة» ضرورية» بديهية» أولية)”"', 
بل إن ضرورة الإقرار بربوبية الله واستحقاقه للعبادة أقوى ‏ في نظر ابن تيميّة - 
من كثير من العلوم الضرورية» إذ يؤكد أن ذاك الإقرار من العلوم الضرورية 
اللازمة للبشر «التي لم يخل منها بشر قطى بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون 
ضرورية» ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم» من علوم العدد والحساب وغير 
ذلك فإنها إذا تُصُوّر كانت علومًا ضرورية» لكن كثير من الناس غافل عنها . 


."4١/؟ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيميّة» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/1؟7. 


"١ 


وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسانء. لا يغفل عنه 
أحد بحيث لا يعرفه» بل لا بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه؛ ولهذا 

يسمى التعريف بذلك تذكيرًا فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها 
نم0 . 

وكون المعرفة بالله لله يمكن حصولها بالضرورة» لم ينازع فيه إلا شواذ أهل 
الكلام» ولكن مناط النزاع مع جمهور المتكلّمين يتمثل في فهم الواقع إذ 
عم أن معرفة الله نظرية بالنسبة لواقع أكثر الناسء» بينما الحق أنها حاصلة 
لأكثر الناس فطرة وضرورة9) 

وإنكارهم فطرية معرفة الله لا يعني عدم فطريتها في نفوسهمء ذلك كما 
قررته في أوائل الباب ‏ «أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات 
وغيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسهء فإن قيام الصفة بالنفس غير 
شعور صاحبها بأنها قامت به فوجود الشيء في الإنسان وغيره غير علم 
الا ا 

دفي سباق بيانه تنازع النظار في طريق حصول المعرفة بالعقل أم 
بالشرع ع ادن انيعة الأصل الفلسفي» الذي أوجب لبعض النظار - وهم 
المعتزلة خاصة ‏ نفي فطرية المعرفة بالله» فقد رأى أن موقفهم من فطرية 
المعرفة بالله فرع عن قولهم في القدرء إذ العبد عندهم مستقل بفعلهء وأنه لا 
ثواب له إلا على فعله. فلو كانت معرفة الله ضرورية للزم أن يثئاب العبد 
فل عير ار 

2000 النظار على نقلهم مسألة امعرفة الله من التصنيف الضروري 
إلى التصنيف النظري» إيجاب النظر بل جعلوه أول واجب على المكلف. 
ومنهم من أوجب القصد إلى النظرء ومنهم من أوجب الشكء» وبعضهم أوجب 


.489/8 الدرى ابن تيميّة‎ )١( 
.40/9 انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )0( 
.841١/١5 المصدر نفسه.‎ )9( 
.459 انظر: المصدر نفسه لا/‎ )4( 


المعرفة» وكل هذه الواجبات ‏ عندهم ‏ متلازمة فالخلاف بينهم خلاف لفظي 
ا اا 

وبهذا انتهى هؤلاء النظار إلى شناعة في اتجعنهد هيما أوضيؤا القدات 
- تصريحًا أو تلويحًا - في معرفة اللهء ذلك لأن الشك لازم عن وجوب النظرء 
وهذا معلوم الفساد من الدين والنفس والعقل بالضرورة"'؟ ‏ كما سبقت الإشارة 
إليه فيما مضى - وقد شت ابن حزم عليهم بهذا السبب”". 

ومع شناعة تلك النتيجة فقد وقع نظار الأشاعرة في مفارقة منهجية» وهي 
إيجابهم النظر أو المعرفة العقلية مع تأكيدهم بأنه لا واجب إلا بالشرعء 
ونفيهم التحسين والتقبيح العقلي» فبة قتلن معدن بعر فلن لبخي 
ويزداد ذلك المنهج الكلامي شناعة» حينما يحصر أصحابه النظر في طرق 
معينة محددة كدليل الحدوث» وتلك دعوى فَبََة جريئة» تحجر الواسع». 
وتحتكر المعرفة البشرية» وتنصب نفسها وصية عليهاء وواقع المعرفة يؤكد 
على أن طرق المعارف كثيرة متنوعة» «تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل» وتارة 
بزيادة مقدمات فيه يستغني عنها آخرون» فهذا يستدل بالإمكان وهذا 
بالحدوثء» وهذا بالآيات» وهذا يستدل بحدوث الذوات» وهذا بحدوث 


الصفات» وهذا بحدوث المعين كالإنسان» وهذا بحدوثه وحدوث 0 


وهل جرًا. 

الثانية: ضرورة علو الله على خلقه, فإن الله قد فطر الخلق على العلم 
بأن ربهم فوقهم. وعلى قصد إرادته في علوهء فإن الناس ‏ كما يقرره ابن 
تيميّة - «مع اختلاف عقائدهم وأديانهم» يشيرون إلى السماء عند الدعاء لله تعالى 


6 مم 


)١(‏ انظر: الدرءء ابن تيميّة 7/ مهاو 514» المواقف» للإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» ط. الأولى» 194910م2 ص77. ١‏ 

(؟) انظر: الدرء» ابن تيميّة /ا// .573١- 51١9‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم */ 37 514 

(8) انظر: الدرء» ابن تيميّة /ا// .١13- 17١/8 »4171١‏ 

(5) المصدر نفسه 777/9 


رفت 


والرغبة إليه» وكلما عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهمء قوي رفعهم 
وإشارتهم... وهذا يفعلونه إذا دعوا الله مخلصين له الدين» عندما يكونون 
مضطرين إلى الله عند الرغبة والرهبة» مثل ركوب البحر وغيره» وفي تلك 
الحال يكونون قاصدين الله قصدًا قويّاء بل لا يقصدون غيره ويقرنون بقصد 
قلوبهم وتوجهها. إشارتهم بعيونهم ووجوههم وأيديهم إلى فوقء. ومعلوم أن 
الإشارة تتبع قصد المشير وإرادته. . .)20 

ويؤكد ابن تيميّة اتفاق الأمم المختلفة على ضرورة علو الله» ويعبرون 
عما يجدونه في قلوبهم من اضطرار إلى قصد العلوء برفع أيديهم أو أبصارهم 
إلى الله جهة العلوء وذلك الاتفاق منشؤه الفطرة الدينية العقلية””" . 

الثالئة: إثبات الكمال لله وتنزيهه عن النقائص. وهذا ثابت بالفطرة 
الدينية والعقلية» ولذلك يقول ابن تيميّة عن اتصاف الله تعالى بصفات الكمال: 
نا هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم مفطورون عليه فإنهم كما 
أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبرء 
وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء»". 

فالفطرة الدينية والعقلية قاضيتان بإثبات الكمال لله ونفي النقائص عنهء 
وقد خالف تلك الطريقة الفطرية بعض المتكلّمين؛ كأبي المعالي والرازي» 
والآمدي. حيث زعموا أن ثبوت الكمال لله ونفي النقائص عنه لا يعلم إلا من 
طريق النقل الذي هو الإجماع عندهم., واعتمدوا في نفي النقائص عن الله 
طريقًا مبهمًا مبتدعًا وهو نفي التجسيه”' . 

لكن ابن تيميّة قيّد الكمال الثابت لله من طريق الفطرة بشرطين: 

الأول:ة ا نيكوة الكمال كه الوعسزة 


(0) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ 0-519 .07١‏ 
(0) انظر: المصدر نفسه .05١/4‏ 

هرف مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /1١‏ الا 

(4) المصدر نفسه 5١/*لا.‏ 


1 


الثاني: أن يكون سليمًا عن النقص بأي وجه من الوجوه'''. 

وفَصَّل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» فى غك مره سدئ 
«الرسالة الأكمليّة) من ضمن مجموع الفتاوى له اعتمد ها على ذلك المعنى 
الفطري في إثبات الكمال لله" . 

فثبوت الكمال في الفطرة والضرورة يقتضي إثبات وجود الله والإقرار 
بوجود الله يستلزم الإقرار بأنه كامل» هذا هو الأساس الفطري الذي اعتمده 
ديكارت» في معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده»ء وهو المعنى نفسه الذي أشار 
إليه ابن تيميّة بقوله عن البشر: «فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار 
بالخالق» فإنهم بلطرووة على اذا حل واو 

فقد بَكّن «ديكارت» أن معرفة الله من حيث اتصافه بالكمال المطلقء 
معرفة ضرورية فطرية» ثم إن «الوجود لا بد أن يكون ثابنًا لله تعالى» من حيث 
إنه المتصف بالكمال المطلق؛ لأنه إذا كان الوجود كمالا ‏ بل لا يمكن تحقق 
اتصاف الله تعالى بصفات الكمال إلا من حيث هو موجود ‏ فإنه يلزم 
الفووونة أن يكون موحوكا 2 ولتتكك بول نل لين فى بوسناقي أن 
اتضور إلقا لا وجوه لها أن اتصون عوجوةا :8 كمال مظدق غير كنال 
مطلق ‏ كما في وسعي أواأتشل فرك ذااحناسين او غير قي عا مي . 

فتصور وجود الله مع تصور كماله. متلازمان تلازمًا ضروريًا في الذهن 
والخارج» بخلاف تصور بعض الممكنات» التي يمكن أن تنفك فيها جهة 
الذهن عن جهة الواقع. وبهذا ندرك خطأ القديس «أنسلم»» حيث استدل على 
وجود الله بمجرد تصور فكرة الكمال المطلق» من حيث هو تصور يدرك 


.42/١5 المصدر السابق‎ )١١ 

(؟) انظر: المصدر نفسه 5487/17 .15١-‏ 

(90) المصدر نفسه /١5‏ 1لا. 

(4) المعرفة في الإسلام»؛ مصادرها ومجالاتهاء القرني» ص9١5.‏ 

(5) تأملات في الفلسفة الأولى» ديكارت» ترجمة: عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية» ١1195١م»‏ 
م 


1: 


بالعقل» لا من حيث إنه تصور فطري ضروريء فإنه استلزم من مجرّد الصورة 
الذهنية بالكمال المطلق» وجود خارجيًا واقعبًا لله وهذا خطأ في الاستدلال 
- كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مبحث الواقعية الوجودية ‏ لأنه ليس كل ما 
يتصوّره الذهن يجب أن يكون متحتقًا في الواقع. فالوجود الذهني لا يلزم منه 
الوجود الخارجي”" . 


)١(‏ انظر: المعرفة في الإسلام. مصادرها ومجالاتهاء القرن)» ص ١ه‏ ءلاه, 
في الوسادا) ي؛ ص 


ا 


الباب الثاني 
الواقعية المعرفية كشفا وفاعلية 


وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول: الواقعية الوجودية. 
« الفصل الثانى: الواقعية اللّغوية. 


يفف 


وصف الواقعية والواقعي منسوب إلى «الواقع»» الذي هو الوجود 
بأحدائه وأفعاله» ولذلك يرادف وصف «الواقعي» وصفا «الوجودي» و«الفعلي) 
«ويقابله الخيالي والوهميء» تقول: الرجل الواقعي؛ أي: الرجل الذي يرى 
الأشياء كما هي عليه في الواقع» ويتخذ إزاءها ما يناسبها من التدابير» دون 
التاثر. بالأوهام أو الأحلام)”", ويعني باللاتنية قتااع؟ ها و56 صل أ موجود 
في الواقع» أو في الأشياء ذاتهاء ويستخدم هذا المصطلح ليشير إلى وجود 
مستقل عن العقل'''. 

والواقعية المعرفية هي: التي تتخذ من الواقع الموجود مركرًا لمفاهيمهاء 
ومستئّدًا لفلسفتهاء ومفسّرًا لطبيعة المعرفة البشرية» ومحدّدًا العلاقة بين قوى 
الانسان الادراكية وموضوعات الادراك”" . 

لكن «الواقع» لم يكن مفهومًا محسومًا في الميدان الفلسفي ‏ كما أشرت 


زرف انظر: معجم فلسفي مختصر ملحق بكتاب مدخل إلى الفلسفة وليم جمس» ترجمة: عادل مصطفى» 
ص 750 7. 

() فالمراد ب«الواقعية» هنا معناها النّْوي والمنهجيء مُجِرّدًا من العلائق الفلسفية التي شابتهاء فإن هذا 
المصطلح ‏ في نظري - ذو طبيعة منهجية لا فلسفية» والمصطلحات المنهجية قوالب فارغة» تتشكل 
بحسب المادة الفكرية التي تملؤهاء ومن هنا كانت محط تنازع بين أنواع من الفلسفات والرؤى 
المتباينة» كل يدعيهاء وبالنظر إلى أصلها اللُغوي والمنهجي عدها المفكر الإسلامي (سيد قطب» من 
خصائص التصور الإسلامي» كما في كتابه: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته). 


ة22 


إليه في المدخل ‏ ولذلك كان محل تنازع في ره جين ازاك والمدا رشن 
الفلسفية» فالواقعية الأفلاطونية ترى الواقع متحمقًا متحققا في «الْمُثل)ء والواقعية 
الروحانية تتصور «الواقع» قائمًا في الفكر الموجود في كل قوة» والواقعية 
الرياضية تظن أن واقع الحقائق الرياضية متمثلًا في الواقع الخارجي لا 
الذهني. فعالم الرياضيات ‏ في نظرها - يكتشف الحقائق الرياضية في الواقع 
ولا يبدعها ذهنيّاء والواقعية المادية تعتقد بأن «الواقع» هو الواقع الخارجي 
المحسوس فقط. وبذلك تطرفوا في واقعيّتهم» بحيث قصروا المعارف على 
الواقع الخارجي. وجمدوا على الظواهر الحسية. وهناك واقعيات متعلدة بتعدد 
العلوم والفنون. 

ومردٌ تلك الواقعيات إلى نوعين» وهما: الواقعية المثالية العامة» التي ترد 
لجو الحسي الخارجي إلى الوجود الذهني» والواقعية المادية الصرفة التي 

تحصر الوجود الذهني في الوجود الحسيء منكرة ة فاعلية العقل المعرفية ومعارفه. 

من بين هاتين الواقعيتين المتطرّفتين تتميز واقعية ابن تيميّة» التي وسعت 
مفهوم «الواقع» حتى شمل عالم الغيب وعالم الشهادة, ونجحت في الموازنة 
المنهجية» بين الوجود الذهني المثالي والوجود الحسي الخارجي. فكانت 
وسطا بين واقعية الفلسفة المثالية» المنفكة عن الواقع الخارجي» وبين واقعية 
الفلسفة المادية» المُبدّدة الفاعلية المعرفية والواقع الذهني. والحاصرة المعرفة 
البشرية في المادة وتجلّياتهاء فجاءت واقعيته ردًّا على زيف تلك الواقعيّات 
الفلسفية . 


4. 


الأبعاد المعرفية لمفهوم الواقعية: 
إذا كان مفهوم الفطرة كاشمًا عن جذور المعارف والقدرات والمَلَكَات 
الموهوبة البشرية» التي عليها تتأسس المعرفة» وبها يتجلّى هرم المعارف لدى 
الإنسان» فإن فاعليّة تلك المعارف والمَلَكات والقدرات» تتضح من خلال 
مفهوم الواقعية» إذ لا فاعليّة للمعارف الذاتية الفطرية ما لم تلامس الواقع. 
وتصطدم بمعطياته, وتعالج مشكلاته. 
فرق 


وكما أن الواقعيّة المعرفية تقوم بوظيفة تفعيل المعارف الفطرية» 
وتخصيبهاء فهي كذلك ميزان توزن بها المعارف» ومعيار ترد إليهاء فإن الواقع 
ك فكر ابن تيميّة كثيرًا ما كان حاسمًا للمشكلات الفلسفية الفكرية الوجودية 
واللغوية. 

لكن الواقع الوجودي 0 يدور عليه مفهوم «الواقعية» متنوع» أشار ابن 

تيميّة إلى هذا التنوع قائلًّا: « .. لكل شيءٍ أربع وجودات: وجود عيني 
رع لتتي: ولفظيء ورَسمي» وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» 
واللماة وا كاذب كو الزجرة المي هو: وجود الموجودات في أنفسهاء 
والله خالق كل شيء؛ وأما الذهني الجَئّاني فهو: العلم بها الذي في القلوب» 
والغبازة عن ذلك عو اللشانية 0ل د 

ولما كان الواقع الوجودي متنوَّعَاء كانت واقعية ابن تيميّة ‏ التي 
اعتمدها منهجيًا ‏ على نوعين» أشرت إليهما في مدخل الدراسة» وهما: 

الأولى: واقعية حسية وجودية» تتجلَّى في مظهرين: 

الأول : الواقع المشهود «عالم الشهادة». الذي يكون معيارًا للعلاقة بين 
الوجودين: الذهني أو العلمي» والخارجي أو العيني)» بوطلى أساسة تبعل 
بفقلة الكتتات: .ريشق لتقل الجلاين للمتطق: الا وسطي:: 

الثاني: الواقع الغيبي «عالم الغيب»» الذي يتكشّف معناه بناءَ على 
الواقع المشهودء وفي محيطه تتحدّد العلاقة بين العقل والغيب» وعلى ضوءه 
ُحَلَّ مشكلة الاستقراء» والاستدلال على الغيب. 

الثانية: واقعية لغركة رونة تارك مشكلات الوجود اللناتي: 
والوجود البناني على حد تعبير ابن تيميّة» وكما أن الواقع الحسي ضامن 
لاستقرار العلاقة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» 0 تماسك 
وانتظام طبيعة الواقع الوجودي الحسي» غيبًا وشهادة» فكذلك تَفْعَل الواقعية 
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اللعوية التي تضمن استقرار العلاقة بين اللفظ والمعنى» وتنشد تماسك 
المعاني ووضوحها وثباتهاء يَتَجَلَّى ذلك في أعظم مظاهرهاء ألا وهو «البحث 
عن مراد المُتكلّم»» إذ هو المُحرّك المنهجي لفلسفة ابن تيميّة اللُغوية» والمونّد 
للمفاهيم المكيومة الضابطة للنصوص. أعظمها دلالة السّياق» وفهم السلف. 
وبه تُحَلَّ مشكلتا التأويل والمجاز. 

تكمّل الفصل الأول ببيان النوع الأول. من واقعية ابن تيميّة الوجودية 
داويقي الراقية الك الوجودية - وشرح انيم كما التزم الفصل الثاني 
بإيضاح النوع الثاني» وهي الواقعية اللقوي وتفسير مشكلاتها. 


ضة 


الفصل الأول 
الواقعية الوجودية 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
« المبحث الأول: التصور العقلي والوجود. 
ه المبحث الثاني : واقع الوجود غيًا وشهادة. 


د 


الوعي أو الشُعور نوعان: 

الأول: وعي خُضوري» وهو شعور الإنسان بمعارفه الضرورية الأَوّليّة 
كوعيه بذاته» وشعوره بلذته وألمهء شعورًا لا يمكنه دفعه عن نفسهء ولا 
يحتاج معه إلى واسطة. وهذا النوع من الوعي ذاتي ضروري غير مكتسب» 
ينبع من حضور الموضوع المدرّك للمدرك» دون توسط شيء بينهماء فتلك 
صورة ضرورية تحصل بغير فعل إرادي من الإنسان"". 

الثاني : وعي خُصُولىء وهو شعور الإنسان ووعيه بغيره» بواسطة جهازه 
الذهني» الذي بإمكانه ا الأشياء ويعيهاء. فإن وعي الذهن وتصوره 
للأشياء معرفة حصولية» ناتجة عن ارتباط الذات المدركة بالواقع العيني 
المدركء تكون فيه الصور الذهنية» وسائط مترجمة للواقع الخارجي» وجسرًا 
يصل المدرك بواقعه الخارجي» فإدراكه وتعقله العالم الخارجي؛ يعني: ارتسام 
صورته في الده. 

فالإنسان يبدأ في مساره المعرفي» من درجة الوعي الحضوري بذاته. 
وقوى نفسه» ومعازفه الأولية- كما نوهت إليه في أوائل الباب الأول 0 مع 
انفتاحه على العالم الخارجي» يبدأ ذهنه بالتّشَكل من خلال حيازته التصورات 


.07/٠١ انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )1١( 
.07/١١ (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 


داوة 


عن الأشياء الخارجية» وبتشكُل ذهنه تبدأ مرحلة الوعي الحصولي لديه. 

ولا ريب أن الوعي الحضوري شرط في تحقق الوعي الحصولي» هذا ما 
نه إليه ابن تيميّة قائلًا: [الشعون [الوعي الحضوري] أَوَلُ درجات العلم 
والعقل» فمن لم يكن شاعرًا بالشيء. كيف يكون عالمًا به وعاقلًا له [الوعي 
الحصولى]؟200' , 

لك ما يمه علاقة الإدراك التصوري بالشيء الخارجي المدرّك؟ هل 
وجود الشيء الخارجي في الذهن وجود مادي؟ أم هو مُجرَّد مثال وصورة؟ 

إن العلاقة بينهما علاقة ماهيّة وصُوريّة فالشيء الخارجي يرتسم مثاله 
في الذهن. وتحضر ماهيّته في العقل» فحقيقة التصور هي: حصول الأشياء في 
الذهن؛ من جهة معانيها وماهيّاتهاء لا من جهة هُوبّاتها وشخصياتها. 

ولذلك يقول ابن تيميّة : «حصول الصورة العلمية فى [الصورة الذهنية] 
في العالم كحصول الصورة المرئية في المرآق الوا ايان ونحو ذلك» 
ومعلوم أنه لم تحل في المرآة والماء نفس الشمس والوجه. ولا ما يساويهما 
في الحد والحقيقة» ولكن صورة تحكيها. ..)0©, 

ومع كون ذلك المعنى بدهيّاء فإن ابن تيميّة أَضْظرٌ إلى بيانه في سياق 
نقده حجج «الطوسي» في نفي صفة العلم عن الإله» والتوصل بها إلى إثبات 
قيام صفة العلم بالعالم» وكذلك في سياق كشف شبهات الرازي في مسألة 
العلم"" . 
نوعا التصور الذهني: 

إن للتصور الذهني وظيفة مركزية في تحقيق الوعي الحصوليء إذ هو 
الرابط بين الإنسان والعالم الخارجي ‏ كما أشرتٌ إليه سابقًا - وهو من أعظم 
وظائف العقل المعرفية التي يتمثّم بهاء لكنه على ضربين : 
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ضيف 


الأول: تصورات أولية قائمة على الحس المباشر» مثل تصوّرنا للبرودة؛ 
لأننا أدركناها بالّلمسء وتصور اللّونَ؛ٍ لأننا أدركناه بالبصر وهكذا . 

الثاني: تصورات ثانوية» وهي تصورات كلية قائمة على التصورات 
الأولية» فإن الذهن يُولد من تلك التصورات الأولية» تصورات جديدة خارجة 
عن حدود الحس المباشرء إذ يقوم العقل فيها بتجريد الصفات 0 من 
الصفات الجزئية» وينتزع من الجزئيات معنى صوريّاء يكزة فدرا مشتركا 
تناك وتنك العلفية من اخفل خصائضن العقل37 

والتصور ‏ سواء أكان أوليًا عينيًا أم ثانويًا كليًا - متوقف على الحس 
ومرتبط بهء فإذا كان التصور الأَوَّلى متوقمًا على الحس المباشر» فإن التصور 
الثانوي الكلي لا يمكنه مجاوزة المحسوس على وجه العموم» فالعقل لا 
يستطيع تصور ما لم يحسه بوجه من الوجوهء ولذلك فإنه لا يمكنه تصور 
المعدوم الامون لوال تطوون لصوي 

لكنه مع ذلك يمكنه - عبر قوته المخيّلة ‏ تجاوز الحس المباشر والواقع 
المحسوسء بإبداعه صورًا مركبة من المحسوساتء لا وجود لها في الواقع 
المحسوس الخارجي؛ كتصوره جبلًا من ذهب» وبحرًا من زئبق» لكن تلك 
الصور الإبداعية امم لك" 

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : «... نفس الإنسان التي هي الشاعرة 
العالمة المدركة بقواها والاتهاء تمك لماه ولم تفقهه ولم تصادفهء ولم 
ةا يكنوم من حواسها الباطنة ولا الظاهرة» ولا شعرت إلا بموجودء لكن 
نيا اتعوت نيو جر اخ لحتل والخيال يقدوفي الدين أخرزا قابعة لكيك 
الأدون اعرد إما أمور مركبة» وإما مشابهة لهاء فإنه أدرك الياقوت وأدرك 
الجبل» ثم ركب في خياله جبل ياقوت...210 . 
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يفف 


تأسيس علاقة التصور الذهني بالوجود الخارجي : 

إبداع العقل صورًا لا وجود لها في الخارج» يدلنا على الحقيقة الفطرية 
التالية «وهي أن الوجود الذهني أوسع من الوجود الخارجي»»2 وفي تقرير تلك 
الحقيقة الفطرية يقول ابن تيمبّة: إن تصور الذهنية أوسع من الحقائق 
الخارجية» فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات)27 , 

لكن لما كان الخيال الذهني الابداعي مرتبطًا بالحس من جهة, ومنفكًا 
عن الواقع الخارجي من جهة أخرى. وقعت بعض المناهج الفلسفية في مشكلة 
الخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي, فاشتبه عليها الوجودان؛ ولم 
تستطع التمييز بينهما منهجيّاء بل اتخذت من ذلك الغلط التصوري أمّا لبنائها 
الفلسفي والمنهجي. 

وقد كشف ابن تيميّة ذلك الأساس المغلوط. ضاربًا المثال عليه 
بطوباوية الفلسفة الصوفية» إذ يقول بعد ذكره بعض أنواع الصور العقلية 
الإبداعية : 7...م تلك الأمون مكل خبالية: ليست حقائق موجودة في أنفسهاء 
وقد يشتبه على بعض الناس ما يتخيله فيه» فيظنه موجودًا في الخارج» وطائفة 
من فلاسقة الصنوفية؟ كابق عربي + يُسكى هذا أرض. الحقيتة“ويذكر افيه مق 
العوالم وأنواعها وأقدارها ما 00 وصفه. وذلك أن الخيال لا حدّ له» بل 
تخيلات النفوس لما ليس له وجود في الخارج أعظم من أن تحصرء فهؤلاء 
الضالون قالوا: هذا أرض الحقيقة» وهو عالم الخيال)9©. 

وكما أن علاقة الصورة الخيالية بالحس». علاقة اتفاق واختلافء. فكذلك 
علاقة الصورة العلمية الكُلّيّة بالحقيقة الخارجية» فإنها علاقة ائتلاف 
واختلاف» فهي توافق الواقع الخارجي وتطابقه» وعندئذٍ تكون علمّاء ولكنها 
تخالفه في عدم مساويتها للحقيقة الخارجية من كل وجه. إذ الصورة العلمية 
الكليّة غير الحقيقة الخارجية . 
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(؟) الدرىى ابن تيميّة .٠١8/٠١‏ 


بكرف 


وقد كن ]ةنق تييكة تلك الحلاقة الجذلية موكدا مساكاب 
الضلال المنهجي» الذي وقعت فيه بعض المناهج». وفي ذلك يقول: 
لهذا تغلط الأذهان هنا كثيرًا؛ لأن بين ما في الأذهان وما في الأعيان مناسبة 
ومطابقة» وهو من وجه مطابقة العلم للمعلوم, ومخالفة من وجهء وهو أن ما 
فى النّْس من العلم ليس مساويًا للحقيقة الخارجية» فلأجل ما بينهما من 
الاثتلاف والاختلاف كثر بين الناس الائتللاف 0000 ومن فهم ما 
يجتمعان فيه ويفترقان زاحت عنه الشبهات في هذه المحارات)7) 
لعل امد عون كته السفتلة مقف افير تاتسلل الواقع 
الخارجي» بل ويبدع صورًا لا حصر لهاء لكن كل ذلك يحدث في الوجود 
التعني» كن لبعض تلك الصور الخيالية الإبداعية» أن تتحقق واقعًا 
بحل امسيوةا فى الخارج الكن فح طريق "وسائل وادرات الحعريا 
ليوو 
فانتقال الصورة الذهنية الخيالية إلى الوجود الخارجي, مشروط بتحقيقه 
في الواقع الخارجي ء تلك هي دح واقعية ابن تيمبّة النقدية» التي جاءت رد 
على الواقعيات المثالية» التي تسوّغْ نقل الصورة الذهنية الخيالية إلى الواقع 
الخارجي. بدون ضوابط ولا شروطء بل بمجرّد تحقق الصورة الذهنية في 
الوجود الذهني. ْ 
لقد جاءت واقعية ابن تيميّة النقدية (لِتُخَلّص الواقع مما ليس منه. 
وتحاول إعادة صياغته بشقيه الحسى والخيالي» دون شَطَْطٍ أو تقصيرء وتعبئته 
ام لو الاك 0 
تكفل المبحث الأول من هذا الفصلء ببيان روح ابن تيميّة الواقعية» من 
زول تمديل العلذقة نين العصون العفلق والوجوه الخارجي» وكشت 
الأغلوطات الاعتقادية والتصورية والمنهجية والمنطقية» المترتبة على الفهم 


.594 - 4917” / بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 
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عق 


الخارجي» الذي اتخذه ابن تدمة ضابطًا 000 بين الوجود 
هيا لنقل الصورة الذهنية إلى واقعه الخارجى 


80 0 0 


لقف 


المبحث الأول 


التصور العقلي والوجود 


: علاقة التصور العقلي بالوجود. 
نيًا: مشكلة الكليّات. 
: أساس نقد المنطق. 


أولاء عَلَاقَةٌ التَصَوْرِ العَمَلِي بِالوْحُودٍ 


تحرير العلاقة بين الوجود الذهني العقلي من جهة» وبين الوجود 
الخارجي المادي من جهة أخرى» فكرة مركزية في مفهوم الواقعية المعرفية 
عند ابن تيميّة» كان لها أوضح الأثر في بناء المنهج النقدي لديهء فقد اعتمد 
عليها في نقد أنواع من المناهج المعرفية» وعَدَّدٍ من المقالات الفلسفية 
والمنطقية» سيأتي التمثيل ببعضها ‏ إن شاء الله تعالى - في تضاعيف هذا 
الشعيتة: 
مبدأ استقلال وجود الحقائق الخارجية عن الادراك: 

ينطلق ابن تيميّة في تأسيسه للعلاقة بين التصور العقلي والوجود 
الخارجي». من مبدأ استقلالية واستغناء الحقائق الخارجية عن تصوراتنا 
وإدراكاتنا الذاتية» وافتقار إدراكاتنا التصورية إلى الواقع الخارجي» بحيث 
تكون تابعة لهء لا العكسء» ففى معرض إبطاله تفريق المناطقة بين الصفات 
الذاتية واللازمة» يَصِيعْ مبدأه قائلا : «معلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية 
ماك كوت قانع السوراعاه بل طبور اتنا تاب لي + 

فوجود الواقع والحقائق الخارجية وجود موضوعي خارجي. لا وجود 
ذهني صوري» ولا يتوقف على إدراكاتنا وتصوراتنا الذاتية» فمن خلال ذاك 
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المبدأ الواقعي يمكن ضبط العلاقة بين الإدراك التصوري ووجود الأشيا. 
وتلك علاقة طبيعية واقعية» فوجود الأشياء والحقائق شرط في إدراكنا لها؛ 
لآن اتصؤراتنا تابحة لها». قلا يكو 'الكىء مدركا إلا وهو -موجووع ليه يا 
يفتقر في وجوده الموضوعي الخارجي إلئ الإدراك, فهو موجود أدركناه أم لم 
ندركه؛ لأن الأشياء ال دلا 0 تابعة 0-0 
الإدراك ووجود الأعانة فالفيلسوف ب سبيل المثال 0 1 
كل الصفات للأشياء في العالم راجعة إلى الذات» وليس منها شيء موضوع, 
واشترط لوجود الأشياء الخارجية أن تكون مدركة., فالوجود فى نظره هو: 
الإدراك, «وما لا يدرك للا و7 

وبناء على ربط وجود الأشياء بإدراكها شكّك الشكّاك في وجود العالم 
الخارجي». وتساءلوا: كيف يكون للعالم الخارجي وجود موضوعي مستقل عن 
الإدراك؟ بل أصبحت تلك المشكلة ‏ التي توصف في الأدبيات الفلسفية 
ب١مشكلة‏ وجود 1 00 م أعقّد المشكلاات الفلسفية الي 3 
00 الجارنعى كما ينصٌ عليه عدا المدا الذي ناه 0 تمك ولذرك 
فإن الفطرة المعرفية لم تنضع وجود العالم الخارجي موضع التساوؤل؛ لأنه 
مستقل استقلالّا يسك إذراكة إذزاكا ضيزوريًا بالحواس» لا يحتاج معه إلى 
براهين وأدلة. فهي قضية فطرية ضرورية محسوسة » لا تمثل مشكلة 0000-6 

وقريبًا من رؤية الشّكاك للعالم الخارجي الرؤية الصوفية» التي ترى أن 
هناك تلازمًا بين إدراكهم ووجود المعيّنات في الخارج. فإنهم ظنوا أن عدم 
شهودهم بحواسهم الأشياء الخارجية وفناءهم عنهاء يست وجب للأشياء أن 
تكون فانية في أنفسها. 


000 انظر : 0 يحيى هويدي » دار المعارف» 00 ع الخكر ا ض 1١57‏ 
الدعجانى» مركز 59 للدراسات والبحوث. ط. الأولى؛ 177١ها-‏ 0 ص8؟ة” ‏ 115. 


1:55 


لكن لا تلازم بين إدراك الشيء ووجوده في الخارج» أو بين عدم إدراكه 
وعدم وجوده في الخارج». ولذلك يقول ابن تيميّة مناقشًا المتصوفة في رؤيتهم 
الوجودية تلك: «هَبْ أنكم غبتم عن هذا ولم تشهدوه. فالغيبية عن شهود 
الشيء لا يوجب عدمه في نفسهء فإذا لم يشهد العبد الشيء أو لم يرده أو لم 
يعلمه أو لم يخطر بقلبه» أو فني عن شهوده. أو أَصْظَلِم أو غاب» لم يلزم من 
ذلك أن يكون الشيء صار في نفسه معدومًا فانيًا لا حقيقة له» بل الفرق ثابت 
بين أن يعدم الشيء في نفسه ويفنى ويتلاشى» وبين أن يعدم شهود الإنسان له 
وذكره د 

وبهذا المنطق الواقعي أعاد ابن تيميّة ترتيب العلاقة بين الخالق 
والمخلوق إلى وضعها الصحيح, كما راجع العلاقة بين بعض موجودات 
العالم الخارجي وبين الإدراك الذاتي» وذلك في سياق نقده الغزالي و«ابن 
رشد)» حينما جعلا علاقة وجود «الألوان» ب«النور»» وعلاقتها بإدراكناء 
وعلاقة المخلوق بخالقه». من باب واحده. وهي: علاقة الشرط بمشروطه.» 
وبناء على ذلك فلا وجود للألوان بدون النور» وبدون إدراكنا لهاء كما لا 
وجود للخالق بدون مخلوقه. 

لكن ابن تيمية يؤكٌد استغناء وجود الألوان عن وجود النور وعن إدراكنا 
لهاء وإن كان «النور» شرطًا في إدراكنا لهاء لا في إثبات وجودهاء كما يقرر 
استغناء الخالق عن المخلوق» تبسك الحلاقة تسبي غلذقة شرط بمشروطه» 
بل العلاقة بينهما أقرب ما تكون إلى علاقة العِلَّةَ بمعلولها. 

وفي ذلك يقول: «... ما ذكره هذا الرجل [يعني: ابن رشد] موافقًا فيه 
لصاحب «المشكاة» [يعنى: الغزالى] أن النور سبَبٌ وجود الألوان. وسبب 
إدراكنا لهاء كما أن الله 0 عد الموجودات» وسبب معرقتنا بهاء» ليس 
بمستقيم فإن الألوان موجودة في نفسهاء سواء أدركناها أو لم ندركهاء وهي 
في نفسها مستغنية عن النورء ولكن النور شرط في إدراكنا لهاء لا في 


)١(‏ الجواناا م ا 
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وجودهاء وليس المخلوق مع الخالق كذلك. بل الخالق هو المبدع لأعيان 
الموجودات». وليس هو معها كالشرط مع المشروط.. : وكالصورة مع 


ل ل ا ل 
2600 
كاه 


وكما أن وجود الأشباء لا تتوقف: على إدراكنا لهاء فكذلك إثبات 
الشريعة والوحي والنقل ‏ باعتبارها أشياء خارجية ‏ حقائق وافعية لا تتوقف 
على علمنا بها وتعقلنا لهاء «فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره 
هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بعقل 
ولا'بعيره :+18 وبهذا المعتى لذأ يكن أن يكرة الفقل أصلة لفق لكن 
قد يكون أصلًا له باعتبار علمنا بصحته. كما سيأتي بيانه لاحقًا إن شاء الله. 

فإثبات الحقائق الخارجية. لبست متوقفة على إدراكنا لها تصورًا وعلمّاء 
كما أن إعراض القلب عن العلم» واللّسان عن النطق «لا يقتضي قلب الحقائق 
ولا عدم الموجودات»””". و«عدم علمنا بالحقائق لا ينفى ثبوتها فى أنفسها» © ؛ 
لأن الحقائق الخارجية مستقلة في ثبوتها في الخارج. لا تتأثر سلبًا أو إيجايًا بما 
يدور في أذهانناء من تصور لها وعلم بهاء أو من عدمها. 

ومن لم يراع تلك العلاقة الواقعية بين ذواتنا والحقائق الخارجية» يقع 
في بعضٍ الأغاليط الاستدلالية. منها الجزم بنفي الشيء ع بمجرد عدم العم به 
ولهذه الأغلوطة الاستدلالية أمثلة» نجدها عند بعض الفلاسفة» لفكي 
والمناطقة» سبق بيانها في سياق شرح فطرة العقل الاستدلالية2 . 

بتلك الرؤية الواقعية» التي تجعل التصورات الإدراكية تابعة للحقائق 
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القايهة 'نافشن ابن تق ”التضون المتسطاف المتسن في المذا القاتل > «إن 
الحقائق تتبع العقائد»» الذي يؤكد افتقار الحقائق الخارجية إلى التصورات 
والاعتقادات الذاتية» كما يؤكّد فاعلية العقائد فى تشكيل الحقائق الخارجية» 
لقد نقضه ابن تيميّة بتلك الرؤية الواقعية» وعالج آثاره العبثية في علم أصول 
الفقه». سبق بيان ذلك كله في شرح رؤية ابن تيميّه للنسييّة المعرفية””. 


علاقة الوجود الذهنى بالوجود الخارجى: 

التمييز بين الوجود الذهنى والوجود الخارجى» من لوازم مبدأ استقلال 
واستغناء الحقائق الخارجية عن ذواتناء فإنه يلزم من إثبات استقلال واستغناء 
الوجود الخارجى عن تصوراتنا الذاتية» تميّز الوجود الذهني عن الوجود 
الخارجى» فالوجود الذهنى وإن كان منفعا بالوجود الخارجى» فإنه فاعل» له 
الحرية في تركيب صور لا وجود لها في الوجود الخارجي» وربما يستحيل 
- تجريبيًا - أن تتحقق فيه؛ كالصورة الوجودية لجبل من ذهب أو بحر من 
زئبق» فإطار الوجود الذهني واسع جدَّاء وهو غير مشروط بالواقع الخارجي» 
ومن لم يفهم تلك الطبيعة المرنة للوجود الذهنى اعتقد غلطًا أن المعرفة العقلية 
الحسية والمادية» بينما الوجود الذهني ومنله المعرفة العقلية» له منطقه الخاص 
'به؛ كأحكام العقل الضرورية والكليّة» كما قد فصّلناه في طبيعة العقل ومبادئه 
ف 


ل 


لكن حرية الوجود الذهني مقيدة بالمحسوس. مادة الوجود الخارجي 
- كما أوضحت ذلك كله في العبوية دوهذا" إنبنا ندل على أن تمي الوجودين 
بعضهما من بعضء واستغناء الوجود الخارجي عن الوجود الذهني» لا يعني 
انقطاع الصلة بينهماء أو دوران الوجود الذهني في فلكه الخاصء بِمَعْزِلٍ عن 
الوجود الخارجيء بل يظل الوجود الخارجي معيارًا للتصورات العلمية 
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الوجودية الذهنية» وهذا بعينه ما أشار إليه المبدأء إذ نصّ على تبعية الوجود 
الذهني للوجود الخارجي. 

ا كان ار ا مَنَثِينًا 0 العلمية. فإن 00 
تسملة و طريقتين» ل التعيين » ار لالجا بالشدء مشاهدة 
أو ذوقاء وثانيهما: طريقة التوصيف التي تقوم مقام التعيين» من خلال التمثيل 
بالنظير» وكلاهما يدور حول الوجود الخارجي الذي يساعد المتعلّم على تصور 
المعاني”". 

7 كان الوجود 0 العام انير ريسم ضابط 
نظرهم ‏ إما تصور وإما تصديقء فإن كان إدراكًا ساذجًا خاليًا من جميع 
القيود: الثبوتية والسلبية فهو التصورء وإن اشتمل على حكم فهو التصديق” . 

لكن التصور العاري من كل القيود الواقعية الثبوتية والسلبية - في نظر ابن 

- ليس من جنس العلم» بل من جنس الوسوسة”". ذلك لأن العلم يدور 
حول الإثبات والنفي» فالتصور العلمي مقيّد بإثباته أو نفيه» بإمكانه أو بامتناعه 
في الخارج»ء فإذا تصور الإنسان «بحر زئبق وجبل ياقوت» فإن لم يتصوَّرُ مع 
هذاء عَدَمّه في الخارج ولا امتناعه ولا شيء من الأشياء. كان هذا 0 من 
00 ذلك عذدذمه في الخارج, كان قد تصور تصورًا مقيّدًا بالعدم , لم ب تصوره 
خاليًا من - جميع القيود)”؟ . 
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وقصارى القول: أن العلاقة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» 
علاقة جدلية «اختلاف وائتلاف» ‏ كما أشرت إليه في التمهيد ‏ أما من جهة 
الاختلاف: فإن الوجود الذهني صوري واسع؛ غير محدود بالواقع الخارجي: 
والوجود الخارجي مادي أضيق من الوجود الذهني؛ لأنه مرتبط بشروط مادية 
موضوعية. وأما من جهة الائتلاف: فإن الوجود الذهني إذا أريد له أن يكون 
علمّاء فلا بد له من الانسجام مع أحكام الوجود الخارجي. 


جاءت واقعية ابن تيميّة النقدية: التى وازنت بين الوجودين الذهني 
والخارجي» رَدًا على الواقعيات المثالية» التي وقعت في الخلط بينهما ‏ كما 
سبقت الإشارة إليه في التمهيد -» وسيأتي التمثيل له في تضاعيف هذا المبحث 
- إن شاء الله - فقد جعلت للموجودات الذهنية» التي هي من صنع العقل 
وجودًا خارجمًاء وفى حقيقة أمرها إنما هي عناوين ذهنية اعتبارية لا موطن لها 
إلا الذهن» فاختلط «على القوم ما يكون في الذهن والخيال» بما يكون في 
الوجود والخارج» فظنوا ما يتخيّلونه في أنفسهم من هذه الحقائق؛ كالموجود 
المظلت مرحوة اف الا و1 

وباختلال تلك الموازنة الوجودية بين الوجودين» نشأت ضلالات فكرية 
وفلسفية ومنهجية» ومن خلال ضبط الموازنة بين الوجوين» بإثبات التمايز 
بينهماء واستغناء الوجود الخارجي عن الوجود الذهني: حرّرٌ ابن تيمية جملة 
من القضايا المنهجية والفلسفية» وحقّقَها ونقدهاء وهي قضايا كثيرة إذا أردت 
تتبعها واستقراءهاء ولكن حَسّْبي التمثيل عليها ببعض القضايا التحيعة؟ ذا 
القدرة على إظهار وجه الواقعية الوجودية» لدى ابن تيميّة 


الإمكان الذهني والامكان الخارجي: 


إذا ث ثبت التمايز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» فإنه لا تلازم 
حينئل ل بين الإمكات الزهني والإمكان الخارجي» فما يبْلِعَه العقل من الصور 
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الى 


مما لا وجود له في الخارج» ممكن في منطق الذهن. لكنه لا يلزم من إمكانها 
في الذهن أن تكون ممكنة في الواقع الخارجي؛ لأنه مقيد بشروط وظروف 
موضوعية؛ وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «ليس كل ما فرضه الذهن أمكن 
وجوده في الخارج» وليس كل ما حكم به الإنسان على ما يقدّره ويفرضه في 
ذهنه يكون حكمًا صحيحًا على ما يوجد في الخارج» ولا كل ما أمكن تصوّرٌ 
الذهن له يكون وجوده في الخارج)”"' . 

لكن بعض النّطار والمتفلسفة لازموا بين الإمكانين» بناء على تداخل 
الوجودين في رؤيتهم المعرفية» فقد أثبتوا الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان 
الذهني» ولذلك يقولون: «هذا يمكن؛ لأنه لو قُدّر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال2”"'» والتحقيق أن بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي فرثًا 
بيَئَاه فغاية ما يدل عليه الإمكان الذهني عدم امتناع تصور الشيء ذهيّاء لا 
إمكان وقوعه في الخارجء بينما يدل الإمكان الخارجي على إمكان وقوع 
الشيء في الخارج . 

ويؤكُد ابن تيميّة ذلك الفرق قائلا : «الفرق بينهما أن الإمكان الذهني 
معناه : عدم العلم بالامتناع, فليس في ذهنه ما يمنع ذلك». والإمكان الخارجي 
معناه: العلم بالإمكان في الخارج» والإنسان يقدّر في نفسه أشياء كثيرة 
يجوزها ولا يعلم أنها ممتنعة» ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور 
ين 

فتصور ما لا يُعْلّم امتناعه. لا يعني إمكانه أو تحقق وجوده في الخارج 
"وفرق بين العلم بالإمكان» وعدم العلم بالامتناع» وكثير من الناس يشتبه عليه 
هذا بهذاء فإذا تصور ما لا يعلم امتناعه. أو سئل عنهء قال: هذا ممكن. 
وهذا غير ممتنع» وهذا لو فرض وجوده لم يكن من فرضه محال)2)©9. 
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إن منطق الامكان الخارجي ء يختلف عن منطق الامكان الذهني» فهما 
لا يلتقيان في طرق التحقق منهماء فإذا كان يكفي للتحقق من الامكان 
الذهني إمكانية تصور الشيء. فإن هذا ليس كافيًا في تحقق الامكان 
الخارجي» بل إن طرق التحقق من الامكان الخارجي ثلاثة» الأول: التحقق 
من وجود الشيء نفسه في الواقع الخارجي» والثاني: التحقق من وجود 
نظيره» والثالث: التحقق من وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. وكل تلك 
الطرق راجعة إلى الحس بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الحس هو 
المصححح لافتراضات العقل» والمسوّغ لانتقال الصورة الذهنية إلى الواقع 
الخارجي 

وفي تقرير تلك الطرق يقول ابن تيميّة: «الإنسان يعلم الإمكان الخارجي 
تارة بعلمه بوجود الشيء» وتارة بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود ما 
الشيء أولى بالوجود منه» فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى 
الأمكانة ع 001 


ومنهج التحقق من الإمكان الخارجى بتلك الطرق» هو طريقة القرآن 
الكريم في بيان إمكان المعاد ‏ كما يراه ابن تيميّة - فقد استدلت النصوص 
القرآنية على الإمكان الخارجي للبعث» » بإثبات تحققه بالفعل في هذه الحياة 


0000 


الدنياء فأخبر سبحانه عمن أماتهم ثم أحياهم» كما في قوله تعالى: «حَرَجُوأ 
من دِيَرِهِمٌ وَهُمْ لوك حََّرَ المت قَمَالَ لهم أله مونوا ثم كه أهر» [البقرة: 4 7]» 
كما ورد الاستدلال في القرآن على المعاد بإثبات وجود نظيره؛ كإيجاد ا 
في النبات» كما في قوله تعالى : ونه لِىَ كَسَلَ ازيم كير كبا َفَنَهُ إل بكر 
اي لض بعَدَ ميا كَدَلِكَ امور ©* [فاطر: 14]. 

واستيفاءً للدّلالات العقلية على إمكان البعث» جاء القرآن بالطريق الثالث 


وهو. ا ا ا 00 ا 0 ار 


ره خ #2 ا10 


2 
1- ميج 


.”7  ”١/١ الدرى ابن تيميّة‎ )١( 


أو بكر الْإمَن أن حَلَقَنَهُ من مَبلُ وَلَرَ يك شَيعًا 469 [مريم: حى ]30 , 

والحاصل: أن هناك فارفًا منهجيًا بين منطق الإمكان الذهنى ومنطق 
المكان الخارجي» وقد يمارس الباحث الذي لا يفرق بينهما نوعًا 5 الخداع 
المنهجي والاستدلالي يتمثل في إثارته النقاش والبحث في ماهية الشيء قبل 
البحة في إثباه وحودهة وإنيا" اميه في ماهية الشيء فرع عن إثبات 
وجودهء فمن أراد إثبات وجود الشيء في الخارجء لا بُدَّ له من أن ينقل 
البحث من مستوى الماهية إلى مستوى الهُوية والوجود الخارجي. 


وقد وقع في مثل هذا التضليل الاستدلالي» بعض مُنطري ااا 
عشرية)». في معرض استدلالهم على وجود المهدي الل 5 0 وفي ذلك 
يقول ابن تيميّة: «(إذا كان المسوّول عنه مما لا وجود لهء طولب بتمييزه 
وتعريفه» حتى يتبيّن له أنه لا وجود لهء وأنك تدعي ثبوت ما ليس بثابت» 
كما يقال لمن يَدّعي أن هنا جبلًا من ياقوت أو بحرًا من زثبق: أب 
وكيف هو؟ وكما يقال لمن يدّعي وجود المنتظر المعصوم الداخل إلى سرداب 
سام مُوَا : بماذا يعرف؟ وكم كان عمره حين دخل؟ وماذا الذي يمنعه من 
الظهور؟ ونحو ذلك من المسائل التي يُبَيّن بها عدم المسؤول عنه؛ أو عدم ما 
اعد لوول ل 

لقد وقع بعض النْطّار في كثير من الأغاليط الاستدلالية والتصورية» 
بسبب افتقادهم الموازنة بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي؛. من تلك 
الأغاليط التزام الأشاعرة بامبدأ التجويز»» وهو: 00 بأن كل مقدور 
جائز الوجود والعدم في إرادة الله» فكل شيء في العالم ممكنء» وليس هناك 


(0) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّق ص5”15 - 2557. والدرءء ابن تيميّة 71/١‏ -37”ء وغيرهما. 

فم وقد مارس ذلك التضليل الاستدلالي» "محمد باقر الصدرا في سياق إثباته وجود المهدي, فإنه أراد أن 
يتوصل إلى إثباته في الخارج بإثبات إمكانه ذهنيّاء وذلك في البحث في ماهيته التي لا حقيقة لها في 
الخارج» انظر: بحث حول المهديء مطبوع وملحق بمقدمة كتاب: تاريخ الغيبة الصغرىء دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

(9) الدرءء ابن تيميّة وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص07"م. 


بت 


فزروؤرة نوز اده الله اتظلقة قي مقيلة بالكية . 

فكل ما أمكن تصوره ذهنيًًا يمكن أن يريده الله ويوقعه في الخارج» 
فيمكن في الواقع الخارجي أن تكون الجبال ياقونّاء والبحار دمّاء ويجوز وقوع 
المسبب دون سببه» وأن يسوّي الله بين الصادق والكاذب في باب النبوات» 
وأن يأمر الله بالكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن الإيمان والتوحيد ويعذب 
المؤمنين» وينعم الكافرء وأن يكلف الله ما لا يطيقه الإنسان كحمل جبل» بل 
غلا بعضهم في فحزي ١ن‏ يكلف ”ما كانيف /41 كاين العندي 7 

قادهم اشتباههم بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجيء إلى نفي 
حكمة الله في أفعاله. ورنَّبُوا عليه مقالات اعتقادية كثيرة ومتنوعة» فكان 
أصلًا ‏ كما قاله ابن تيميّة ‏ «دخل في جميع أبواب الدين وأصوله وفروعه» في 
حَلْق الرب لما يخلقه ورزقه وإعطاته ومنعه» وسائر ما يفعله تبارك وتعالى» ودخل 
في أمره ونهيه وجميع ما يأمر به وينهى عنهء ودخل في المعاد» فعندهم يجوز أن 
يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والأنبياء والمرسلين بالعذاب 
الأبدي» وأن ينعم - جميع أهل الكذب والضدم والفواحش بالنعيم الأبدي. . 
ويجوز عندهم أن بعلت عن لأ له ذنت: افيد الات" ادق 0 

فمبدأ التجويز ‏ عند الأشاعرة ‏ شامل للسّئن الكونية والسنن الشرعية» 
لكن «ليس كل ما علم إمكانه جور وقوعه”*“» فتجويز الذهن وقوع شيءٍ ليس 
دليلًا على إمكان وقوعه في الخارج. بل ربما يكون الشيء واجب الوقوع في 
الخارج ولريما يكون ممتنعًاء مع تجويز وقوعه في الذهن» فتعذيب الله الأنبياء 
ومن لا ذنب لهء وأمره بالشركء ونهيه عن التوحيدء وانقلاب البحر زتبقًا 
والحبال ياقوتّاء كلها ممتنعة الوقوع في الخارجء بسبب حكمة الله وعدله. وإن 
كان الذهن قد يفرض مثل تلك الوقائع. 


)200 5 شرح 000 ا فيس 5 يناث والإرشاد» الجويني» م ”57 
إفرة النبوات» ا ل وانظر: 50 


(8:) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص045. 


؟'مءع 


ووقوع ما قدّره الله تعالى ليس ممكثاء ٠»‏ بل واجب الوقوع في الخارج 
جزماء وإن كان الذهن يجوز وفوعه وعدمه. وقد أوجب ابن تعدة وقوع 
مقادير الله من جهات عشر: من جهة علم الله يل فما علمه الله أنه سيكون 
فلا بد أن يكونء وما علمه أنه لا يكون فلا يكونء ومن جهة إرادته. فما 
شاءه الله كان» وما لم يشأ لم يكن» » ومن جهة حكمته» ومن جهة كلامه من 
خلال خبره به ومن خلال ما أوجبه على نفسهء ومن جهة كتابته إياه في 
2 المحفوظ. ومن جهة رحمته» ومن جهة عدله» «فهذه عشرة أوجه. 

تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون» وأن ذلك واجب حتم لا بد منه» فما في 
نكسن لمن عمو . ف الوجود والعدم. وإنما هذا في ذهن 
الإنسان» لعدم علمه بما هو الواقع)"") 


علاقة الذات الإلهية بصفاتها: 


إثبات التمايز الفطري بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» ينقض 
أصول تصور الجهمية للإله القاك ثم على الفكرة المجردة» والتنزيه المطلق. 
والوجود السلبي» فتجريد الإله من صفاته الثبوتية وتعطيله منهاء مفهوم انطلق 
منه الجهم بن صفوان في تصوره الفلسفي للإلهء وهو أيضًا قد سععرك درين 
سائر الطوائف» التي تدور حول تجريد الله من أسمائه وصفاته أو من بعضهاء 
كما وقعت فيها ان يض الكلامية من معتزلة» وأشاعرة» وماتريدية» وكلابية» 
وكما تبناه أعلام المتفلسفة؛ كابن سينا والفارابي. 


والظاهر أن الجهمية بدت والمتفلسفة وقعوا - في تصورهم للإله - 
تحت تأثير الأفلاطونية» التي تومن بواقعية الأفكار الذهتية: فإنهم جعلوا 
«الإله مجرد فكرة» لما جرّدوه ص كل وصف إيجابي» وصَيّروه ذانًا بلا 
صفات» ثم اعبقدوا لهذه الفكرة الاليية المجردة وجودًا موضوعيًا في الخارجء 
فسرّغوا وصف «الله» بالبساطة المطلقة بناء على المبداً الفلسفي: الواحد لا 


0) النبوات» ابن تيميّة ؟/4١41.‏ 


1.65 


ون عاد لاوا ضع إذ أمصهن با موسي ابي ا اه الله 
وأفعاله. وتأكيدهم على قد م العالم'' 0 رد بنى بعضهم «نظرية العقول 
العشرة»» المسوغة لعلاقة كثرة العالم بوحدة الإله وبساطته المطلقة» عن طريق 
النموذج الفيضي”" . 

وغلط ذاك المبدأ ناشئع من إشكالية الخلط بين الوجودين الذهني 
والخارجيء وإلا فإنه «ليس في الموجودات الواحد البسيط الذي يصفونه؛ 
وهو المجرد عن جميع صفات الإثبات الذي لا يوصف إلا بالسلوب 
والإضافات» بل هذا الواحد لا حقيقة له)”" . 

لكن فكرة الذات المجرّدة من صفاتهاء فكرة ذهنية بامتياز؛ لا وجود لها 
في الخارج» فتصورٌ الاله ذانَا بلا صفات افتراض ذهنيء يُوْدّي إلى إبطال 
وجود الله في الخارج» صيغ ذلك الافتراض في مصطلحات ميبائيزيقية: 
يستعملها المتفلسفة والجهمية والمتصوفة والباطنية في حق «الإله» مثل : 
«الوجود المطلق» و«الوجود اللا مشروط» و«البساطة المطلقة» و«التنزيه المطلق» 
وغيرها. 

فتلك الصَّيّاعَات الذّهنية المُجرّدة تتوهم أنها قادرة على إثبات وجود الله. 
وهي في حقيقتها عاجزة عن إثبات وجوده؛ وجودًا حقيقيًا في الخارج» «فإن 
وجود ذات عَرِيّة عن جميع الصفات ممتنع ووجود موجود مطلق لا يتعيّن» ولا 
له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع» وكل ما اختص وتميّز عن غيره» 
فلا بد له من خاصة)”*'. 


فسبب الخلط ب بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» كان منتهى تصور 


.558/48 انظر: الدرى» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» ص55» والنجاة» ابن سيناء ص١١4‏ - ؟41. 

(*) الدرءء ابن تيميّة /9/ 270٠‏ وانظر في نقد ذلك المبدأ نقدًا مفصلًا: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة) 
صلاه؛ - 4517: وتهافت الفلاسفة» الغزالي» ص98 - 217١‏ والمعتبر في الحكمة الإلهية» أبو 
البركات البغدادي ابن ملكا / .16١‏ 

(4) شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص14» وانظر كذلك: المصدر نفسهء ص5١21‏ والدرءء» ابن تيميّة /٠١‏ 
5 لاقاء 


هه 


المتفلسفة والجهمية والمتصوّفة «الاتحادية» و«الحلولية»”'' للإله» إما تصورًا 
مطلقًا بشرط الإطلاق تأثرًا بالفلسفة الأفلاطونية» وإما تصورًا مطلمًا لا بشرط 
الإطلاق تأثرًا بالفلسفة الأرسطية» التي تجعل المطلق الكلي غير مفارق 
للأعيان خلافًا للرؤية الأفلاطونية» تعلى التصور الأول الذي ذهب إليه 
المتفلسفة كابن سيناء يكون وجود الإله وجودًا ذهنيًا محضّاء وعلى التصور 
الغاني الذي نادى به المتصوفة الاتحادية كابن عربي» والحلولية كالحلاج: 
يكوك وجو الال تفيل وعد المخلوقاتت أو ةا مدي 

لكن ابن تيميّة - بناء على التمييز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي - 
0 بين الذات والصفاتء إلا على مستوى الوجود الذهني» فكلا الذات 
والصفات شيء واحدء يُشْكُلان وجود الله الخارجي» فالوحدة الإلهية تعني 
إثبات الذات والصفات» فمن فرق وغاير بينهما في حق الوجود الإلهي» فقد 
وفع :في ذات الإشكال"الذئ وفعت :قه الحيية :والمفلسيقة. 

فالمعتزلة فرّقت بين الذات والصفاتء وتَطرّفت في النتيجة» حيث نفت 
كل صفات الله. بناء على أن إثبات الصفات يستلزم تعدد قدماء غير الله0©, 
فجاءت الأشاعرة متحرّزة من شبهة المعتزلة» بصيغة تتضمن الغيريّة والاختلاف 
بين الذات اللي وصفاتهاء وتلك الصيغة هي: (لا هي الله ولا هي غيره»؛ 
أي: ليست الصفات هي الله وليست غير الله”»» وتلك العبارة تتضمن صراحة 
التفريق بين الذات والصفات؛. وجعل الصفات زائدة على الذات. 


لكن الرؤية الواقعية التيميّة ‏ كما سبق بيانه ‏ تُحيل التفريق بين الذات 
والصفات على مستوى الوجود الخارجي». إد لا يمكن فرض الذات الموجودة 


)١‏ الحلولية: من يعتقد أن الله حال بذاته في الأجسام أو المخلوقات» وهم على نوعين: حلولية خاصة 
كالنصارىء وحلولية مطلقة كبعض غلاة الصوفية» انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
00 . 

إفة انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ٠0/١‏ -55» والجواب الصحيح. ابن تيميّة 701/4 08" 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار. ص50١‏ - 197. وغيرها من المصادر. 

(5) انظر: التمهيد الباقلانيء ص١١5-‏ 0315 73١5‏ لا30, 


كمع 


منفكَةٌ عن لوازمها من الصفات» أما على مستوى الوجود الذهني فيمكن 
الاريق نيما بوعل الصنات :زائدة. على الذارقي : 

غير أن هذا التجويز الذهني في التفريق بين الذات والصفات لا يمكن 
أن يتناول اسم «الله)» فإنه يستحيل مطلقًا أن تكون صفات الله غير الله» هذا ما 
نَنَهَ إليه ابن تيميّة قائلًا: «... يجب التفريق بين أن يقال: إن الصفات غير 
الذات» وبين أن يقال: إنها غير الله» فإن اسم «الله» متناول لذاته المتصفة 
بصفاته» فإذا قال القائل: دعوت الله» وعبدت الله فلم يدع ذانًا مجردة» ولا 
صفات مجردة» بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه تعالى يتناول ذلك» 
فاتيغة موقا نه خارعة عن مسح ممع الفا ال 

وكما أنه يمكن التفريق بين الذات والصفات على مستوى الوجود 
الذهني» فكذلك الشأن في التفريق بين الصفات نفسها؛ كالتفريق بين الصفات 
النفسية والصفات المعنوية» باعتبار أن الصفات النفسية لازمة للذات ذهئًا 
وخارجّاء كصفة القدم والأزل والقيام بالنفس» وأن الصفات المعنوية قد 
تتخلف عن الذات في التصور؛ كصفة العلم والقدرة» فهذا التفريق عائد إلى 
التقدير الذهني» «وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي 
وقابق نين وا 

وبسبب الخلط بين الوجودين الذهني والخارجيء والمغايرة بين صفات 
الإله وبين ذاته» دخلت شبهة التركيب التي على أساسها نفيت صفات الله كلها 
أو بعضهاء فما دام أن صفات الله غير الل هن إثاتها أو اثبات بغضها يودي 
إلى القول بأن الله مركب» وأن الله مفتقر إلى غيره. 


ويكل يان اتن عفاي الدركيية نن تعافافه لعزي الاي 


3١ 7١ /* انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )1١( 

(؟) الجواب الصحيح» ابن تيميّة ه/ /ا١.‏ 

(”) الدرءء ابن تيميّة 7/9 71. 

(4) انظر: المصدر نفسه #/8984., 5/ 2155-1١57‏ والجواب الصحيح» ابن تيميّة */588» والرسالة 
الصفدية» ابن تيميّة» ص4١١‏ -170. 
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قال: «أما اتصاف الذات بصفات تقوم بهاء فهذا هو الذي يعرفه عامة 
العقلاء» ولكن لا يُسمُون هذا تركيباء فمن سمّاه تركيبًا لم يكن نزاعه اللفظي 
قادحًا فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية)(©. 


وتتبعًا لنقض تلك الشبهة يستفصل عن لفظ «الافتقاراء الذي الك هله 
النفاة في تقريرهم تلك الشبهة» إذ يقول مؤكٌّدًا وحدة الذات والصفات: «لفظ 
الافتقار هنا: إن أريد به افتقار المعلول إلى علته كان باطلاء وإن أريد به 
افتقار المشروط إلى شرطه. فهذا هو تلازم من الجانبين وليس ذلك ممتنعًاء 
والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرًا إلى ما هو خارج عن نفسهء فأما ما كان 
صفة لازمة لذاته وهو داخل في مسمى اسمهء فقول القائل: إنه مفتقر إليهاء 
كقوله: إنه مفتقر إلى تسد حفن ذلك انه ا ون سكل بنفسهء ولا 
تكون ذاته إلا بصفاتهء ولا تكون نفسه إلا بما هو داخل في مُسمّى اسمهاء 
وهذا حق» ولكن قول القائل إن هذا افتقار إلى غيره تلبيس» فإن ذلك يشعر 
أنه مفتقر إلى ما هو منفصل عنهء وهذا باطل...)0©. 


وقصارى القول: أن إثبات التَّمَايزْ بين الوجود الذهني والوجود 
الخارجي. يكشف أغاليط التصورات المثالية لوجود الاله وما يلحق بها؛ 
كإثبات موجود لا يمكن الاشارة إليه'”"» وكنظرية الأحوال في صفات الله 
بل إن هذا التَّمَاِِز بين الوجودين., يُعرّي زيف الرؤية الوجودية الفلسفية 
القائلة: بأن الوجود واحد دون تمييز بين الواحد بالعين والواحد بالنوع””, 
وكذلك الرؤية الوجودية الكلامية المبنية على إثبات الجوهر الفردء الذي لا 
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وجود له في الخارج"''. وكذلك يمكن بتقرير ذاك التمايز بين الوجودينء بيان 
ما تضمنته مسألة شيئيّة المعدوم من مغالطات”"'. 

والأمئلة علق فطيقات ابن تله النقدية لهذا التيداء فى نات الإلميات 
كثيرة جدَّاء يضيق المقام عن تتبعها وشرحهاء ولذلك اكتفيت بالإشارة إليهاء 
راجيا أن تحقق غرضها المنهجي» :وعدا لما أصبو إليه»: غير أن هناك مثالا 
أحب أن أقف عنده قليلّاء ألا وهو: 
رؤية المرجئة المتكلّمين للايمان: 

فَسَّرَ «المرجئة»”" الإيمان الشرعي بالتصديق أو بالمعرفة» وأخرجوا 
العمل من مسماهء ويرجع تفسيرهم للإيمان بهذا التفسير المخالف لحقيقته 
الشرعية» إلى أنهم رأوا الإيمان حقيقة واحدة محدّدّة» يستوي فيها كل من 
ينتسب إليها من المؤمنين. 

وأصل تلك الرؤية هو: أنهم عرَّقُوا الإيمان تعريمًا تجريديّاء يتمحور 
حول ماهية الإيمان المُجرّدة من الزيادة والنقصان والعمل» فهي - في نظرهم - 
ذوائد ظارقة عن حفيقة الابنان+ كما يقرو الخزالي وي فالاينان 
تاعفانة: فذرًا مشيركا ونال ثابتة» كُلَّ لا يتجزأء فنقصانه؛ يعني: زوالهء 
وزيادته دليل على نقصهء فحقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة والنقصانء» وأفراده 
متساوون فيه» تساوي أفراد النوع في و 
لكن حقيقة تلك الرؤية المُجرّدة للإيمان». تدور حول تلك المغالطة 
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الوجودية؛ وهي الخلط بين الوجودين الذهني والخارجيء فالمرجئة أرادوا 
بحث حقيقة الإيمان الشرعية الموجودة في الخارج .من خلال البحث 
التجربدي الذهني الذي لا واقع له. ذلك لأنه ليس للايمان الشرعي حقيقة 
واحدة في الخارج. يستوي فيها المؤمنون. فإن الواجب الايماني مما يتنوع فيه 
الناس . 

ويِبَيّن ابن تيميّة حقيقة قولهم وأصله الفلسفيء قائلًا: «هؤلاء [أي: 
المرجئة] منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم. 
فيقولون: الإيمان من حيث هو هوء والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن 
شاف »ولا يجوز أن بعشلت وأميان ذلك »ولو اعدو بعلمو أن الأحزد 
الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة 
المطلقة لا تكون إلا في الذهن, وأن الناس إذا تكلّموا في التفاضل 
والاختلاف. فإنما تكامرا في تفاضل الأمور الموجودة [أي: في الخارج] 
واختلافهاء لا في تفاضل أمر مطلق مجرّد في الذهن لا وجود له في الخارج, 
ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه أشد من بعض وكذلك البياض وغيره من 
الألوان, وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن» فهذا لا 
يقبل الاختلاف والتفاضل» لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان)0©. 

وفي «الإيمان الكبير» ينقض تلك الشبهة نقضًا مُبْرَماء مؤكّدًا صراحةً 
مصدرها وجذرها الفلسفي: وهو التباس الوجود الذهني بالوجود العيني في 
الفصيووء كاشفااعة افر كلك التغائطة فى .جيلة ين التصوراك القلسنية: 
شيف عار ل بي ْ 

فبعد بيانه الفرق بين مستويات وجود الشيء؛, إذ يكون واحدًا كُلْيّا في 
الذهن. ومختلفًا 0 في الخارج. مُمَثلَا على ذلك بالوجود والإيمان 
والإنسان. يقول: «... والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور بتصوّرون في 
أنفسهم إيمانًا مطلقّاء أو إنسانًا مطلقّاء أو وجودًا مطلقًا مُجرَّهًا عن جميع 
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الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناسء وذلك لا 
يقبل التفاضل ء ولا يقبل في نفسه التعدد إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة 
بالشخص والعين حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن 
جعلوا الوجود كذلك. قَتَصَوَّرُوا أن الموجودات مشتركة في مُسمّى الوجود. 
وتصوَّرُوا هذا في أنفسهم. فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم. ثم ظنوا 
أنه الله فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره 
ولا يكون في الخارج». وهكذا كثير من الفلاسفة تصوّروا أعدادًا مجردة وحقائق 
محردة» ويسمونها المثل الأفلاطونية» وذهانا مجردًا عن الحركة والمتحرك. 
وَيُعْدًَا محردًا عن الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا ا ادلي الخارج. وهؤلاء 
كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان...)7 
لمحة في تانب مشكلة الخلط بين الوجودين ه فى أصول الفقه : 

بما أن مشكلة الخلط ؛ ب ا ا فإنها لم تقتصر 
على المسائل الاعتقادية» بل طالت المسائل الأصولية في الفقهء فعلى سبيل 
المثال أنكر بعض النظار الأصوليين تفاضل العقل» وأنواع الإيجاب والتحريم» 
وقالوا: «التفاضل ليس في نفس الإيجاب والتحريم» لكن في متعلق ذلك» 
وهو كدزة القؤاب' والعقاب01: 

والباعث لهم على هذا الإنكار أنهم قدَّرُوا عقلًا وإيجابًا وتحريمًا ذهنا 
مطلقًا؛ لأنها في هذا المستوى من الوجود لا تقبل الاختلاف والتفاضل» 
وخالفوا بذلك طبيعة بحث تلك الأمور التي تنشد البحث الموضوعي الخارجي 
لا البحث الذاتي الذهني» فإن حك افلا لم يكن بحثًا ذهنيًا مجردّاء بل 
إنه ببحث موضوعي خارج الذهن» فوقعوا بذلك في الاشتباه الحاصل بين 
الوجودين الذهني والخارجي . 


.7 الإيمان» ابن تيمةة ص84‎ )١( 
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وفي ذلك يقول ابن تيميّة بعد أن كشف الغلط الحاصل في الخلط بين 
الوجودين الذهني والخارجي: «ومثل هذا الغَلّط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقهء حيث أنكروا تفاضل العقل والإيجاب أو التحريم» وإنكارٌ 
التفاضل في ذلك قولٌ القاضي أبي بكر وابن عقيل: وأمثالهماء لكن. الجمهور 
على خلاف ذلك؛. وهو قول أبي الحسن التميمي وابن محمد البربهاري. 
والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. ..00 . 


الفراء. تحقيق : 57 مطبعة الْسََّد المحمدية» القاهرة. 7م ا اسه و ول الفقه 
لآل تيمية» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 4م ص .05١‏ 


به 


2 2 2-3 2 2٠) 
ثريا هو‎ 
ثانيًاء مشكلة الكليات‎ 


من أَجْلَى صور واقعية ابن تيميّة المعرفية» موقفه المُثَرِن من مشكلة 
الكلّيّات» التي تطرح السؤال التالي: هل للكلي وجود خارجي أم وجود ذهني 


لا ريب أن «الكلي» مفهوم نَشَأْ من التصور التجريدي العقلي للمدركات 
الحسية» فإن للعقل ‏ كما وفك انه سابقا -"توعين من العضوراف» الآول: 
تصور أولي قائم على الحس المباشرء والثاني: تصور ثانوي كليء يولّده 
العقل من التصورات الأولية» لكن بطريق التجريد» إذ ينتزع العقل منها قدرًا 
مشتركاء ومعنى كليًا خارجًا عن حدود الحس المباشر. 

ويشرح ابن تيميّة عمل الذهن في توليد الصور الكليّةء قائلًا: «إن 
الإنسان إذا تصور زيدًا أو عمرّاء ورأى ما بينهما من التشابه» انتزع عقله من 
ذلك معنى كليًا معقولاء لا يتصور أن يكون موجودًا في الخارج عن 
العقل)7' . 

ف« الكُلي) ‏ إذن ‏ «هو التصور الذي يمكن حمله على كل وحدة؛» من 


عدد لا محدود من الواحدات بمعنى واحد... أو هو الذي معناه الواحد في 


.0759/5 الدرءء ابن تيميّة ه/ 2 وانظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١ 
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الذهن» يصلح لاشتراك كثيرين فيه» كالإنسان والحيوان»”'©: أو يمكن تعريفه 
بأنه التصور «الشامل لجميع أفراده الداخلين في صنف معين» أو هو المفهوم 
الذي لا يمنع تصوره من أن يشترك فيه كثيرون»©. 

وبمجرد فهم تَكوّن المفاهيم الكلّيّة في الذهن» يجزم ابن تيميّة بأنه 
لا وجود للكليات في الخارج». بل وجودها متحقق في الأذهان» لا في 
الأعيان» وهذا الموقف راجع إلى رؤيته الواقعية الوجودية السابقة» وهي تأكيد 
التمايز بين الوجودين الذهني والخارجي» فالوجود الحقيقي الفعلي إنما هو 
خارج الذهن, أما الوجود الذهني فهو وجود صوري مقدّر في الذهن. 

فللأشياء الجزئية المتعيّنة المُسَخّصة وجود حقيقيء أما الكُلَيّاتَ فليس 
لها وجود حقيقي اخارج الذهن. وإنما هي من المعقولات الصرفة» و«المعقول 
الصرف الذي لا يُتَصَرّر وجوده في الحس. هو ما لا يوجد إلا في العقل» وما 
لا يوجد إلا في العقل لم يكن موجودًا في الخارج عن العقل, ٠‏ فالتفتيش الذي 
أخرج من المحسوس ما ليس بمحسوسء أخرج منه المعقولات المحضة التي 
يختص بها العقلاء. وهي الكلّئّات الثابتة في عقول العقلاء» فإن الإنسان إذا 
تضون زيذا أو عمرّاء ورأى ما بينهما من التشابه» انتزع عقله من ذلك معنى 
عامًا كليًا معقولاء لا يتصور أن يكون موجودًا 8 الخارج عن العقل» فهذا 
ا الكلّات)270 , 

للك طببعة الكانا شه التي قررها ابن تيميّة» مؤكٌدًا في السَّيّاق نفسه أنها 
0 نَاقِضًا الاستدلال على وجود الكلْيّات في الخارج بإمكان تصورهاء 
إخيقرلة اا بده اتات المعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة» لا توجد 
إلا بوجودهاء وتعدم بعدمها... فمن استدل على إمكان الشيء ووجوده في 
الأعيان» بإمكان تصوره في الأذهان» كان في هذا المقام أضل من بهيم 


.0١ص المنطىق الصوري والرياضي» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت»‎  <)5( 
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البغير نارم 

لا يوجد في الخارج إلا ما هو متعيّن مخصوصء. وإن كان للشيء وجود 
مطلق يشترك فيه معه غيره» فهو وجود محصور في الذهن» وفي ذلك يقول: 
«المقصود أن الشيئين إذا اتفقا واشتركا في شيء» كالإنسانية والحيوانية» 
واختلفا وامتاز كل منهما عن الآخر بشيء؛ كتعينه وتخصصهء فكل ما اتفقا فيه 
واختلفا فيه» نك اب مانا ومُعيَّنَاء فإذا أَخذ مُعِيَّنَا لم يكن واحد منهما 

شارك الآخر ووافقه في ما تعين فيه» وإذا قيطت أن كا » كان كل منهما 

قد شارك الآخر ووافقه في الكلي المطلق الذي يصدق عليهماء ولكن قياض 
في الأذهان» وليس في الأقاة له ساهو ان سي 

إن المنبع المنهجي لكثير من الضلالات التصورية والاعتقادية» بما فيها 
التصور الفلسفي للكنَيَاتَ هو عدم التمييز الواضح بين الوجود الذهني 
والوجود الخارجيء فإنها العين التي انبجست بكثير من الضلالات المنهجية؛ 
كما ذكر ذلك ابن تيميّة بعين الناقد المُحَلّلن فبعد مناقشته «ابن سينا» 
و«الرازي» فى التفريق بين الماهية والوجود. ونقده المتفلسفة الذين يجعلون 
للكليات حرفي التجازي يقول: «وقوله [يعني: الرازي] وإن كان باطلّاء 
فقولهم [يعني: المتفلسفة] أفسد منهء وإن كانا يشربان من عين واحدة» وهو 
اشتباه ما في الأذهان بما في الأعيان وكذلك الذين أثبتوا الأحوال في الخارج؛ 
وقالوا: هي لا موجودة ولا معدومة» شربوا أيضًا من هذه العين. 

وكذلك من ظن اتّحاد العالم بالمعلوم؛ والمحب بالمحبوب. والعابد 
بالمعبود؛ كما وقع لأهل الاتحاد المعين» قد شرب من هذه العين المُرّة 
المالحة أيضاء وكذلك من قال بالاتحاد المطلق تَصَوَّرَ وجودًا مطلقًا في نفسه. 
فظن أنه في الخارج, نهؤلاء كلهم شربوا امن كين 5 والخيال ؛ فظنوا أن ما 
يكون في وهمهم وخيالهم هو ثابت في الخارج)”” 


0 لشن قتة المتفحة لفبيها:. 
0 المصدر السابق ه/9. 
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واقعية ابن تمه ذا على واقعية «أفلاطون» و«أرسطو»: 

جاءت رؤية ابن تيميّة الواقعية في الكلَيّات» في مقابل واقعية الفيلسوفين 
«أفلاطون» و«أرسطو) ومن تابعهماء التي مفادها: «أن الكلّئّات لها وجود في 
الواقع» ووجودها أسبق من وجود الأشيائ إذ لا تفهم الجزئيات إلا بالكلي 
الذي تندرج هذه الجزئيات تحته. لكن ليس المقصود من هذا أنها مثل الأشياء 
الجسمانية» أو الموجودات الموجودة في الزمان والمكانء وإِلّا لو كانت 
كذلك لكانت مثل هذه عرضية وفانية»9 , 1 

رسمت تلك الواقعية الفلسفية علاقة الكُلَئّاتَ بالجزئيات» فأكدت أسبقية 
وجود الكلَيّات على وجود الجردام لأن الوجود الذهني ‏ في نظرها - 
مهيمن على الوجود العيني» ونتيجةٌ ة تلك العلاقة افتقارٌ الجزئيات إلى الكأّات. 

0 كر الجزئيات بالكلات» صورتها الواقعية الحقيقية 
ببيان طبيعة نشوء المفاهيم الكليّة امع يس و 
الجزئيات؛ لأن العقل بحسب إحساسه بالجزئيات» يدرك بينها قدرًا مشتركًا 
كليًا الالكلاتف في النّس تع بعد معرفة الجزئيات المعيّنة» فمعرفة الجزئيات 
المعيّنة من أعظم الأسباب في معرفة الكلَّيّات)0©. 

لا يمكن تحقق الكلي في الأذهانء إلا بعد تحقق تمائل أفراده في قدر 
مشترك «فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية» انتزع منه وصمًا كليّاء 
لا سيما إذا كثرت أفراده؛ فالعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل في ات 

هو أصل العلم بالقضية الكلَية)0", وبذلك كان الكلي مفتقرًا إلى الجزئى 

العكس. ومن هذا الباب جعل ابن تيميّة قياس 0 
أصلا للقباس الشمولي المعتمد على الكلتات9©, 

وبإظهار افتقار الكلّيِّات إلى الجزئيات» تَجَلَّى بطلان بعض كليات 


.1510//6 موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي‎ »1١( 


0 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص .4١"‏ 
0( انظر: المصدر السابق» الصفحة نفسهاء وص66١‏ - لا6٠,‏ 46م 


ككع 


المتفلسفة» التي لا دليل لهم على إثباتها إلا مجرد الدعوى» مثل مبدئهم 
القائل: الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء «أو مبدئهم الذي نعم على أن 
الشىء الواحد لا يكون فاعلًا وقابلًا»"" . 


وافتقار الكلي إلى الجزئي راجع إلى طبيعة العقل في تعميمه؛ 
فالمفاهيم الكلَيّة من نتاج خاصيّة التعميم العقلي» الذي لا بد فيه من إدراك 
الحس ‏ كما أوضحته سابقًا ‏ فإنه يستحيل قيام معنى عام كلي في الذهن 
صحيح أو خاطئ» إلا إذا تحقق الحس من وجود جزئيات متعددة في 
الخارجء يحكم العقل عليها وعلى غيرها بحكم عام. كناء على تان 
المحسوسات بعضها على بعضء. فالتعميم الذي هو حقيقة المفهوم الكلي «من 
أخص صفات العقل» التي فارق بها الحس» إذ الحس لا يعلم إلا معيئاء 
والعقل يدركه كليًا مطلقًاء » لكن بواسطة التمثيل» » ثم العقل يدركها كلها مع 
عزوب الأمثلة المعيّنة عنهء لكن هي في الأصل إنما صارت في ذهنه كلية 
غامة يعن تصوره لأمثال معينة من' آفراذها ) وإذا بعد عهد الذهن بالمفردات 
المعينة» فقد يغلط كثيرًا بأن يجعل الحكم إما أعم وإما أخصء وهذا يعرض 
للناس كثيرًا»”" . 


فطريق العلم بالحكم العقلي الكلي» وبالقضية الكليّة العامة» هو العلم 
بالموجودات الجزئية المحسوسة» فعلمنا ‏ مثا بأن كل معلوم إما أن يكون 
موجودّاء وإما أن يكون معدومّاء نشأ مما نشاهده في الواقع الخارجي» فإذا 
ادَّعى «مدع أن الواجب لا يقال: إنه موجود ولا معدوم» أو ليس بموجود 
ولا معدوم كما يقول ذلك من يقوله من القرامطة الباطنية ‏ كناء وإن لم 
نشهد الغائب» نعلم أن هذا الخبر العام والقضيه الكلية سناوله وغيرهء وإذا 
قلنا لهذا: هل يمكنك إثبات شيء في الشاهد ليس بموجود ولا معدوم؟ 
قال: لا. قلنا له: فكيف تثب:ة تثبت في الغائب ما ليس بموجود ولا معدوم؟ كنا 


4 انظر: المصدر نفسه » صلاة” - 2708 8 


(0) المصدر نفسهء ص55”” - ”777. 


ا 


قد أبطلنا قوله)7) 


فالواقع الخارجي المشهود. حاكم على ما في الذهن من التصورات لا 
العكس. » وإذا كانت الكزكات مفتقرة إلى الجرئيات» فهذا لا يعني تلازم 
الكلَيّات للجزئيات؛ بحيث يلزم من وجود الكلَّيِّات وجود الجزئيات؛ كما 
يزعمه المتفلسفة. فإن الكلَّيّاتَ - كما يراها ابن تيميّة ‏ «ليس بينها وبين 
الموجودات الخارجية تلازم» بل يمكن وجود أعيان في الخارج» من غير أن 
يعقل الإنسان كلياتها.ء ويمكن وجود كليات معقولة في الآذهان لا حقيقة لها 
في الخارج». كما يعقل الأنواع الممتنعة لذاتها وغير ذلك» فمن استدل على 
إمكان الشيء ء ووجوده في لحان بإمكان تصوره في الأذهان. كان في هذا 
المقام أضل من بهيم ال 


الات الوهمية قد قلأ دون تحقق جزئياتها في الواقع الخارجي 
- وتلك غالب كُلَيّات المتفلسفة الميتافيزيقية .نينا الكليات الحتيقية متيل 
بجزئياتها برباط وثيق» إذ لا يمكن إثبات معنى كلي دون أن يصدق على 
جزئياته. فالكليّات ميوان: والجزئيات موزونات» ولا تتم عملية الوزن إلا 
بميزان وموزونات» كما قال ابن تيميّة: امن غلم الكلان عن شن م ذه 
المعيّن فمعه الميزان فقطء اليه د بها وزن الأمور الموجودة في الخارج» 
الا فالكثيّات لولا جزثياتها المعينات لم يكن بها اعتباره كما أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة. . .)7 

لقد تبلورت رؤية ابن تيميّة الواقعية للكليات في سياق نقد المذهب 
الفلسفي الواقعي ‏ كما أشرت إليه سابقًا - الذي يجعل الأسبقية الوجودية 
للكليات على الجزئيات؛ مع تأكيده افتقار الجزئي إلى الكليء غير أن هذا 
المذهب انقسم تجاه علاقة الكلي بالجزئي إلى قولين: 


(1) الدرىء ابن تيميّة 5//ا؟١.‏ 
هم المصدر نفسه .١1"4/6‏ 
فرق الرد على المنطقيين» ابن بمة ص7١‏ 54. 
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القول الأول: يذهب إلى أن الكلَّيِّات مستقلة في وجودها عن أفرادها 
الجزئية» فَلِكل عالَمٌ مستقل» فالكليّات لها عالم مستقل مفارق للجزئيات؛ 
وهذا هو رأي الفيلسوف «أفلاطون»» كما هو واضح في نري ا 
وخالفه في ذلك تلميذه الفيلسوف «أرسطو». 

وفي شرح مذهب أفلاطون يقول ابن سينا: «ظن قوم أن القسمة توجب 
شيئين في كل شيء؛ كإنسانين في معنى الإنسانية: إنسان فاسد محسوس» 
وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغيرء وجعلوا لكل واحد منهما وجودًا فَسَمّوا 
الموجود المفارق موجودًا مثالًاء وجعلوا لكل واحد من هذه الأمور الطبيعية 
صورة مفارقة هي المعقول» وإياها تتلقى العقول» إذ كان المعقول أمرًا لا 
يفسدء وكل محسوس من هذه فهو فاسدء وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو 
ذه «وإياها عناون: 

وكان المعروف عن «أفلاطون» ومعلمه «سقراط» أنهما يفرطان في هذا 
الرأي» ويقولان: إن للإنسانية معنى واحدًا موجودًا يشترك فيه الأشخاصء 
ويبقى مع بطلانهاء وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد» فهو إذن 
الاق ال 

وأكزد من تبت هذا المذهب» من المتفلسفة المنتسبين للإسلام فيلسوف 
الإشراق «السهروردي"» المقتول» وذلك بتفريقه بين المثل النورانية الأزلية 
الأبدية» القائمة بذاتها في العالم المعقول» وبين المثل النوعية الموجودة في 
العالم المحسوس””" . 

القول الثاني : يرى أن الكلَّيّات وإن كانت موجودة في الخارج كما يراها 


)١(‏ نظرية المثل: نظرية أفلاطونية تفسر المعرفة والوجود» وتقوم على إثبات صور مجردة» وحقائق معقولة 
أزلية ثابتة» لا تقبل التغير ولا الفساد»ء في مقابل الموجودات الجزئية المحسوسة. انظر: المعجم 
لفلسقى » صليبا رةه 

رفم لشفاعء» ابن سينا الوه 

(0) انظر: المثل العقلية الأفلاطونية» المؤلف مجهول» ترجمة وتحقيق: بدوي» دار القلم» بيروت» 
صة؟. وكتاب: المثل الإلهية» بحوث تحليلية في نظرية أفلاطونء عبد الله الأسعدء دار فراق» 
لطبعة الأولى» اه ص/اةء2 وما بعدها. 
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القول الأول. فإنها ليست منفصلة عن الجزئيات المحسوسة» وليست مفارقة 
لهاابل أ توتورل اله معهاء ولكن هذه الصورة الكليّة الموجودة فى الجزئيات 
متضفة بالثنات .والديمومة) بعكس جزئياتها المادية فهي دائمًا فى تغيّر مستمره 
ولذلك كان الوجود الحقيقي متعلق بتلك الصور الكأنّة . 

وهذا قول الفيلسوف «أرسطو) ومن تابعه من الفلاسفة المشَّائينء 
والفلاسفة المنتسبين للإسلام ؛ ك«الفارابى» و«ابن سينا» و«ابن رشد»)ء وبعض 

0١ 5 5 

المتأخرين من المتكلمين 1 

والكلى ‏ كما يراه المناطقة ‏ على ثلاثة مستويات : 

الأول : الكلى المنطقى . وهو الذي إلا يمنع تصوره من وقع الشركة فيه» 
ومداره الذهن. وهو مادة المنطق البحثية . 

الثاني : الكُلّى الطبيعي» ويسمى المطلق لا بشرط الإطلاق» وهو المعنى 
العام الساري في كل فرد من أفراد الكليّة في الطبيعة والواقع الخارجي» وهذا 
هو النوع الذي أراده «أرسطو). 

الثالث: الكُلّى العقلي؛ ويسمى المطلق بشرط الإطلاق» وهو ما ركَبَةُ 
العقل من الكلي المنطقي والكلي الطبيعي؛ وحقه ألا يكون خارج العقل» غير 
أن «أفلاطون» قال بوجوده في الخارج”" . 


ع الى لياس 


وفي بيان الفرق بين مذهبى «أفلاطون» و«أرسطواء يقول ابن تيميّة مفسُرًا 
غلطهماء كاشقًا منشأ ذلك الغلط» وهو اشتباه الوجود الذهنى بالوجود 
الخارجي: «المتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في 


)000 انظر: شرح البرهان لأرسطوء ابن رشدء تحقيق: بدوي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون» الكويت» 
ط. الأولى. 108١اهى‏ و5ام_ ررل وموسوعة الفلسفة» بدوي ؟/195. 140» ورسالتان فلسفيتان, 
الفارابي» تحقيق: جعفر آل ياسينء دار المناهل. ط. الأولى» 507١اهء‏ ص498. 211٠١‏ 
والإشارات والتنبيهات» ابن سينا 9//. 

(0) انظر: الشفا ابن سيناء »30/١‏ وشرح الإشارات والتنبيهات» الطوسيء دار المعارف» القاهرة» 
1551م ,٠١5 ١55/١‏ والتعريفات» الجرجاني» 71 والرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص790 _ 
95» والدرءء ابن تيميّة 5/ 07/6 .١‏ 
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الخارجء كما يذكر عن شيعة (أفلاطون» القائلين بالكل الأفلاطونية» ومنهم 
من 0 وجود المطلقات في الخارج» كارن اللو اك ران الكلي المطلق 
من المعين الجزئي» كما يذكر عمن يذكر عنه من أتباع «لأرسطو) م 

د وكلا القولين خطأ صريح» فإنا نعلم بالحس وضرورة العقل» 
ات ليه ايه من مس ل شرك نه ألا كن انا 
الكلّيّة العامة المطلقة في الذهن؛ كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان. 
هذا لا يقوله من يتصور ما يقول» وإنما يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية 
الأنو الشارسة» ارهق لد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه0”" . 

فالكلي سواء أكان منطقيًا أم طبيعيًا أم عقليًا وال وجود لة“فئ 
الخارج» وإذا وجد في الخارج» فإنما يكون معيئًا جزتيًا لا كليّاء وفي ذلك 
قو اين تيمنة: «لا ريب أن الذهن يتصور إنسانًا مطلقّاء لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة في فكو كرا في المصود والذهن» فإذا وجد فلا يوجد إلا 
معيئًا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه»"" 

وبطلان وجود الكلي العقلي في الخارج» كما يذهب إليه «أفلاطون)» 
ظاهر جليء أجمع على بطلانه المناطقة أتباع أرسطو”"» ولكن الاشتباه 
الحاصل في وجود الكلي الطبيعي داخل الجزئي» أقوى من الاشتباه المتحقق 
في وجود الكلي العقلي في الخارج» وإن كان كلا القولين باطل» ولذلك تتابع 
على إثباته جمع غفير من الفلاسفة المشائين وأتباعهم». وبعض نظار 
المتكلمين» ولأجل ذلك اعتنى ابن تيميّة بنقده وكشف زيفه» فمن نقده له ما 

أولًّا: قد يُراد بوجود الكلي في الأعيان معنى صحيحًاء كأن يراد بذلك 
أن ما هو كلي في الذهن موجود معيّنًا في الخارج؛ بمعنى تحقق مطابقة 


)١(‏ الدرىء ابن تيميّة -5177/١‏ 2517 وانظر: المصدر نفسه 5/ 581-578٠‏ و5070/5. 

(؟) المصدر نفسه ه/ 4١ - 9٠١‏ 

(0) انظر: الجمع بين رأي الحكيمين» الفارابي» دار المشرق» بيروت» ط. الرابعة» ص5 2٠١‏ والشفاءء 
اق سينا 8/5" والدرى ابن تيميّة 2587/1١‏ 97/0. 


اع 


الصورة الذهنية للأعيان الموجودة في الخارجء فهذا معنى صحيح لكن له 
يكون الكلى في الخارج إلا معينا 'جرباء .وأما إذا كان المراد وجود.ذلك 
الكلي في الأعيان كليًا لا جزئاء فهذا معنى باطل يشهد ببطلانه الحر 0" 
إذ اليس في الموجودات المعينة إلا صفاتها المعيّنة القائمة بهاء وكل ذلك 


0 
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مشخص معيّن. وما ثم إلا عين قائمة بنفسهاء سواء سميت جوهرّاء أو 
جسماء أو غير ذلك» أو صفة لهاء سواء سميت عرضًا أو لم تسم 
بذلك)2 , 

ناج لمعن ريقياة الكلي. والمطلق يقابل المقيّد فكيف يصح - إذن ‏ 
أكون المطلق أو الكلي. الذي لا يتخصص بحيّز ولا مكان جزءًا من 
المعّن أو الجزئي الذي يتخصص بحيز ومكان؟!2 , 

ثالنًا: لا يخلو الكلي الطبيعي في علاقته مع الجزئي من حالتين: إما أنه 
حدث مع الجزئي. وأما أنه موجود قبل وجود الجزئي. «فإن حدث معهء فهي 
معينة. لا مطلقة كلية؛ لأن الكلي لا يتوقف على وجود هذا المعين» وإن 
كانت موجودة قبله. فإن كانت مجردة من الأعيان لم يحتج فيها إلى شيء من 
المعينات» وإلا فالقول في مقارنتها لذلك المعين كالقول في هذا»© . 

رابعًا: لنا أن نتساءل في حقيقة علاقة الكلي الطبيعي بالجزئي: هل مراد 
المناطقة انتقال الكلي من جزئي إلى جزئي؟ أو مرادهم أن يقوم الكلي بكل 
الجزئيات على كثرتها دون انتقال؟ . 

فإذا صَحَّ انتقاله من جزتي إلى غيره ثبت إذن ‏ استغناء الجزئي المعين 
عن مقارنة الكلي المطلق. وإذا رأوا قيامه بالجزيئات كلها دون انتقال» فقد 
صادموا بتلك الرؤية بعض أسس فلسفتهم ورؤيتهم الوجودية» وبيان ذلك أن 
نقول: إن كان الكلي الطبيعي عَرَضَاء فالعرّض ‏ عندهم ‏ لا يكون في 


)١(‏ انظر: الدرءء ابن تيميّة ١940/١‏ و5/١4‏ - 445 الرسالة الصفدية» ابن تيميّة» ص 7٠١‏ 01م 
0 الدرءء ابن تيميّة ه/ 47 _ 58 
(9) المصدر نفسه 70/5. وانظر: المصدر نفسه 8/6و والرسالة الصفديةء ابن تيميّة» ص١80.‏ 
(2) الدرىء ابن تيميّة 79/5 80م 


"و 


محلين» وإن كان جوهرًاء فالجوهر الواحد ‏ عندهم لا فكوة إيفاء فى 
2020 ' 
فمؤدّى هذا القول التناقض؛ لأنه يقتضي أن يحل الشيء الواحد في 

و كب قات انيما اللا 

إما أن يكون الكلى متكتّرًاء وأما أن يكون متجزءًاء وكلاهما يناقض طبيعة 

الكلي”" والعجيب أن «أرسطو' اعترف بتلك اللوازم الباطلة» كما قرره ابن 


1 3 
ف . 


القول بوجود الكلي في الخارج أصل لكثير من الضّلالات: 

الوجه السلبي الأبرز لمبدأ الخلط بين الرستروينة اعسقاة نويعوة الكانات 
في خارج الذهنء وإنما كان كذلك لآثاره المنهجية السلبية الواسعة» فقد كان 
أصلًا من أصول الانحرافات الاعتقادية والمنهجية» وفي ذلك يقول ابن تيمية 
تين اما العلناكة فتلك ليس لها في الخارج معلوم ثابت لا ينقسم؛ ونه 
هذا على زعم من يظن أن الكذّيّات موجودة كلية في الخارج» وهو معلوم 
الفساد بالضرورة» وهو من أصول ضلالهم في في المنطق والإلهيات» وإنما هي 
فق اذب 7 

ولما كان للكليات تلك الآثار السلبية الواسعة في المنهج والاعتقاد» فقد 
اعتنى بها ابن تيميّة أَشَدَّ الاعتناء» وأفرد لنقدها مُصْمَاء ذكره في كتابه «منهاج 
اله قائلا معلّلا: «قد كتبنا فى مسألة الكليّات كلامًا مبسوطًا مختضًا 
بذلك» لعموم الحاجة» وقوة الشعه وإزالة الشبهة بذلك)'''2» ومما يؤسف له 


.":/5 انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظر: مقاصد الفلاسفة» الغزالي» تحقيق: محمد بيجوء ط. الأولى» ١٠5١ه‏ ١٠٠5مء‏ ص428. 
(0) انظر: الدرء» ابن تيميّة "٠/5‏ ١ال7.‏ 

(:) انظر: تفسير ما بعد الطبيعة» ابن رشدء تحقيق: الأب قنواتي» دار المشرق» بيروت» ص/الا - 81. 
(6) الدرءء ابن تيميّة »6 وانظر: المصدر نفسه 295/0 317//5. 

() منهاج السّنَّقَه ابن تيميّة ؟/5910. 
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فقدان هذا الكتاب على حد علهي ساس مير . 
كثير ممن ترجموا وأَرَّخُوا له على إثباته من جملة مؤلفاته» مثل ابن رُشَيّنَ 
المغربي » حيرت :سمه ووصفه فى سياق جرد مصنفاته7" . 


لم يكن البحث في الكلَيّات من قبيل الثََّف الفكري أو الثّافلة العلمية, 
بل هو ضرورة بَحثيّة وحاجة علمية؛ لأنه من مقتضيات ولوازم النقد المقراي 
فإن آثار القول بالكلَّيّات واسعة. تشمل عامة العلوم. وفي ذلك يقول ابن تيميّة 
بعد 1 الآثار العلمية والفكرية للكنَّيات: «وهذا الأصل ذأى: بحث 

الكلبّات] ينفع في عامة العلوم ٠‏ فلهذا ا د الحاجة 
إليه؛ فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه...») 

فالأناز الإبابية كاك متنوعة» يجمعها نوعان ‏ كما أشار إليهما ابن 
تيميّة فيما نقلنا عنه سابقًا - وهما: آثار اعتقادية في الإلهيات» وآثاق منهجية في 
المنطقيات» وإليهما كسان في موضع آخره» في سياق نقده القلباقه قائلا : 
(فليتدبر العاقل لبيك هذا المكان» الذي حصل بسبب الضلال فيه من فساد 
العقول والأديان ما لا يعلمه إلا الله ل وباشتباه هذا اشتبه الأمر على هؤلاء 
المنطقيين؛ 00 من 0 واتبعهم» فضلُوا في العقليات المنطقيات 
والألبياتت ةي 0 

والشق أن “اتا السلبية للكليات في الاعتقاد والمنهج داخله في جملة 
الآثار السيئة لمبدأ الخلط بين الوجودين» كما مَثَّلتٌ عليه سابقّاء وسيجد 
القارئ تشابهًا وربما تداخلًا في الأمثلة على الكُلَْات مع الأمثلة على الخلط 
بين الوجودين» لكن لترابط القضيّتين بعضهما ببعضء فإن كل الأمثلة السابقة 
واللاحقة تنبع من عين واحدة» وتصب في إناء واحدء إذ كلها تُعرّرُ وتّؤكٌّد 
الرؤية الواقعية عند ابن تيميّة. 


)١(‏ انظر: الجا يرة شيخ الإسلام ابن تيميّق ص١١"‏ ووس ابس لوم 
م سيح الوسلام ابن ثيمية» ص 
(؟) الدرءء ابن تيميّة .5157/١‏ 
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وفي سياق هذا المبحث» سأتناول تلك الأمثلة على وجه الاختصار من 
زاوية النظر إلى الكليّاتء ممثلًا بها على آثارها السلبية في الاعتقاد والمنهج» 
كما يراها الوا 7 موقفه الواقعي منها. 
أمئلة على نقد الكلَيّات في الاعتقاد: 

فمن تلك الآثار السلبية للكليات في الاعتقاد. ما حصل من الانحراف 
في مسألة وجود الله وقد صرّح ابن تيميّة بهذا الأثر قائللا - بعد بسطه مشكلة 
الكلنات وقنها ونقدًا -: «وإنما نبَّهّنا هنا على هذا؛ لأن كثيرًا من أكابر أهل 
النظر والتصوف والفلسفة والكلام» ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية» ضلوا 
في مسألة وجود الخالق» التي هي رأس كل معرفة» والتبس الأمر في ذلك 
على من نظر في كلامهم لأجل هذه الشبهة. . 4 

نكشفه ابن تيميّة تلك الشبهة المتعلقة بِالكُلَّيَاتء ظهر فساد التصورات 
الفلسفية لوجود الإله مثل تصور فلاسفة التصوفء» فقد أبان موقف غلاة 
الصوفية من أصحاب وحدة الوجود؛ كاين عربي وابن سبعين من #وجود الله؛؛ 
فإن أقوالهم في هذه المسألة مضطربة» تدور حول تصورين: 

الأول: إما أن يجعلوا الإله عَدَمّا محضًا لا وجود له إلا في الأذهان» 
إذا فسروا وجوده بالوجود المطلق بشرط الإطلاق» وذلك بناء على رؤيتهم 
للكلي العقلي. 

والثاني : إما أن يجعلوه جملة المخلوقات أو جزءًا منهاء إذا فسروه 
بالموجود المطلق لا بشرط» بناء على رؤيتهم للكلي الطبيعي فحقيقة وجود 
الرب ‏ عندهم كحقيقة ظهور الكلي في جزئياته '". 

وقريبًا من هذا التصور الافتراضي للإله» تصور «ابن سينا»» إذ يرى أن 


.595 منهاج السُّنَّدَهِ ابن تيميّة ؟/‎ )1١( 

(؟) انظر: بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص477» ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/ ١58-171‏ و0/ 090 - 
١‏ وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة  50/‏ 45» والدرءء ابن تيميّة /ا/ 1١١0‏ 21517 وانظر: 
مناظرة ونقاش ابن تيميّة بعض أعيان فلاسفة الصوفية حول اعتقادهم في وجود الله الرسالة الصدفية» 
ص4؟؟ "0:٠0‏ 5947. 
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وجود الله مقيّد بالقيود السلبية» وهذا التصور ‏ في نظر ابن تيميّة - أشد امتناعًا 
في الخارج من وجود المطلق لا بشرط» من وجهٍ ذكره ابن تيميّة”" . 

لم تتوقف الآثار السلبية للكليات في باب الاعتقاد على مسألة وجود الله. 
بل طالت صفة العلم الإلهي» ؛ فإن بعض الفلاسفة كابن سيناء ينفي عن الله 
تعالى العلم بالجزئيات» ويثبت له العلم باكتاق» كن باسعية الحسات 
لاف ااعيره ب يفطن ل لحك بوالدك ةر لكنه مع ذلك يُقِرٌ للإله بالإحاطة 
العلمية لما في الكون. ففي سياق ببانه رؤيته الفلسفية حول صفة العلم الإلهي 

«... بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي؛ ومع ذلك 
ل زب منه شي خضري قلا يمرب من منقك نه في السحاوات 
والأرضء» وهذا من العجائب)0) 


َس ابن تيميّة ما قرَّرّه «ابن سينا» حول صفة العلم الإلهي نقضًا ونقدّاء 
ويكدنن عنمن زائع يعن عاوته: في المجلد العاشر من كتابه (درء تعارضص 
العقل والنقل»؛ ومما أوضحه في نقده مما يناسب المقام» تناقض ابن سينا 
حينما لا ينبت لله إلا العلم بالكليّات, ومع ذلك يوجب له الإحاطة بكل مثقال 
في الكون. ووجه ذلك أن «العلم بالكلي من حيث هو كلي» لا يوجب علمًا 
نشت ومين” الميعكدانت المح 0 فإنه ١لا‏ يمكن وجود كلي في الخارج مع 
كونه كليًا قطء فمن لم يعلم إلا الكلَيّاتء لم يمكنه أن يفعل شيئًا قطء ولا 
يكون عالمًا بشيء من الموجودات» فإن الموجودات في الخارج ليس فيها 
كلي؛ فعلى قول هؤلاء لم يعلم الله شينًا من الموجودات» بل ولا فعل شيئا 
من الموجودات» وهذا أمر قطعي لا حيلة فيه» كُلمّا تدبره العاقل تبين له فساد 
هذا القول)9©؟. 


فشرط تحقق العلم الكلى فى الخارج إثبات العلم بالجزئكيات» ولذلك 


.,"." انظر: الرسالة الصفدية؛ ابن تيميّة» ص‎ )١( 
.751//7 (؟) النجاة» ابن سينا‎ 
"0/1٠١ الدرءء ابن تيميّة‎ )*( 
.١ 91/٠١ المصدر السابق‎ )4( 


كلا 


يقول: .١‏ الوم باترز داكي توه القدن لمعم كن لم يعدم شكا من 
الموجودات ألبتة» وإنما ننتفع نحن بالعلم الكلي في الأمور الموجودة» إذا 
أذرجنا الموجودات في الأمر الكلي. ..» 006" فمن لوازم تلك الرؤية الفلسفية 
للعلم الإلهي» عدم فاعلية علم الإله في الوجود وفي أفعاله» ومضمون تلك 
الرؤية أن الله يعلم ولا يعلم» وهذا محض التناقض"". 

ولما كان الكلي ‏ في النظر الفلسفي ‏ موجودًا في الخارج» فقد نفى 
النفاة أي قدر مشترك بين الخالق والمخلوق» بل واستلزموا من إثباته تمثيل 
الخالق بالمخلوق» لكن إثبات القدر المشترك» الذي يلزم الاسم المشترك بين 
الخالق والمخلوق» لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الإله تعالى من صفات 
المخلوقين» ولا ينفي ما يستحقه من صفات الكمال الخاصة به؛ لأن القدر 
المشترك الناشئ من مُسَنَّى الوجود أو الحياة أو السمع أو البصر وغيرها من 
الصفات» التي بين الخالق والمخلوق» مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء فليس بينهما اشتراك في الصفات القائمة في الخارج» فنفي ذلك القدر 
المشترك ومطلق التشابه بين الخالق والمخلوق» يؤدي ضرورة إلى تعطيل 
الخالق من فيفاتة"المشتحقة: 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج 
اوتنا ب كام زان ست اشبعرا له المسمحودانة فى مز من امور هو 
تشابهها من ذلك الوجه. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء. لؤأاأن 
الموجودات في الخارج ب يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيهء بل كل 
واه سي عر ده اقل إوفانانة رادها لس ا 


أمئلة على نقد الكلَيّات في المنهج : 


يعتمد المنطق الأرسطي على الكلَّيّات في بنائه الاستدلالي» ويحددها 


.195/٠١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١078 21975/1١١ (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 
التدمرية» ابن تيميّةق» ص8؟1.‎ )9( 
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بخمس كليات منها الذاتي ومنها العرضي» وهي: الجنس» والفصل» 0 
والعرض» والخاصء تكون تلك الكليّات الخمس مبادئ للتصور الذي يسبق 
التصديق» ومكوّنات لصور الاستدلال. 

ونناء على ذلك اشدرط الخناطقة الققضية الكلة فين اقباس البرفاق 
وأضعفوا دلالة القياس التمثيلي لخلوه من القضية الكل لك بلح علنا 7 
هذا المقام ‏ السؤال التالي: كيف عَلِمْنَا تلك القضية الكليّة التي اشتر 
المناطقة في القياس البرهاني؟ فزن كان علدنا بها بدهيّاء كان العلم 00 
وجزئياتها بدهيًا بطريق الأولى! وإن كان العلم بها نظريّاء فقد أفضى ذلك إلى 
الدور المعي أو التسلسل. إذ لا بد أن يتوقف العلم بها على ضرورة!!30 . 

والحق أن المرجعية المعرفية في علمنا بالقضية الكلَيّةَ هي معرفتنا 
بجزئياتها وأفرادهاء فأصل القضايا الكُلَيّةَ جزئية» لا تحتاج في صدقها إلى 
القضية الكُلَيّة بل إن القضايا الكُليّه مفتقرة في َشَكلِهَا ووجودها الحقيقي إلى 
العرفيات كنا أشوث عابنا . 

فالمُعيّن الجزئي المطلوب علمه بالقضايا الكلَيّة يعلم قبلها وبدونهاء 
ولذلك يقول ابن تيميّة : (إذا كان لا بد في كل قياس من قضية كلية» فتلك 
القضية الكليّة لا بد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس؛ إِلّا لزم الدور 
والتسلسلء» فإذا كان لا بد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس. 
فنقول: ليس في الموجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلية بغير قياس. إلا 
وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلَيّة أقوى من علمها بتلك القضية 
الي ا 

فالحاصل: أن | ن إيجاب المناطقة القضية الكلَّيّة في البرهان» يصطدم 
بحقيقتين منهجيتين» تضعفان برهانهم المنطقي» و 

الأولى: أن القياس المنطقي البرهاني محصور في الأذهان» وليس له 


ه١‎  ١؛هص انظر: الرد المنطقيين» ابن تيميّة:‎ )١( 
ب ين الب‎ 
.,3 1١ص هم المصدر السابق»‎ 
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فاعلية حقيقة في الواقع الخارجي» لاعتماده على الكلَيّات7" . 

الثانية: أنه لما كانت الجزتيات أعلة للكليات: كان القياس النيلن 
المعتوك عن الجريات أضلة للقباتين العمران "مسوم ا قود 
كان القياس التمثيلي بتلك المنزلة المعرفية» 5 تستضعف دلالته المناطقة؟! 

وفي تأكيد ذاك المعنى يقول ابن تيميّة: «الكلي لا يكون كليًا إلا في 
الذهن. فإذا عرف تحقق بعض أفراده في الخارج» كان ذلك مما يعين على 
العلم بكونه كليًّا موجبًاء فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية انتزع 
ينه :وضفًا كلا لا سما إذا كقرت: أفرادة» 0 يشوف« الوسف المقك 
لأصلٍ في الخارج» هو أصل العلم بالقضية الكليّة» حينتئذ ف«القياس» التمثيلى 


أصل ل«القياس الشمولي» إما أن يكون سببًا في ا وإما أن يقال: لا 


يوجد بدونه» فكيف يكون وحده أقوى منه؟00", 


لم يكن الأثر المنهجي للكليات مقتصرًا على المنطق» بل تجاوزه إلى 
علوم كثيرة» أبرزها علم أصول الفقهء وقد نَبّه ابن تيميّة على بعض الأخطاء 
الأصولية» التى نشأت تحت تأثير الرؤية الأرسطية للكليات» مثل «مقتضى 
الأمر بالمطلق» و«التكليف بالقدر المشترك». 
أما ما يتعلق ب١مقتضى‏ الأمر بالمطلق»» فقد ذهب بعض الأصوليين؛ 
ك«الرازي» و«الصفى الهندي)”" إلى أن الأمر بالمطلق لا يقتضي الأمر بشيء 
جزئي معين» إلا 5 خارجة عن اللفظ. فالأمر إذا ورد بصيغة المطلق في 
النتصوص لا يدل على الأمر بجزئي» بل يدل على الأمر بالحقيقة المطلقة 
العف .وقد عَلنُوَا ذلك بآن المطلى : هو اللفظ الدال على الماغية الكليّة 
فالرازي يعرّف المطلق قائلًا : «اللفظة الدالة على الحقيقة» من حيث إنها هي 
هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيءٍ من قيود تلك الحقيقة» سلبًا كان 


.,35١ 758 انظر: المصدر نفسهء ص21600‎ )١ 

زهة المصدر نفسه) ص/الا7. 

)6 انظر: المحصول في علم أصول الفقه. الرازي "١/١‏ - 715 ونهاية الوصول في دراية الأصول» 
الصفي الهندي. تحقيق: صالح اليوسف» المكتبة التجارية» مكتبة» ط. الأولى؛ 5١1اهفب .1٠١٠١١/9«‏ 


لحف 


ذلك القيد أو إيجابًا”" . 


لكن المطلق وإن تعلّق في الأصل بالماهية ‏ لأنه لا يكون معيئًا في علم 
الآمر وقصده ‏ فإنه لا يمكن تحققه في الواقع إلا معيئّاء فالواجب يتعلق 
بالمطلق» لكن لا يتحقق إلا بمعين» ولذلك يقول ابن تيميّة بعد شرحه الفرق 
بين تعلق الواجب بالقدر المشترك وتعلقه بالمعين: «... وهذا يظهر بالواجب 
المطلق؛ وهو الأمر بالماهية الكليّة؛ كالأمر بإعتاق رقبة فإن الواجب رقبة 
مطلقة؛ والمطلق لا يوجد إلا معينّاء لكن لا يكون معيئًا في العلم والقصدء 
فالآمر لم يقصد واحدًا بعينه» مع علمه بأنه لا يوجد إلا معيئّاء وأن المطلق 
الكلي عند الناس وجوده في الأذهان لا في الأعيان. ..)”. 

فأصل الإشكال الذي وقع فيه «الرازي» ومن تابعه في مسألة المطلق» 
اعتقادهم بوجود الكلي الطبيعي مع الجزئيات في الخارج» ولذلك فإن 
المطلق ‏ في نظرهم ‏ لا يدل على فرد جزئي. وإنما يدل على ماهية في 
الخارج» يصح أن تتعلق بها الأوامر والنواهي”"» لكن جماهير الأصوليين 
عَرَفوا المطلق بأنه: ما دل على فرد شائع في جنسه. وبناء على ذلك فإن 
اللفظ المطلق يتطلب فعلًا جزئيًا معينًا؛ لأنه يستحيل أن يكون المطلق مطلويً 


اتباعه فى الخارج لاستحالة وجوده ف الخارج”؟ . 


فإذا صَحّ أن تتعلق الأوامر والنواهي بالمطلق الكلي. ولكن لا تتحقق 
في الواقع إلا بمعين. فكذلك يصح أن يتعلق التكليف بأمر كلى تحته أفراد 
كثيرة» لكن لا يمكن أن يتحقق إلا بمعين» وذلك مثل الواجب المخيّر؛ 
ككفارة اليمين وفدية الأذى. فالواجب فعل واحد مما ير فيه لا بعينه. 


لكين المعتزلة يرون أن الواجنت على بالكل 4 قلا يكون هناك فرق نين 


"1/١ المحصول في علم أصول الفقهء الرازي‎ )1١( 

(؟) الدرىى ابن تيميّة .7757/١‏ 

) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه» ابن التلمساني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء عالم 
الكتبء ط. الأولىء 1194١اها /١‏ ”لال 

(5) انظر: الإحكام في أصول الحكام؛ الآمدي. المكتب الإسلامي» ط. الثانيق» 1587ه. 700/9. 


لت 


الواجب المعين والواجب المخير» » فالتكليف عندهم متوجّه إلى فعل كل الأفراد» 
ولكن على وجه البدل» إذا فعل المكلف بعضها سقط عنه وجوب الأخرى'" . 
فكما أن الأمر بالمعنى المطلق الكلي» ليس أمرًا بمعين مخصوصء ولكن 
لا يمكن فعل المطلق إلا بمعين» فكذلك الواجب قد يكون غير معين» لكن 
الامتثال لا بد أن يكون بمعين» هكذا قرره ابن تيميّة» فإنه بعد استعراضه مسألة 
المأمور المخيّر وإجابته عن السؤال التالي: هل الأمر بالماهية اكه م يدم 
جزثياتها أم لا؟» قال: «وحقيقة الأمر: إن الواجب هو القدر المشترك بين 
م في مسألة كفارة اليمين]» وهو مسئّى أحدهماء فالواجب أحد 
الثلاثة» وهذا معلوم متميز معروف للمأمور وهذا المسمى يوجد في هذا 
المعين» وهذا المعين» وهذا المعين» عع ب د بل وجب 
أحد الحعينات» والامعال يحتصل يواد متهاء :وان لم يعينه الآمر.ب. ا 


ابن تيميّة بين الاسمية والتصورية: 

نختم بيان رؤية ابن تيميّة للكليّات بالسؤال التالي : : إذا كان ابن تيميّة لا يرى 
للكليات وجود في الخارج» ؛ فهل يمكن أن نتسبه للمذهب الاسمي في الكليّات؟ 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل» ل م 
بشكل مختصر» فإنه ذلك المذهب وتلك الرؤية التي تذهب إلى أن الكليّات ما 
هي إلا مجرد ألفاظ وأسماءء ليس لها مدلول واقعي» لا في داخل الذهن» و 
في خارجه» وإنما تدل على عدد غير محدود من الجزئيات» ولا دلالة لها إطلاقًا 
على معنى عام» يجمع تلك الجزئيات داخل الذهن» وقد اشتهر شتهر هذا المذهب في 
الفلمقة" ادرف اله شما عاك .يدئ الفبلسوفين: الياوكلي» ولديفيد هيوم)”" . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه 4/7 والبحر المحيط في أصول الفقهء الزركشي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ الكويت» ط. الثانيق» 477 اهء .185/١‏ 

(؟) الدرىء ابن تيميّة .101١/١‏ 

)2 انظر: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسط» يوسف كرم» دار القلم» بيروت؛: ص١7‏ وموسوعة 
الفلسفة» عبد الرحمن بدوي 2771/17 والمنطق الوضعي؛ زكي نجيب محمودهء مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ "ا/91امء .1١8/١‏ ْ 


4١ 


وقد جاء هذا المذهب في مقابل مذهبين: 

الأول: المذهب الواقعي. الذي يرى للكليات وجودًا في الذهن وفي 
الخارج؛ وهو الذي تبناه لأفلاطون) و(أرسطو). 

والثاني: المذهب التصوري. الذي يقر بوجود الكلّيّات في الذهن فقط 
دون 5-5 وقد أخذ به عامة الفلاسفة العقليين» وأيِّدَه وتَبَنّاه ابن تيميّة على 
ما سبق شرحه. 

لكنه بناء على اتفاق المذهب التصوري والمذهب الاسمي. في نفي 
مدلول ومسمى الاسم الكلي في الخارجء فقد سَوَّعٌ بعض الباحثين توسيع 
دلالة المذهب الاسمي ليشمل المذهب التصوريء. فأطلقوه وجعلوا التقابل 
حاصلًا بين المذهب الاسمي والمذهب الواقعي”". 

وبالنظر إلى هذا المعنى نسب بعضٌ الباحثين ابنّ تيميّة إلى المذهب 
الاسمي؛ كالدكتور «علي سامي النشار)”", وهذا مقبول في حدود المصطلح 
الخاص» لا سيّما إذا أدركنا أن لمشكلة الكلّيّات جانبين: 

الأول : جانب وجودي «انطلوجي». يتعلق بوجود الكلَّيَّاتَ وعدم 
وجودهاء سواء في العقل أم خارجه. 

الثاني : جانب لغوي يتعلق بتفسير الاسم الكلي. هل له مدلول ومسمى 
في الخارج أم لا ؟ 

بالسجامالمذميين التضوري: والاسطي» فى الموقك من وود الكلانف 
ووجود مدلول ومسمى الاسم الكلي في الخارج. قد يسوّغ وصف المذهب 
التصوري بالمذهب الاسميء إذا ظهر المعنىء وإلّ فإن هناك فرقًا جوهريًا بين 
المذهبين» يتمثل في إثبات وجود الكلّيّات ومدلولاتها في الذهن. 

6 أمكن قبول وصف مذهب ابن تيميّة في الكليّات بالمذهب الاسمي بذاك 
الاعتبار. فإنه لا يمكننا ‏ علميًا - تجريد ابن تيميّة من رؤيته التصورية للكليات» 


200 انظر: خريف الفكر اليونانى» عبد الرحمن بدوي» دار القلمء بيروت» ط. الخامسة. ام ص١5 ,.١‏ 
حرق انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلامء الدشان: ص/اة١21‏ أدت وآاتل وككل اال 


0 


ونسبتّه إلى المذهب الاسمى المحضء وهذا بعينه ما وقع فيه الدكتور «أبو يعرب 
المرزوقي4» فإنه أكّد اسمية ابن تيميّة ونفي صراحة كونه تصورياء اعتمادًا على ما 
فهمه من نّضٌّ لهء أورده في سياق بيان موقفه من المذهب الواقعي . 

وفي ذلك النص يقول ابن تبي «المعاني الكلة العامة في الذهن؛ 
كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان» وكالخط الدال على تلك الألفاظء 
فالخط يطابق اللفظء واللفظ يطابق المعنى» فكل من الغلاثة يتناول الأعيان 
الموجودة في الخارج»؛ ويشملها وكمهاء لا أن في الخارج شيئًا هو نفسه يعم 
هذا وهذاء أو 5 في هذا وهذاء أو ديه فيه هذا 00 فإن هذا لا 
ا أو من ل قال 520 500 فيه)7 

يرى الدكتور «أبو يعرب» أن هذا الحصن اتفدية نفي ابن تيميّة ثلاثة 
مذاهيةنن >مشكلة الكتاض: 

أولها: على حد تعبير المرزوقي ينفي الواقعية الأفلاطونية «لا أن في 
الخارج شىء هو نفسه يعم هذا وهذا)». 

وثانيها: يلغى الواقعية الأرسطية «أو يوجد في هذا وهذا)ء 

وثالثها: ينفي التصورانية «أو يشترك فيه هذا وهذا»ء فإذا غاب الكلي في 
نفسه (أفلاطون) وفي الأعيان (أرسطو) أو حتى في الأذهان» بمعنى المشترك 

بين الأعيان بما هو تصور (التصورانية) ماذا 1 

لكنَّ نصوص ابن تيميّة المحكمة المتكاثرة» دالة دلالة قطعية على إثباته 
وجود الكلي في الذهن» مما يسوّغ لنا الجزم بأن رؤيته للكليات تتفق مع رؤية 
المذهب التصوري» فلطالما كان يؤكّد على وجود الكلّيّاتَ الثابتة في عقول 
العقلاءع» وأنها أعراض قائمة بالذات العاقلة» وأنها فِئ الأذهان لا في 


.1١7-75177/١ الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 


) إصلاح العقل في الفلسفة العربية» أبو يعرب المرزوقي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - 
لبنان » ط . الثالثة امك ص8ل١.‏ 


وك 


0 0 ا بيان ا 
6 دلالة أب - مدى» كما يذهب إليه الال الاسم(" . 0 هي أفكار 

ل ما يقال عن النص الذي اعتمد عليه الدكتور «أبو يعرب»: إنه 
نص مشتبه محتمل» لكننا إذا نظرنا إلى سباقه وسياقه. المتناولين بالنقد 
للمذهب الواقعي» ظهر لنا مراد ابن تيميّة بقوله: «(أو ب ِ يشترك فيه هذا وهذا») 
فإنه لما كان كلامه في نقد وجود الكليّات في الخارج نفاها بقوله: «لا أن في 
الخارج شيء هو نفسه يعم هذا وهذاء أو يوجد في هذا وهذا). 

ثم أكد هذا النفي المتعلق بالكلي الموجود في الخارج قائلًا : «أو يشترك 
فيه هذا وهذا» فالضمير في (فيه»؟ يعود إلى الكلي الخارجي». لا إلى الكلي في 
الذهن» كما فهمه «أبو يعرب المرزوقي»!. 

والمقصود: أن نفي المعنى الكلي ذهنًا وخارباء لا يَتَأَنَى على أصول 
ورؤية ابن تيميّة المنهجية» لا سيّما وقد صرّح ببطلان تصور حقائق لا تكون 
ثابتة في لدي ولا في 0 ومن مقتضيات هذا البطلان اراس إيطال 
وفي د 056 ففيى معرض يانه موا المناهرة الو يقول: 
(حقيقة الفرق الصحيح: : أن الماهية هي ما يرتسم في النّفْس من الشيء. 
والوجود هو نفس ما يكون في الخارجء وهذا فرق صحيح ١‏ فإن الفرق بين ما 

في النّْس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيهء وأما تقدير حقيقة لا تكون 

ثابتة في العلم ولا في الوجود فهذا باطل) . 


(0) انظر على سبيل المثال: الدرءء ابن تيميّة 0 9١‏ 9# 2174 والرد على المنطقيين» ابن تيميّةء 
وس 0 


زهة انظر : ديفيد هيوم » زكي نجيب محمود دار المعارف» مصر» النص رقم 0( ص75 .١‏ 
فرق الرد على المنطقيين» ابن تتميةء 1 
0 


اميق الأزدطى لسن كي لاله يخاي مالي ل نحا 


وإنما هو منهج نظر استدلالي» غير مُنقّف عن رؤيته الفلسفية”"؟» وأوضح ما 
يمثل رؤيته» تلك الرؤية الوجودية التي شْرِحَتْ في أول المبحث» وهي فكرة 
المطابقة والتَّمَاهِي التام بين الوجود الذهني الدع الخارجي» فتلك الفكرة 
المركزية تمثل السند الفلسفي للمناطقة» بل إنها تمثل مبدأهم الفلسفي العام 
كما صَرّعَ بذلك ابن تيميّة قائلا: ف... : ل 
المجرّدات العقلية لا يثبت ‏ على السبر العقلي ‏ له تحقق إلا في الذهن.. 
وهذا كان مبدأ فلسفة هؤلاءء فإنهم نظروا في الأجسام الطبيعية» فعلموا القدر 
المشترك الكلي» فصاروا يظنون قرت ف الخارع 0 
بناء ١المنطق»‏ على أصلين: 

احتضن تلك الرؤيةً الفلسفيةَ الوجودية للمنطق أصلانء تأسَّسٌ عليهما 
المنطق» 


الأول: التفريق بين الماهية ووجودها. 


)1١(‏ من هؤلاء: الغزالي الذي يعتقد أن المنطق لا علاقة له بالدين نفيًا وإثبانًا د 
طرق الأدلة» انظر: المنقذ من الضلال» الغزالي» دار الأندلس» بيروت» 1951م2 ص19 - 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميّة 59 :؛ والرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١4.‏ 

20 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص27 وانظر: المصدر نفسهء ص5١!١.‏ 


هم 


الثاني: التفريق بين الصفات الذاتية واللازمة. 


وكلاهما ينبعان من فكرة المطابقة بين الوجود الذهني والوجود 
الخارجيء لكن الأول: يمثل الوجه الوجودي لتلك الفكرة» والثاني: يمثل 
الوجه الشعرفي» وإلى هين الأصليق أشار ابن انبسية» فاكلا يعد ره 
وحكايته أقوال الفلاسفة في التفريق بين الذاتي والعرضي: «وهذا الكلام الذي 
ذكروه مبني على أصلين فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودهاء ثم الفرق بين 
الذاتي لها واللازم لها)”"©2. 

ِِ الأصل الأول : التنفريق بين الماهيّة ووجودهاء فالوجود عند جماهير 
المتفلسفة والمناطقة غير الماهية» وهو زائد عليهاء فالشىء له وجود فى 
الخارج» وله ماهية ثابتة في الخارج أيضّاء تمثل حقيقته» فوجوده وه 
وعلى هذا الرأي درج المناطقة وبعض المتفلسفة ؟؛ ؛ كالفارابي وابن سيناء وك 
الى ال 

فالماهية - في نظرهم - سابقة على الوجود. 00 الماهية ليس متوقمًا 
على الس كوه فإن تصوّر المثلث مثلا - ممكن مع الذهول عن كونه 
موجوداء وليس تصور المثلث ووجود ماهيته» متوقمًا على وجوده في الخارجء 
وقد برذ أوهامهم التصورية التي قادتهم للتفريق بين العامة ووجوده. وقد 

بين ابن تيميّة - في سياق تحليله قولهم ‏ ذلك الوهم قا ثلّا: «إنما أصل 
ضلالهم : أنهم رأوا الشيء قبل وجوده يعلمء ويراد» ويميز بين 0 
أننا نتكلم في حقائق اانه ال جروالا لس ا 
الخارج. فنتخيّل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمورٌ ثابتة في الخارج)7". 


وكون صورة الشيء في الذهن ‏ وهي الماهية ‏ لا تتوقف على وجوده 


.73817 - 58/9 الرد على المنطقيين» ابن تيميّق ص ١٠غ وانظر: الجواب الصحيحء ابن تيميّة‎ )١( 
انظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا "/ 15» المواقف في علم الكلام» الإيجي» ص48.‎ ) 
.٠١ ١ص زفرة الرد على المنطقيين» ابن تيميّة‎ 


كمع 


في الخارج أمر لا نزاع فيه» فإن ماهية الشيء الموجودة في الذهن غير وجوده 
في الخارج» وإنما النزاع في : هل لتلك الماهية وجود في الخارج؟ والتحقيق 
كما يراه ابن تيميّة وعامة النظار ‏ «أن ذلك كله أمر موجود وثابت في الذهن 
لا في الخارج عن الذهن» والمقدّر في الأذهان قد يكون أوسع من الموجود 
في الأعيان» وهو موجود وثابت في الذهن» وليس هو في نفس الأمرء لا 
موجودًا ولا ثابئاء فالتفريق بين الوجود والثبوت» مع دعوى أن كليهما في 
الخارج غلط عظيم» وكذلك التفريق بين الوجود والماهية» مع دعوى أن 
555 في الخارع]0؟؟ . 

ومشكلة الوجود بالنائية رمن عدي مشكلة الكلياك: كلتاهما ينبعان من 
مبدأ الخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي ‏ وقد مضى شرح هذا 
المبدأ وأبعاده وآثاره ‏ ولذلك تَولى ابن تيميّة تحرير الاشتباه الحاصل بين 
وجود الشيء وماهيته»ء ببيان الإجمال الواقع في تلك العلاقة» فإن مبايئة 
الماهية للوجود» نوريا :مع متحيكا وخر باطاة: 

المعنى الأول: كون الجاء نا تصيروة عرو يز لوعو ونا فسن بن 
الخارج» وهنا تتحقق المغايرة بين الماهية والوجودء إذ الماهية وجود ذهني 
والوجود وجود خارجي. 

المعنى الثاني: كون ماهية الشيء هو وجوده في الخارج؛ وهنا لا يمكن 
أن تكون الماهية شيئًا آخر غير وجود الشيء نفسه. 

وحول هذا التفصيل يقول ابن تيميّة: «قد يعني بالماهية ما يتصور في 
الذهن» وبالوجود ما يكون في الخارجء وهذا حق لم ينازع فيه نظار 
المسلمين» ولا ريب أن الماهية المتصوّرة في الذهن» ليست عين الموجود في 
الخارج... فمن قال: إن 5000 وأراد بالماهية الصورة العلمية 
الذهنية» وبالوجود ما يوجد في الخارج فقد أصابء وأما إذا عني بالماهية 
والوجود جميعًا ما هو ثابت في الخارج» أو عني بهما جميعًا ما هو متصوّر 


220 المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


لضم 


في الذهنء وقيل: إن في الذهن شيئين: ماهية ووجودهاء أو في الخارج 
شيئان: ماهية ووجودهاء فهذا خط وبهذا التفصيل يزول الاشتباه والنزاع 
الموجود في أن الماهية : هل هي غير وجودها أم ا 


وإثبات الماهيّات في الخارجء والتفريق بينها وبين وجود الشيء. أصل 
منهجي ا مؤسيبا:اليعطق«أرسظ) وأستاذه «أفلاطون»., ردًا على الفلسفة 
السوفسطائية؛ التي تنفي حقائق الأشياء استنادًا إلى تغير الأشياء المستمر 
وصيرورتها الدائمة ع أراد «أرسطو» و«أفلاطون» أن يبطلا مستئدات 
الفلسفة السوفسطائية» بإثبات أن التغير الظاهر في الأشياء لا يلزم منه نفي 
حقائقها الثابتة» فهناك أشياء جزئية محسوسة متغيرة» وهناك ماهيّات ثابتة دائمة 
لا يمكن أن تتغيرء هي محط اليقين وموضوع العلم» ولذلك يقول «أرسطو): 
«لا أنازع في أن المحسوسات الطبيعيات ليس من الوجود بشيء. فلا يمكن 
الظادفها امراش الع ا أنازع في أن العلم لا يتعلق إلا 50 لا 
بالظاهر ولا الأفراد» كل ذلك سَلَمْنَاه وهو مذهبنا أيضًا»9” . 


- الأصل الثاني: التفريق في علاقة الشيء بأوصافه. بين الصفات الذاتية 
والصفات اللازمة. فإن المناطقة قَسَّموا الفقاضة الي سمي 

الأرنة :"لطن كلذ زثن. وى سنا م عاك مسقي الا نوم ا 
وتكون مقوّمة لحقيقة الشيء. تعقلها متقدم في الذهن على أفراده. مثل 
الحيوانية» فإن فهم الإنسان مثلًا متوقف على فهم الحيوانية وتصورها. 

الثاني: الصَّفات العرضيّة وهي ما انتفى عنها تقدم تصورها في الذهن. 
وتكون على قسمين 

القسم الأول : صفات عرضية لازمة» لا يمكن رفعها عن الموصوف» 


زنك الرسالة الصفدية» ابن نسي ص 20577 وانظر: الدرء.» ابن تيميّة ه/ه لك والجواب الصحيح» ابن 
تيميّة */ /1ل0374 والرد على على المنطقيين» » ابن تيميّق ص4 1 ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 15/ 756. 

زفق المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي. دايفد سانتلاناء دار النهضة العربية» بيروت» ط. 
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إما رفعًا في الوجود الخارجي والوجود الذهني» وإما في الوجود الذهني فقطء 
وهي على نوعين: 

* النوع الآول: عنفات: لأزمة لوجوة الشاهية دون حقيقتها ؛ يمعتى أنه 
يمكن رفعها ذهنًا لا وجودًا؛ كالظل للفرسء. وكالسواد للزنجي . 

* النوع الثاني : صفات لازمة للماهية» وهي التي لا يمكن رفعها عن 
الموصوف ذهنًا ووجودًا؛ كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة. 

القسم الثاني : صفات عَرّضية عارضة غير لازمة» وغير مقوّمة لحقيقة 
الشيءء يمكن رفعها عن الموصوف ذهنًا ووجودًا؛ لأنها لا تدخل في حقيقة 
الموصوف وماهيته» مثل وصفي الضاحك والماشي لفيا 

والإشكال في هذا التقسيم يتمركز في الفرق بين الصفات الذاتية 
والصفات العرضية اللازمة» وأبرز الفروق التي توصل إليها المناطقة ثلاثة) 
وهي : 

* الأول: أن تصور الصفات الذاتية للشيء» يسبق تصور الشيء نفسه. 
بخلاف الصفات العرضية» ومنها الصفات اللازمة. 

الثاني : أن الصفات الذاتية مقوّمة لحقيقة الشيء» لا تحتاج إلى علة 
مغايرة لذات الشيء» فلون الشيء دقاف افقة انبهذ لا سكو للش إن 
يكون إلا وله لون» لكن كونه أسود أو أبيض» أو غير ذلك أمر عارض. 

* الثالث: أن الصفات الذاتية يمتنئع رفعها في الوجود الخارجي 
والوعوة الله ١‏ 

وإذا كان وجود الماهيات في الخارج وَهْمّاء فإن من نتائج هذا الوهم 
التفريق بين الصفات الذاتية المتعلقة بتلك الماهيات» وبين الصفات اللازمة؛ 


)١(‏ انظر: شرح الوريقات فى المنطق» ابن النفيس» ص6١‏ 19ء وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة 
الشمسية» قطب الدين الرازي» دار إحياء الكتب العلمية» مصر»ء ص/7اة 2 والرد على المنطقيين » ابن 
نيمي ضن6١5١.‏ 

(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات. مع شرح الطوسي 2157/١‏ وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» 
ص 45١‏ - 157. 


حك 


لآن هذا التفريق تفريق 5 اصطلاحي وضعي اعتباريي» لا اعلاقة له بحقائق 
الأشياء الخارجية ‏ كما يزعمون ‏ وإنما علاقته نتضبرز المتكلّم ومراده؛ فلا 
حقيقة للتفريق بين الصفات الذانية والصفات اللازمة» فالزوجية والفردية للعدد 
الزوج والفرد ‏ مثلّا - مثل الناطقية والصاهلية للحيوان الإنسان والفرسء إذ 
كلها لوازم للموصوف». وقد يخطر بعضها للمتكلّم» وقد لا يخطرء وهي كلها 
تابعة لما يتصوره المتكلم» «أما أن يكون هذا خارجًا عن الذات. وهذا داخل 
في الذات» فهذا تحكم ليس له شاهد. لا في الخارج ولا في الفطرة)”"©. 

ذلك لأن الماهية التي تتعلق بها الصفات الذاتية» لا حقيقة لها في 
الخارج» بل وجودها في الذهن, وهي تابعة لتصوّر المتصوّرء وفي بيان ذلك 
يقول ابن تيميّة منبّهًا على الأصل اللي الذي أوجب لهم هذا التقريق 
الباطل: «إن حاصل ما عندهم أن ما يُسَمُونه ماهية هي ما يتصوّر الذهن» فإن 
أجراء الماهية هي تلك الأمور المتصورة؛ فإذا تصدّر جسمًا ناميا حساسّاء 
متتكركا بالآرافة ناظقا أو ناكا وكل جزء من هذه الأجزاء هو كان المعنى 
المتصوّرء وكان دالا في هذا المتصوّرء وإن تصور حيوانًا ناطقّاء كان أيضًا 
كل منهما جزءًا مما تصوره داخئًا فيه. وكان ما يلزم هذه الصورة الذهنية» 
كل كسيب وخسيايا وناميّاء هو لازمًا لهذا المتصوّر في الذهن. 

فالماهية بمنزلة المدلول عليه ب(المطابقة)» وجزؤها المقوم لها الداحل 
فيهاء الذي هو وصف ذاتي لهاء بمنزلة المدلول عليه ب(التضمن)» واللازم لها 
الخارج عنها بمنزلة المدلول عليه ب(الالتزام»: ومعلوم أن هذا أمر يتبع ما 
يتصوره الانسان. سواء كان مطابقًا أو غير مطابق. ليس هو تابعًا للحقائق في 
نفسهاء وأصل غلط هؤلاء أنه اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في 
الأعيان. . .)0 , 


22 الرد على المنطقيين» ابن تيميّق ص؟7١1.‏ 
زفق المصدر السابق» ص66 - /اى 
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أقام بها ابن تيميّة الدليل على أن الحدود المنطقية لا تفيد تصوير الحقائق» 
«ذلك أنهم قولرةة ان البعدوة لصون أ ا ا ا ا" 
صفاته الذاتية» ثم يقولون: الذاتي هو مالا يمكن تصور الماهية بدون 
تصورهء فيفرٌقون بين الذاتي وغير الذاتي: أن الذاتي ما يتوقف عليه تصور 
الماهية» فلا بد أن يُتصرّر قبلهاء ويقولون تارة: لا بد أن يتصور معهاء فلا 
يمكن عندهم أن يتأخر تصوره عن تصور الماهية» وبذلك يعرف أنه وصف 
ذاتي» فحقيقة قولهم: أنه لا يعلم الذاتي من غير الذاتي حتى تعلم الماهية) 
ولا تعلم الماهية حتى تعلم الصفات الذاتية» التي منها تؤلف الماهية» وهذا 
دو0" , 

ف«الدور القبلي المجكت 1 لازم لرؤيتهم المضطربة في ضبط الصفات 
الذاتية» وقد أشاد ابن تيميّة بهذا الوجه قائلا: «هذا كلام متين يجتاح أصل 
كلامهمء ويبين أنهم متحكّمون فيما وضعوهء لم يَبْنُوِ على أصلٍ علم تابع 
للحقا تق ب ا 

ليست المناقشةٌ التفصيليةٌ لهذا الأصل مقصودةً في تضاعيف هذا 
المبحثء وإنما المراد بيان المنبع الفلسفي لهذين الأصلين» وأثرهما على أسس 
المنطق الأرسطيء فإن حقيقتهما نابعة من الارتباط التصوري بين الوجودين 
الذهني والخارجي. وراجعة إلى محاولة فرض الوجود الذهني على الوجود 
الخارجي. مما أنتج للمناطقة فكرة إثبات الماهيات في الخارج» وتعليق معرفة 
الأشياء بصفاتها الذاتية» وتأسيس العلوم والحقائق على ذلك؛» فإن الشيء - في 
نظرهم - لا يعرف إلا إذا عرف وجوده على وجه الحقيقة. وهي إدراك ماهيته» 
ولا يمكن معرفة وجوده الحقيقيء إلا إذا عرفت صفاته الذاتية المتعلقة 
بالماهية. 


على تلك الرؤية الفلسفية الوجودية» المتمثلة في الأصلين السابقين» بنى 


)١( .‏ المصدر نفسهء ص9١١.‏ 
(0) الدور القبلي الممتنع: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظرء التعريفات» الجرجاني» ص5١٠.‏ 
(0) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١٠5١.‏ 


١ 


لأرسطو» منطقه تصورًا وتصديقّاء حاصرًا إياه فى الحد طريق التصورء 
والقياس مسلك التصديق. 


الحَد: 

وظيفة الحد الأرسطي ‏ عند المناطقة ‏ تصوير الماهية الموجودة في 
الخارج» ولذلك عَرَّفه 000 وجيز منبئ عن ذات الشيء وماهيّته)”", 
ف«الحد» ‏ وإن كان عبارة لغوية وصورة منطقية في ذهن الحَادٌ - حقيقته عند 
المناطقة مطابق للهيئة الطبيعية الخارجية للمحدود» ومساو لحقيقته الموجودة 
في الواقع الخارجي» فالحد لا يرسم ريعي لسار ندل الحاد إلا 
زان الشيء في نفسهء ولا يمكن بيان الشيء إلا بأوصافه الذاتية» ومن نَم فإن 
كد الحقيقي هو المتعلق بصفات الشيء الذاتية» وفي هذا يقول ابن سينا : 
(يجب أن يقوم الحد في النفس» صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة 
بتمامهاء فحينئذٍ يعرض أن يتميز أيضًا المحدود؛ والحكماء لا يطلبون في 
اموه التمييز وإن لاحقها التمييز» بل يطلبون تحقق ذات الشيء 


وماهيته. 0 


لكن ابن تيميّة يرى - بناء على واقعيته المعرفية ‏ أن وظيفة الحد التمييز 
بين المحدود وغيره. لا تصوير ماهيته وذاتيته.» وفي ذلك يقول: «الحد فائدته 
التمييز بين المحدود وغيره كالاسمء ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف 
حقيقته؛ وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني» أتباع أرسطوء ومن سلك 
سبيلهم . وحذا حذوهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم ...070 . 

فهدف الحدود ‏ في نظر ابن تيميّة - متعلق بمعرفة وجود الشيء الجزئي 
في الواقع الخارجيء عَبْرَ خَواصّه وصفاته المميّزة له عن غيره» وليس هدفها 


(0) تلخيص منطق أرسطوء ابن رشدء تحقيق: جيرار جهامي. دار الفكر اللبناني» ط. الأولى» 17م 
. 


(0؟) النجاة في المنطق والإلهيات» ابن سيناء 49/1 
زهرق الرد على المنطقيين » ابن لم ص" 6. 


لت 


المعرفة العامة والكلية ة للأشياء.» بدا كي اجا 0 
والفطرة» فإن الى 7 الحقائق وتميّز بينها في مجريات حياتها علمًا 
وصناعة وتجارة وسياسة» ومع ذلك لم تعرف تلك الحدود الأرسطية 
والأوضاع الاصطلاحية"" . 


ولذلك تتابع العقلاء على القول بأن المراد من الحدود التمييز بين 
المتحدوة وغيرة' وه دتما عليدده كما يفوة.ابخ تبمة .+ :مهو النظان من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشر كب : “كما هو 

يقة نظار المسلمين من جميع الطوائف. . 

فالعلوم والحقائق ميزانها الفطرة والتحارب الحسية» وليس ميزانها 
الأوضاع الصناعية الاصطلاحية؛ لأن الأصل فى المعانى أن تكون فطرية عقلية 
لا تحتاج إلى اصطلاح خاص”". فإن كل تلك التراتيب والشروطء التي وضعها 
المناطقة للوفاء بصناعة الحد «صناعة وضعية اصطلاحية» ليست من الأمور 
الحقيقية العلمية» وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقل؛. ولما عليه الوجود فى 
مواضع...10. 
القياس : 


وكما أن التصور ‏ عند المناطقة ‏ متوقف على الحدء المتعلق بماهية 
الشي ف الخارج» فكذلك التصديق متوقف على القياس البرهاني» الذي 
يغبت العلاقة بين الماهيات الموجودة في الخارج» للوصول إلى الحقيقة 
البرهانية» فهو في اصطلاحهم -: «قول مؤلف مق أترال معن شليكالرة 
عنها بالذات قول آخر»””) 


.7١ انظر: المصدر السابق» ص054.‎ )١( 
.709 / (؟) الدرى ابن تيميّة‎ 

(9) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١؟5.‏ 
(5:) المصدر نفسهء ص5686. 

(0) الوريقات في المنطقء ابن النفيس» ص88. 


ارك 


قر الاتيناتي ا كوتى بلقن :كير «العدة "اهو سركي نتن عقاناة 
والقضايا مؤلفة من حدود. والحدود تدور حول الماهيات» فهو وإن كان 
عبارة لغوية وصورة منطقية للتصديق في ذات العالم والمستدِل ‏ حقيقته عند 
المناطقة على غرار «الحد) الذي يطابق بين الهيئة الصورية المركبة في ذهن 
الغاليء وبين الهيئة الطبيعية المركبة في الوجود الخارجي»ء وبذلك يقع في فخ 
التَحَكُم الذي لا دليل عليه» فإن الاستدلال لا يمكن أن يتحقق ‏ عندهم ‏ إلا 
بهذا القياس المكوّن من مقدمتين» والمحاط بشروط اصطلاحية فى شكله 
ومادته» مما يتنافر مع الفطرة والواقع. وإلا فإن الاستدلال ‏ كما قد بِيِّنَ 
يا نا - قائم على منطق التلازم بين الدال والمدلول» «إذا تصورته الفطرة 
عَبّرتْ عنه بأنواع من العبارات؛ وصوَّرَنْهُ في أنواع من صور الأدلة» لا يختص 
شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس. . .)37 . 
فرض ما في الأذهان على واقع الأعيان: 

إن هدف «المنطق» المعرفي والمنهجي. المطابقة بين ما هو نفسي ذاتي 
إدراكي» وهو «التصور» و«التصديق». وبين ما هو واقعي خارجي. من خلال 
التوطق اللخوق المعول كن الجن والسامنه رهةا بحن متام الوتجر»* 
الخارجي للوجود الذهني. وفرض ما في الأذهان على ما في 0 من 
الأعيان» وإذا تأْمّلْمًا ذلك الهدف الواضح أدركنا حقيقة العبارة الشهيرة: 
تمنطق فقد تزندق» فإن «من تمنطق بالمنطق الواقعي ا 
المطابقة بين العلم والوجودء ومن ثم رَدَّ الثاني إلى الأول» وهو عين الموقف 
السوفسطائيء حيث يصبح الإنسان مقياس كل شيء.ء وإذا فهو قد 
ا 

وتظهر زندقته حيئما يَدَّعي الوصول إلى حقائق الأشياء» عبر الحد 
الحقيقي المركب من الجنس والفصلء» الذي يؤدي - في نظرهم - إلى التصور 


.7 5١ص المصدر السابق»‎ )١( 
.58١ص إصلاح العقل في الفلسفة العربية» أبو يعرب المرزوقى:‎ )0( 
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التام لحقائق الأشياء» لكن القدرة والطاقة التصورية للعقل البشري تعجز عن 
إدراك حقائق الأشياء» وتصورها تصورًا تامًّا من كل وجه بلوازمها؛ لأن ذلك 
من خصائص علم الله تعالى» فإنه المحيط بكل شيء علمًا . 

ومع أن المناطقة تنبَّهُوا إلى محدودية التصور العقلي» فلم يشترطوا في 
التعريفات دلالة الالتزام؛ لأن مدلولات تلك الدلالة غير منحصرة» وإنما 
اشترطوا دلالة المطابقة والتضمن""'» فقد كان ادُعاؤهم الوصول إلى حقائق 
الأشياء» لا يخلو من نوع غرورٍ علمي» ومنازعة للعلم الإلهي. 

وبعلة ابن تيمئة .ذلك بآن الوجوة غير مشناعي الضفات واللوازم + افإن 
الصفات الذاتية المشتركة بين الأشياء» التى تَمثْل قاعدة الحد «قد لا يمكن 
الإحاطة بهاء ولا ريب أنه كلما كان الإنسان بها أعلم كان الموصوف أعلم» 
وأنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه» ونحن لا سبيل إلى أن نعلم شيئًا 
من كل وجهء ولا نعلم لوازم كل مربوب» ولوازم لوازمه إلى آخرهاء فإنه ما 
من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق» والخالق مستلزم لصفاته التي منها علمه 
وعلمه محيط بكل شيء فلو علمنا لوازم لوازم الشيء إلى آخرها لزم أن نعلم 
كل شيء» وهذا ممتنع في البشرء فإن الله يله هو الذي يعلم الأشياء كما هي 
عليه؛ من غير احتمال زيادة» وأما نحن فما من شيء نعلمه إلا ويخفى علينا 
مع شور ولوأ نه بالا عليه" 


فالمنطق بتلك الرؤية حَوَّل العلم البشريء الذي هو عبارة عن تجربة 
اجتهادية ملازمة للنتقص. إلى علم مطلق يتجاوز التجربة؛ وينفذ إلى حقائق 
الأشياء . 

وللزندقة في المنطق وجه آخرء يتمثل في أصوله الفلسفية» ولوازمه 
المنهجية والمعرفية» ولهذا أشار ابن تيميّة» قائلًا بعد عرضه أقوال بعض 
المتفلسفة في الإلهيات: «هذا الكفر المتناقض وأمثاله» هو سبب ما اشتهر بين 


)١‏ انظر: معيار العلم فى المنطقء الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى١٠14١اهء‏ ص48. 
(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص7١١.‏ 


هط 


المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة» وقد يطعن في هذا من لم يفهم حقيقة 
المنطق وحقيقة لوازمهء ويظن أنه في نفسه لا يستلزم صحة الإسلام ولا 
فساده» ولا ثبوت حق ولا انتفاءه» وإنما هو آلة تعصم مراعاتها عن الخطأ في 
النظرء وليس الأمر كذلك؛ بل كثير مما ذكروه في المنطق يستلزم السفسطة في 
العقليات» والقرمطة في السمعيات» ويكون من قال بلوازمه ممن قال الله تعالى 
فبه: «والوأ لو كا سَنَمَعٌ أو تمْقِلُ ما كا ف أي التّعِير (2)» [الملك: 20080 . 


فالمنطق - كما أشرت إليه - ليس آلة محايدة» بل هو منهج نظر مرتبط 
فلي الرشؤودية اللي هذا ما تنبّهَ إليه ابن تيميّة» وصدّره في أول كتابه 
«الرد على المنطقيين». قائلًا: «... تبين لي أن كثيرًا مما ذكروه (أي: 
امتشلسقة) في أصولهم في الالهيات وف المنطق هو من أصول فساد قولهم في 
الإلهيات... 9 فالترابة ليجع ند ]بره تقنية د ف الشنطق :وا لإلييات 
أعلى من مكانة الاستطرادات العلمية النقدية له في كتابه «الرد على 
المنطقيين»» التي يسعى من خلالها إلى إثبات ذلك الترابط» وبهذا يتبين ضعف 
المشاريع العلمية؛ التي تهدف إلى تجريد ذلك الكتاب من تلك الاستطرادات» 
مثل ما قام به «السيوطي» في كتابه «(جهد القريحة في تجريد النصيحة)» . 

إن هذا الوهم المنهجي والاستعلاء المعرفي المْتَمَثلَيْن في فرض ما في 
الأذهان على ما في الأعيان. قادهم إلى دعوى الاحتكار المعرفي» وممارسة 
الاغتصاب الفكري» فالتصور ليس له طريق ‏ عندهم ‏ إلا الحد الذي 
وضعوه؛ء والتصديق الاستدلالي ليس له مسلك منتج إلا القياس الذي 
اصطلحوا عليه وبذلك حصروا المعرفة البشرية في تراتيبهم الاصطلاحية» 
واعتقدوا أن الحقائق لا يمكن أن تنال إلا من خلال تلك التراتيب الوضعية0© 


تانق ]دن نيد دعوى: أن المنطق اليوناني هو الميزان العقلى الذي 
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)١(‏ الدرءء ابن تيميّة :70١‏ وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص45. 
زفق الرد على المنطقيين» ابن تميق ص" ؛. 
(*) انظر: الدرءء ابن تيميّة .3١- 7١/8‏ 
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أنزله الله وفي مقابل ذلك رد الميزان العقلى إلى الفطرة'''» ومما قاله: « 
والمقصود التنبيه على جنس الميزاد ادي وأنها حق كما ذكر في كتابه؛ 
وليست هي مختصة بمنطق اليونان» وإن كان فيه قسط منهاء بل هي الأقيسة 
الصحيحة» المتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» سواء صيغ 
فلك يضيقة قاين امرك رصيق تان ال 3 

وكما أنهم حصروا المعرفة البشرية في صور وأفكال "وتز اتبيه وضفية 
فكذلك حصروها في مواد معينة يقينية في نظرهم؛ وهى: الحسيات» 
والأوليات» والمتواترات» والمجرّبات» والسدمتاك؟ ونلمفت الإقارة الله 
في تضاعيف البحث» وَتَكَاول ابن تيمية هذا النوع من الاحتكار المعرفي 
بالمناقشة والنقد”" . 


الثورة المعرفية في نقد المنطق عند ابن تيميّة 

نظر المناطقة إلى الواقع الخارجي نظرة سطحية ساذجة» وظنوه واقعًا 
بسيطا لا تعقيد فيه» ساكنًا لا حركة لهء مطلقًا لا شروط له ولا موانع؛ 
0 يفرضون الصورة الذهنية المطلقة على الواقع الخارجي» وادَّعوا 

لمطابقة بينهماء مما أذَّى بهم إلى جعل العلم معيارًا للمعلوم» وإلى اعتبار 
الصور الذهنية طبائع الأشياء؛ لآن العلم المعقول الذهني مطابق - في نظرهم - 
لطبيعة 0 الموجود في الخارج. 

نتيحة تلك الرؤية الَادّجَة للواقع» ضاق النّسَّق العلمي عند المناطقة ؛ 

لأن ا الخارجى الذي يفتح الآفاق للتجارب العلمية» مخنوق أو جامد, إذ 
هو محكوم سَلَا بالتصورات الذهنية» فهو متفعل لا فاعلية له ومن هنا يظهر 
جمودهم الاستدلالي واحتكارهم المعرفي, كما أشرت إليه سابقاء ولذلك 
كانت علومهم ثلاثة : 


.455- 455-55١ - غ١ انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّق» ص1‎ )١( 
.45 (؟) المصدر نفسه» ص86‎ 
انظر: المصدر نفسهء» ص559.» وما بعدها.‎ )00( 


لاو 


الأول: العلم الطبيعي» وحقيقته أنه لا يتجرّد عن المادة لا في الذهن, 
ولا في الخارج. 

الثاني: العلم الرياضي. وحقيقته أنه مُجرّد من المادة في الذهن» لا في 
الخارج . 

الثالثك: علم ما بعد الطبيعة» وحقيقته تتضح في تجرده عن المادة في 
الذهن وفي الخارج”". 

وكل تلك العلوم محكومة بالتصور الذهني» حتى العلم الطبيعي» فإنه 
محكوم بالبرهان المنطقي الصوري . 

وذلك التقسيم «الابستمولوجي» لعلومهم ثمرة ‏ كما يقرره ابن تيميّة ‏ 
لمبدئهم الفلسفي السابق» القاضي بالمطابقة بين الوجود الذهني والخارجي”", 
ويدل لذلك ترتيبهم لتلك العلوم. إذ جعلوا أشرفها ما كان أقرب إلى الوجود 
الذهني منه إلى الوجود العيني المادي» فأدنى العلوم مرتبةٌ - عندهم - العلم 
الطبيعي » ثم الرياضي» ثم الميتافيزيقي ١ما‏ بعد الطبيعة»). 

وهذااع كدير اداو لبد تلن الحا ال ذلك بقوله: «فإن العلم 
الطبيعي» وهو العلم بالأجسام الموجودة في الخارج» ومبدأ حركاتها 
ومتوكتها ع ال إلى حاله وما حتهاتبن الطدائع شرف من جره تصيور 
مقادير مجردة وأعداد مجردة. . .)20 , 

إن فَرْضَ المناطقة ما في أذهانهم على واقع الأشياء. ونظرتهم السطحية 
للواقع الخارجي. أوجب لهم (وُنُوقيّةا مطلقة في علومهم: فما دام أنه يمكنهم 
إدراك الحقائق في ذواتهاء وأنه لا فرق عندهم بين علومهم وعين طبائع 
الأشياء. فعندئذٍ لا يَسّع من خالفهم إلا التسليم والخضوع لعلومهم ومعارفهم. 
لكنه في مقابل تلك الونوقية المطلقة» وذلك النسق الضيق. تَمَنّعَ ابن تيميّة 


)00 انظر: المصدر السابق ابن تيميّة» ص554. 
زهق انظر: المصدر نفسه » ص 77١‏ 
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بنسقٍ علمي منفتح» ورؤية واقعية راشدة» لا تؤمن بتلك الوثوقية الزائفة» فما 
العلم ‏ حدًا وقيامًا - إلا مواضعات واصطلاحات في نظرهء ليس بالضرورة أن 
توافق الواقع الخارجي وطبائع الأشياء . 

وهذا يؤدي حتمًا إلى حَرَكِيّة العلم وديناميكيّته» فبمجرد التحقق من 
الواقع الخارجي يمكن تعديل العلم في حدوده وقياساته. ويمكن تطويره 
واخبارة وقياسهة قالع ليس معطى:تهانيا تاجزاء بل هو عملية تشكل 
باستمرار» وقد أشار ابن تيميّة إلى هذا المعنى المنهجي «الابستمولوجي"» في 
سياق نقده الرؤية الفلسفية للعلوم الطبيعية» إذ يقول: «ونحن لم نقدح فيما 
عُلِمَ من الأمور الطبيعية والرياضة» ولكن ذكرنا أن ما يَدَعونه من البرهان الذي 
يفيد علومًا يقينية كلية بالأمور الطبيعية ليس كما يَدّعونه» بل غالب الطبيعيات 
إنما هي عادات تقبل التغيرء ولها شروط وموانع» وهم لا يريدون بالقضايا 
البرهانية الواجب قبولهاء إلا ما يكون لزوم المحمول منها للموضوع لزومًا ذاتيا 
لا يقبل التغيّر بحال...00'". 

لا ريب أن هناك فرقًا منهجيًا واضحًا بين رؤية ابن تيمية العلمية المنفتحة 
الواقعية» التي ترى العلوم الطيعية علومًا غير متجرة؛ يل عي خاضعة التجرية 
قابلة للتغير» لها شووطها ومواتعها النوضوعية» وبين الزؤية الفلشفية: المنطقية 
الجامدة التي ترى العلوم الطبيعية منجرًا نهائيّاء غير قابل للتغير بحال» وبذلك 
فإن تلك الرؤية الجامدة لا يمكنها أن تتخلى عن علومها؛ لأنها في نظرها 
حقائق مطلقةء لا تقبل التطورء فهي تَدّعي الوصول إلى النظرية النهائية 
الكاملة» التي تفسر الواقع وتشرح طبيعة البرهان. 

فالئّسَق العلمى عند ابن تيميّة ليس حقائق مطلقة «بل هو نسق موضوعات 
اجتهادية» يتواضع غليها العلماء» للدلالة على التجربة الحاصلة حول عادات 
القوصوداس» انها إِذّا لغة اصطناعية لا غير...”"2» وتتضح المواضعة 


000( المصذر السابق» ص76 .١‏ 
(0) إصلاح العقل في الفلسفة العربية» أبو يعرب المرزوقي»ء ص584. 
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والصناعة في رسم الحدود» التي تتأسس عليها العلوم, فإنها ترجع ‏ كما قرره 
ابن تيميّة وأشرت إليه سابقًا - إلى «قصد المتكلم وغايته وما دل عليه بلفظه. 
لا يتبع الحقائق الموجودة في نفسهاء فإن تصور المتكلم قد يكون مطابقًا وقد 
يكون غير مطابق)”" . 

بحسب نتائج التجارب في الخارج» يَتَعرّض النسق العلمي ‏ في نظر 
ابن تيميّة - للتعديل والتطوير والتغيير».وهذا بيخلاف النسق العلمي المنطقي 
الجامد الذي لا يقبل التعديل» والمتعالي الذي لا يقبل النقد» ولذلك لم 
يربطوا علمهم حدًا وقياسًا بالجزئي؛ لأنه - في زعمهم - يتغير» كن العم 
مَرِنْء يمكن أن يتغير بتغير معلومه. 

بهذا النسق العلمي المنفتح» أَجْلَى ابن تيميّة قضيتين» في سياق نقده 
المنطق الأرسطي» وهما: 

الأولى: عقم المنطق الأرسطي. فإن برهانهم المنطقي يدور في عالم 
الأذهان) بعيدًا عن الواقع الخارجي» وباعترافهم أن البرهان لا يفيد إلا العلم 
بالقضية الكلَيّة وقعوا في مفارقة منهجية» وهي: استعمالهم هذا البرهان في 
العلم بالموجودات الخارجية العينية الطبيعية والإلهية» ليس لبرهانهم فائدة 
علمية على الحقيقة» وإن كانت صورته صحيحة؛ لأن غاية ما يثبته يعود إلى 
أمر مقدر في النفسء لا في الخارج” . 

فالعلم الكلي لا اعتبار به في النظرية العلمية: ما لم يَلْتَحِم بجزئيّة, 
ويُطَبّقَ في الوجود الخارجي؛ ويصطدم بمتطلبات الواقع. وهذا ما أراده ابن 
تيميّة قائلا: ١من‏ لم يعلم إلا الكلي ‏ وهو القدر المشترك ‏ لم يعلم شيئًا من 
الموجودات ألبتة. وإنما ننتفع نحن بالعلم الكلي في الأمور الموجودة:. إذا 
أدرجنا الموجودات في الأمر الكلي؛ كما في علم الشرع والطب وغير ذلك, 
فَعِلْمُ الطبيب بأن السقمونيا تستخرج الصفراء؛ وأن الدم يستخرج بالفصد 


0 الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص .1١١٠١‏ 


فم انظر: المصدر الصابق ص ه6١21‏ تفده 06 الرضة انظ 


دم 


والححامة» لا يوجب علمًا ينتفع به الناس » إن لم يعلم أن هذا به صفراء» وهذا 
قد زاد به م فإذا علم المعيّنات مع الكلَّيّات انتفع بعلمه» وأمكن أن يكون 
له تأثير فى الوجودء ويصير علمًا فعليًا؛ أي: هو شرط في الفعل» فأما العلم 
الكلي و العلم بالجزيئات» التي يفعلها الفاعل» فلا يكون علمًا فعليّاء ولا 
يؤثر في وجود شيء ولا فعله)"". 

عا ا ف فقوا القاملةة الناننية الليعظق الأرسطق؛ بطم 
الصرح العلمي النظري الأرسطي اليوناني كله. كما أشار إليه الدكتور 
النشار””"» وظهر الزيف العلمي للمنطق بعد محاكمته للواقع الخارجي, وفي 
مثل هذا يقول ابن تيمبّة: «المقصود هنا أنهم كثيرًا ما يَدّعون في المطالب 
البرهانية من الأمور العقلية» ما يكونوا قد قدّروه في أذهانهم» ويقولون: نحن 
نتكلم في الأمور الكلَيّة والعقليات المحضة. وإذا ذُكرَ لهم شيء قالوا: نتكلم 
فيما هو 8 من ذلك وفي الحقيقة من حيث هي هيء ونحو هذه العبارات» 
فيطالبون بتحقق ما ذكروه في الخارجء ويقال: بِيّنوا هذاء أي شيء هو؟ فهنالك 
لي جيل :اناا تلوت عن امر كاين في الانعان ءالا فيط لاا 
الأعيان ...)290 


وعلى أنقاض المنطق الأرسطي الصوري الذي تحطّم صرحه بعد بيان 
عقمه» أقام ابن تيميّة منطمًا ذا فاعلية علمية» 0 الوسودد كما أشان 
إليه في نصه السابق ‏ جوهر ذلك المنطق الفاعل ما سَتَبينهُ القضية الثانية : 


بعرضها 0 الواقع الخارجن يحقق للعلم فاعليّته» فإذا كانت 5 العلمية 
للمنطق الأرسطي عديمة الفاعلية» لبعدها عن الواقخ الخارجي»ء وإغفالها 
التحربة الحسية» ودورانها على الكُلَّنَاتَ الصُوّرِيّة إن شرط العلوم المثمرة 


.1951-191/9١ الدرىئ ابن تيميّة‎ )١( 
.5١ ١ص انظر: مناهج البحث عن مفكري الإسلام» علي سامي النشار»‎ )9( 
.”ا/١ فرق الرد على المنطقيين» إبن تيميّة» ص‎ 


أمه 


المنتجة ‏ عند ابن تيميّة - أن تكون ذا نزعة فاعلة لا منفعلة» مؤثرة في 
الوجود. جامعة بين الجزئيات والكليّات. كما أشار إليه في نصه السابق» 
ولذلك كان عِلْمُ الطب - في تظوم ج أدن واد قود الفلسفة. بسبب اعتماد 
الأطباء على التجارب المنضبطة7 . 

عل إن الجر هي السبيل إلى إدراك نسق وانتظام النظريات العلمية: 
سواءٌ أكانت طبيعية مادية عملية؛ ؛ كعلم الطبيعة وعلم الفلك» ١‏ كانف امانة 
نظرية كعلم اللّغةء وإلى هذا المعنى أشار ابن تيميّة قائلا: ؛ وبالجملة: 
امورو العادية سواء كان سبب العادة إرادة نفسانية أو ا ٠‏ فالعلم 
بكونها كلية هو من التجربيات» أو الحدسيات إن جعلت نوعًا ادبي 
العلم بمعاني الغا هو من الحدسيات»؛ فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلّم» ثم 
قد يعلم مراده المَعَيِّن بإشارة إليه أو بقرينة أخرى, ثم إذا د 
اللفظ مرة بعد مرة» وهو يريد به ذلك الج 1 هذه عادته الإرادية. . 
وهو من التجريبيات العامة... فعامة ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من 
العلوم الكليّة بأحوال الموجودات» هو من العلم بعادة ذلك الموجود»ء وهو 
هيا لسكونة الحدي افنة اانا عندهم من العلوم العقلية الطبيعية» والعلوم 
الفلكية كعلم الهيئة» فهو من هذا القسم من المجربات إن كان علمًا. . .)0©., 

إنه لا فرق 122 بو اد ات مق بح مطل مدير ال 11 
الملاحظة , بين العلوم العملية الطبيعية» وبين العلوم النظرية الإنسانية» تلك 
الرؤية المعرفية العميقة - على حد تعبير أبي يعرب المرزوقي < ١‏ أكي كورة 
(ابستمولوجية» عرفها العقل الإنساني خافةه من القطيعة «الأنطولوجية» بين 
الطبيعي الإنساني والقطيعة «الابستمولوجية» المبنية عليها بين النظري ل 

من العلوم) الدا 
ومنطق إخضاع العلوم للواقع الخارجي. منسجم مع رؤية ابن تيميّة 


دق انظر: المصدر السابق» ص 377 خا 
فم المصدر نفسه. 3١‏ ا 
إفرة إصلاح العقل في الفلسفة العربية» أبو يعرب المرزوقي.؛ ص7١١‏ الحاشية. 


؟!مثهة 


الواقعية» التى أشرنا إلى بعض تلاميفيا كن بهذا الف وقد الفارق 
الكريم ببعضها على وجه الإجمال: 

الأول: الوجود الخارجي ضامن لصدق الوجود الذهني» ولذلك كان 
الوحيد لإثبات الإمكان الخارجي”" 


الثاني : انتقال الصورة الذهنية الخَيالية إلى الوجود الخارجي» مشروط 
بتحققه في الواقع الخارجي» وما لم تتحقق خارج الذهن» فلا وجود ولا أثر 
لها في الواقع الخارجي”" . 

الثالث: : مفهوم ل 0 بالواقع الخارجي 
الطريقة 0 لإفهام الجا الع واي 

الخامس : أصل تَكرّن الكلَّات نابع مع السزتيات في الواقع الخارجي» 
فالكلي مفتقر إلى الجزئي» فليست القضية الكلة في مقدمة القياس البرهاني 
ونتيجته» أساسًا ومصدرًا للعلم ال 

إن تلك القضيّتيْن تُمثّلانَ - في نظري - أهم معالم الثورة النقدية للمنطق 
الأرسبطى الى أششها اق م فى إطان واقعيّته المعرفية» وقد سبق بذلك 
النقد روّاد المنهجية العلمية الحديثة والمعاصرة» من الفلاسفة والمناطقة 
الغربيين» الذين بنوا على أنقاض ذلك المنطق الصوري» أنواعًا جديدة من 
المنطق؛ كالمنطق الرَمْزِي والمنطق الاستقرائى الذي يبدأ بمرحلة البحث و 
وتراذبحظة ويمر بمرحلة الكشف والاختراع ا الفرض)»2» ويلتهي بمرحلة 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص7717. 

(0) انظر: الدرءء ابن تيميّة ه/ 175. 

(0) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّق ص إلا 24507 15017. 
(:) انظر: المصدر نفسهء» ص94 - 148. 

(0) انظر: المصدر نفسهء» ص155١.‏ 


الاستدلال والبرهنة «مرحلة تحقيق الفرض )220 

ومع ظهور بعالم تلك الكوزة التقدية التق تاها ازع كنئة “فزن بعفن 
الباحثين 0 مشروع ابن تيميّة النقدي للبرهان المنطقي الأرسطي. دعوة إلى 
النكوص والارتداد عن المنهجية العلمية» بناء على نظرية «التطور 
الابستمولوجي» للمنهجية الاستدلالية» التي ترى أن المعرفة تمر عبر مسارها 
البنيوي بثللاث مراحل متعاقبة» وهى: لالمرخلة الوصفية» ف«المرحلة التجريبية») 
ثم أخيرًا «المرحلة الابعما شن را كل مرحلة من هذه المراحل منهج 
معين: فافياس الشبه؟ و«قياس التمثيل» للمرحلة الأولى و«الاستقراء» للمرحلة 
الثانية و«القياس المنطقي» للمرحلة الثالثة. 

اميه يواعد تن جنار :110 لياف تعبا قي زه الا 
المنطقي, الذي يمثل المرحلة الأخيرة الناضجة للمعرفة المنهجية» ورده 
المعرفة الاستدلالية إلى مرحلتها البدائية وهي المرحلة الوصفية9؟. 

لكن المعرفة العلمية وإن كانت مرتبطة بالمرحلة الاستنباطية» فهي شل 
اونياظا بالمعارطة الفعاية ‏ والسافانت والتداول» التي تمثله المرحلة الوصفية 
والاستقرائية» وتبقى المرحلة الاستنباطية بعيدة عن إنشاء السّياقات والأنساق 
والتداول» فالدليل يتأسس على الوصف والاستقراء؛ لأنهما يبحثان مضامين 
الأدلة ومحتوياتها ولا يتأسس على الاستنباط والقواعد البرهانية؛ لأنه لا 
يعنيها من الأدلة إلا صورها وبنيانها . 


التُوص الحقيقي ‏ إن 550 ع التمطور المعرفي 00 كما 


)١(‏ انظر: المنطق الحديث ومناهج البحث» محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. ط. الثالثةه 
صة”#  ١/5  ١الال .5١‏ 

فق انظر: بحث بعنوان: الأبعاد الحقيقية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي؛ المنهج في النسق الفقهي 
الإسلامي» حسن عبد الحميد عبد الرحمن» نشر ضمن بحوث المؤتمر العالمي الرابع اللفكر الإسلامي 
بعنوان: المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط. الثانية» 
6ه 1554م ص507 - 05031 


مه 


المعوا م الك 
لكن ابن تيميّة في سياق نقده الواقعي لصورية المنطق الأرسطي» بالغ 
في تهميش الدور العلمي للعلوم الرياضة» فقد جعل دوافعها وغايتها التذاد 


النّمس بهاء وتعويد الذهن على إدراك القضايا الصحيحة”"'» ورأى أن العلم 
الرياضى لا يكتسب أهمية معرفية» إلا إذا حقق نتائج حسية في الواقع"" . 


لكن علم الرياقنيات في العهد الحديث للعلم» اكتسب أهمية بالغة» 
ودورًا باررًا في تقدّم العلوم التجريبية» بل أصبح الوسيلة الوحيدة» والأداة 
الفعّالة في الكشف عن مُعمَّيّات التجربة» تاش قوانين الطبيعة» 
فالرياضة اكه الوحينة التي تَمَكُن الباحثون بها من قراءة كتاب الطبيعة» على 
حد وصف العالم الفلكي «جاليلوا الذي تَمَطَنَ إلى وظيفة الرياضة في العلم 
الطبيعي 0 

فالعلوم الطبيعية التجريبية لا بد أن تمر بمرحلة الاستنتاج الرياضي» وهي 
مرحلة استنتاج الفروض» التي تعقب مرحلة التجربة والملاحظة» كما أنها 
تحاول الوصول إلى الصورة الرياضية» ولذلك فإن «بعض العلوم الطبيعية قد 
قطع شوطا كبيرًا في استخدام المنهج الاستنتاجي الرياضي» 0 الذي 
أصبح مثالا لأحد علوم الملاحظة» وقد أصبح علمًا استنتاجًا. . 0 

قد يُعْتَدّر لابن تيميّة بسيادة تلك الرؤية المعرفية» غير الفاعلة للعلوم 
الرياضية على النظام المعرفي والنسق العلمي في زمنه» فإن الدور الفعّال 
التأسيسي لعلوم الرياضية في البناء العلمي التجريبي» لم يظهر إلا في العهود 


)١(‏ انظر: فى مناقشته تلك الدعوة بالتفصيل» المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني» حمّو النقاري» 
صالة؟ ‏ 9117 

(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص78١.‏ 

انظر: المصدر نفسه» ص760١.‏ 

(5) انظر: مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة» وتطور الفكر العلمي»؛ محمد عابد الجابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط. الخامسة» بيروت» 5١٠5م‏ ص؟9١١.‏ 

(5) المنطق الحديث ومناهج البحث» محمود قاسمء» ص5511. 


م606 


الحديثة للفلسفة» لا سيما على يد العالم الفلكى الإيطالى «جاليلو) ‏ كما 
أشرت إليه سابقًا ‏ فالعلوم الرياضية قبل هذا العهد تدور في فَلَكَهَا الخاص» 
مجافية العلوم التجريبية. 


المبحث الثانى 


واقع الوجود غيبًا وشهادة 


وفيه: 

ه توطئة. 

ه أولًا: الطبيعة الوجودية لعالمي الغيب والشهادة. 

« ثانيًا: من أهم المشكلات المنهجية للواقع الوجودي. 


يُوَدَي الواقع الوجودي الحسي - في منهج ابن تيميّة المعرفي ‏ دورًا رئيسًا 
في بناء منهجه منطقًا وفلسفة» إذ هو كما مضى بيانه في المبحث الأول - 
الضابط لمنطق العلاقة بين الوجودين الذهني والمادي» كما أنه الضامن لصدق 
الإمكان الخارجيء. والمسوّغ لنقل الصورة الذهنية الخيالية إلى واقعها 
الخارجي» والمستند المعرفي لإدراكاتنا التصورية» والمعيار الدقيق للتصورات 
العلحية لهي تيل والمشئ لها والكانع اتحقيقة وطفة الكانات» 

فإذا كان للواقع الوجودي الحسي ذلك الأثر البالغ في بناء واقعية ابن تيميّة 
المعرفية» فما طبيعته؟ وكيف كان بناؤه في نظر ابن تيميّة» حتى ساغ له أن يتخذه 
عمدة لمنهجه المعرفي؟ وما أبرز المشكلات الكليّة المنطقية والفلسفية التي أثارها؟ 
تلك الأسئلة ما سأحاول الإجابة عنها ‏ بمشيئة الله في تضاعيف هذا المبحث . 

ومفهوم الواقع الوجودي الحسيء مركب من أمرين: واقع مشهود «عالم 
الشهادة". وواقع غيبي «عالم الكوويةع عد الأول مقدمةً منطقيةً وفلسفيةً 
للثاني» ذلك التركيب أى التقسيم» هو ما قررته المفاهيم الشرعية» وما تبناه 
علماء الشريعة؛ ومنهم بلا ريب ابن تيميّة» فإن الرسل صلوات الله عليهم ‏ على 
حد تعبير ابن تيميّة -: «قسَّموا الموجودات إلى غيب وشهادة» وأمروا الإنسان 
بالإيمان بما أخبروا به من الغيب)”" . 


دنم الذرى ابن تيميّة 5//ا١٠.‏ 


وأهمٌ بُعْدٍ يُصرّح به هذا التقسيم» تصنيف الغيب في الواقع المحسوس» 
خلاقًا للتصنيف الفلسفي للوجودء حيث قَسَّموه إلى محسوس ومعقول» 
وجعلوا الغيب من باب المعقولات الموجودة في الخارج» وسبب غلطهم 
اعتقادهم بوجود الأمور العقلية في الخارج؛ كالمطلقات والكليّات» وخلطهم 
بين الوجودين الذهني والخارجي» كداقيت علدني المعك لسابو . 

فالغيوب الشرعية - في نظرهم ‏ معقوللات لا محسوسات» قامت الرسل 
بتخيّلها وتمثيلهاء حتى أخرجوا المعقول في مثال المحسوسء ولذلك كانت 
جودة التخيّل والتخييل ‏ عند بعضهم ‏ من أخص خصائص الأنبياء”" . 

لكن الضرورة الشرعية وقطعياتهاء تقطع بأن الغيوب الشرعية ليست من 
المعقولات”©: بل إنها «أمور موجودة ثابتة» أكمل وأعظم مما نشهده نحن في 
ذه الذاو تلك امون :مسيوسة تشاقه و تعن أ .ولكن بع المويهة رفي الدان 
الآخرة» وممكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية 
قائمة بالعقل» ولعذة كان القرف نويا وين العسيناك الى كيدها أن ذلك 
غيب وهذه شهادة.. .220 ولا يلزم من عدم إحساسنا 0 في الدنيا أن لا 
يكين الاحعبنات يا ل 

فالواقع الوجودي الحسي شامل للواقع المشهودء الذي ندركه بحواسنا 
في الدنياء وللواقع الغيبي المحجوب عن حواسنا في الدنياء إلا أنه يمكن 
الإحساس بهء وسيكون محسوسًا لنا في الآخرة» فوجود الشيء وإمكانية 
الأعهادن يه جلا رمات دنا هو ا 


."78/1١ انظر: المصدر السابق 215/9 وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة "78/١‏ والرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص516. 

0 يرى ابن تيميّة أن بعض المتكنّمين وقعوا في هذا الضلال التصوريء من أمثال الرازي والشهرستاني 
والغزالي» انظر: الدرء» ابن تيميّة ه/ ١77‏ - 2109/7 والرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص 907". 

(4:) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص ”04‏ 7"560. 

(4) انظر: الدرى» ابن تيميّة 5/ .94١‏ 

(7) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/ 9017 


1ه 


8 3 و 0 - 5 3 
ولاه الطَبيعَةٌ الوْودِيّة لعالميِ قيب والشّهادة 


طبيعة الواقع الوجودي غيبًا وشهادة - في نظر ابن تيميّة - طبيعة متماسكة 
منتظمة؛ لأنه مصاغ بصورة منطقية» تتفق مع طبيعته» فبناء العالم بناء نسقي 
منتظم متماسك مفهوم. 
بناء الرؤية الوجودية الواقعية للعالم: 

تقوم تلك الرؤية الوجودية الواقعية للعالم على أمرين: 

الأول: إثبات قوى الأشياء وطبائعهاء فالعالم ‏ في نظره ‏ مكرّن من 
أشيائه ذات الصفات والقوى والطبائع؛ التي تقتضي آثارًا؛ كالإحراق للنارء 
والإرواء للماء» والإبصار للعين... وهلمٌّ جرًا”''. 

وتلك الرؤية ليست خاصة بابن تيميّة» بل إن «السلف والأئمة وجمهور 
الخلق يثبتون في المخلوقات قوى وقُدَرَاء بها تكون الحوادث التي تصدر 
عنها)""'. ويتم تَعَيّر العالم وتَجَدّدُهُ وحدوثه بزوال طبائع أشيائه» وانقلاب 
حقائقها عن طريق «الاستحالة»» التى تتحول بها الأشياء ذات الخصائص 
والطبائع المعينة» إلى أشياء أخرى 5 خصائص وطبائع مختلفة. 


وإذا أدركنا تلك الحقيقة الوجودية» أدركنا نظام العالم الواقع» الذي 


)١(‏ انظر: منهاج السَّنّةَ ابن تيميّة */2118 وبغية المرتادء ابن تيميّة» ص”577. 


زهم شرح الأصبهانية» ا لم0 ص5 .5١‏ 


إدليك 


تسير فيه الأشياء :يتسقيّة مفهومة» وصيرورة دائمة) كتحول فيها من خالة إلى 
حالة» ومن طبيعة إلى طبيعة أخرى» ويظهر ذلك النظام النَّسَقِي في ظاهرتين: 

- الأولى: في ظاهرة الخلق. فإنَّ تكرّن العالم المخلوق يتم من خلال 
«الاستحالة». فالله تعالى في خلقة وإحداثه للأجسام. يَمَلِبُهَا ويجيلهًا من جسم 
إلى جسمء ومن طبيعة إلى طبيعة» فالمني ‏ على سبيل المثال ‏ «يقلبه الله علقة 
ثم مضغة» وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة» الب يخرجها من الشجرة من 
ثمرة بمشيته وقدرتهء وكذللك التكة يَقْلِقهاء .وتقلب المؤاد العن يخلقها متها 
اه وتم 1 وغير ذلك. وهكذا خلقه لما يخلقه #8 كما خلق آدم من 
الطين» قَمَا فقلت حقيقة الطين فجعلها عظمًا ولحمًا. : ا 

فالمادة التي يخلق منها المخلوق الثانى: «تفسد وتستحيل وتتلاشى». 
ووه الله الثاني ويبتديه» ويخلق من غير أن يبقى من الأول شيء » لا مادة» 
ولا صورة» ولا جوهر» ولا ا وهذا من أبلغ صفات القدرة الإلهية» 
حيث يخلق الله الشيء ء من غير جنسه» ويقلب (حقائز ثق الموجودات» فيحيل 
درك ولفسم راتس ويحدث شيئًا آخرء. كما قال: طن ) َه لق ْلَب 
وَألتوفت برج الى بِنّ ليت وَغْرَح المت مِنّ ألْسْ) [الأنعام: 2]50 , 

- الثانية: ظاهرة إعادة الخلق. فكما أن الخالق يخلق الإنسان ‏ مثلّا ‏ 
من غير جنسه» فكذلك بعد موته يبلى ويستحيل إلى تراب» ثم يعيده مرة 
أخرى خلقًا جديدّاء فالخالق تعالى يُنْتُ من التراب بعد استحالته ومن عجب 
ادن يلما آخرء فالإنسان «يعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال 
في القبر الواحد ألف ميّت» وصاروا كلهم ترابًاء فإنهم يعادون ويقومولن من 
ذلك القبرء وَيُِنشِئُهم الله تعالى بعد أن كانوا عدمًا محضّاء كما أنشأهم أولًا 


.548/11/ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ 6)١( 
3117/1١ (؟) النبوات» ابن تيميّة‎ 
"077/١ المصدر نفسه‎ )9( 


اه 


بعد أن كانوا عدمًا محضًا... من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في 
النشأة الأولى» التي خلقهم منها من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة)"" . 

والمقصود : أن العالّم الواقعي الو ؛ محكوم بطبائع موجوداته.» 
وقوى أشيائه» المؤثرة في نظامه ابتداءً وانتهاءً. لكن تأثيز الطبائع والقوى مقيّد 
بشروط موضوعية. وخاضع لارادة الله وقدرته. فهي لا تستقل بالتاتير في 
مُسيّبّاتهاء ولكنها جِزْء سَبَبِ في التأثيرء لا بد من توفر شروطها وانتفاء موانعها. 
وإذن الله القدري لهاء الذي له الاستقلال الخالص بالتأثير.ء فهما من سبب من 
الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخرى» وله معارضات» فالنار لاا تحرق 
إلا إذا كان المحل قابلاء فلا تحرق السَّمَنْدَلء وإذا شاء الله منع أثرها كما 
فعل بإبراهيم 00852" . 

فطبائع الأشياء وقواها وإن كانت أسبابًا مؤثرة في نظام العالم» فإنها 
أسباب وعلل غير تامة» مفتقرة إلى معاضدة أسباب أخرىء» وانتفاء موانع» 
وهذا بخلاف فعل الله» الذي يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول» ولذلك 
افطل أن يكرنه خالقا و01 

وفاعلية طبائع الأشياء وقواها مرتبطة بمبدأ عقلي كليء ألا وهو قانون 
الاطراد السببي» الذي يعتبر المستند الثاني لرؤية ابن تيميّة الوجودية الواقعية 
للعالم» وهو كما يلي : 

الثاني: قانون الاطراد السَبَبِيء الذي يقوم على مبدأ طبائع الأشياء 
وقواها وحضائضتها» والمزاد به 'ضرورة العلازم:والاققران بين الأسبات 
والمسيّبّات» بحيث يلزم من وجود المسبّب وجود السبب» ومن وجود السبب 
وجود المسبّب تابعًا له» وتلك الضرورة تشهد لها التجربة» ويحكمها العقل» 
فإن تكرار التلازم والاطراد بين السبب المعين وسببه» هو مقتضى الخصائص 


2200 مجموع الفتاوىء ابن تيميّة /ل1/هة؟. 
(؟) المصدر السابق 2077/١١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 774/0 73117 
فرق انظر: مجموع الفتاوى» لي اليل -160 


؟اه 


الذاتية والطبيعية والقوة المشتركة بين السبب ومسببه» وبحكم تلك الخصائص 
الذاتية المشتركة يُعَمُمُ الحكم الكلي بضرورة الاطراد. مثل اطراد تمدد الحديد 
بالحرارة» أو احتراق القطن بملامسته النارء فإن «الحس به تعرف الأمور 
المعينة» ثم إذا تكررت مرة بعد مرة» أدرك العقل أن هذا بسبب القدر 
المشترك الكلي؛ فقضى قضاءً كليًا أن هذا يورث اللَّذّة الفلانية» وهذا يورث 
الأني الفلاني 0 , 


ومع أنه قد مضى توضيح ذلك القانون» وبيان مستنده عند ابن تيميّة» في 
سياق بحث المبادئ الأولية الفطرية» فإني أؤكد ‏ كما أشرت إليه سابًا - في 
هذا المقام قدرة قانون الاطراد السببي المرتبط بمبدأ طبائع الأشياء على تفسير 
بناء العالم الواقعي المحسوس . 

فالعالم الوجودي الواقعي - بناءَ على قانون الاطراد وطبائع الأشياء 58 
عالّم يسوده الانتظام. وتَحْكُمُه النظرة النُّسقية؛ تسير فيه الأشياء على خط دي 
في صيرورة دائمة. ودينامية فاعلة. وتتحول من حالة إلى حالة؛ برباط السببية» 
يكون فيه الأول سببًا للثاني. يتم ذلك كله في إطار إرادة الله وقدرته. بما 
أودعه الله في أشنيائه من طبائع وقوى وخصائص. وبذلك يصبح بناء العالّم 
الوجودي الواقعي. مفهومًا ومُضَاعًا بصورة منطقية, تتفق مع حكمة الله في 
الخلق. 

وغياب تلك الرؤية يودي إلى رؤية عبثيّة. تُفكك العالم» وتَشُل انتظامه. 
وتذكر حكمة الاله في أفعاله. فإن الله «يفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات 
محمودة؛ وقد أَوْدَعَّ العالّم من القوى والطبائع والغرائز» والأسباب والمسببات 
ما به قام الخلق والأمر...2”"”. فأفعال الإله الكونية نتم غير الأمنبات» 
وبذلك تكون حركة الكون مفهومة ذات حكمة. ليست عبثية ولا عقيمة» وفي 


الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص .48١‏ 
(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» افق قيم» تحقيق: أسنة الصمعاني ورفيقه. 
دار الصميعي » طَ الأولى. م ٠م‏ عم ممه 0 


كن 


هذا الصدد ينبه ابن تيميّة على خطأ تصور حدوث الأوامر الكونية الإلهية بلا 
وأمفظة بون عن اران الى قلق الأنياء فيا ابعص 


تفسير نشأة العالّم : 

ثيه العالّم ونتائجهء قيادة وفع :تاك وقق نشيدا اللسيجية 4 “لآن الله 
سبحانه يفعل شرعًا وقدرًا وفق مبدأ السببية» وتلك حكمة الله» وبهذا يمكن 
تفسير نشأة العالم» فإن العلاقة بين العالم المخلوق وخالقة تغالى: تتحكمها 
الرؤية السببية» ٠»‏ فالعالم نتيجة حتمية لصفة الله الأزلية «الخلق»» فهو باعتباره 
مكنا لأ مك أذ يناع عن آزلية تعنفة الهالق الإلينة باعقبارها نسياء اه 
لا يمكن أن يصاحبها في الزمن» وهذا على وفق العلاقة السببية» التي تقتضي 
التعاقب بين المسبب وسببه» وتمنع المقارنة بينهماء أو التراخي الزمني» بل 
تكون الأسباب ومسبباتها في إطار منطق تلك العلاقة» متتابعة شيا بعد شيء 
بصورة متسلسلة”". فإن «أيّ شيء كوّنه الله كان عقب تكوين الرب له 
فيكون الحادث عقب تكوين الرب له» كما يكون الانكسار عقب التكسيرء 
والطلاق عقب التطليق» فيلزم على هذ عدواوت عذاتة حا ع الي . 

لكن من لوازم أزلية الصفة الفعلية» وهي «الخلق»» أزلية جنس العالم 
المخلوق قبل ظهوره في آحاده وأفراده» يوضح ذلك ال افيه قاذ : «قولنا: 
لم يزل قادرّاء بمنزلة قولنا: هو قادر دائمّاء وكونه قادرًا وصف دائم لا ابتداء 
له فكذلك إذا قيل: لم يزل متكلمًا إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاءء يفتضي 
دوام كونه متكلمًا وفاعلا بمشيئته وقدرته» وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم 
شيء معهء كان من فساد تصورهء فإنه إذا كان خالق كل شيءء فكل ما سواه 
مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء قديم بقدمه» وإذا قيل: لم يزل يخلق 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيميّة» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ملام 5/١‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه "/ 70/9» ومنهاج السُنّفَه ابن تيميّة 787/١‏ - 584. 

(*) الدرءء ابن تيميّة 27587/7 وانظر: المصدر نفسه ”/218 ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة 1/ لال371. 


هزه 


كان معناه لم يزل مخلوقًا بعد مخلوق. كما لا يزال في البدء يخلق مخلومًا 
بعد مخلوق... وإن قدر نوعها [أي: نوع الحوادث] لم يزل معهء فهذه 
ار لحي عن كمال 1 

فالعالم - باعتبار جنسه ‏ أزلي لا بداية له ولا نهاية» طالما أن فاعلية 
الإله لا بداية لها ولا نهاية؛ لأنه من لوازم تلك الفاعلية الإلهية» ومرتبط 
بضففات لاله الفاعلة؛ كالإرادة وصفة الخلق الفعلية» وهذا وجه القول سام 
الحوادث وقدم نوع المخلوقات وجنسها عند ابن تيميّة» فإن الإله «إذا خلق 
شيئًا » فلا بد من وجود لوازمه. .. فوجود الملزوم بدون لازمه محال. . . وإذا 
كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول به 
لدو 1 وشح .. أنه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع دوام 
أفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلا)0©. 

فالقول بقدم جنس العالّم ؛ من مقتضيات تفسير التتابع السببي في العالم» 
إن قِدَمَهُ يظهر في علاقته بالحوادث التي لا أول لهاء المتعاقبة في الذات 
الإلهية: والتى تعر شرا لحدوث العالم””. والمراد بها الصفات الفعلية 
المتجدّدة في ذات الاله؛ كصفة الخلق والارادة» فإن العالم المخلوق من لوازم 
وآثار صفة الخلق. وصفة الخلق من لوازم مشيئة الاله سبحانه» والمشيئة من 
لوازم ذاته ونفسه تعالى. كما أن المقدور متصل بالقادر» اتصالًا لا انفصال 
بينهما ولا مقارنة» بل اتصالَا يعقبه. للدلالة العقلية الحسية على أن المؤثر 
التام يوجد أثره عقب تأثره» والموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا 

00 

فالعالم أزلي في مرحلة كونه جنسّاء لارتباطه المتصل بالصفات الإلهية 

الأزلية الفعلية» ثم بعد ظهوره للوجود الخارجي في شكل أجسام وأشياء 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيميّة ."01١/8‏ 
إفة شفاء العليل» ابن القيم .١١١8/7‏ 

(9) انظر: الدرءء ابن تيميّة ؛/ 15. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/ 71/7 


كاه 


اناف تام قرة جا اع قوة ا العتلية الكوة والنساه وا لقا أ تالتوع 
أو الجنس دائم باق » وأما أفراده وآحاده فيجري عليها الانتقال» من حالٍ إلى 
حالٍ» من الولادة والموت والحدوث والعدم. وأما الفعل الإلهي فهو الذي 
يربط بين الجنس وأحادى وهذا مقتضى حكمة الله يقول ابن ل : «الخالق 
الذى اوت كبن اعدات أنزاة العرانائف والفاتات واليعادن “"اقشيت أن 
. نواخ العير والك, و 

4 حرف 

أفراده. ..») (. 


يؤكد ابن تيميّة ‏ في هذا السّياق - التفريق بين الحكم على النوع أو 
الس ود «العمقم على أفراده وآحاده» فليس بالضرورة أن يتطابق 
الحكمان» بل قد يتطابقان إذا كانت طبيعة المجموع والآحاد واحدة» وقد لا 
يتطابقان إذا اعقايت يفاد كانت عه الأحاهاناننة "لم يلرم أن 
تكون طبيعة مجموع تلك الآحاد فانية» كما في قوله تعالى : سأكلا داب 
وَظِلّها» [الرعد: 85]» وقوله تعالى: #إإعٌ هَدًا لصا مَا لك ين لَنَادٍ ©)» [ص: 
4م]ء «فالدائم الذي لا بنفددع أ لا ينقضى ‏ هو النوع» وإلا فكل فرد من 
أفراده نافد منقض ليس بدائم. . . فليس إذا كان هذا المعين لا يدوم» يلزم أن 
يكون نوعه لا يدوم ؟ لأن الدوام تعاقب الأفراد وهذا أمر يختص به المجموع 


ا لا 


ليس الغرض في هذا المقام ب م رو ا ب الي 
ذات الطابع الفلسفي الميتافيزيقي الغامض””*'» مع أنها استولت على اهتمامه 
العلمي» حيث شرح رؤيته لها في العديد من كتبه وأطال» كما في كتابيه 
«الدرء» و«المنهاج». وذلك في سياق نقد المناهج الفلسفية والكلامية. 


ال٠‎ /7 انظر: الدرء» ابن تيميّة‎ )١( 

(0) منهاج السُنَّقَه ابن تيمبّة 785/1١‏ - /341. 

(0) المصدر السابق 485/١‏ -/7؟4» وانظر: الدرء 191١ 21417 - ١84/4‏ والرسالة الصفدية» ابن تيميّة 
ص5 -58. 

(4) عدَّها ابن تيميّة من محارات العقولء انظر: منهاج السُّنَّد .1419/1١‏ 


/ااه 


لكن المقصود ‏ باعتبار طبيعة البحوث المعرفية ‏ رسم الملامح العامة 
لرؤية ابن تيميّة الوجودية» ورصد تأثيرها المعرفي ودورها في البناء المنهجي» 
لا سيما إذا علمنا ضرورة استناد المنهج المعرفي إلى الرؤية المعرفية» كما 
أوضحته في المدخل . 

جاءت رؤية ابن تيميّة الواقعية للعالم الوجودي في مقابل الرؤى الفلسفية 
والكلامية المتنافرة» وسأوضح أهم مرتكزاتهاء على وجه الإجمال 
والاختصارء إذ في بيان تلك الرؤى مزيد إيضاح لرؤية ابن تيميّة للعالم 
الوجودي» فبضدها تتبين الأشياء. 
الرؤية الفلسفية الصّورية الفيضئة : 

ترتكز تلك الرؤية الفلسفية ‏ التي تبناها الفيلسوفان الفارابي وابن سينا - 
على تجرزيد الال من إرادتهء وجعله علة للوجود 0 بذاته» فهي ‏ وإن 
كانت تعترف بالأسباب والعلل المنظمة للعالم ‏ تُرَنّبُ على تلك الرؤية 
الفلسفية للاله أمروة 

أولهما: الانتظاء الصارم للكونء عبر الأسباب والمسببات» بحيث لا 
يمكن نقضه بحال من الأحوال. 

وثانيهما: قِدَّم وأزلية العالّم المعلول عن الإله باعتباره علة أولى» استنادًا 
على مبدأ السببية القاضي بتلازم العلة مع معلولهاء ولذلك يقول الفارابي 
شارحًا العلاقة بين العلة التامة الأزلية - وهي «الله» في نظرهم - ومعلولها وهو 
العالم: «... متى وجد الأول الوجود الذي لهء لزم ضرورة أن يوجد عنه 
عات انوس 0 فالعلة التامة الكافية الأزلية ‏ في نظرهم ‏ توجب 
بالطبيعة وجود المعلول «العالم» مرة واحدة». بدون تأخير» أو فاصل زمني» 
دفعة واحدةً في زمن مقارن. 

فيندة الرؤية للقي مفهوم الفاعل المريد”", كما تلغي طبيعة حدوث 


() السياسة المدنية» الفارابى» تحقيق: النجار. بيروت» دار المشرق» 1157م ص17. 
(6) انظر: الدرءء ابن تيميّة "80/١‏ 


مه 


العالمء الذي يحصل بالتتابع شيئًا بعد شيءء على مقتضى الضرورة 
الحسية”"2» بل إنها تعود عليهم بالنقض! ووجه ذلك: أنهم تمسكوا في رؤيتهم 
الوجودية بمبدأ السببية تمسكًا صارماء لكنهم عند التحقيق ‏ كما يقوله ابن 
تيمئّة : «لا يثبتون لا علة فاعلية ولا غائية» بل حقيقة قولهم: أن الحوادث 
3 تحدث 1 محدث لها؛ لأن العلة التامة القديمة مستلزمة لمعلولهاء لا 
بعكو أو دلت نيا يي 

وكما أن تصورهم للاله مجرّدًا من الإرادة» وترتيبهم على ذلك القول 
بقدم العالم» قادهم إلى الاصطدام بالضرورة الحسية للحدوث في هذا الكون» 
فكذلك تنزيههم الإله عن الكثرة» قادهم إلى نظرية الفيض وتصورهم للعالم 
عا شكل خرامق أعلاه الإله ذو البساطة المطلقة ‏ وتلك رؤيتهم للاله كما 
شرحت في المبحث السابق ‏ وقاعدته الكون ذو الكثرة المتكاثرة» هه أعاذة 
وأسفله العقول العشرة التي نودي دور الوساطة بين البساطة الإلهية والكثرة فى 
العالم» وتسوْغ الكثرة الصادرة عن الإله باعتباره العلة الأولى للوجودء 7 
محصّل تلك الرؤية للعالم أمران: 

الأول: أن العالم أزلي قديم كأزلية الإله وقدمه. 

والثاني : أن العالم رهن بالعقل الفعّال الذي أبدع كل دا 

وبذلك وقعت تلك الرؤية الفلسفية للعالم في أوحال الرقية يق اليش 
العالم والكون بجعله أزلنًا كأزلية الإله» وأضفوا عليه قوة لا تخضع لإرادة 
الإله وقدرته» بل أسندوا نظام العالم إلى العقل الفعّالء وبذلك أصبحت 
رؤيتهم الوجودية منظومة منغلقة» لا يمكن أن تخضع للتحقيق التجريبي 
الواقعى» بعكس المنظومة الوجودية القائمة على مبدأً السببية وقانون الاطراد 
رطام الأكاءة 


"00/5 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) الدرءء ابن تيميّة 270/١‏ وانظر: الرسالة الصفدية» ابن تيميّق» ص 0ه - 57: ومجموع الفتاوى» ابن 
تيميّة / 4" وشرح الأصبهانية» ابن تيميّق» ص2154 5١8-1870141‏ 

(") انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي» ص2»57 والنجاة» ابن سيناء ص”21077 111. 


8ه 


ومع ذلك فقد حاول بءذ بعضهم التوفيق بين تلك الرؤية الوثنية» وما تقرر في علوم 
الأنبياء» وكان ذلك الطر ح التوفيقي» موضع نقد ونقاش طويل لدى ابن تيميّة» فى 
مواضع عدة من كتبه؛ ك«(الدرء», و«المنهاج». ودال بعينية)» و«الصفدية» وغيرها. 


الرؤية الكلامية ابه : 

لقد صاغ المتكلّمون العالم صياغة فلسفية» تقوم على ثنائية الجواهر 
والأعراض» فالعالم ‏ عندهم ‏ مكوّن من أجسام. وهي مُكوَّنة من ذرَّات 
يسمونها «الجواهر الفردة»» تتصف تلك الجواهر المكوّنة للعالّم بأنها متماثلة 
لا اختلاف فيهاء كما أنها منفصلة عن بعضها ومستقلة» لكنها متجاورة» 
تشكل بتجاورها الأجساه”" . 

لبن لهندة الجواهر الفردة مقدارٌء لا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
مكان. ولا يمكن أن تتجزأ”'"'؛ وإنما لها أحوال أربعة» وهي: الاجتماع. 
والافتراق» والحركة؛ والسكون., بهذه الأحوال نُمَسَّر حركة العالم وحدوثه. 
فإنه حادث لأنه مكوّن من جواهر لا تنفك عن الأعراض الحادثة المتغيرة» 
وبذلك فإن كل مقارن للحوادث ولا ينفك عنها فهو حادث”©” . 

والهدف الفلسفي من تلك الرؤية الذرية للعالم» هو تأكيد الاختلاف 
التام بين الإله والعالم» الإله باعتباره القديم الأزلي» والعالم باعتباره المحدث 
المتغير؛ ووصلوا من خلال هذا التصور إلى المبدأ السابق القائل: «إن ما 
لا ينفك عن الحوادث ولا يسبقهاء فهو حادث؛». وهذا قادهم إلى قضية إثبات 
حدوث العالم» التي أصبحت مقدمة ‏ عندهم - لإثبات وجود الله ووحدانيته. 
فيما يسمّى «دليل الحدوث» المشهور©). 


0 انظر: الشامل» لأبي المعالي عبد الملك الجويني. تحقيق: سهير محمد مختار وسامي النشار» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 19739م. ص0١45‏ 49 

00 انظر: التعريفات» الجرجاني: .4١‏ المعجم الفلسفي» صليبا 400/١‏ 4370 4ىه. 

9) انظر: دلالة الحائرين» موسى بن ميمون. تحقيق: آتاي. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ص5١5.‏ 

() انظر على سبيل المثال: التمهيد؛ الباقلاني» ص8١‏ - 20١‏ والشامل» الجويني» ص45 5» وانظر 
كذلك: النبوات» ابن تيميّة 7940/١‏ - 749. 


"همه 


لكن يمكن أن نرصد ‏ سريعًا ‏ أبرز النتائج الفلسفية والمعرفية» لتلك 
الرؤية الكلامية للعالم : 

الأولى: نفي ضرورة الاطراد السببي الحاصل بين أشياء العالم؛ لأن 
الجواهر الفردة المكوّنة للعالم ‏ في نظرهم ‏ متمائثلة من جميع الوجوه؛ 
وحينئذٍ لا يمكن تصور أن يؤثر بعضها في بعض؛ لأن التأثير والتأثر لا يتصور 
إلا بين مختلفات لا متماثلات» كما أن تلك الجواهر الفردة يستقل بعضها عن 
بعض» فهي جواهر غير متداخلة» بل منفصلة بتجاورها تتكرّن الأجسام. وهذا 
مما لا يترك مجالًا للسببية القائمة على نوع من الرابط والتداخل. 

الثانية: نفي طبائع الأشياء وقواهاء وذلك بناء على نفي ضرورة 
الاطراد؛ لأن إثبات الطبائع ‏ في نظرهم ‏ يتعارض مع إثبات فاعلية الإله 
المطلقة» وإنما التأثير في العالم يصدر من الله» بالخلق المستمر للأعراض» 
دون واسطة طبيعية''2» فالعالم لا يملك القدرة على الصيرورة والتغير الذاتي. 

وبهذين النفيين فَسَّرُوا العلاقة السببية بين أشياء العالم» بنظرية الاقتران 
أو العادة؛ التي تُمَرُحْ تلك العلاقة من الضرورة العقلية والتجريبية؛ فالأكل 
بطبيعته لا ينتج الشبع» والنار لا تملك قوة طبيعية تسبب الإحراق» وأما التتابع 
الحاصل بين الأكل والشبع» والنار والإحراق» فهو عبارة عن عادتنا نحن في 
توقع خدوث الإحزاق بعد النان».زة لبس للبار أثر فى الأخراق» بل #دلك 


الثالثة: الإقرار بمبدأ التجويزء فإنه بناء على نفي ضرورة الاطراد 
السببي» وتأثير طبائع الأشياء وقواهاء أصبح كل شيء في العالم ممكئًا وجائز 
الوقوع. لَه الإرادة المطلقة غير المقيدة بالحكمة» فيجوز أن تلاقي النار 
القطن ولا ينتج احتراق» بل يمكن اتتعقلت الحاو ور لعب ل 5 


دلق انظر: دلالة الحائرين» موسى بن ميمود» ضن 670 والتمهيد» الباقلاني» صن 611 

000 انظر: تهافت الفلاسفة» الغزالى» ص9 77 0 

فوم انظر: المصدر نفسه» ص ه55 7 755 وشرح المواقف» الجرجاني ف والإرشاد. الجويني» 
ص77 -575. 


"ىه 


ولعيذدا التجويز أصل فلسفي - عند المتكلّمين ‏ غير نفي ضرورة الاطراد, 
وتأثير طبائع الأشياء وهو الخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي - كما 
نبهت إليه في المبحث السابق. 

الرابعة: الإقرار بمبدأ «الخلق من عدم»» فإن سَلْبَهُم الضرورة السببية» 
وإقرارهم بمبدأ التجويز» وبناءهم دليل الحدوث على مفهوم الجواهر الفردة» 
كل ذلك قادهم إلى فكرة «الخلق من عدم»» ومرادهم بها أن المخلوقات 
وجدت بعد العدم ولم يكن مرادهم ‏ كما أفاده ابن تيميّة ‏ أن وجودها خرج 
ا وهذا أوقعهم في إشكال فلسفيء لم يستطيعوا التخلص منهء فإذا 
كان الله في نظرهم ‏ لم يكن خالقًا ثم خلق» لزمهم حلول الحوادث في 
ذات الإله. لكنهم قالوا: خلق من غير سبب مرجّح. وأكدوا ذلك بكلية» 
قرروا فيها عدم توقف ترجيح القادر لأحد مقدورية على مرجح. ولهذا استطال 
عليهم الفلاسفة بأسئلة قاهرة» مثل: لماذا خلق الله العالّم وأصبح فاعلًا فيه 
بعد أن لم يكن كذلك؟ كيف يجوز افتراض أن غير الممكن قد أصبح 
مك077 هل كان الله غير قادر على الخلق» ثم تغير من حالة العجز إلى 
حالة القددة؟9©) 

كل :تلك الأسئلة تدور حول امتناع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» 
وامتناع تقدير ذات مُعطّلة عن الفعل» ثم فِعْلّها له من غير حدوث سببء وقد 
أشرت إلى تلك المسألة فى بحث (الإرادة». 

وقصارى القول: أن تلك الرؤية الكلامية بنتائجها الأربع السابقة» 
تصطدم مع طبيعة العالّم والكون؛ التي صنعها الله تعالى على مبدأ النظام 
والانسجام والاستقرار والثبات والإطراد الدائم» وتلك سُنَّة الله فى خلقه 


)١(‏ انظر: مسألة حدوث العالم» ابن تيميّة» ص"ه. 

(؟) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص؟7/7. 

() انظر في نقاش ابن تيميّة لهم: الدرى  4١/" 5956/9 906 304/١‏ لاكء ومنهاج السُنَة 
يض - 2441 الرسالة الصفدية» ص58: وما بعدهاء وغيرها من المواضع. 


ررك 


ا عد يده 02 5 آآ كو م 2 


هسْنَّة أله الى َدّ حَلتْ ين قل لك يد لِمْئَةَ آثَرِ يدبلا )4 [الفتم: 12]. 
انعكست تلك الرؤية الكلامية للعالم» على صورة عملية الخلق 
والإعادة» وهي ‏ اختصارًا ‏ كما يلي: 
الأولى: في الخلق» فالخالق ‏ في نظرهم - إذا أراد أن يخلق جَمَعَ 
الجواهر الفردة» ثم يخلق لها الأعراض باستمرار» فكلما يزول عرض يخلق الله 
عرضًا آخر مكانه؛ لأن الأعراض لا تبقى زمانين» وإذا لم يرد الله خلق 
العرض عُدِمَ ذلك الجوهر؛ لأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض» فالأعراض 
تتجدد باستمرار» وأما الجواهر فهي باقية» وإنما تجمع أو تفرق ويحدث لها 
أعراض . 
الثانية : في الإعادة» فإن رؤيتهم فيها مبنية على رؤيتهم في الخلق» وهم 
في الإعادة على قولين: منهم من يقول: تُعدّم الجواهر ثم تُعَادء ومنهم من 
0 الأكثر -: تتفرق الجواهر ثم تجمع”" . 
يُعَفَبٌ ابن تيميّة على تلك الرؤية الكلامية في الخلق والإعادة» شارحًا 
ناقدًا 0 «المقصود هنا أن هؤلاء الذين يقولون: إن جواهر العالم إما أن 
تكون مجتمعة أو مفترقة إلى آخرهاء قولهم مبني على هذا الأصل» والتزموا 
على ذلك أن جميع ما يحدث من الحيوان والنبات والمعدن» وما يفسد من 
ذلك إنما هو لاجتماع الجواهر وافتراقهاء فالحادث صفات الجواهرء لا أن 
من الأعيان يحدث» وأنكروا استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وقالوا : 
إن 00 المتن باقية في الإنسان» وكذلك أجزاء النواة في الشجرة» ولكن 
زادت أجزاء بما انضم إليها من أجزاء الغذاء؛ كأجزاء الماء والهواء» وأن 
تلك الأجزاء أيضًا باقية» لم تستحل ولم تعدم» بل تجتمع تارة وتفرق أخرى . 
وجماهير العقلاء على مخالفة هؤلاء» وقائلون باستحالة الأجسام بعضها 


20510 - 747 /١الو‎ 45١ 45/4 انظر في شرح تلك النظرية ونقدها: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١ 
والدرء» ابن‎ »141١ 178/5 شرح الأصبهانية» ابن تيميّق» ص7:04 205 منهاج السُّنََه ابن تيميّة‎ 
.33017 - 5960 /١ والنبوات» ابن تيميّة‎ ء73٠‎ - ١96 / تيمئّةَ‎ 


يفن 


إلى بعضء كما أطبق على ذلك علماء الشريعة» وعلماء الطبيعة» وغيرهم من 
فيكف التامي 01 

وللقول بالجوهر الفرد تأثيره البالغ على فكر واعتقاد المتكلمين» إذ هو 
أصل فلسفي للإيمان بالله» ومسألة الصفات. والمعادء كما يشير إليه ابن 
م وهو الحاذق في فهم فلسفتهم وأبعادها وأصولها”” . 

تلك هي الرؤية الكلامية للعالم» التي سادت فيها العبثية بدل الانتظام, 
والفوضى بدل الانسجام. حتى عاندت الطبيعة والشريعة. فأنى لها أن تُشيّد 
نظرية علمية متماسكة, أو تقيم منهجًا معرفيًا سالمًا من التناقض والاضطراب؟! 


.4405 7 الدرىى ابن تيميّة‎ )1١( 
27301 -57548/17 وقد نقدهم في المصدر نفسه‎ 2315-78 /١ انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )( 
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2 لد 8 5 لم 
فَانِيَاه مِنْ أَهَمٌ المُنْكلَاتٍ المَنْهَجِيّةَ للواقع الؤحُودِي 


إذا كان الواقع الوجودي الحسي المنتظم والمنسجم» بنوعيهة الشهادة 
والغيب» من مرتكزات المنهج المعرفي عند ابن تيميّة» فهو أيضًا ميدان من 
ميادين المعرفة جد 1 اسشاعة العقا "اشرق كما يراه اين تسد ءا أن 
ايعقل الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك». على وجه كلي ثابت 
فى الس 2300, 

ويظهر ذلك الضبط العلمي الكلي لعالمي الغيب والشهادة» من خلال 
نقاش العقل للمشكلات المنهجية» ومن أبرزها مشكلتان» كلتاهما مزيج من 
عالمى الغيب والشهادة» وهما: 

الأولى: مشكلة الاستقراء. 

- الثانية : مشكلة الاستدلال العقلي على الغيب. 


مشكلة الاستقراء : 

لا ريب أن المعرفة الحسية عند ابن تيميّة ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - 
من أصول المعرفة البشرية» ومن طرقها التي تفتقر إليها معارف البشرء فهي 
أصل للمعرفة العقلية والخبرية؛ فالعقل ‏ فى وظيفته المعرفية ‏ مفتقر إلى 
معاضدة الحواس له» فإن بداية عمله تصورًا وتصديقًا مرهونة بالحس» 


)١(‏ جامع المسائل» ابن تيميّة» المجموعة الخامسةء» ص155. 
مع بن تيمب ص 


0 


وباجتماع العقل والحس يمكن إدراك الحقائق؛ فوظيفته العقل المعرفية ‏ في 
نظر ابن تيميّة ‏ إنما هي «عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهرء بعقل 
المعاني العامة أو الخاصة»ء فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة» التي 
أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس». فهذا لا يتصور... فإذا اجتمع 
الحس والعقل ‏ كاجتماع البصر والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة 
المعينة» ويعقل حكمها العام. . . ”2 وقد سبق بيان ذلك كله في بحث فطرة 
العقل النظرية. 

لقد كان اهتمام ابن تيميّة بالمعرفة الحسية بالعّاء ولا أدل على ذلك من 
رؤيته الواقعية في العلاقة بين الوجود الذهني والوجود الخارجيء وجعله 
التجربة الحسية معيارًا للمعارف العقلية النظرية» كما مضى شرحه وتفصيله في 
المبحث السابق» ومن لطيف ما يذكر ‏ في هذا السّياق - إبطاله تقدير وقوع 
اجتماع صلاة الكسوف وصلاة العيد في وقت واحدء وإبطال رواية الواقدي 
في موت إبراهيم ابن الرسول كُلدَ حيث ذكر أنه مات يوم العاشرء في وقت 
كسوف الشمسء وذلك اعتمادًا على الحقيقة الحسية الكونية الجارية المطردة» 
القاضية بأن كسوف الشمس لا يكون إلا وقت استسرار القمر آخر الشهرء. كما 
أن خسوف الشمس إنما يكون ليالي الإبدار””2: «وتلك عادة يعرفها من 
استقرأهاء وعرف أسبابها ومجاري النيرين من الناس96) 

ومن دلائل اهتمام ابن تيميّة بالمعرفة الحسية» تفصيله الوظاتف المعرفية 
لآلات الإحساس»ء وهي كما يلي : 


أولًا: «الحس» وهو - برؤية أكثر شمولية ‏ نوعان: الأول: الحس 
والثاني: الحس الباطن» ويختص بإدراك المشاعر الباطنة» كالشّعور بالألم 
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ادن 


واللّذة"'2» وقد مضى بحث هذا النوع من الإحساس بالتفصيل» وإبراز أهم 
مفاهيمه المركزية» وأبعادها المعرفية في أول الدراسة. 

ثانا أضؤل الاأساس 0 ثلاثة» وهي: السمع والبصر واللمس» 
قال تعالى: وما سُشْرَ سَمْيَتَرُونَ أن شبد 6 0-7 37 مر ولا جاده 4 
[فصلت: ؟5؟]» لكن لماذا يخص الله 8 5 دون غيرها من الإحساس 
في كثير من الآيات؟ 

لأن السمع والبصر طريقان لتحصيل العلم الكلي» يتفم الشف ا 
السو ا لقي لني اا كان تعن لقي 1 

وإذا كان «الذوق» و«الشم)» لاا يحصل لهما الإحساس إلا بمباشرة 
المحسوسء وهذا ما يجعلها حسًّا محضًا مختضًا في الغالب بمن حصلت له 
فإن البصر لا يحتاج إلا مباشرة المرئي» والسمع يتجاوز المسموع إلى 
المقصود الأعظم به» وهو المعرفة العلمية النابعة من الكلام وما يخبر به 
ال 

النًا: تَحَصَّلَ من ذلك عظم مكانة السمع والبضر عرفا دون ستاتر 
الأعسات) لارتباطهما الوثيق بالقلب أو العقلء فهما الأصل في العلم 
بالمعلومات» التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان» ولكن أيهما أفضل؟ هناك 
خحلاف» اقيق فى رأي ابن تيميّة: «أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكتر وه لكن «السمع» يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل بالبصرء 
فالبصر أقوى وأكمل» والسمع أعم وا 


مكمن مشكلة الاستقراء : 
مشكلة المعرفة الحسية ‏ باعتبارها طريقًا من طرق المعرفة الرئيسة - 
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تكمن فى أنهنا لا تمتلك التعميم» فهي بمفردها قاصرة عن إدراك كليات 
الوتنار 207 ومن هنا برزت «١مشكلة‏ الاستقراء»» فإن الاستقراء هو الانتقال 
أفراده, فهو ينبع من المعرفة أو التجربة الحسية» لكن حكمه يتجاوزها؛ لأنه 
حكم تعميمي يشتمل على ما لم يقع في حدود خبرتنا الحسية المحدودة”", 
وتلك مشكلة الاستقراء التي تطرح السؤال المنطقي التالى: كيف يمكن لنا أن 
بمجرد إعمال التجربة في وقائع وجزئيات محددة؟ ما المسؤّغ للحكم على 
الوقائع والجزئيات التي تقع لنا في خبرتناء بمثل الحكم على الوقائع 
والجزئيات المحدودة التى وقعت لنا فى التجربة؟ 

فعلى سبيل المثال النتيجة الاستقرائية العامة القائلة: كل الحديد يتمدد 
بالحرارة» هل تتضمن ضرورة أن يتمدد كل الحديد الواقع تحت التجربة» وما 
لم يقع تحتها؟”", ما المستند لضرورة إحراق كل قطنء2 وقع في تجربتنا أو لم 
يقعء عندما تلامسه كل نار وقعت في تجربتنا أو لم تقع؟” 2 فمشكلته تدور 
حول تسويغ تلك الطفرة في الحكم والانتقال» من الخاص إلى العام . 

لم تأخذ مشكلة الاستقراء خيزا كيزا من الشكيز الفلسلى اله سم وريد 
المنهج التجريبي» ذي الخلفية الفلسفية الحسية» التي لا ترى مصدرًا للمعارف 
البشرية سوى الحسء. مع نفيها لكل الضرورات العقلية القبلية» وبتلك الخلفية 
المعرفية تقف الفلسفة الحسية حائرة» أمام صدق النتائج الاستقرائية» التى 
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فسن 


عْتَبرُ أساسًا للعلوم التجريبية» وتجاه تسويغ تعميم الاستقراء» الذي لا يمكن 
للحس وتجاربه أن يقَسَرَّه. 

وفة بع الفبلسورت البرترائد رسل» ذلك المأزق الفلسفي قائلًا: «إن 
أولئك الذين يتمسَّكُون بالاستقراء» ويلزمون حدوده» يريدون أن يؤكدوا بأن 
المنطق كله تجريبي» ولذا فلا ينتظر منهم أن يتبيُّوا بأن الاستقراء نفسه ‏ حبيبهم 
العزيز ‏ يستلزم مبداً منطقيّاء لا يمكن البرهنة عليه» هو نفسه على أساس 
استقرائي» إذ لا بد أن و ار 

فالإخفاق في حل مشكلة الاستقراء» واكتشاف أسسه المنطقية» يؤثر 
تأثيرًا بالمًا في نتائج العلم التجريبي» بل يُوَدي إلى انهيار القوانين العلمية؛ 
والتشكيك في ضرورة نتائج القوانين الطبيعية» ولذلك ققد لأمنين ابم تيده للك 
المشكلة» وأسس لحلها والجواب عنها بمنهج» وازن فيه بين 5310 العقل 
00 

وحَلّ تلك المشكلة نابع ‏ عند ابن تيميّة ‏ من رؤيته الوجودية للعالم» 
فالعالم يسوده الانتظام وفق السببية» ويحكمه الائتلاف والاتساق وفق طبائع 
الأشياء» فمن خلال تلك الرؤية يمكن تأسيس حل مشكلة الاستقراء» فالمستند 
الفلسفي لضرورة الاستقراء» والمسوّغ العقلي لتعميماته» يتمثل في ثلاثة أمور: 

الأول: إثبات مدا السببية العامة وهؤ أن لكل مسبت سَيَبّاء أو لكل 
ظاهرة طبيعية علة» وإبطال مبدأ السرفة النطاف” 1 زنةا هنا ملس عه نة 
تيميّة والاتجاه العقلي عبزكاه كنا اننا ا يتطرق إليه الشك» وقد مضى 
بيانه في شرح الميادئ العقلية الأولية» د الحديد في دون 
سبب» بل لا بد أن يكون عن سبب أوجب له التمدد. 


(؟) المراد بالصدفة نة المطلقة هي : أن توجد الظاهرة أو الحادثة بدون أي سبب» وفي مقابلها الصدفة 
النسبية» وهي: : أن تقترن حادثتان بدون رابطة سببية تحتم ذلك الاقتران. . انظر: الأسس المنطقية 
للاستقراع» محمد باقر الصدر» ص .4١‏ 


اححن 


الثاني: أنه إذا ثيك" أن العضه الحديت سييًا نت وفق #ميذا الشبيية العامة + 
فإن لتلازم تلك الظاهرة بالحرارة واقعّاء دل دلالة قطعية على أن الحرارة سبب 
لتمدد الحديد» وفق مبدأ (السببية النسبية»» أو ما يسمى «بقانون الاطراد» الذي 
تكشف غدرورته التجربة الحسيةٌ» فإن لاد المظرة مين تنوه اجنين 
والحرارة» برهان على العلاقة الضرورية بينهماء التي نشأت من خصائص ذاتية 
طبيعية بينهماء يشترك فيها آحاد السبية واحاة الستهب» 'إذ الأسنافة الجيائلة 
تنتج في الطبائع المتماثلة نتائج متماثلة» فالحديد طبيعة واحدة بالنوع؛ مهما 
تعددت أفراده. كما أن الحرارة طبيعة واحدة بالنوع» مهما تعددت أفرادها. 

تلك بديهة عقلية» أعني بها بديهة التماثئل» فإن الناس - على حد تعبير 
اين قي اانه علمهم بالتماثل يبادرون إلى التسوية في الحكم؛ لأن نفس 
العلم بالتمائل يوجب ذلك بالبديهة العقلية» فكما عُلِمَ بالبديهة العقلية: أن 
الواحد نصف الاثنين عُلِمَ بها أن حكم الشيء حكم مثله. وأن الواحد مثل 
الواحد. كما عُلِمَ أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية)7 . 

وبتلك البديهة العقلية يصح أن يقاس المُشَاهَدٌ أو المجرّبُ على الغائب 
أو ما لم يجرّبء. إذ كانت طبيعتها واحدة. فإن الإنسان لا يمكنه أن يعلم كل 
شيء بإحساسه. بل لا بد له من إعمال عقلي. طريقه الاعتبار والقياس» «فما 
غاب :هن يورفه بالفياس ولا شان دما لاني 

الثالث: أنه بناء على العلاقة المُطردة بين السبب ومسببه؛ أمكن توقع 
حدوث المستقبل». على غرار ما حدث ويحدث في الماضي والحاضرء فإن 
الضرورة العقلية قاضية: بأن تكرار التلازم بين السبب والمسبب يستحيل أن 
يكون صدفةء بل لا بد أن يكون ناتبًا عن مقتضى خاصيّة السبب ومسببهء 
الذي تكشف عنه التجربة الحسية» ولذلك يقول ابن تيميّة: «الحس به تعرف 
الأمور المعينة؛ ثم إذا تكررت مرة بعد مرة» أدرك العقل أن هذا بسبب القدر 
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دعم 


المشترك الكلي» فقضى قضاءً كليًا أن هذا يورث اللّذة الفلانية» وهذا يورث 
لآم الفلاني)”" . 


فالمسوّغ لتعميم الاستقراء وصدق نتائجه؛ والمؤكّد توقع حدوث 
موا ل ا ا 1 
00 ب 0 د ام اوداك 
شخص معين» وألم شخص معين أما كون كل من فُعِلَ به ذلك يحصل له مثل 
ذلك» فهذه القضية الكلَّيّة لا تُعْلَمِ بالحس» بل بما يتركب من الحس و والعقل)”"' . 

فالدلالة الحسية ترصد التلازم ين 'الظاهرتين عبر التكران» :وأما العقل 
فإنه يحكم على ذلك التلازم بالضرورة والتعميم» » بناءً على ما يسميه ابن تيميه 
بالقدر المشترك» والمراد به اتفاق الظاهرتين في الخصائص والطبائع» و 
لسُنّة الله في خلقهء فإنه تعالى قد بِيّن «أن السَّنّةَ لا تتبدل ولا تتحول في غير 
موضع » والسّنّةَ هي العادة» التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره 
الأول» ولهذا أمر 0 بالاعتبار. .. والاعتبار أن يقرك الشيء بمثله» فيعلم أن 
مكمه ا حكمه)””»: فإذا علمنا أن هذه النار المعيّنة مُحرقة «علمنا أن النار 
الغائية محرقة ؛ لأنها مثلها» وحكم الشىء حكم ل 
مثار جدل 00 أعلام الفلسفة» ف يديه الحديث والمعاصر» ل م 
بعد تشكيك الفيلسوف الهيوم) في أساس الاستقراء؛ أعني به: مبدأ السببية 
العامة والنسبية*2» وتكمن خطورة تلك المشكلة في تهديدها لقوانين العلم 


.47"١ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص75١»‏ وانظر: المصدر نفسهء ص؟١5‏ 5152 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .3١ 1١97/17‏ 

(4) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص55١.‏ 

(5) انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم» ترجمة موسى وهبة» دار الفارابي» بيروت» لبنان» ط. 
لأولى. 8١٠٠م .١١5-45(١‏ 


امه 


بالانهيارء ذلك لأن العلم يرتكز في نتائجه على ثلاثة مبادئ”''. وهي: ‏ كما 
أشتوت إلنها سارنا - مبدأ السببية العامة. القائل: إن لكل حادثة سببّاء ومبدأ 
قانون الاطراد أو قانون الحتمية» القائل: إن كل سبب يُولّد النتيجة الطبيعية له 
ضرورة» ويستحيل أن تنفصل النتائح عن أسبابهاء ومبدأ التناسب بين الأسباب 
والنتائ تج» القائل : ا الي ار لل ل 
الطبيعة» يلزم أن : تتفق أيضًا في الأسباب والنتائج . 

فلو لم تكن في الطبيعة عِلَل وآثارء وكانت الأشياء تسير فيها على حسب 
الصدفة والاتفاق لما أمكن للعالِم أن يُعمُمَ ما صح في مختبره الخاص على 
كل جزء من أجزاء الطبيعة» » فالصدفة لا يمكن لها أن تفسر شيئًاء كما أنها لا 
تتفق مع روح العلمء الذي يعجز عن أداء وظيفته» ما لم تكن له قدرة على 
التنبؤ بالمستقبل» وهذا لا يتم إلا على قاعدة قانون الاطراد السببي» وتعليل 
الظواهر.ء ولذلك يقول «ماكس يورن» أحد فلاسفة العلم المعاصرين: القد 
اسْتَبْعَدَت الفيزياء الحديثة» أو طورت كثيرًا من الأفكار التقليدية» لكنها لن 
تكون علمًا لو نبذت البحث عن عِلِل الظواهر)”"' . 


الاستدلال العقلي على الغيب: 

مشكلة الاستدلال العقلي على الغيب» ومشكلة الاستقراء من طبيعة 
واحدةء حيث إنهما نشأتا فى ايان الفكر الفلسفى الحسى» فاستشكال دلالة 
العقل على الغيب» فا هن اتجاهين في الفلسفة العمل 

الأول : الاتجاه الحسي. الذي ينفي نفيًا قاطعًا دلالة العقل على الغيب» 
اسيهنادا” الو انان للبنلته» وهو: 00000 المعرفة البشرية في الحس» 
فكل تصور للعقل يتوقف على الإدراك الحسيء وكل ما لا يدرك بالحواس 
فليس بموجود. 


2200 انظر: فلسفتناكء محمد باقر الصدر. دار التعارف» بيروت» 55 ٠‏ الثانية عشرء ٠ه‏ كفمكامء صن 0+ 0 
0) الأسس الميتافيزيقية للعلم» حسين علي حسن. مطبوعات جامعة الكويت. ط. الأولىء 1947م, 
صة 7. 


له 


الفلسفة الحسة أنه لا حقيقة فى الوجود» دا ميق الحسي 
الهيوم) مثا مجرد 000 لا وجود 0 بل هي من صنع العقل» إذ لا انطباع 
لها محي ”21 :وإنكار الغيوك بالحجة الفلسفية الحسية القائلة: إن ما لا يدرك 
بالقواس فلس يموهوة مر قديم لقدماء الحسيين» من الفلاسفة الطبيعيين 
والدهرين فى البيز”” . 

الثاني : الاتجاه النقدي. الذي صاغه الفيلسوف «كانت»» فهو وإن كانت 
فلسفته فلسفة عقلية» بتفق مع الاتجاء الحسي في إنكار دلالة العقل على ما 
الكلبّة وله أثره التأسيسى فى المعرفة» لكن مع ذلك لا يمكنه تجاوز حدود 
المحسوس» فهو لا ينكر وجود الحقائق الغيبية» وإنما ينكر قدرة العقل 

للك مط الفلسفية» حول عجز العقل عن إثبات الغيب أو 
«الميتافيزيقا»)» بمبدثه الشهير» القائل: «إننا ندرك ظاهر الأشياء لا الأشياء فى 
ذاتها»» فالشيء ء فى ذاته أو الغيوب لا يمكن للعقل أن يدركهاء بل هي 
مجهولة لنا تمامًا؛ لأن الإدراك العقلي لا يعمل الاق إظار اموي , 

وَدَوَرَانٌ ذلك الاتجاه على السؤال التالي: هل يمكن للعقل أن يدرك 
الغيب؟ تجاه ذلك السؤالء قَصّل ابن تيميّة الإجابة عليه» بناء على رؤيته المعرفية 
المتكاملة في طرقهاء والواقعية في نهجهاء والفطرية في منزعهاء وتفصيل 
الجواب متوقف على تحليل معنى الغيب» فإن الغيب ‏ في نظره ‏ نوعان: 


)١‏ انظر: مدخل إلى الميتافيزيقاء عزمي إسلام» مكتبة سعيد رأفت» جامعة عين شمسء ط. الأولى؛ 
/1امء ص9١١.‏ 

(0؟) انظر: موقفهم من وجود الله في مناظرتهم مع الجهم بن صفوان: الرد على الجهمية» الإمام أحمدء 
ضمن عقائد السلف» ص4١‏ -11. 

() انظر: كانت أو الفلسفة التقدية» زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء ص8١٠»‏ وإيمانويل كانت» عبد الرحمن 
بدوي» ص٠‏ ”الا - ص745. 


لمان 


الأول: غيب محض. لا يمكن إثباته إثبانًا مباشرًا عن طرق العقل» ٠‏ بل 
يفتقر في إثباته إلى طريق الوحي الإلهي. وذئك كل وجوه العاوءوالحكة» بويا 
أغلة أله قيماة ٠‏ فالعقل يعجز عن إثبات مثل هذه الغيوب. لفقده الرابطة بينه 
وبين تلك الأنواع من الغيوب» التي يمكن الاستدلال بها عليهاء فإنه ‏ كما 
كالاانن ميت اليس كل ما عُلِمّ بالخبر والسماع يمكن اعتباره بالقياس» إما 
لعدم النظير له من كل وجهء وإما لغير ذلك)”3". فهناك ‏ إذن ‏ كما يقرره ابن 

رع من الغيوب «لا يمكن معرفته بالعقل» بل لا يعرف إلا بالخبر)»9”؟ . 

وبهذا ندرك تهافت الدعاوى الفلسفية والباطنية» شيعية كانت أم صوفيدٌ 
9 تجعل الرياضية» وتصفية القلب. وتزكية النفس» طرقًا لإدراك الغيوب 
المحضة مما أخبرت به الأنبيا مع الاستغناء المعرفي عن الوحي ل 

فإذا كان العقل عاجرًا عن إثبات الغيوب المحضة إثبانًا مباشرّاء فهل 
يمكن له أن يثبتها إثبانًا غير مباشر؟ 

إنه يمكن للعقل أن يدل على إثبات الغيب المحض دلالة غير مباشرة» 
بواسطة إثبات صدق الرسول عقلاء فإذا ثبت صدقه لزم منه لزومًا عقليًا 
تصديقه فيما أخبر به من الغيوب المحضة. ولذلك يرى ابن تيميّة أن إخبار 
الشارع بالأخبارء التي لم يُقِمْ عليها أدلة وبراهين عقلية مباشرة» مثل الغيوب 
المحضة؛ يمكن أن تُعلم بالعقل. ويمكن أن يقع مثل ذلك في الشريعة» وفي 
هذا يقول بعد أن تسائل عن وقوع مثل ذلك .في الشتريعة »؛ هبنيًا :وببعة الدلالة 
العقلية عليه: م ا يي د فإنه 
إذا عرف صدق المُبلّغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج. . 2 

فإقامة الأدلة على صدق الرسولء. استدلال عقلي غير مباشر على صدق 
كل الأخبان التي أخبر بها ولم يدل عليها دليل عقلي: 4وقنا ذكر ايخ بي 


.,"9/1/ الدرىء ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه .١917/8/١‏ 

إفرة انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة. ص004. 
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كرون 


حملة بن تلك الأدلة العقلية غير المباشرة”"2» ثم استنتج قائلًا: «إذا تبين 
صدقهم [أي: الأنبياء] وجب التصديق في كل ا 

الثاني : غيب مُتَعَفَّله يمكن للعقل أن يثبته إثبانًا مباشرّاء مثل وجود الله 
وزيوبيتة وألوهينة وععوم قدرته وعلمه» ومثل الإقرار بالثواب» وبرسالة 
فحود كلق وقافة مسائل صل الديق الكبار("؛ كالبعث والمعادء خلافًا 
للمتكلمين الصفاتية من الأشعرية والكلابية» الذين يصنفون المعاد في باب 
السسنات 554 الشاياف*. 

لكن العقل لا يمكنه إثبات هذا النوع من الغيوب» إلا بمعاضدة الحواس 
له؛ لأن العقل مفتقر في وظيفته المعرقيةن “كنا "سبق بيانه - إلى الحين فلا 

قوام لأيّة قضية عقلية ضرورية أو غير ضرورية» إلا بقياس على الشاهد. 

واعتبار بالمحسومر©؛ فالحواس هي التي تكشف آثار الغيب المتعقل» 
والعقل هو الذي يربط تلك الآثار بمؤثرهاء وفق مبدأ السببية العقلي» فعالم 
الشهادة مقدمة ضرورية اك عالم الغيب» كما أشرت إليه سابقا . 

فوجود الصانع ‏ مثلا وإن إناتكان .في "الأصدل .مخ [لضرَؤرينات التي لا 
تفتقر إلى الدليل» يمكن إقامة الأدلة والبراهين العقلية عليه من باب التبصرة 
والتذكرة والتنبيه» كما يشير إليه ابن تيميّة'''» فحدوث المحدّثات» وافتقار 
المخلوقات المشاهدة في عالم الشهادة» دليل على إثبات المحديث 
ولاه 0 

فهذا النوع من الغيوب محطّ أحكام الدلالة العقلية النقلية» ولذلك كان 
هيدا نا معر دا صا دين تيميّة» حرثه مناقشًا وناقدًا ومقررّاء مثل مسألة إثبات 


5١١/4 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.5١6/5 (؟) المصدر نفسه‎ 


(9) انظر: المصدر نفسه .57"0/1١9‏ 

(4) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّق» ص١5‏ -588. 
(6) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 5/ .57١‏ 

(5) انظر: الدرىء ابن تيميّة 9/؟1» 071/8. 

0) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص94 7994. 


ونه 


الصانع» وتات قدرة الال وكماله وحياته وإرادته» وكونه متكلمّاء وإثبات 
سمعة ا ونقاشه > لجملة من الأدلة العم لعقلية في شأن الإلهى كدليل 
التمانع والحدوث والركين” . 


وواقعية ابن تيميّة تجعل الواقع المحسوس» شرطًا في دلالة العقل على 
هذا النوع من الغيوب؛ لأن العقل يعتمد في إثباته الغيوب المُتَعّلة على مبدأ 
السببية ذي الطرفين: الطرف الأول: حسي يتمثل في المسبَّبَات» والطرف 
الآخر: عقليء ويتجلّى في الأمتبات» وبهذا تمايز ذلك الاستدلال العقلي 
الواقعي. الدىماريهة ابن تند عن الاستدلال المثالي الميتافيزيقي» القائم 
على التأمل الباطني والحدس العقلي مباشرة دون واسطة موضوعيةء. وهي 
واسطة الحواسء, زاعمًا ‏ في الوقت نفسه ‏ إمكان العقل وقدرته بذاته على 
الإحاطة بكل شيء دود عون خارجي» ومستيْدًا على اعتقاده بأن قوانين العقل 
مطابقة لقوانين الأشياء» ومستلزمًا من الوجود الذهنى وجودًا واقعئّا ‏ كما 
مضى بحثه في المبحث السابق ‏ ولذلك ابتدع عوالم غيبية لا حقيقة لها 
- كالعقول العشرة وغيرها ‏ وأثبت لها واقعًا خارجيًا بمجرد إمكانية تصورها 

ويشير إلى هذا المنهج الاستدلالي المثالي قائلا: «إن نفس الغريزة 
العقلية التي تكون للشخصء قد تعجز عن إدراك كثير من الأمورء لا سيما 
الغائبات» فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهلاء لا سيّما إذا 
طعن في الطرق السمعية النبوية الخبرية» وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من 
الفلاسفة. ومن يشبههم من أهل الكلام» وهؤلاء هم الذين يذكر أبو حامد 


دق انظر في ذلك على سبيل المثال: : شرح الأصبهانية» ابن تعمد كارن ير ولام ومجموع الفتاوى» 
ابن تيميّة 58/5 - ١15٠ء‏ «الرسالة الأكملية». 

00 انظر على سبيل المثال: في دليل التمانع: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة ص74١‏ - 21924 ومجموع 
الفتاوى. ابن تيميّة ١٠/لالا١‏ - ”148+ وغيرهاء وفي دليل الحدوث,. الدرء»؛ ابن تيميّة ٠٠١/١‏ - 
5 وشرح الأصبهانية. أبن تيميّة» ص8 0 رةه وغيرها» وفي دليل التركيب: الدرعء ابن تيميّة 
ارحرى, ه/ ١5‏ - 2157 والرسالة الصفدية» ص +١75‏ وغيرهما. 


مه 


الغزالي وغيره تهافتهم وتناقضهمء وأن ما يدّعونه من المعارف الإلهية بعقولهم 
سيور ا ا" 

أشار ابن تيميّة إلى هذين النوعين من الغيوب؛ الغيوب المحضة 
والغيوب المتعلقة؛ واصمًا الأول ب(ما يعلم بإخبار الشارع»؛ والثاني باما يعلم 
بدلالة الشارع عليه» مُتَبّهًا في شرحه هذين النوعين إلى التحام الدلالة العقلية 
بالدلالة النقلية'": وفي موضع آخر يوضح مراده؛ بعبارة أكثر تركيرّاء إذ يقول 
مبيئًا وجه دلالة العقل غير المباشرة على الغيوب المحضة: «بيان الرسول على 
وجهين: تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها [الغيب المتعقل] والقرآن مملوء 
من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالهية والمطالب الدينية. 

وتارة يخبر بها خبرًا مُجِدَدًا [الغيوب المحضة] لما قد أقامه من الآيات 
البينات» والدلائل اليقينات على أنه رسول الله المبلغ عن الله. وأنه لا يقول 
عليه إلا الحقء وأن الله شهد له بذلك. وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق 
مصدوق فيما بَلَمَه عنه. والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة. وهي 
أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقلء وهي أيضًا شرعية سمعية, لكن الرسول بَيّنها 
وذل :علنهاءو أرشف للها ج17 
مسائل منهجية تتمة في الغيب : 

الأولى: إثبات الغيب من طريق العقل إثبات مجملء فإن العقل لا 
يهتدي إلى تفاصيل الغيب إلا من جهة دلالة الوحي الإلهي» فليست دلالة 
العقل على الغيب دلالة كاملة» بل إنه وإن كان قادرًا على إثبات الغيوب 
المتعقلة إِنْبانًا مباشرّاء يظل عاجرًا عن الإثبات المفصل . 

ولذلك يرى ابن تيميّة أنه لا سبيل إلى معرفة تفاصيل الغيوب والشريعة» 
إلا من جهة الرسلء وعَلَّلَ ذلك قائلًا: «... فإن العقل لا يهتدي إلى 


.33717/- 3777/17 الدرىع ابن تيميّة‎ )1١( 
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لاله 


تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 
الجملة؛ كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويف ولا 
يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه»7" . 

الثانية: مدار إثبات الغيوب بنوعيها المتعقلة والمحضة؛ على إثبات 
وجودها ومعناهاء لا على إثبات كيفياتهاء بعكس مدار إثبات عالم الشهادة, 
فإنه يدور حول حقائق الأشياء وخصائصها كما وكيمًا. 

ويتم إثبات معاني الغيوب» عبر إثبات «القدر المشترك» بين الشاهد 
والغائب» فإنه يستحيل إثبات معنى الحياة والقدرة لله مثلّا ‏ إلا بعد إدراك 
معنى الحياة والقدرة في عالم الشهادة» وإثبات معاني ما أعدَّهِ الله للمؤمنين في 
الجنة» لا يمكن إلا بعد إدراك نظائرها في عالم الشهادة» مع التفريق بين 
خصائص كل منهما. 

والعقل لا يمكنه إدراك الحقائق الثابتة في الخارج بما فيها الغيوب» 
بمجرد الإخبار بهاء بل لا بد لإدراكها من تصورهاء أو تصور نظائرهاء بما 
1 من معرفة صفاتها وأحوالهاء بقدر ما يفهمه المخبر أو المخاطبء أما 
بضرب المثل وأما بالتقريب» وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها”". 

يستحيل على العقل البشري» تصور الغيوب والإيمان بهاء بدون قياسها 
على'الشافدة وتلك هي الطبيعة المعرفية للعقل؛ التي لا تُمَكّنُه من تصورٍ 
يخرج عن إطار المحسوسء كما تَبّهّنا عليه مرارّاء «فالأمور الغائبة لا يمكن 
معرفتها ولا التعريف بهاء إلا بما بينها وبين الأمور الشاهدة من المشابهة»29 . 

فَمَهُمَنًا لمراد الله مما أخبر به من الغيوب» متوقف على إدراكنا للقدر 
الجامع المشترك» الذي فيه نوع تناسب وتشابه بين تلك الغيوب وما علمناه في 
الشاهد» «فإذا أخبرنا عمًّا في الجنة من الماء والّلبن والعسل والخمر والحرير 


.45/1١9 المصدر نفسه‎ )١( 
.4810//١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ »590 589/١ انظر: المصدر السابق‎ )0 
.٠١ /9 الدرىء ابن تيميّة‎ )9( 


لكان 


والذهبء لم نفهم ما أراد إفهامنا إن لم نعلم هذه الموجودات في الدنياء 
ونعلم أن بينها وبين ما في الجنة قدرًا قد كا 'وتنايا وتنابهاء يتفي أن 
نعلم ما أراد بخطابه» وإن كانت تلك الموجودات مخالفة لهذه من وجه آخر» 
كما "قال ابن عامن: التق اف للق انق الحنة لذ لم17 
الغيب والشهادة من كل وجه» بل بينهما من التفاوت الذي لا يضبطه عقل» 

فمعنى الوجود والقدرة والعلم ولحو ذلك» مما د يتفق فيه الخالق والمخلوق لا 
وجود له إلا في الأذهان» وإلا دن وبين الهالى والمخلوق من المفارقة 
والمبايئة» أعظم مما بر بين المخلوق والمخلوق» و«هذا مما يوجب نفي مماثلة 
صفاته لصفات خلقه» ويوجب أن ما بينهما من المباينة والمفارقة. أعظم مما 
بين مخلوق ومخلوق». مع أنه لولا أن بين مسمى الموجود والموجود. والحي 
والحي» والعلم ا والقدير والقدير» وأمثال ذلك من المعنى المتفق 
المتواطئ المناسب والمتشابه ما يوجب فهم المعنى لم يفهمه؛ ولا أمكن أن 
يفهم أحد ما أخبر به عن الأمور الغائبة””". 

ولما كان المعنى الكلي المشترك قائمًا بين الخالق والمخلوق» ساغ 
استعمال قياس الأولى في حتق الله تعالى» كما استعمله القرآن الكريم؛ وَسَلكه 
سلف الأمة في استدلا لاتهم على ربوبية الله وألوهيته 0000-0 5 فهو قياس 
يراعي عالم الشهادة» لكنه بطريق الأولى» لله المثل الأعلى. «وذلك قياس 
الأولى والأشرف» فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال» فالخالق أحق به 
وأولى وأحرى به منه؟ لأنه أككل كا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (5؟1). ١/150ء‏ والبيهقي في البعث والنشور» رقم (975)؛ 
وابن جرير فى تفسيره [البقرة: 0؟] ورقمه عن شاكر  074(‏ 018)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة قم 840 ). 

(9) الدرءء ابن تيميّة /ا/ ١١‏ - 2175 وانظر: التدمرية القاعدة الخامسة والسادسة» مجموع الفتاوى» ابن 
تيميّة 04/7 - 34. 

(0) الدرىء ابن تيميّة 174/5 - 170. 

(:) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص”97١2‏ وشرح الأصبهانية» ابن تيميّة» ص1:05 - لا40. 

(0) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 519/7. 


خرف 


وإذا كان العقل قادرًا على إثبات معانى الغيب» عن طريق إدراك القدر 
المشترك بين الشاهد والغائب» فإنه ليس بإمكانه اكات كفنات العوت فاه 
لا يلزم من إثبات المعنى إثبات الكيفية» » فالعقل البشري عاجز عن معرفة 
بخن فق السب بودي بعااي مساك اله مور لسيريت وه المتشابه 
المطلق 3 عليه أل إل يي فالمعنى مفهوم» والكيف مجهول» 
ولذلك قعَّد ابن تيميّة في «رسالته التدمرية» القاعدة الخامسة» التي تقر ر علمنا 


لما أخركيا به من وجه دون و 


الثالثة: إذا كان العقل عاجرًا من إدراك حقائق الغيوب» فهل يعنى هذا 
استحالة إثبات الغيوب؟ بمعنى آخر هل يلزم من عجز العقل عن إثبات كنه 
الغيب إحالته له؟ وما دام العقل عاجرًا عن إدراك حقائق الغيوب» فهل يمكن 
أن يناقض نفسه إذا أراد إثباتها كما تقرره فلسفة «كانت/؟ 

يفرّق ابن تيميّة بين حالين يتصف بهما العقل: 

ع الأول الإحالة. وفيها تكون الأشياء مستحيلة الوجود في نظر نظر العقل»؛ 
لأن فى وجودها تناقضًا لمعارف العقل المَبْليّة؛ كاستحالة اجتماع الوجود 
والعدم؛ والحركة والسكون. وكون الأشياء تأتي بلا أسباب» وغيرها. 

- الثاني: الحَيْرّة» وفيها يضعف العقل عن الإحاطة بالأشياء مع تصديقه 
بوجودهاء وذلك لقصور العقل البنْيّوي وضعفه. دون أن تصطدم تلك الحيرة 
وذلك التصديق بمعارف العقل القبلية الأولية. 

فهناك فرق بين المّحَارات والمُحَالاتء وبَوْنَّ بين ما يحيله العقل 
ويتناقض معهء وبين ما يحار فيه ويدهش» فشتان بين ما يناقض العقل ويتنكر 
لمبادئه الاستدلالية» وبين ما يجاوز طور العقل ويبهَره وقد قوق ابن تيميّة بين 
هذين الحالين في سياق نقده تسويغ النصارى عقيدة التثليث» باعتبارها «فوق 


.77/9 انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 
.08- 55/7 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )0( 
.05 /" انظر: المصدر نفسه‎ )9( 


65 


العقل»؛ إذ يقول: «يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه» وبين ما 
يعجز العقل عن تصوره ومعرفته» فالأول: من مُحَالات العقول. والثاني: من 
ا 0 

فحقائق الغيب التي عجز عن إدراكها العقل» من محارات العقول لا من 
محالاتهاء والرسل عليهم الصلاة والسلام «لا يجوز أن يخبروا بما لا يعلم 
بالعقل ثبوته» فتحير ونا بيشازات الغقوك». لأ يندا لاك الحعقول» ويحوز: أن 
يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره. 
فاك العقول فا وا ا 

لكن لا يلزم من قبولنا بما أخبرت به الرسل مما تحار فيه العقول» أن 
نقبل أخبار غير الأنبياء والرسل» التي تعجز العقول عن إدراكهاء بل سبيلنا 
التوقف في قبول أخبارهم؛ لأنه ليس هناك احتمال في كذب النبي أو غلطه. 
بينما الاحتمال بكذب غيرهم وغلطهم قائم» وفي ذلك يقول ابن تيمية: (إذا 
أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته» لم يلزم أن يكون 
صادقًا ولا كاذبّاء بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليل» لاحتمال أن يكون 
غلطاء واحتمال أن يكون قد علم م عع اغيرة عر درفن 

فعجز العقل عن إدراك كيفية الغيوب» لا يعني نفي حقيقة الغيوب في 
نفسها”". كما أن نفي علمنا بالحكمة الغائيّة من أفعال الله لا يلزم منه نفي 
ثبوت تلك الحكمة الإلهية في نفس الأمر”*. ويَصِيْعُْ ابن تيميّة ذلك المعنى في 
قاعدة قائلًا : «القصور عن معرفة الشيء غير العلم بانتفائه»""" . 

وفي الختام : يؤكد هذا المبحث واقعية ابن تيميّة المعرفية» التي تَميّرَ 


591/5 الجواب الصحيحء ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ *57 - 5754. 
(*) الجواب الصحيح» ابن تيميّة .10١/5‏ 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 3/١‏ - 5. 
(0) انظر: المصدر نفسه 5/7 -8. 

(3) المصدر السابق ؟57/7١"5.‏ 


ه:١‎ 


بها في حل مشكلات الواقع الوجوديء المتمثلة في مشكلة الاستقراء» وعلاقة 
الاستدلال العقلي بالغيب, فكما أن الحس مفتقر إلى العقل فى حل مشكلة 
الاستقراء؛ فكذلك العقل مفتقر إلى الحس فى استدلاله على الغيوب؛ إما 
استدلالًا مباشرّاء وإما غير مباشرء ويحكم كل ذلك رؤية واقعية للوجود تفسر 
علاقات أشيائه بعضها ببعض . وتشرح روابطه السببية» في صورة منتظمة» وهيئة 
ثابتة منسجمة, انعكست على رؤيته المعرفية» وأورثتها ثبانًا وانسجامّاء وائتلانًا 
وعممقًا. 


2ه 


الفصل الثاني 
الواقعية اللغوية 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
« المبحث الأول: البحث عن «مراد المتكلم). 
« المبحث الثانى : التأويل والمجاز فى منطق البحث عن «مراد المتكلم». 


وافعية انق تيميّة الوجودية: المتمثلة فى ضبط العلاقة بين الوجودين 
5 000 وفي لعامات 0 اي 
يكون للوجود اللغوي ضابطًا لمعائية ومؤشتا لثباته 20 لأن هناك علاقة 
متينة بين بنيّة للح 00 العقل» وبنيّة الواقع الخارجي » يصور ابن تيميّة تلك 
العلاقة المحكمة» قائلا : : (إن الخبر لمعناه صورة ة علمية» وجودها في نمس 
العالم كذهن الإنسان مثلاء ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» 
واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى الذهني» ثم تتوسط ذلك أو تدل على 


فَرَوْحٌ واقعية 000000 الثلاث بعضها 
ببعض » م ذهني)» ثم «لفظ لساني»)» ثم «حقيقة خارجية»)» أو كما عَبَرَ عنه 
ابن تيمية في موضع آخر: «اللّفظ يطابق المعنى الذهني» والمعنى يطابق 
0 الخارجي. ...72" . 


.587 /11* مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 


هم الدرعء ابن تمي 7/7 


هه 


مكنا نين اللعةة وجود خارجي» ثم تصور ذهني» ثم تعبير لفظي» وإن 
شئت قلت: تصور دي ثم تعبير لفظي»ء » ثم وجود خارجي؛ فالحقائق 
الخارجية هي علة إنضاج الغ المكونة من التصور الذهني «المعنى»». والتعبير 
اللفظي «اللفظ؛ء كما أنها من غايات اللّغة وأهدافها. 

وإذا كاف للد مفتقرة إلى الواقع الخارجي». من جهة تلازم بنيتها معد 
فهي كذلك لا تستغني عن الواقع الخارجي» من جهة افتقار نصوصها المكوّنة 
من الألفاظ والمعاني؛ إلى «قصد المدكلم وإرادته). 

فلطالما أَكَدَ ابن تيمبّة قَصْدِيّةَ دلالة اللّفظ على معناه. وجعلها من باب 
الدّلالّة القصديّة الارادية» فكما أن المعنى له تعلّق بالحقائق الخارجية » فكذلك 
له الرّئاط الوثيق بإرادة وقصد المتكلّم وما مراد المتكلّم إلا جزأ من تلك 
الحقائق الخارجية: بل هو من أجلى صورهاء فَتَعَلّن اللّغة بالحقائق الخارجية 
وبمراد المتكلم وقصده. يدعو إلى استقرار معاني النصوص وثباتهاء ويمنع 
سيولتها وتشتتهاء ويؤكد «قصدية اللّغةه. 

إن وعينا بأنفسنا والآخرين» لدليل على قصديّة لغتنا وتعبيراتناء فكما أن 
اعد والوعي مرتكرٌ المعرفة ‏ كما أشرت إليه في أول الدراسة ‏ فكذلك 
يصبح وعينا وشعورنا دَاليْن» ؛ على قصدنا بتعبيراتناء وإرادتنا لمعاني لتنا . 

وعلى هذا اتجاه بعض المدارس «الهرمنيوطيقية)”"" الحديثة” » ومن 
قبلها النظرية اللغوية العربية» التي تقرر على لسان منظرها «الجرجاني»» 
ضرورة العلم بمقاصد الناس من محاوراتهه”" 


)١(‏ الهرمنيوطيقا: يعني هذا المصطلح باختصار نظرية التأويل وممارسته. لا سيما المتعلق بالنصوص» 
ويرجع تاريخه إلى التأويللات الرمزية للكتب المقدسة» انظر: دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي 
ورفيقه» صكام - 414 

(؟) انظر: فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا» نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر» عادل مصطفى» 
رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة. ادام ص ١6‏ 2 

0) انظر: دلائل الإعجاز؛ الجرجاني» قراءة وتعليق: محمود شاكرء مكتبة الأسرة» القاهرة» ١٠٠٠م,‏ 
ص 275865 6ع 


كن 


فتعزيز سلطة النصء» واستقرار معانيه وثباتهاء مرهون بضبط العلاقة بين 
الدَّال «اللفظ» والمدلول «المعنى»» وذلك عَبْرَ جسْر القصدية والإرادة» وبهذا 
يصرح ابن تيميّة قائلًا: «... دلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية 
ا شا ا 

وتلك القصدية ظاهرة من خلال الاشتقاق اغوي لكلمة «معنى2» يبين 
ذلك ابن تيميّة» إذ يقول: «المتكلّم إذا استعمل اللفظ في معنى» فذلك المعنى 
هو الذي عناه باللفظ وسَمَي (معنى) لأنه عنى به؛ أي: قصد وأريد بذلك» 
فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه"" . 

إن فكرة «مراد المتكلّم)» تنقض ا بعض نظريات النقد الأدين 
الحديثة» التي تستبعد قصد المتكلّم ومراده» من فهم النص ودراسته. وترجع 
تلك النظريات إلى تيارين فلسفيين: 

الأرن جار ملسن ناهر الذي يشر رن إفنض الجا لندات 
القارئة» وقطع الصلة مع التفسير القديم» أو المعنى التاريخي» ونفي وجود 
منهج للفهم والتأويل» وعلى رأس هذا التيار الفيلسوف «جادامير»» الذي يرى 
أن القراءة والتأويل للنصوص بلا حدٌّ ولا نهاية» لتغيّر وصيرورة أفق 
القاري0” . 
الثانى: تيار ما بعد الحداثة» الذي انتقل من البحث عن المعنى القار في 
التضوض إلى لا ثهائية المعنىة» ومن وحدة النص إلى تَشطْلي قالمعتئ في 
ننيولة ‏ واتدلالة الا تهاحبة» وكل نض يخيل إلى يناعن «العنامر 5 


.1١١٠١ص الإيمان» ابن تيميّة»‎ )١( 

(؟) منهاج السُنَّق ابن تيميّة 407/0 4017. 

(*2) انظر: فلسفة التأويل» غادامير» ترجمة: محمد شوقي الزين» منشورات الاختلاف مع الدار العربية 
للعلوم والمركز الثقافي العربي» ط. الثانيق/1411اه 5١٠٠م‏ صلا١٠‏ 20204 177 155ء» 
وانظر: نظرية التأويل» والخطاب وفائض المعنى» بول ريكورء ترجمة: سعيد الغانمي» المركز الثقافي 
العربي» المغرب» الدار البيضاءء ط. الأولى» 1505ه 07 ١19م.‏ 

(4) التناص: أو «البينصية» أو «بين ‏ نص»» معناه في القراء التفكيكية عدم اكتمال النص وحمله آثار 
نصوص أخرى سابقة عليه انظر: المريا المحدبة» عبد العزيز حمودة» ص15 1. 


لاه 


و«كل قراءة إساءة قراءة), فالنص مفتوح للقراءة والتأويل» ولببين شيء خارج 
النص؟؛ لآن المولفت - في نظرهم المنهجي - قد مات. كما في نظريتهم 
المسماة «موت المؤلف»». وعلى رأس هرم هذا التيار (الفلسفة التفكيكية» أو 
'التقويضية»"''. ولا ريب أن أطروحات تلك النظريات تلتقي مع بعض أصناف 
السفسطائية الأول القائلين كما حكاه عنهم ابن نميه : «(إن العالم فى سيلان » 


وك ب 


نابذ ابن تيميّة تلك الرؤية السفسطائية في الوجود واللّغء واعتمد على فكرة 
المراد المتكلّم). في تقرير عدة قضايا عِلْميّة وله إشكالات لغوية كالمجاز 
والتأويل» ونقده بعض الأطروحات الفلسفية المتعلقة بفهم النصوص» لا سيما 
النصوص الدينية» الصادرة مما يُسمّيه بتيار التخييل» وتيار التعطيل وتيار التجهيل . 
ركنا اللّغة «اللفظ») و«المعنى»: 

اي من نخاط الوافعرةاء الذكر ود ركفيو هه انلقن 
والمعنى, فلا لغة ولا كلام بدون اللفظ. أو ما يقوم مقامه كالخطء. وبدون 
المعنى» فهما متلاحمان متواشجان متناسجان» كما يقرره علماء البلاغة29 . 

فاللّفظ والمعنى بالنسبة للكلام؛ كالروح والبدن بالنسبة للإنسان» هذا ما 
أكذه ابن تيميّة ونسبه 000 ء والجمهور. مَفْسُرًا به تعريف بعض 
السلف للإيمان بأنه: قو ل وعمل» حيث إن القول يشمل قول القلب» و 
«المعنى) 0 الاق وهو «اللفظ)2 , 


في اللعة قط 2 0 أنواعه ؛ كالخير 


() انظر: دليل الناقد الأدبى» الرويلي والبازعي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط 
لخامسة» /0١٠٠مع‏ 0-007 0 / / / 

(5) منهاج السّنّة ابن تيميّة ؟/ 518. 

انظر على سبيل المثال: البصائر والذخائر؛ لأبي حيان التوحيدي؛ تحقيق: إبراهيم الكيلاني» مطبعة 
أطلس والإنشاى دمشق 1954م. 2.97/75 #/44. 

(5) انظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص؟5١‏ - 15. 


مه 


أو التصديق والتكذيب» والأمر والنهي» على مجرد المعنى من غير شيء يقترد 
يه عو غبار :ولا إشارة ولا خبرهناء' إنما يعمل مقيدابنج) 7+ وبهة 
تنكشف بدعة التفسير الكلابي لصفة الكلام» حيث جعل مسماه المعنى فقطء 
وفسر صفة الكلام الإلهية بالكلام النفسي"". 

ولا ريب أن «المعنى» روح اللّخَة» فلا قيام للغة بغير معنى» إذ المعنى 
هو ما يتم التعبير عنه بالألفاظ ‏ منطوقة أم مكتوبة ‏ لإيصاله إلى الآخرين» 
والتعبير والاتصال هما الوظيفتان الأساسيتان للغة» لكن ما معنى «المعنى»؟ 

هذا السؤال ذو البعد الفلسفي» يجيب عنه «الجرجاني») صاحب 
التعريفات» بتقريره أن المعنى «الصورة الذهنية» من حيث إنه وضع بإزائها 
الألفاظ والصور الحاصلة في العقل» فمن حيث إنها تقصد باللفظ سَمْيتَ 
وعو زوين تيت إنها" حمل موا اللفقة اش العقل التايط سنيو ”7 

فالمعنى والمفهوم وجهان لعملة واحدة» إذ حقيقتهما «الصورة الذهنية»» 
فإذا كان المقصود بالصورة الذهنية هو اللفظ. سميت في هذه الحالة «معنى») 
وإذا كانت «الصورة الذهنية» هي ما نفهمه من اللفظ» 508 «مفهومًا»» وبهذا 
يمكن أن يُحدَّدَ «المعنى» بأنه: الصورة الذهنية التي يناظرها ألفاظ» أو بأنه 
المفهوم الذي يفهم من تلك الألفاظ . 

والرجسدا الدع لقال ناتكلا كما فخ تصن الستابق اانا لاإن 
الخبر لمعناه صورة علمية» وجودها في نفس العام كك لالع ا 
فالمعنى مركوز في الذهن» واللفظ دليل عليه» وهو مطابق للموجود الخارجي. 
هذا ما قرره ابن تيميّة بقوله: «اللفظ يطابق المعنى الذهني» والمعنى يطابق 
الموجود الخارجي»””. 


2056 0158 _ 386/5 المصدر نفسهء ص55١., وانظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.173١- ١١ص (؟) الإيمان» ابن تيميّة»‎ 

(0) التعريفات. الجرجاني» ص١52.‏ 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 11/ 587. 

(0) الدرءء ابن تيميّة 775/5. 


وإذا كان «المعنى») صورة ذهنية» فإنه سابق على اللفظ ومتبوع به؛ 
فالألفاظ خدم كيدا وأوغية لها والمخدوم أشرف وأسبق من الخادم٠‏ 5 
بهذا المنطق سَُ «(عبد القاهر الجرجاني) صاحب 0 النظم في البلاغة 
العرية ‏ أسيقة المعاني ومحوريتها في النظم قاكلة لا إن الأ لقا إذ كاد 
أوعية للمعاني» فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب لمعنئ أن 
يكون للقيو وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في 
النطق + الوا 

فالتعبير اللقرقا تيع التصور " ٠‏ وتصور المعاني سابق على فهم 
الألفاظء بهذه الحقيقة يؤكّد ابن تيمبّة إبطال دعوى المناطقة افتقار التصور إلى 
الحد. وفي هذا يقول: «تصور المعاني المفردة» يجب أن يكون سابقًا على 

فهم المراد بالألفاظ. فلو استفيد ا من الألفاظ لزم الدورء وهذا أمر 
محسوس. فإن المتكلم باللفظ المفردء إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه 
بحسه أو بنظره» وإلا لم يتصور اراك له بتو رق م ع ور 

ولما كانت المعاني امتشيقية للأذهان. وكانت الألفاظ وسيلة للتعبير» 
اعدف العلؤقة ريدييا علاقة الثابت بالمتغيّر؛ فالمعاني لا تختلف باختلاف 
اللغات. لكن قد بة يقع اختلاف في تصور تلك المعاني أو في قدرها ها وكيفيتهاء 
بخ الاتفاق في أصلها بين الأمَى وذلكا :مكل الختلاف الاسماء المترادفة في 
اللغة العربية» مع اتفاقها في قدر من المعنى مشترك© . 

فالمعَوّل على الحعاتي ولذلك كانه منخديا حعياذا السببخة الخيلة 
العقلية» ومَرْجِعًا في الاحتجاج العقلي» ومن هنا انصبّ اهتمام ابن تيميّة في 


(1) انظر: الخصائصء ابن جني» تحقيق: محمد النجارء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان؛» ؟1985مع 
لم 

(؟) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص58. 

9) انظر: الإيمان؛ ابن تيميّة» ص١4.‏ 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4. بانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص ١ه‏ 45, والدرى. 
ابن تيميّة .57١/8‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7/5 - 55.» والدرءء ابن تيميّة ه/ 896. 
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سير استدلالاته العقلية» على المعاني والمواد» لا على الألفاظ والصورء كما 
أرك الله سايكا :فى :الباف الأول تمرحب الأدلة“الحعلية “3 كلل من امعرد 
الألفاظ والتحاس» ! ديه الوعان لذ الساراق” 

ولذلك قَكّد ابن تيميّة قاعدة ‏ في سياق ممارسته النقد العلمي - نض فيها 
على أن «الفروق اللفظية» لا تؤثر ىّ الحقائق بد لأن تلك الحقائق 
العلمية تدور على المعاني الفطرية العقلية الثابتة» بخلاف قوالبها التي هي 
الألفاظ» فإنها تتنوع وتتشكل”" . ْ 
وقصارى القول: أن واقعية ابن تيميّة اللفوية مرتبطة بالوجود خارج 
اللّْغة» وذلك الارتباط يتجلّى في أمرين: 

الأول: في تلازم بنية اللغة وبنية العقل. وبنية الواقع الخارجي. 

الثاني : في دور «مراد المتكلم وقصده). في ضبط العلاقة بين المعنى 
واللفظ. واستقرار معاني النصوص وثباتهاء وذلك جوهر واقعيته اللغوية» كما 
أشرت إليه. 


11١١/5 انظر: الجواب الصحيحء ابن تيميّة 214/5 ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.191//5 (0؟) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ 
.755/9 انظر: المصدر نفسه‎ )0( 


أهه 


المبحث الأول 


البحث عن مراد المتكلم 


وفيه: 
ه توطئة. 
٠‏ 0 ضرورة البحث عن «مراد المتكلم» وطرق اكتشافه. 


ه ثانيًا: «مراد المتكلّم) بين القطع والظن. 


وك 


بحوث او فييك للحي المتمركزة حول «البحث عن مراد المتكلّماء 
تتعلق أصالة بالنص الديني. ٠‏ فلم يكن ابن تيميّة فيلسوقًا لشر ان ةا 
بلاغماء يتناو اللنة بشكل عامء بل كان عالم شريعة ومُنظُرًا للدّلات اللغوية 
في السن'الدني» من .هذا المنطنى اسن هرو لغوية ذات ملامح مكتملة» 
تميز في بعض صورهاء كما هو الواقع في موقفه من المجاز. 

وقاعدة تلك الرؤية اللغوية التيميّة الواقعية, التي نلمسها في تنظيراته 
اللغوية. متمثلة في «البحث عن مراد المتكلّم) الذي يفتقر إليه قارئ النصوص 
الدينية افتقارًا محضّاء فإذا كان البحث عن ثراء النص وخصوبته» بكسر قيودف 
وعزل صاحبه» وبلوغ فهمه وتأويله بحد أقصى أو بلا حدء ممكنًا في قراءة 
النص الأدبي» كما تراه اتجاهات النقد الأدبي الحديث؛ فإن ذلك الاتجاه في 
القراءة غير ممكن في قراءة النص الديني؛ للاختلاف بين النص الديني والأدبي» 
في الغرض والطبيعة» فإن النص الديني رسالة للبشرية» تتضمن حقائق موضوعية 
خارج الذات» تفرض على البشر التعرف عليها وتطبيقهاء ولا يتم ذلك إلا عبر 
معرفة مراد الله من تلك الرسالة» لكن النصوص الأدبية وسائر الأعمال الفنية» 
لا تجري في الغالب على تلك الطبيعة» ولا تهدف لذلك الغرض 

وهذا لا يعني أن الخطاب الديني بكل نصوصه. لا يقبل مطلقًا تعدد 
القرا ءات الاجتهادية» بل إن طبيعة الخطاب الديني» من جنس الخطابات ذات 
الأنساق المفتوحة» مما تسمح لعملية الاجتهاد الشرعي الاسقا قن مزاف لان 
بالظهورء ويَتَجِلَى هذا الانفتاح» في انفتاح النص دلاليّاء واحتماله أكثر من 


همه 


دلالة» إما على مستوى بعض المفردات» أو على مستوى التركيب» من 
الاشتراك والعموم والإطلاق والتخصيص والتقييد وتعارض الأدلة... إلخ. 
والاجتهاد في فهم ذلك الخطاب وفقهه. بمثابة إغلاقي لنسقه المنفتح»؛ وهي 
عملية شرعية» ما دامت تتمحور حول «البحث عن مراد المتكلم»» ولذلك كان علم 
الفقه وأصوله قائمين على محاولة فهم أبعاد النص المختلفة» من الظاهر والمؤوّل 
والمحكم والمتشابه» والمجمل والمبين وغيرهاء وفهم سياقات النص من لحن 
الخطاب وفحواه وإشارته واقتضائه ومخالفته وغيرهاء وكل تلك العملية الأصولية 
الفقهية تهدف إلى هدف واحد ألا وهو: «البحث عن مراد الشارع من خطابه» «ولهذا 


كان المقصود من أصول الفقه: انق وردان ور اكات وا 


فعملية الاستنباط الفقهي منوطة بالبحث عن مراد الشارع» والتعويل في 
الاجتهاد الفقهي على قصد المتكلّم؛ وأما الألفاظ فإنها لم تقصد لنفسهاء وإنما 
هي مقصودة لمعانيهاء وهدا كان الفقة :اي الانسباط أ شمن حجن الفهم. فإن 
الفقه اهو فهم مراد المتكلّم من كلامه» وهذا تدر انا علي مجر قم راع 
اللفظ في اللّخقه”" ولذلك كان القياس الفقهي» من باب فهم مراد ل : 
الذي يفتقر إليه كل مُتَمَقَهِ في العلوم الشرعية» وبهذا المعنى صاغ ابن تيمية 
نصيحته العلمية لطالب العلم الشرعيء قائلًا: ...٠‏ ولتكن هِمّنّه فهم مقاصد 
الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامهء فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول» 
فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى» ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك)7*' . 

وإذا كان «البحث عن مراد المتكلم) هدمًا للصناعة الفقهية» فهو أيضًا 
هدف تهدف إليه واقعية ابن تيميّة اللغوية» وقاعدة تنطلق منها رؤيته اللغوية؛ 
وبعض تقريراته ونقداته العلمية. 


.1917//7 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 

زفق إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم» تحقيق: : مشهور آل سلمانء» دار ابن الجوزي» ط 
الأولى» اها 55/75 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 185/19. 

(:) المصدر السابق .555/١١‏ 
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00 0 2 053 5 5 7 علا عو عو )0 5 
أوَلاء ضَرُورَةَ البَّحْثِ عَنْ مُرَادٍ المتكلم وَطرُق اكتشافه 


التواصل اللعرض القائم على أركانه الثلاثة: المرسِل» والمرسّل إليه؛ 
والرسالة» أو الخطيب» والمخاطظبء. والخطابء لا يتحقق إلا بفهم ومراد 
ومقصد الخطيب أو المرسل أو المتكلّم وليسن بالضرورة أن يتطايق المراد أو 
المقصد الذي تعرّف عليه المخاطب أو المتلقي» مع القصد الذي رمى إليه 
الخطيب أو المتكلم. 
«مراد المتكلم) في الضرورة الاجتماعية والعلمية والقضائية : 

تلك الحملية التواضلية لا تم :إلا بمنطق البحث عن «مراد المتكلّم)”"): 
سواءٌ أدركناه قطعًا أم ظئّاء وذلك المنطق توجبه الضرورة الاجتماعية» وإلى 
ذلك أشار ابن تيميّة قائلًا: «... لا بد للإنسان أن يفهم كلام بني جنسه. إذ 
الإنسان مدني بالطبع» لا يستقِلُ بتحصيل مصالحهء فلا بد لهم من الاجتماع 
للتعاون على المصالح» ولا يتم ذلك إلا بطريتي يعلم به بعضهم ما يقصده 


ا هق 
عيره) 1 


فالضرورة الاجتماعية أو المدنية تقتضي التواصل الاجتماعي» وهو 
متوقف على فهم وتفسير اللّغة والكلامء وهذا لايتم إلا بالبحث عن «مراد 


)١(‏ ولذلك ربط ابن جنى اللّغة بأغراض المتكلّمِين ومقاصدهمء فإنه يقول فى تعريف اللّغة: «اللّة أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»» الخصائصء ابن جني .54/١‏ 
(9) الدرى ابن تيميّة /ا/15. 


/ألهعه 


المتكلّم) ومقصذدهء» وإلا فإنه فوص اضطراب 0 في الحياة الاجتماعية» 
فإن لمن سر مراد متكلم أي متكلّم كان بما يعلم الناس خلاف مراده» فهو 
كاذب مفتر عليه)7 . 

وكما أن الضرورة الاجتماعية قاضية بضرورة البحث عن مراد المتكلّمء 
فكذلك ضرورة البحث العلمي, المتعلّق بالنصوص والألفاظء فإنه يتناول 


ع8 


أمرين : 

الأول : تصور المعنى. من خلال بيان مراد المتكلّم وشرح كلامه 
وتفسيره» وتلك وظيفة الحدود المنطقية» خلاقًا لرؤية المنطق الأرسطىء فإن 
فائدة الحد ‏ في رأي ابن تيميّة - بيان مسمى الاسمء فإذا كانت تلك فائدته 
لجع :في للق إلى عبد الك الست ولقيةةا "ا ودح للق المرحية: 

الثاني : التحقق من المعنى. » من خلال بيان صحته من بطلانه.» اعتمادًا 
على 0000 0 لماه 0 «فإذا كان اكلام غين حق 
١‏ يوافقه» ل أن الشارح ل 
لعسرته. ولا يكون كذلك. بل لأن ما ذكره من الكلام ليس بمطابق للواقع. 
فلا يمكن مطابقته إياه. . .00" . 

فالأول: فيه بيان تصوير الكلام وتفهمه. والثاني: فيه بيان تصديق 
الكلام تسل 4 غير أن أقوال الأنبياء ونصوصهم الثابتة» للا يجب التحقق 
من صدقها؛ لأنها معصومة وملازمة للحق. «(عرفه من عرفه». وجهله من 
جهله؛ والبحث عنها إنما هو عَمَّا أرادته الأنبياء» فمن كان مقصوده معرفة 
مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهمء فقد سلك طريق الفدن ا 


.17//١ الجواب الصحيح» ابن تيميّة‎ )١( 
(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص25.‎ 
المصدر نفسهء ص؟ل.‎ )( 

(5) المصدر نفسه» ص857. 

(5) مجموع الفتاوى. ابن تيميّة .19١/5‏ 


ممه 


بل إن الدليل العلمي المصاغ في شكل ألفاظ أو نصء لا يُوَدَي وظيفته 
المعرفيّة» ما لم يْبْنَ على مراد المستدل به؛ «كالكلام» فإنه يدل بقصد المتكلم 
يه وإراككة وهو 05 170000 بالكلام على ما أراد» ثم يستدل 
بإرادته على لوازمهاء فإن اللازم سول مور ود 

وليس المراد أن كل أنواع الأدلة من ذلك الجنس» فإن الدليل ينقسم إلى 
عفدن ستونم اوزلن ها :يدل ودلخانة قزال كيك كينا اقزده سايق" 'يدولولك 
كانت أنواع الدلالات المنطقية للألفاظ ‏ وهي دلالة المطابقة والتضمن 
والالتزام ‏ راجعة إلى قصد المتكلّم ومراده باللفظ'"". 

وَإذا كان الإعرافن عن «البحث عن مراد المتكلّم؛ يُجْلَ بالضرورة 
الاجتماعية والعلمية» فإنه كذلك من أبرز أسباب نشوؤ النزاع الفكري والعلمي؛ 
بسبب اشتباه مراد المتكلّم الذي يضبط «المعنى»» لا سيّما إذا استخدمت 
الألفاظ المشتركة» ومن أمثلة ذلك ما نشأ من النزاع بين أهل السّنّةَ والحديث 
في مسألتي: القرآن والإيمان» بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة» لم 
يُسْتَفْصَ فيها مراد المتكلم ومقصودهء وقد جرت للإمام البخاري» بسبب ذلك 


محنة شيو 5 


وكما أن «البحث عن مراد المتكلّم)» يكسر حلة النزاع الفكري 
والعلمي» فإنه كذلك قاطع للنزاعات القضائية» فإن الشارع الحكيم رتب 
الأحكام التكليفية على الإرادات والمقاصد بواسطة الألفاظ. ولم يرتبها على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ لم يرد 
التتكلم معناها ؛ «فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكمء 
هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته وري 


.ل8/١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه ؟/لالا/ا- لال 

(9) الدرىء ابن تيميّة .13"/1١‏ 

(4:) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /ا/ /10. 
)2 إعلام الموقعين» ابن قيم 5/ 018. 


4ه 


فالأيمان والإقرارات والنذور والعقود» راجعة ‏ على التحقيق - إلى قصد 
المتكلّم ومراده ونيته وعرفه؛ وعلى هذا جرت نصيحة ابن قيم الجوزية تلميذ 
ابن ثيميّة قاتلا : : «إياك أن تَهُمل قصد المتكلّم ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلى 
الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه. وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد 
ما لم يلزمه الله ورسوله بهء ففقيه النّفس يقول: ما أردت». ونصف الفقيه 
يقول: هاقلت 2300 

وعلى هذا المبداً جرت اختيارات ابن تيميّة الفقهية» في كثير من أبواب 
الفقه. مثل باب الطلاق والأيمان والإقرار وغيرهاء بل إن آراءه الاعتقادية, 
المتعلقة بباب الإيمان وضوابط التكفير» تأسست في بعض مناحيها على 
مقاصد المكلف ومراداته”" . 


(مراد المتكلّم) وأصول المناهج في عصره: 

مع كون البحث عن «مراد المتكلم) مبدأ تنضبط به الحياة الاجتماعية 
والمناهج العلمية» وتكشف به طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنىء إِلَّا أن هناك 
من المناهج المعرفية مّنْ أقصت ذلك المبدأ في قراءتها نصوص الشارع, 
تجتمع في ثلاثة ا كما يراها ابن تيميّة» وهي: 

الأول : منهج أهل التخييل» وهم المتفلسفة والباطنية» «الذين يقولون: 
إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخرء وعن الجنة والنار» بل الملائكة» 
بأمور غير متطابقة للآمر في نفسهء لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به» ويتوهمون 
به أن الله جسم عظيمء وأن الأبدان تعاد. وأن لهم نعيمًا محسوسّاء وعقابًا 
محسوساء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن مصلحة الجمهور 
أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا كذبًا فهو 
كي المصضلحة :السعيو و يار 


.481/5 المصدر نفسه 5””/4» وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 

زفق انظر على سبيل المثال: الاستغاثة في الرد على البكريء» ابن تيميّق تحقيق: عبد الله السهلي» دار 
الوطن. ط. الأولىء 417١ها‏ واه 07١/9‏ 

(9) الدرىء ابن تيميّة 8/١‏ -4. 


عكه 


الثاني: منهج أهل التحريف؛ وهم دار المتكلمة» #الذين يشؤلوت ؛ إن 
الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق 
2 نفس الأمر هو ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم» بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 


طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب الجهدا نت وا ةيعار ا 


الثالث: منهج أهل التجهيل» وهم بعض المتأخرين المنتسبين للسلف» 
الذين اعتقدوا أن آيات الصفات وأحاديثها «معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء 
وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله لا يعلمه المَلّكُ الذي نزل بالقرآن 
وهو جبريل» ولا يعلمه محمد يكل ولا غيره من الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان»” "2 وحقيقة قول هؤلاء «أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 


ضالون؛ لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات فالالا 


والرابط المنهجي لهذه الفِرّقء وتلك المناهجء هو اتفاقهم على أن 
الرسول كَلهِ لم يبين مراد الله ولا مقصود الخطابء إما متعمّدًا إيهامًا 
لحنر الناين» كما يراه المنهج التخييلق وإننا“امتقنانا' لعقول البشين: كها 
يراه المنهج التحريفي» وإما "جهاة نه هنا ره المنيس ا لمجيبلي ”7 . 

فالبحث عن مراد الشارع ضرورة علمية وصَّمَّام أمان» من الانزلاق إلى 
الضلالات العلمية والمبتدعات الدينية» ولهذا تجد أهل البدع يبنون مقدماتهم 
العلمة والدينية؛ ,ينا يخلو مخ منطق البحث عن هراة"الله.وبيان الله ورسوله» 
فتجدهم يُسْهِبُون في البيان اللغوي» أو المقدمات التي يظنونها عقلية» مع 
الغفلة عن بيان الله ورسوله والسلف الصالح» الذي يوصل إلى مراد الله» ومن 
أمثلة ذلك تفسيرهم لحقيقة الإيمان - 


.١؟/١ المصدر نفسه‎ )١( 

١6-1١57/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(9) المصدر نفسه .١16/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ١5/١‏ 

(0) انظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص54١21‏ *الا؟ ‏ 7075. 


اكه 


من أبرز طرق اكتشاف «مراد المتكلّم) : 

إذا كان البحث عن مراد المككاع عار ةاسدرقة زن سير الشووض: 
لا سيّما النصوص الدينية» فما الطرق والوسائل الموصلة إلى إدراك «مراد 
المفكك ادن اتصرومية؟ 

إذا عن ابر تلك الطرق والوسائل» التي أولاها ابن تيميّة اهتمامه 
العلمي, طريقين : 

عالأون:5لاله الدياقة 

- الثاني : فهم السلف. 
الطريق الأول: دلالة السّياق: 

العص الغراتي رقي الأصل دعن لخوئ متسو ةن عنس البنان 
العرب» أو ولف من جَمّل مترابطة ذات دلاللات خاصة. تفيد قصدًا دلالًا 
معيئًا» ولذلك كان هدقًا علميًًا لمناهج وأغراض مختلفة» فقد درس لغويًا في 
معاني القرآن وغريبه وإعرابه» ودرس أدائيًا قراءة وكتابة في علم القراءات» 
وبحت فقهيًا في علم الفقه وأصوله. وتناوله علماء البلاغة في كتب الإعجاز 
وبديع القرآن. 
1 فقداسة النص القرآني» لا تتنافى مع كونه نضا لغويّاء يحتكم إلى ضوابط 
اللّغة ومنطقهاء ولذلك فإن الوصول إلى مراد الله من النص القرآني» متوقّف 
على اللّغة العربية» من جهتين : 

الأولى : من جهة دلالاتها المعجمية والنحوية وغيرهما. 

الثانية: من جهة دلالاتها السياقية. 

ف«الدّلالة المعجمية» تبْرِرُ الأصل اللُغوي» المذكور في المعاجم للكلمة 
المفردة» وأما «الدّلالة السّياقية» فهى اللّغة التدوالية والاستعمالية» التي تَظهَرُ 
في تركيب الكلام؛ كما سيأتي 06 شاء الله - وإلى هذين الأمرين أشار 
ابن تيميّة» قائلا: «لا بد في تفسير القرآن والحديث؛» من أن يعرف ما يدل 
على مراد الله حر دهي د ققد وكيف يفهم كلامهء فمعرفة العربية التي 
ل 


خوطبنا بهاء مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهء وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» 
فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا 
كوف لامر كلم 

لكن الدلالة المعجمية لا يمكن الاعتماد عليها في تفسير النصوصء ما 
لم تخضع إلى منطق «السّياق»؛ لأنه لا يمكن فصل المفردة عن سياقها الذي 
وردت فيه» لكن ما مفهوم السّياق؟ 


التعريف الدلالي للسّياق: 

السّياق: «إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية» ومقياس 
امد المعرفية الغ ا النص للقا 00 6 

وتتأكد أهمية السَّياق إذا أدركنا طبيعة النصوص اللغوية» فإنها ذات طبيعة 
احتمالية» تحتمل وجومًا من المعاني» وسبب ذلك كثرة المعانى وقلة المبانى» 
فالألفاظ متناهية» والمعاني غير مسق لشاف بشصط لمات يرم 
احتماليتهاء ولذلك كان مدو عن تحديد أكون المعانى المحتملة للفظ. مثل 
ما يقع في الألفاظ المشتركة والأضداد”؟. 

ودلالة السّياق متنوعة حسب تنوع السّياق نفسه» فإنه على نوعين: 

الأول: السّياق الداخلى التفو وزكر اا لقي نيه المسكزيانه اللخؤية 


.١١5- ١١١ص المصدر السابق»‎ )١١ 

(0) منهج السّياق في فهم النص» عبد الرحمن بودرع» وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء ط 
لأولىء 5717١ه ‏ 5١٠٠م‏ ص77. 

(6) انظر على سبيل المثال: البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة 
لخانجيء ط. الرابعة ١/الاء‏ والدرمن ف نوم اللقة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق: محمد جاد 
لمولى وزميلهء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية .559/1١‏ 

(4) انظر: المشترك اللغوي نظرية وتطبيق: توفيق محمد شاهين» مكتبة وهبة) ط. . الأولى 66٠5١اهء‏ 

لام صؤه - "237 وقد أشار ابن تيميّة لهذا في مجموع الفتاوى 2494/7 6/ .7١١‏ 


جه 


المعهودة: النحوية والمعجمية والدلالية» وهو سياق داخلي منبثق. لا يخرج 
عن حدود العبارة اللغوية بكينونتها النّصَّية» وهذا النوع يتضمن من القرائن 
النصية «اللفظية والمعنوية»؛ ما يرشد إلى مراد المتكلم من الخطاب. . .)20 

الثانى: السّياق الخارجي المقامي» وهو سياق غير لغوي «يراد به ظروف 
الخطاب» وملابساته الخار: والتي تشتمل على الطبقات المقامية المختلفة 
المتباينة» التي يُنْجَرُ ضمنها الخطاب. والتي سمّاها علماؤنا: سياق الحال» أو 
المقام وقالوا: االدكل مقام مقال». ويشمل ذلك الزمان والمكان وحال 
الأشخاصن: المتكلميو والمخاطبين... وهذا النوع يشتمل على القرائن 
الحالية» التي تسهم في الكشف عن المراد. . 

فالسّياق الخارجي المقامي ‏ ويُسمّى السّياق الاجتماعي ‏ ١ب‏ يضم المتكلم 
والسامع أو السامعين» والظروف والعلاقات الاجتماعية» والأحداث الواردة 
(أمعوعاء) في الماضي والحاضرء ثم التراث والفلكلور والعادات والتقاليد 
والمعش ا ل ا 

و«السّياق» ا ببعديه الداخلي والخارجي» يحقق دلالة الرسالة اللغوية بدقة 
ويُؤسّس منطقًا صحيحًا لتفسير النصوصء ويقف في وجه القراءات العبثية 
والانتقائية» وذلك على مستويين: مستوى المنطق اللّغوي» بقرائنه اللفظية 
والمتعتوية ومستوى المنطق الاجتماعي» بقرائنه الحالية والمقامية. 


«دلالة السّياق» في تراثنا الإسلامي والعربي وفي علم اللّغة الحديث: 

حظي السّياق بأهمية فصوىء. ومكانة كبرى» في تراثنا الإسلامي 
والعربي» تتابع على تأكيده علماء الفقه والتفسير والبلاغة» غير أنه لم 0 
ولم يصبح مصطلحًا قائمًا في العلوم ودراسة النصوصء إلا في العصر 


0) المنهج السّياقي ودوره في فهم النص وتحديد دلالات الألفاظء مسعود صحراويء» مقالة منشورة على 
موقع (اعم طق طتطء. بوم ) . 

(؟) المصدر السابق. 

(9) اللّغة العربية» معناها ومبناهاء تمّام حمّان» عالم الكتب» القاهرة» ط. السادسةء ها 9١٠1م‏ 
ص 707 


6” 


الحديث على أيدي فلاسفة اللّْة الغربيين» كما ستأتي ‏ إن شاء الله - الإشارة 
إليه . 

«فالشافعي) استعمل «دلالة السّياق اللغوي» إجزاكتاء وأشان إلية في باب 
عقده في كتابه «الرسالة» بعنوان: «باب الصّنف يبين سياقه عناة)”7 6 ركان 
مدركًا أهمية السَّياق اللغوي في تفسير النصوص» حينما وصف أساليب 0 
في كلامها قائلا : «وتبتدئ [أي: العرب] الشيء من كلامها يَبِينُ أول لفظها فيه 
عن آخرهء وتبتدئ الشيء يَبِيْنْ آخر لفظها منه عن أوله)”"". 

وقد اعتنى «ابن دقيق العيد» من الفقهاء بتلك الدلالة» وطبقها في منهجه 
الاستنباطي» وعن جليل فائدتها في فهم النصوص» يقول: (إن السّياق طريق 
إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. 
ونيد ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه»ء ولم أرَّ من تعرّض لها في 
أصول الفقه بالكلام عليهاء وتقرير قاعدتها مطولة» إلا بعض المتأخرين ممن 
أدركنا أصحابهم» وهي قاعدة متعينة على الناظر» وإن كانت ذات شغب على 
المعافل 90 

ويؤكد «ابن قَيم الجوزية» عظم قدر ترق الولالة معنا اهمينها في 
قراءة النصوصء مبينًا فوائدها المتعلقة (بمراد المتكلّما» إذ يقول: «السياق 
يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المرادء 
وتخصيص العام وتقيبد المطلق» وتَنوّع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلّم؛ فمن أهمله غلط في نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى 
قوله تعالى : «دُف إِنَلك أتَ الْعزيدٌ الكرم 40 [الدخان: 0144 كيف تجدٌ 
وياته يدل عت أنه الدلين السي 7 : 


.1١ص الرسالة» الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء دار الفكر»‎ )١( 

(*) المصدر نفسهء ص05. 

() إحكام الأحكامء تقي الدين ابن دقيق العيدء تحقيق: أحمد شاكرء عالم الكتبء ط. الثانية» 
داهب لامقلم 517/7 

(5) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» ط. الثالثة» 478 اه 15114/4. 


كه 


وفي سياق بيان الضابط الذي يُعوّل عليه في مأخذ الفهم للنصوص. 
يكشف الشاطبي عن ضرورة السّياق» في الوصول إلى «مراد المتكلم». مشيرًا 
لعا صريحة إلى نوعي السّياق: 0 الداخلي. والمقامي الخارجي. 
مبْتَدِنًا بالسّياق المقامي» قائلًا: «... المَسَاقات تختلف باختلاف الأحوال 
كات الوذ لي هرا 0 في ا المناتق: والبياق). فالذي يكون علن 
بال من المستمع والمتفهمء الالتفاتثٌ إلى أول الكلام وآخره. بحسب القضية 
وما اقتضاه الحال فيهاء ٠»‏ لا ينظر في أولها دون آخرهاء ولا في آخرها دون 
أولهاء فإن القضية وإن اشتملت على جملء ٠‏ فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها 
فضية واحدة نازلة في شيء واحدء فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام 
على أوله؛ وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
الكل فإنْ فَرَّق النظر في أجزائه. فلا فلا يتوصل به إلى مراده» فلا يصح 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض . نا 
فالنص والقارئ لا غنى لهما عن القرائن 200 القن دل 
السّياق اللغوي. ولا عن القرائن الحالية والمقامية» التي تُكوّن السّياق 
المقامي, وهذا حقيقة علم تفسير القرآن» ولذلك عُرُفَ بأنه «كشف معاني 
القران»:.وبيان المراد متف م أكانت معاني لغوية أو شرعية» بالوضع أو 
بقرائن الأحوال ومعونة المقام)”") 
للك شنح نار را العلمي. مفهوم السّياق بشقَّيّه اللغوي 
والمقامي. غير أن اهتمامه ب«السّياق المقامي» كان واضحًا جدًا؛ لأن النص وإن 
كان لغويًا في الأصل. فإنه يستحيل عزله عن محيطه الاجتماعي الزماني 
والمكاني. ومن صور ذلك الاهتمام العلمي ب«السّياق المقامي الاجتماعي 
الحالي»)» مراعاةٌ علماء البلاغة العربية مقتضى حال المخاطبء بل يرون تطابق 
النص مع الحال شرطًا لبلاغة الكلام» إذ شعارهم في ذلك أن «لكل مقام مقال». 


00 الموافقات» الشاطبي 751/4. 


فم التحبير في علم التفسيزء ٠‏ السيوطيء تحقيق : : فتحي عبد القادر فريد» دار العلوم. الرياض» طّ 
الأولى» ؟اعقامص ص8 7. 
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فالبلاغة العربية اعتنت بعناصر «السّياق المقامي» من المتكلّم والمخاطب 
والحال» ولذلك كانت «البلاغة» في نظر نظارها «مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع وغ افق لحان« شن لآمج الذاعين للمتكلّم الات معدن 3 
الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ماء وهو مقتضى الحال» مثلا 
كون المخاطب منكرًا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكمء والتأكيد مقتضى 
الحال» وقولك: إن زيدًا في الدار مؤكدًا بأن الكلام مطابق لمقتضى 
الحال)0؟ , 

وليست علوم القرآن ببعيدة عن العناية بالسّياق المقامي» يظهر ذلك في 
بعض علومه» مثل : 

الأول: أسباب النزول» فإن الآيات ارتبطت بمواقف وأحوال تسببت في 
نزولهاء فلا يصح إقصاء أسباب النزول في تفسير النص القرآني» بل لا بد من 
تضافر سياق الآية المقامي مع سياقها اللغوي» ولأجل ذلك أولى العلماء 
اهتمامًا بالمًّا بأسباب النزول» بل جعلوه شرطًا من شروط الاجتهاد. 

بتلك الرؤية العميقة» َرّر الشاطبي لزوم معرفة أسباب النزول» لمن أراد 
علم القرآن من وجهين”': 

الوجه الأول: ضرورة دلالة مقتضيات الآأحوال الخارجية على معنى 
الخطاب» ومن ذلك أسباب التنزيل» فإن «معنى معرفة السبب هو معنى معرفة 
بطو اا 

الوجه الثاني : بيان «أن الجهل بأسباب التنزيل» مُوقِعٌ في ل 
والإشكالات». ومُورد للنصوص الظاهر مَوْرِد د الإجمال» حتى يقع الاختلاف» 
وذلك مظنة وقوع لزاع 

الثاني: المدني والمكي, ويمثلان الزمان والمكان» من عناصر السّياق 


.119- 155/١ شروح التلخيصء سعد الدين التفتازاني» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١ 
.١57/4 انظر: الموافقات» الشاطبي‎ )0( 

(0) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


اكه 


المقامي. فهذا العلم يتضمن الإشارة إلى أماكن نزول الآيات وزمانهاء باعتبار 
الهجرة وما قبلهاء وحال الناس في هذين الزمانين والمكانين. 

فالمدني والمكي يبيّئَان السّياق الذي نزل في ضوثه النص القرآني» مكانًا 
ترخات ومس وهذا يقود المفسر إلى معرفة الناسخ والمنسوخ 
وأحكامهما. 

الثالث: : علم المناسبات؛ وهو: علم منه تُعرف علل الترتيب 
الفران ‏ ويتعلق بدراسة الروابط والتناسب بين آيات القرآن وسورف 0 
يتطلب النظر في الغرض الذي سيقت له السورة» ثم النظر في مقدمات ذلك 
الغرض» ثم النظر في الأحكام واللوازم» التابعة لتلك المقدمات وذلك 
ا 

فهذا العلم يبحث في النص القرآني» من حيث السّياق اللفظي» ومن 

حيث السّياق المقامي» للوصول إلى نسق واحد» من جهة المضمون» ومن 
جهة النظمء وقد اعتنى بهذا العلم الدقيق بعض العلماءء مثل «البقاعي) في 
كتابه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)ء ومثل «السيوطي» في كتابه 
(تناسق الدرر في تناسب الآيات والسوراء واعتنى به «الرازي») فى تفسيره 
امفاتيح الغيب»). | 

وينفي 1 تفسير القرآن بالقرآن» مع «علم المناسبات»» فى النظرة التركيبية» 
والولفة الكل التي تربط أجزاء الآيات بعضها ببعض» وكلاهما من ثمرة 
المنهج السّياقي”” . 

ويعد الحديث النبوي الشريف, والسَّئّة المطهرة» وجهًا عمليًا للقرآن 
الكريم» وسبياقا اجتماعيًا مقاميًا لنصوصه. فإن «الحديث النبوي في عمومه له 


للك انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي». ٠»‏ تحقيق: : أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة. بيروت» ط. 


الثانية.» ١9"اهي‏ ١/ه”,.‏ 


زفق انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق : : أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية. بيروت» 


سه 


إفوف انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي ا 
4ه 


دلالة من ظروف الخطاب» ومرجع في مقام القولية :واهرل قن #نقافة اكلم 
وعقيدته وبعض أعراف قومه) 0 

وعلى بعض صورر السّياق الاجتماعي المقامي» اعتمد علما الفقه 
والعقيدة» تمثل ذلك في الاستناد على وال وعمل الفعانا والسلف ون 
كما ستأتي الإشارة إليه؛ ومن هذا الباب احتجاج الإمام مالك بعمل أهل 
المدينة؛ لأنهم لازموا الرسول يكل ونقلوا سُنّته العملية» فهم الأكثر تمثلا 
للسّنَّهَ القولية والعملية» إذ هم المشاهدون لفعله» والسامعون لقوله» والواقفون 
على تقريراته» وعن طريقهم ظهر السّياق المقامي للنصوص القرآنية والنبوية'''. 

تلك بعض صور حضور فكرة الشسّياق المنهجية في العلوم العربية 
والإسلامية» مما يؤكد حضورها في الفكر العربي» قبل نضجها على أيدي 
بعض الفلاسفة الغربيين. 

فعلم اللّخة الغربي الحديث لم يأتٍ بجديدٍ في مفهوم السّياق» لكنه تميّر 
بصياغة تلك الفكرة في شكل نظرية» قابلة للتطبيق على جميع أنواع المعاني 
من الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية... واستخرج نظريات عدة في فهم 
وقراءة النصوصء منها ما يتفق مع النظرية اللغوية العربية» ومنها ما يختلف 
معها . 

وأبرز فيلسوف لغوي غربي قَدَّم السّياق على أنه إطار منهجي» يمكن 
تطبيققه على الأحداث ةم زعيم المنهج السياقي في مدرسة لندن «فيرث) 
(طاءةط)ء الذي ربط اللّغة بوظيفتها الاجتماعية» وقَرّر «بأن المعنى لا ينكشف 
إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية؛ قي : وضعها في سياقات م20 

وتدور نظريته حول أمرين: 

الأول (دراتنة اللعواق الملؤقانكالذاحلية: 


)١(‏ منهج السّياق في فهم النص» عبد الرحمن بودرع»ء ص175. 

(؟) للتحقيق في عمل أهل المدينة» انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /7١‏ 2795-1794 ومذكرة أصول 
الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الشنقيطيء دار القلم» بيروت» لبنانء ص97١‏ - 1924. 

0 علم الدلالة» أحمد مختار عمرء مكتبة دار العروبة» الكويت» ط. الأولى» ”50١اه-‏ 1985م 18. 
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القافق ريط | الحة يلاها 

لم يتناول «المعنى» في نظريته السّياقية» تناولًا تقليدًا مقتصرًا على 
الوظيفة الدلالية» بل وَسّع دراسته للمعنى» من حيث المعاني الوظيفية لمباني 
التركييك ) حتى شملت الوظيفة الصوتية والمعجمية والعرفية والنحوية والدلالية. 
ثم وظيفة المنطوق في سياق موق م0" . 

فشرح الكلمة ‏ عند فيرث ‏ يتم عن طريق تلك الوظائف» أو سلسلة 
البياقيه الت تشنيها يسميها ب”ترتيب الحقائق». ابتداءً من السّياق الصوتيء وانتهاءً 
إلى سياق الموقف أو المقام أو الثقافة . 


«دلالة السّياق» عند ابن تيميّة: 

تخدل,ذلالة الشياق مكانة متوبية كبرق عع ابو كيك إذ يدها أميية 
عظيمًا نافعًا في فهم نصوص الكتاب والسّنَّةَ» مؤكدًا في الوقت نفسه على :«أن 
الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية 
الال 

وتأكيده ذلك كان في سياق بيان الاشتباه والغلط الحاصل» في 
الاستدلال على بعض صفات الله ويضرب على غلط ذلك الاستدلال بمثالين: 

الأول : لفظ «الوجه). فإن بعض الباحثين يعتقد أن هذا اللفظ كلما ورد 


صعرءه 


في كل آيةء 5ن يدل علي أصقة الوتع كبا نكي كله تحال هلله لسر 
ولعب ا ولو هدم به أله 4 [البقرة: ١١1]ء‏ فالمثبت والنافي للصفات» 
كلاهما يجعلها من موارد النزاع» والواقع أن "فلك الآنة يسيك سن نات 
الصفات أصلاء وأن ذلك اللفظ لودلا على العيقة وإننا المراد يه السية 
أضافها لنفسه إضافة تخصيص وتشريف, والذي يدل على هذا كله «دلالة 
ال 


.1١75ص‎ ءه١575 انظر: دلالة السياق» ردة الله بن ردة الطلحي» جامعة أم القرىء ط. الأولى؛‎ )١( 
.٠06 - 5٠١ انظر: المصدر السابق» ص4‎ )0( 

(9) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .١4/5‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه .١7-1١87/5‏ 
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الثاني : لفظ «الأمر» وبعض ألفاظ الصفات» فإنها تطلق على الصفة تارة 
وعلى متعلقها تارة» وعلى نفس التعلق تارة أخرى» ويحدد ذلك كله «دلالة 
السّياق»» «فالرحمة صفة لله» ويُسمَّى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله 
تعالى» ويُسمّى المقدور قدرة» ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة»والخلق من 
صفات الله تعالى» ويسمى خلمقاء والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم 
علا زن اولأس سعيير العا مره يسمي أه متو هد البات: دن 
عيسق للا كلم 1 

ويختم ذلك البحث بكلمة منهجية» مبيئًا فيها أهمية السّياق في فهم 
تمعرضع القنات»ووالتنة إنضول: امن تتبن افا ورة فى "يات أسيباء ألله 
تعالى وصفاته»» وأن دلالة ذلك في بعض بعض المواضع على 5 الله أو بعض 
صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد» حتى يكون 
ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للنافي» بل ينظر في كل آبة وحديث بيخصوصه 
وسياقه وما يبين معناه من القرآن0) والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في 
باب فهم الكتاب والسُّنّةَ» والاستدلال بهما مطلقّاء ونافع في معرفة الاستدلال» 
والاعتراض والحجواب. وطرد الدليل ونقضه. فهو نافع في كل علم خبري أو 
إنشائي» وفي كل استدلال؛ أو معارضة: من الكتاب والسّنّة وفي سائر أدلة 
الخلق)”2 . 

فمنطق السّياق لا يُحكم في نصوص الكتاب والسُّنّة فقطء بل حُكمُه 
شامل ‏ كما يشير إليه ابن تيميّة في نصه السابق - لكل نص وكل علم» خبريًا 
كان أم إنكنا ءاير ولكل أنواع الاستدلال» فالسّياق وإن كان إجرائيّاء فإنه 
يمكن أن يكون نظرية كلية شاملة» وهذا ما تَتيَّ إليه علم اللّغة الحديث. 

إن فكر ابن تيميّة اللُغْوي قد اصطبغ بمنطق السّياق ومفاهيمه» كما هو 
واضح في تحليله فكرة المجاز ‏ وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله - غير أن من 


.١18/5 المصدر السابق‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 18/5 .١19-‏ 
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أجلى صور ارتباط ابن تيميّة بمنطق السّياق» طريقة تفسيره نصوص القرآن» 
فغالبًا ما ينظر إلى السورة من القرآن الكريم ‏ إذا أراد التفسير ‏ نظرة تركيبية 
كلية؛ يربط فيها مطلعها والقضايا التي اشتملت عليها بخواتيمهاء ويبين نسقها 
العام. وتناسب آياتهاء مثل بحثه 71 موضوع سورة البقرة”''» ومثل وصفه 
لسبورة الا 

أدرك ابن تيميّة نوعي السّياق وصَرَّحَ بأهمّيتهماء ففي نص سابق نقلناه 
قله وقول رسكي ١‏ إلى السياق اللفظي نذكر القراقن اللفظبة» وإلن السياق 
المقامي بذكر القرائن الحالية : (إن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه. وما 
يحف به من القرائن اللفظية والحالية»9© . 

وفي إشارة صريحة إلى نوعي السّياق وربطهما بإرادة المتكلّم» يقول: 

. لا يدل شيء من الألفاظ إلا مقرونًا بغيره من الألفاظ [السّياق اللغوي] 
وبحال المتكلّم الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكلام [السّياق المقامي]» وإلا 
فنفس استماع اللفظ بدون المعرفة للشكك وعادته لا يدل على شيء. إذا 
كانت دلالتها قصدية إرادية» تدل على ما أراد المتكلّم أن يدل بها عليه؛ لا 
تدل بذاتهاء فلا بد أن تعرف ما يجب أن يريده المتكلّم بهاء ولهذا لا يعلم 
بلقي بل بالعقل مع السمع»9؟. 

فتحديد المعنى للكلمة يأتي - في نظره - من دلالة السّياق اللّغنوي 
وذلك عن طريق القيود الخاضة كلد فى الجملة, أو من دلالة السّياق 
المَقَامِي الاجتماعى إذا تَجِرَّدَت الكلمة 50 وذلك من خلال عادات 
وطرلك لان ا وفي توضيح ذلك يقول: «إن اللفظ دلالة على المعنىء 
والدلالات تارة تكون وجودية وتارة عدمية... إذا قال له: «عليَ ألف درهم) 


5١/١5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه 48/١4‏ -#هغ4. 
(9) المصدر نفسه .١5/5‏ 

(5) المصدر نفسه .495/5١‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه .47١7 7/5٠١‏ 


"لاه 


وسكتء كان ذلك دليلا على أنه أراد ألف وازنة» فإذا قال: «ألف زائفة أو 
نأقصة) أن قله كمني :كان وصضله لذلك بالفقة والانتناء ليلا تاقفن 
ادير الاي 

فالكلمة لا تخلو من القيود: إما قيود وجودية لغوية» وإما قيود عدمية 
مقامية» والغفلة أو التغافل عن منطق هذين السّياقين: الخو والمقامي يَتَسَبِّتَ 
في ظهور أغلاط منهجية في تفسير القرآن» ذكرها ابن تيميّة في مقدمته في 
التفسير» وهي نوعان: 

الأول: حمل ألفاظ القرآن الكريم على معانٍ أجنبية اعتقدها الباحث. 

الثانى : تفسير القرآن بمجرّد الدلالة المعجمية» من غير نظر إلى السّياق 
المقامي» الشامل للمتكلّم بالقرآن» والمُنرّ عليه» والمخاطب يه" . 

تقود تلك الأخطاء المنهجية إلى قراءة خاطئة لنصوص القرآن» نتيجة 
البعد عن منطق السّياق اللغوي والمقامي» ولهذا يقول ناقدًا منهج الواقعين في 
ذيتك: الغخلطين:: «الأولون: رَاعَوًا المعتى الذي رأوهم» من غير نظر إلى ما 
تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان» والآخرون راعوا مجرد اللفظء وما 
يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق 
الكلام...2”": وكلاهما لم يصب «مراد المتكلم»؛ المرتبط بسياقه اللغوي 
وسياقه المقامي أو الاجتماعي. 


السّياق النّفوي في رؤية ابن تيميّة اللّغوية: 

ظاهر النص والخطاب - عند ابن تيميّة ‏ هو ما دل عليه السّياق اللغوي» 
لا ما دلت عليه الكلمة أو اللفظية بمعزلٍ عن سياقها”*'. والركيزة الفكرية التي 
يعتمد عليها منطق السّياق الداخلي اللغوي. هي حقيقة لغوية واقعيّة. طالما 


.4١5 - 4١"/5٠١ المصدر السابق‎ )1١( 
."606/1١7 (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 
.,705- "66/١ المصدر نفسه‎ )9( 

(4) انظر: المصدر نفسه .7١/5‏ 


؟اه 


أكّدها ابن تيميّة» يمكن صياغتها في العبارة التالية: «لا يكتسب اللّفظ أو 
الكلمة دلالة محددة. إلا بعد وجوده في سياق يُعيِّن المراد به). 

فالنص أو الخطاب أو الكلام مركّب» لا يحكم عليه إلا في صورته 
الوكين نهو كل لا يتجزأء ونسق لا يقبل التَّمَرُقَء فدلالة الكلمة لا يمكن 
الجزم بهاء إلا من خلال تركيب النص وسياقه. بل ليس هناك معان محددة 
لكلمات أو ألفاظ مطلقة عن كل قيد. ومتحررة من كل سياق وتركيبء يؤكد 
تلك الحقيقة قائلًا: «إن اللفظ لا يستعمل قط مطلقّاء لا يكون إلا مقيدّاء فإنه 
إنما تقيد بعد العقد والتركيب. إما في جملة اسمية أو ذ فعلية» من متكلّم 
معروف قد عرفت عادته بخطابه» وهذه قيود تبين المراد بها)7"' . 

فالكلمة أو اللفظ المتجرّد عن كل سياق» سواء أكان لغويًا أم مقاميّاء 
يأباه منطق العرب في لغتها واستعمالهم في خطابهاء ففي سياق نقضه فكرة 
المجاز يبين تلك الحقيقة والركيزة» قائلا: «... ما يدعيه هؤلاء من اللفظ 
المطلق من جميع القيود. لا يوجد إلا مرا في الأقعان. لا موجودًا في 
الكلام المستعمل... وإنما المقصود هنا الإطلاق اللّفظيء ٠»‏ وهو أن يتكلم 
باللفظ مطلقًا عن كل قيد. وهذا لا وجود له وحينئذٍ فلا يتكلم أحد إلا 
بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعضء. فتكون تلك قيود ممتنعة 
الإطلاق. . 

وفي هذا الموطن تلتقي واقعية ابن تيميّة الوجودية بواقعيته اللغوية ‏ 
يشير إليه النص السابق ‏ فكما أنه لا وجود لتصورات في 0 
كل قيد وجودي خارجي. وكما أنه لا وجود في الخارج لأشياء مطلقة من كل 
قيد في الوجود الخارجي. فكذلك لا وجود لكلمات أو ألفاظ مطلقة من كل 
قيد لغوي أو مقامي. 

اعتمد ابن تيميّة في نقض فكرة المجازء على تلك الركيزة 


2 
للغوية 


.54١7/٠١ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١7؟-‎ ٠١١ص الإيمان» ابن تيميّة.‎ )( 


ّ 


الواقعية ‏ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلى نهجه تلميذه «ابن قيم 
الجوزية»؛ الذي زاد الأمر وضوحًاء حينما قال: «إن اللفظ بدون القيد 
والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بهاء لا تفيد فائدة» وإنما يفيد تركيبه مع 
غيره تركيبًا إسناديًا يصح السكوت عليه» وحينئظٍ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب 
او ةا فيتبادر منه في هذا التركيب» ما لا يتبادر منه في هذا 
التركيب الأخير)”' . 


وفي مقام تأكيده على أهمية السّياق اللغوي فَرَّقٌ بين «الدلالة المعجمية») 
بحسب الوضع اللغوي» وبين «الدلالة الاستعمالية السّياقية»» فلا تلازم بين 
الختنالية اللفظ أن الكلمة لمعتين أو أكفز حشت الدلالة الوضعية؟ كالألفاظ 
المشتركة» وبين احتماليتها في سياقها واستعمالهاء بل قد تكون نضا في 
الاستعمال والسّياق الكو مع كونها محتملة في وضعها المعجمي. 

وبَيّن ذلك في سياق نقده الرازي قائلًا: «يجب الفرق بين الاحتمال في 
نفس الوضعء وبين الاحتمال في نفس استعمال المتكلّم ودلالة المخاطب على 
المعنى المراد وفهم المخاطبء. واستدلاله على المراد» وحكمه إياه على 
المراد» والمقصود من الكلام هو: الدلالة في الاستعمالء وإذا قُدَّر وضع 
متقدم ) فهو: وسيلة إلى ذلك وتقدمة له» وحيئئذٍ فاللفظ لا يكون غير نص ولا 
ظاهرء لكونه في الوضع محتملا لمعنيين» بل قد يكون في الوضع محتملا 
لمعنيين» وهو في الاستعمال نص في أحدهما. ..""2. 

ولما كانت الكلمة لا تكتسب معناهاء إلا من خلال تركيبها في سياق» 
أفبفدتة لفظة الكلية لا :تطلق إلا على جملة ثامة» .ولا يمكن أن تطلق د في 
لغة العرب ‏ على مفرد لم يركب في جملة» يؤكد تلك الحقيقة مبيّنًا غلط 
النّحَاة إذ يقول: «لا يوجد قط في الكتاب والسّنّةَ وكلام العرب لفظ الكلمة» 


)٠١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية» والمعطلة» ان قيم» اختصار الموصلي»ء تحقيق: رضوان 
جامع رضوان» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» و 
(؟) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 41//4 7 - 788. 


ولاه 


إلا والمراد به الجملة التامة» فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك» بل 
يظنون أن اصطلاحهم في مُسمَّى الكلمة ينقسم إلى: اسم وفعل وحرف». هو 
لغة العرب» والفاضل منهم» يقول: وكلمة بها كلام قد يوم ويقولون: العرب 
قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة» وتستعملها فى المفردء وهذا غلط لا 
يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة»0" . 

فاللفظ المفرد لا معنى له حتى يركب وينسج في نسيج الجملة التامة» 
وبهذا يظهر عبث الصوفية في ابتداعهم التعبّد ذكرًا بالاسم المفردء مثل: «الله) 
أو «هواء وتفضيلهم هذا النوع من الذكرء وجعلهم له من أذكار الخاصة”© 
والتحقيق ‏ كما يراه ابن تيميّة ‏ أن «الاسم المفرد لم يشرع بحال» وليس في 
الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه»9؟) 

وقصارى القول: أن منطق «السّياق النُْنوي» يُضْفِي على الكلمة المفردة 
معنى. بل يحدد معناها عند الاشتباه. ويعِينُ الباحثٌ على الوصول إلى امراد 
المتكلّم) عند الالتباس. وتلك من مظاهر واقعية ابن 'تنمية اللُغوية فقد احتكم 
للسياق». وقصد البحث عن «مراد المتكلّم). وهذا جلي في منهج قراءته 
النصوصء وعلى ذلك أمثلة» اكتفي بالإشارة إليهاء منها بعض الآيات التي 
يشتبه أن تكون من آيات الصفات» وأشرنا إليها سابقًا0'» ومنها بعض الآيات 
التي يستدل بها على صحة المجاز”'» ومنها تحديد السّياق لمعنى لفظة 
«السماء» الواردة في القرآن"'» ومنها ما قرره من أن بعض الألفاظ تختلف 
دلالعها بخال الإفراد وحال الاققران حبسيبة الشياق» مفلل + لفط الإبساك 
والإسلام» والكفر والنفاق» والفقير والمسكين» والفساد والهلاك. . . 


() مجموع الفتاوى. ابن تيميّة »٠١5 - ٠١4/١١‏ وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة: ص ١7١‏ 107. 


(0) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» صلالا - 8/. 

(*) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .068/٠١‏ 

(؟:) انظر: المصدر السابق 1١57/5‏ -18. 

(5) انظر: المصدر نفسه 497/٠١‏ -445. 

(7) انظر: منهاج السَّنَّهَ ابن تيميّة 5/ .45١‏ 

0) انظر: المصدر نفسه /ا/ 7ه الى -758/9١‏ 59 اهار 


كلاه 


السّياق المَقَامِي في رُؤْية ابن تيميّة اللّغوية: 
1 اللخةام قهلة بالواقع الثقافي والاجتماعي» ولذلك فإن العلم 20 
اللّغات ‏ كما يراه ابن تيميّة ‏ من باب التجربيّات» ويوضح ذلك قائلا : 
العلم بمعاني اللّقات هو من الحدسيات» فإن الإنسان يسمع لفظ 0 
قد يعلم مراده المعين بإشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم إذا داك 
اللفظ مرة بعد مرة» وهو يريد به ذلك المعنى» 0 أن هذه عادته الإرادية» 
وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظء إذا قصد إفهام المخاطب؛ وهذا مما 
يسمونه «الحدسيات»» إذ ليس كلام المتكلم موقوفا على اختيار المستمع» 
ند التدروكات لعافلا يج 

فإذا كان الواقع الاجتماعي بأعرافه وعاداته؛ بابَا لفهم وإدراك معاني 
اللغات» فإن النص داوق أرقي صوز اللقات د وشائج متينة بواقعه 
الاجتماعي» وسياقه المقامي» ولذلك كانت الحقائق الاصطلاحية متنوعة 
بحسب تنوعٍ واقحياة فمتها مفرداكاو م كك أو الس ا ال دنا 
ومسماها اللّغة المعجمية» ومنها مفردات شرعية» ا ومسماها الشرع» 
ونيا مصطلحات عرفية» حَدَّها عادة الناس وأعرافهم» فالأولى: مثل مفردات 
الششمين «القمر والسماء والأرض» والثانية: مثل أسماء الصلاة والزكاة 
والإيمان والإسلام والكفر والنفاق» والثالثة: مثل البيع والنكاح والدرهم 
والدينار. 

وكل تلك الأنواع من المفردات عَلَّى الله بها الأحكام في الكتاب 
السك فها ده الله ورسوله منهاء فهي حقائق شرعية» وما لم يحذده 
الشرع» فإما أن تكون حقائق لغوية؛ اتفق أهل الل على حدها وضبطهاء فإن 


له كن انبا اعد اواشبع اف زللخة يعفر يشترك فيه جميع أهلهاء » كانت حقائق عرفية 
200 
نسننية . 


.477 - ؛7١ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )١( 
.7170 /18 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )0( 


يفن 


فواقع التشريع وواقع الاجتماع. يؤثران في فهم النص المكرّن من 
مفردات وأسماءء وفي هذا المقام يُبِيّن ابن تيميّة فائدة فقهية في التعامل مع 
النصوص الشرعيةء وهي أن الأسماء والمفردات التي لم يحدها الشارع بِحَدّ 
وعلق بها أحكامها المكاية لا يصح لأحد أن يُقيّدهاء بل تبقى على حقيقتها 
اللغوية أو العرفية» وضرب على ذلك أمثلة؛ كاسم الماء المطلق» واسم 
«الحيض" والنفاس والخف والسفر والدرهم والدينار وغيرها”" . 

والمقصود: إثبات افتقار الباحث إلى معرفة السّياق المقامي في فهم 
يقول: «الطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة» وما 
فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى» ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء 
وما حدت من العيارات وتَعيّر من الاصطلاحات)0" , 

إن مجَرّد اللّغة لا تكفى فى :ذ تفسير نصوص الشارع . ومعرفة مراد الله منهاء 

2-1 3 ا 52 0 
ما لم يلتفت إلى سياقها المقامي في السّنّةَ وفهم السلف » بل يمكن الاستغناء 
عن أقوال أهل اللغة في تفسير النصوص الشرعية, إذا عُرِفٌ مراد الله منها عن 

الاء صَلِابه (5) 

طريق النبي كَل ١‏ 

وإهمال معرفة السّياق المقامي في تفسير النصوص الشرعية» يؤدّي إلى 
فتح أبواب التحريف المعنوي لمفردات ونصوص الشرعء وهذا بعينه ما وقع 
فيه المتفلسفة وبءذض المتكاً ن» ومن ذلك ته «(ابن سينا» و«الرازى» | 

بعص 1 من اشير ان سه كاسم 

«الجواد) لله تعالى» حيث صادموا مراد الله من هذا الاسه, بسبب منهجهم 
في قراءة نصوص الكتاب والسَّنَّة» ولذلك عَقَّب عليهما ابن تيمئة قائلًا: 


,"59- 5757/١9 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.107/١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ 0 
انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص95.‎ 9 
717/1 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ ):( 
فسروا اسم (الجواد» بمن يفيد غيره ما ينبغي إفادته لا لغرض» فينفون بذلك الإرادة والحكمة عن‎ 0) 
.088-515/١ الإلله. انظر نقل ابن تيميّة عنهم ونقاشهم: بيان تلبيس الجهمية‎ 
مناه‎ 


«المرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع» وفي بيان معناها إلى من نقل عنه 
القرآن والحديث» لفظه ومعئاه» وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين 
تلمّوا الإيمان والقرآن والحديث بعضهم عن بعض حتى يصل إليه أو أخذ 
ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بهاء ولا ريب أن الفلاسفة من أبعد الناس 


عن 00 


وأبعد من هؤلاء المتفلسفة عن تحكيم السّياق المقامي؛ تلك المناهج 
التحليلية التأويلية اللخداقة وما يل الدنافية» عالتيؤية» والسكيكيةة الي للدي 
السّياق المقامي في منهج قراءتها النصوصء المبني على عدة نظريات؛ 
كانظرية موت المؤلف» و«نظرية النص المفتوح")؛ و«نظرية التناص). . 
وغيرها . 
واعتناء ابن تيميّة بأهمّيّة «السّياق المقامي الاجتماعي' في قراءة 

النصوصء قاده إلى الاستشعار بضرورة معرفة ١اعرف‏ المُتكلّم وعادته» في 
تفسير نصوصه» وفي ذلك وقول مكيزا إلى الخطأ المنهجي الذي يقع فيه من 
يهمل عرف المتكلم : «... معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب بها كل 
مخاطب» من أهم ما ينبغي الاعتناء به» في فهم كلام المتكلمين وتفسيره 
وتأويله ومعرفة المراد به» فإن اللّغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية» وعلى 

أنواع من الاصطلاحات الطارئة الخاصة والعامة» فمن اعتاد المخاطبة ببعض 
تلك الاصطلاحات» يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللّغة نفسها» 
فيحمل عليه كلام أهلهاء ٠‏ فيقع في هذا غلط عظيم. .. فعلينا أن نعرف لغة 
النبي كَلِِ التي كان يخاطب بها خصوصًاء » فإنها هي الطريق إلى معرفة كلامه 
ومعناه؛ حتى أن بين لغة قريش وغيرهم فروقّاء من لم يعرفها فقد يغلط في 
ذلك. . .206 


فعادة المتكلم وعرفه جزء من سياق نصه المقامي» وفي بيان ضرورة هذا 


.071" /١ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ب/ وو" _ ٠٠5ء وانظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص477.‎ 


له 


السناق من خلال معرفة عادة المتكلّم وحاله. يقول ابن تيميّة - مشيرًا إلى 
أهمية الدلالة الصوتية السّياقية المقامية. فى إظهار مراد المتكلّم وهذا ما 
التقطته النظرية السّياقية الغربية -: «العلم عر المتكلّم من عادته وحاله 
وداعيته وقصده. أمر معلوم عنده بالاضطرار. كما يعلم قصده بالأفعال 
الاختيارية, مثل أكله وشربه ولباسه وركوبه... فإنه يعلم أنه أكل وشرب 
ليشبع... وكذلك يعلم دلالة أصواته الدالة بالطبع. وإن كانت باختياره وبغير 
اختياره. مثل: النفخ والنحنحة والعطاس والقهقهة وغير ذلك )0© 


فلغة التنزيل ترافق سياق التنزيل وتلازمه؛ فمن أراد فهم نصوص الكتاب 
والسُنَّه فلا يلتفت لِلّغة الحادثة» التي طرأ عليها تطور في دلالات الألفاظ» ولا 
يكتفي بالرجوع إلى مطلق لغة العرب» بل لا بد له من معرفة لغة قريش» التي 
كانت متداوّلة في عصر التنزيل؛ لأنها المَحْضّن الثقافي الاجتماعي لِلَُة 
الشارعء بهذا المنطق ناقش ابن تيمّة بعض المصطلحات الحادثة عند المتفلسفة 
والمتكلمة؛ مثل «الجسه)”) واالشخص»”"» وتفسير فعل «استوى» باستولى © , 


ومن ايع الطرق العلمية في التعرّف على عادة المتكلم وعرفه من داخل 
نصوصهء تَتَنُم القارئ الكلمة في مواردها المختلفة» واستقراؤها في مواضعها 
كلهاء وفي بيان تلك الطريقة العلمية يقول ابن تيميّة: ...١‏ ينبغي أن يقصد 
إذا ذُكِرَ لظ من القرآن والحديث» أن يذكر نظائر ذلك اللفظء ماذا عنى بها الله 
ورسوله. فيعرف بذلك لغة القرآن والحديثء» وسّنَّة الله ورسوله التي يخاطب 
بها عباده. وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك 0 
غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللّغْة مشتركة عامة؛ لا 


يختص بها هو للق بل هي لغة قومه. . .0 . 


0 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 17١/4‏ - 40/1 

() انظر على سبيل المثال: الدرء» ابن تيميّة ١9 - 1848/1١‏ 
ف انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة /1/ 791 _ 

(4» انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ه/ 1١494 - ١88‏ 
(5) الإيمان» ابن تيميّة» ص .1١١- 1١١١‏ 


«لمه 


وفي مقام تأكيده على السّياق المقامي» في قراءة النصوص الشرعية» 
اتوي بسانت القروالة او كلها اوتطر بود لك في اامقلا لل الا 
في ذلك مَكّلُ علماء الشريعة لا سيما المفسرين منهم. 

إن معرفة الأسباب مقدمة ضرورية لفهم المُسيَّيّات عقلا وشرعًاء والسّياق 
المقامي الاجتماعي كفيل ببيان أسباب الكلام والخطاب» ومن 0 السياق 
المقامي معرفة أسباب النزول» فمعرفتها تعين ‏ كما يقول ابن تيمية -: ١على‏ 
فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان 9 قولي 
الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف» رجع إلى سبب يمينه وما هَيّجَها 
0007" 


بناءً على منطق «السّياق المقامي الخارجي»» تكون صيغ العموم 
000 الفقه «صيعًا استعمالية» مرتبطة بمراد المتكلّم ومقصده 
ومقتضيات أحواله» ومن يغيب عن تلك الحقيقة ينظر إلى صيغ العموم نظرًا 
وضيعًاء فيعتقد بعموميات كثير من النصوص» ثم يبحث عن مُخصّصَات» إما 
من الألفاظ» وإما من العقل» وإما من الحس؛ كمثل اعتقادهم في عموم ٍ قوله 
تعالى: ادير كل شَىَءِ: [الأحقاف: دك أو قوله: ليت من َكَل شن 6 


ا 00 


[النمل: *؟]» أو قوله: #إفتحنا عليّهم َبوابَ كل نءو» [الأنعام: 144]. 
ال ل 1 قرز انكام 


ومقصوده. يَُبِّهُ على ذلك قائلًا: «... من هنا يغلط كثير من الغالطين» 

يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد خخصّ منهء ولو أمعنوا النظر لعلموا 
من أول الأمن أن الذي أخرجوه» لم يكن اللفظ شاملا له ففرق بين شروط 

العموم وموانئعه» وبين شروط دخول المعنى في إدارة المتكلم ومو ال 


5 «الشاطبي» ذلك التحقيق الأصولي» فبعد أن نسم صيغ العموم إلى 


5150 798/1 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
,799/1١* (؟) المصدر السابق‎ 
.4147/5 المصدر نفسه‎ )9( 


هم١‎ 


قسمين © الأول: باعتبار ما دلت عليه الصيغة في أصل وضعهاء والثاني: 
اعقاو التقاميد الاستعمالية» التي ترجع إلى العوائد والعرفء. قال: «بيان 
ذلك هنا أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم» بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل 
عليه معنى الكلام خاصةء دون ما تدل عليه تلك الألفاظء بحسب الوضع 
الإفرادي» كما أنه أيضًا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل 
الوضعء وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال... فالحاصل: أن العموم 
إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات 
الأحوال التي هي ملاك البيانء فإن قوله: «تُدمئ كل تي أَمْرِ رياه 
[الأحقاف: 5 لم يقصد به أنها تدمر السماوات والأرض والجبالء ولا 
الحكاء بولا غدرها هما هو في معناهاء وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت 
عليه؛ مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة»2" . 

وهذا الغلط الأصولي الذي استبعد مراد ومقصد وحال المتكلم يصية 
العمومء أَدّى ببعض الأصوليين» إلى الإقرار أذ كل عيموناتك د 
ارقو اق تن إلا قوله: يحل م شَيْءٍ عليم# [الحجرات: »]١5‏ وصاغوا 
هذا المعنى في العبارة الشهير: «ما من عام إلا 00 و لقن ابن 
تيميّة هذا الأمرء واصمًا إياه بأنه امن :أكذيت الكلام و2303 بل إن غالب 
عمومات القرآن محفوظة” ., 
الطريق الثاني : فهم السلف: 

العلفا و جعيد امن تعمية هم الصحابة وين ثم من اتبعهم من أهل 
الحديث؛» لا سيّما من كان في القرون الفاضلة» التي جاء في الحديث الشريف 
الثناء. عليها )ع فإن «كل من له لسان صدق. من مشهور بعلم ودين» معترف 


00 الموافقات» الشاطبي 219/5 .3١‏ 

(50) مجموع الفتاوى. ابن تيميّة 5/ 447. 

(9) انظر: مناقشته تلك المقالة: المصدر نفسه 449/5 _ 0غغ. 

(4») حديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...2. وهو في صحيح البخاري». برقم 
55650 وصحيح مسلمء برقم (50370), 


"مه 


بأن خير هذه الأمة هم الصحابة» وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع 
لهم... ولا تجد إمامًا في العلم والدين... إلا وهم مُصَرَّحون بأن أفضل 
علمهم. » ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم يروت أن الصحابة فوقهم في 
جميع أبواب الفضائل والمناقب» والذين اتبعوهم من امن ا النبوية» وهم 
أهل الحديث والسِّنَّةَ العاملون بطريقهم المتبعون لها...) 

ولعكن المراد بأهل الحديث هنا مُجرَّد الاصطلاح؛ أو المشتغلين 
بالصناعة الحديثة فقطء بل يدخل فيهم كل من اجتهد في حفظ الحديث وفهمه 
وإتباعه» وفي ذلك يقول: ابن تيميّة: «نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين 
على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه 


ومعر فته وفهمه» ظاهدًا وباطنًاء واتباعه باطنًا وا 


إن من أقوى الطرق وأبرزها في إدراك مراد الله من النصوص الشرعية؛ 
معرفة كيفية فهم السلف لتلك النصوص؛ لأن"التلف وعلى اسيم 
الصحابة ور كانوا «أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع لهء وإنما كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصدهء ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله ككئنة 
ثم يعدل عنه إلى ووه ال 

لاا ريع ونه لعي وجي ! » من الوسائل والطرق الموصلة إلى 
«مراد المتكلماء ولذلك يقول ابن تيميّة: «دلالة الكلام على المراد»ء تعرف 
تارة بالضرورة» وتارة بالاستدلال» ويستدل على ذلك بما نقله الأئمة» وبما 
كان يقوله السلف. يفسرون به القرآن» وبدلالة السّنَّةَء وبدلالة تاكن الآيانك: 
وغير ذلك. . .)10 

وبلغة صارمة يُفضّل ابن تيميّة السلف أهل القرون الفاضلة على الخلف». 
مصرحًا بأهمية بيانهم لكل مشكل علمي» إذ يقول: «ومن المعلوم بالضرورة 


."5"”١ص شرح الأصبهانية» ابن تيميّة»‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5/ 48. 

(9) إعلام الموقعين» ابن القيم» م لاملا 
(5) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 49148/4. 


ويك 


لمن تدبر الكتاب والسَّنَّة وما اتفق عليه أهل السِّنَّة والجماعة من جميع 
الطوائف: أن خير فووث هذه الآمة ‏ في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها 
من كل فضيلة أن خيرها ‏ القرن الأول. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» 
كج لس لسن لبج ام روي وأنهم أفضل من الخلف في كل 
فضيلة: من علم وعمل» وإيمان وعقل» ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكلء. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم ال 
الإسلام؛ وأضله الله على علم. . 

لكن لماذا كان فهم السلف ا ؟ ولماذا كان فهمهم أدلّ 
على مراد الله؟ . 

دك أن الصحابة وَدي أعلم بدا السباق اللخري) و«السّيّاق المقامي) 
لنصوص الشرع ؛ لأنهم أهل اللسان العربي الفصيح» ولأنهم عاصروا التنزيل» 
وشاهدوا قرائنه الحالية والمقامية» مع ما تَمتّعُوا به من طهارة القلوب» وسلامة 
النفوسء وأمانة النقل» وقد أشار ابن تيعية إلى ذلك المعنى في سياق تعليله 
الأخذ بأقوال سوا ا إذا لم يجد تفسيره في القرآن نفسه» 
أو في السنّة : . فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال التي 
0 بهاء ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم الصحيح. والعمل الصالح» 
لا سيما حن وكبراؤهم؛ كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والائمة 
العيي ”7 

وفي موضع آخر يقول: «للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر 
المتأخرين» كما أن لهم معرفة بأمور من السَّنّةَ وأحوال الرسول» لا يعرفها 
أكثر المتأخرين؛ فإنهم شهدوا التنزيل» وعاينوا الرسول» وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحوالف. مما تستدلون به على مرادهم. ما لم يعرفه أكثر المتأخرين» 
الذين لم يعرفوا ذلك» فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع وقياس)” 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 4//ا6١‏ - 198. 
(0) المصدر السابق ."54/١‏ 
(9) المصدر نفسه ٠.١/١9‏ 


84م 


فالصحابة الكرام لهم من المدارك ما يتميّزون به عن غيرهم. ولا 
يشاركهم بها أحد ممن جاء بعدهم» وتتمثل تلك المدارك في كمال علمهم 
باللّغة العربية «ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفردوا به عنا [الشّياق اللغوي]» 
أو لقرائن حالية اقترنت بالخطابء أو لمجموع أمور فهموها على طول 
الزمان» من رؤية النبي يله ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وسماع كلامه, 
والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل [السّياق 
المقامي]. 000 

وبتلك المدارك والاعتبارات ظهر التمايز العلمي» بين سلف هذه الأمة 
من الصحابة الكرام» وبين من بعدهم حتى فيما كان مشتركًا بينهم من معرفة 
دلالات الألفاظ» والأقيسة» والنظر في النصوص» يوضح ذلك ابن قيم 
الجوزية» قائلا: «... أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
والأقيسة» فلا ريب أنهم كانوا أبرٌّ قلوباء وأعمق علمّاء وأقل تكلفّاء وأقرب 
إلى أن يُوقَقُوا فيها لما لم نوفق له نحن... فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» 
والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد» وأحوال الرواة» وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في 
قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في 
حقهم إلا أمرين: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذا. 

الثاني : معناه كذا وكذا. 

وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بهماء فقواهم متوفرة 
مجتمعة عليهماء وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة. .)7 . 

فالصحابة و الذين شاهدوا التنزيل وسمعوا البلاغ من الرسول و3 
مباشرة» لم يحتاجوا ‏ كما يقوله ابن تيميّة -: إلى نقل لغة غيره» ولا نفي 


200 إعلام الموقعين» ابن قيم .5١/5‏ 
(؟) المصدر السابق 57١/5‏ -55. 


همه 


احتمالات. ولا نفي معارض» بل علموا مراده بهذه الألفاظء لما بَيّنَهُ لهم من 
القول معرفة ضرورية» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم نقلّا يفيد اليقين. ..)0©. 

فحجيّة فهم الصحابة و مبنيّة على ما تميّزوا به من الصفات الخلقية 
والعلمية» أبرزها إدراكهم لمرامي اللسان العربي» وقرائن النصوص المقالية» ثم 
مباشرتهم الوقائع والنوازل» ومشاهدتهم لقرائن النصوص الحالية أو 
المقامية'''. والعلم الضروري دال - كما قرره ابن تيميّة ‏ على «أنهم كانوا 
أعلم ,يمعاني القرآن منّاء وإن ادعى مُدَع تََدْمَهُ في الفلسفة عليهم. فلا يمكنه أن 
يدعي قدي في معرفة ما أريد به القرآن عليهم: وهم الذين تعلموا من الرسول 
لفظه معنا 0 

وأقرب الناس لفهم الصحابة وَوْيرء «أهل الحديث» من سلف هذه الأمة؛ 
لأن علومهم ألصق بعلم رسول الله َك وعلم خاصته من الصحابة الكرامء فهم 
أعرف الناس بسياق النصوص الشرعية لغوييها ومقامهاء ظاهرها وباطنهاء 
ويعلل !ابن :تيمت تلك الشقيفة ادل امن المعلوم: أن كل من كان بكلام 
المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم. وهو بذلك أقوم كان أحق 
بالاختصاص بهء ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم 
الرسول. وعلم خاصته» مثل الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة... فعلماء 
الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم. وأتبعهم لذلك» فيكون عندهم 
العلمى علم خاصة الرسول وبطانته» كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم 
أئمتهم؛ وخواص المتكلمين يعلمون علم أثمتهم. . .»9 . 

تلك الخصوصية التي استطاب بها سلف الأمة فَضَّلَّت أفهامهم على فهوم 
غيرهم» وأضافت على فهمهم قوة» وعلى فقههم بصيرةً» حتى فبّروا من 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ ١لا 8‏ 7/ا4. 

فم انظر: الموافقات» الشاطبي 158/4. 

© بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ”/ 14.» وانظر: بغية المرتاد» ابن تيميّة ص 777 ومجموع الفتاوى» 
ابن تيميّة 5/لا ١‏ - 218 وغيرها. 

(4) مجموع الفتاوى. ابن تيميّة 9١/4‏ - 57. 
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النصوص أنهار العلوم» واستنيطوا منها كنوزهاء بل ورزقوا فيها فهمًا خاصًا"") 
لكن الصحابة وي زادوا على ذلك بمدارك وصفات وخصائصء لم يشاركهم 
فيها أحد ‏ كما سبق بيانه ‏ من أبرز تلك الخصائصء تلقيهم النصوص 
مشافهة., فإنهم لم يتلقوها كما تلقيناها نحن مكتوبة» فالمشافهة تظهر واقع 
النصء وتُحدّدُ معنى الجمل التي ينطق بها المتكلّم. وهذا ما يفتقده النص 
المكتوب, فإيماءات المتكلّم » وإيحاءاته. وإشاراته» وأحواله التعبيرية والدلالية» 
لا تظهر إلا في الخطاب, ولا وجود لها في النصء وفرق بينهماء فإن «الخطاب 
هو كلام مشافه. يُوجَهُ إلى سامع 5220008 جملة من السّياقات الظرفية» 
والعلاقة التي يتضمنها عبارة عن متكلم وسامع. والرابط الذي يجمعهما هو 
رابط التبليغ المباشرء حيث يتقصد المتكلم بكل الوسائل الدّلالية «السيمائية» 
المتاحة» من لغوية وغيرها إفهام السامع مضمون كلامه... أما النص فهو مدونة 
من الكلام غير المشافه. يخلو من السّياقات الظرفية الحية التي يقتضيها 
الخطاب ...00 . 

فالباحث عن «المعنى» و«المراد)ء مفتقر إلى الواقع الحي. الذي يحمل 
الدلالات العالية للمعنىء وهذا ما لا يعطيه النص المُجِرَّد. المُتَحوّل من 
المشافهة إلى الكتابة» ومن هنا ظهرت أهمية «فهم السلف» من الصحابة لتلك 
النصوص.ء إذ يعتبر فهمهم تعويضًا عن السّيّاق الظرفيء والواقع الحي 
المتفاعل» الذي يفتقده النص إذا أخذناه مجرّداء ولذلك كان الطريق العلمي إلى 
معرفة ما جاء به الرسول ‏ كما يقرره ابن تيميّة - «أن تعرف ألفاظه الصحيحة» 
وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى. ولغتهم التي كانوا يتخاطبون 


هاه ونا “صو من العارات وتَغيْرٍ من الاصطلاحات)”". 


.97/5 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(0) منطق فهم النص»ء دراسة منطقية تعنى ببحث آليات فهم النص الديني وقبلياته» يحيى محمدء أفريقيا 
الشرق» 0001 ص5 ١7‏ هل .١‏ 

”)6 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 257/١‏ وانظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص١١1.‏ 


/اضمهء 


الظرفية» و«أسباب التكاليف» وقرائن أحوالها ؛ ما لم يشاهد مَنْ بعدهم» ونقل 
ترائق الأسؤال على ماحم عليه كالمدن [الأنهة موقط بالشطاي: لالض ]: 
فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم. . 0 

ففهم الصحابة ون حُبََةَء وهو أدلٌ على مراد الله» لا سيما أصول 
الاعتقاد» أما ما يتعلق بالفروع؛ فإن هناك تفصيلًا في حُجيّة أفهامهم 
وأقوالهم؛ على حسب صورها وأحوالهاء فإن لأقوالهم وفهومهم أحوالًاء كما 
بلي : 

الأول: إجماعهم على فهم وقول واحدء فهذا لا إشكال في حجيته؛ في 
أصول الدين وكليات الشريعة» وإجماعهم هو الإجماع المنضبط""» وقد يقع 
هذا الإجماع في بعض فروع الشريعة وجزثياتها ؛ كإجماعهم على الغسل من 
التقاء الختانين» المبين للنص القرآني ون كنحم جَنُبًا فأطْهّرُوا4 [المائدة: +0" . 

الثاني: إن وقع خلاف بينهم. فمورده الاجتهادء ومرده الكتاب والسُّنَّةَ 
ولم يكن قول أحدهم وفهمه حجة على الآ ) 

الثالث: إن انتشرت أقوالهم وفهومهمء ولم تنكرء ولم يظهر خلاف 
بينهم» فهذا حجة عند جماهير العلماء . 

الرابع: إن لم تنتشر أقوال وفهوم بعضهم, ولم ينقل عن بعضهم 
خلاف» أو لم يعلم هل انتشرت اللي أم لم تنتشر؟ ففي هذا نزاع» 
لكن جماهير العلماء على الاحتجاج بها" ويرى ابن تيميّة أن أقوى أقوال 
تلك الحالة والصورء أقوال وسئن الخلفاء الراشدين» وفي ذلك يقول: ١‏ 
الذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سُّنَّةَ الخلفاء الراشدين» الذي سنُوه 


() الموافقات» الشاطبي 177/4. 

() انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة / /ا91١.‏ 

انظر: الموافقات» الشاطبي 118/4. 

204 نظر: مجموع الفتاوى؛ ابن تيميّة 2١5/7١‏ وإعلام الموقعين» ابن قيم 045/8. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة /٠١‏ "الاد. وإعلام الموقعين 018/9. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى. ابن تيميّة .15/٠١‏ وإعلام الموقعين» ابن قيم 0/ .50٠١‏ 
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المتلمين» وم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفهم فيه» فهذا لا ريب أنه 
حجة )2 ل العام 0 

ثم طفق يُدَلُنُ على حجيّة سُنّه الخلفاء الراشدين» ويمثل لها''"'» وآزره 
على ذلك تلميذه «ابن القيم؛» الذي أخذ ينصر حجية أقوال وأفهام الصحابة» 
في تلق التعالة والضورة السابقة تقر 0و زرا ودللتدمن خلال نقة وأربعية 
وجهًا ودليلًا ". 

ويُجمِلٌ ابن تيميّة تلك الأحوالء قائلًا: «أما أقوال الصحابة» فإن 
انتشرتك ولم تنكر في زماتهامء فين عد عنن ضو] هين الفلداة وان تارقفو د 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة 
بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولاء ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
ينتشرء فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به...20. 

وتلك الأحوال ‏ أحوال وصور أفهام الصحابة وأقوالهم ‏ تفيد بأن فهم 
الصحابة وأقوالهم» ليست حجة بمجردهاء بل بما تَحْتَفُ بها من قرائن؛ 
كالانتشار والاشتهارء وعدم المخالفة من بعضهمء أو عدم المخالفة لصريح 
النصوص الشرعية””. 


فكيف يمكن الوصول إليه؟ وبأي وسيلة أو طريقة يمكننا التعرف على أفهام 
السلف وأقوالهم؟ 


تبي متنا طريقة”فى الرضول إلى مدهت السلة : وإذراك تيونيم 


.51“/٠١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه /5١‏ ”لاه 214. 

(6»9 انظر: إعلام الموقعين» ابن قيم 207/8 -40/1. 
(4) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .14/7١‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين» ابن قيم 9007/8 -50/8. 
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وأقوالهم. سوى نقل أقوالهم بالأسانيد الصحاحء أو نقل من هو خبير بأقوالهم 
من أهل الأثرء تلك هي طريقة أهل الحديثء التي أيَّدَها ابن تيميّة واعتمدها 
في نقل أقوال السلف. كما في فتواه الشهيرة ب«الحموية»» وفي تقرير ذلك 
يقول: (إن مذهب السلف يُعْرّف بنقل أقوالهم. أو نقل من هو خبير 
بأقوالهم. . . ونحن ذكرنا قطعة من أقوال السلف في هذا الباب [أي: باب 
الأسماء والصفات]ء وأقوال من يحكي مذاهبهم من جميع الطوائف في جواب 
الفتيا الحموية في الرد على الجهمية. . .)0 . 

والاعتماد على طريق النقل الصحيحء, في معرفة أقوال السلف وإدراك 
فهمهم للنصوصء» يكشف زيف الطريق الآخرء الذي يعتمده بعض النظارء 
وهو طريق الاجتهاد والاستنباط» من خلاله ينقل الباحث مذهب السلف» 
بحسب ما وصل إليه اعتقاده» والإيمان بأن قوله هو الصوابء, ثم يوجب أن 
يكون قوله هذا هو قول السلفء مُعَلَْلُا بأن السلف لا يقولون إلا الصواب» أو 
أن هذا مقتضى أصولهم. متجاهلا ضرورة النقل والخبر والسماع والنص في 
نقل أقوال السلف. 

ويذكر ابن تيميّة ذلك الطريقين ‏ في سياق مناظرته لابن المُرحَل ‏ إذ 
يقول: «النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى» والثاني: ما ينقل 
باجتهاد واستنباط» وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السّنَّة 
كذاء قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصولهء وإن لم يكن فلان 
قال ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرًا»”" . 

ولا ريب أن الطريق الثاني - في نظر ابن تيميّة ‏ «هو الذي يُجرّئُ 
المقلقة علق أنادزمم كز ضوع أ عن مدعي ادلب فقاكل هذا القول قد 
عاب نفسه بنفسه؛ حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه أن 
قوله هو الحف)7*, 


.61//+8 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة‎ )١( 
.١ا//1١ مجموع الفتاوى. ابن تيميّة‎ )6( 
.07 8 - وانظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4/ /ااه‎ »١9١/54 [فة المصدر نفسه‎ 


موه 


فالطريقة الدقيقة المأمونة لمعرفة أقوال السلف هي النقل والخبرء وتلك 
يقة أهل الحديث» ومنهج ابن تيميّة في تقريره عقيدة ازيل كنا ارت 

إليه - وفي بيان ذلك يقول: «أما أهل الحديث, فإنما يذكرون مذهب السلف 
بالنقول المتواترة» يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يرووت 
نفس قولهم في هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء. 

إن لا أردنا أن ننه مدعي السلفة ذكرنا طريفيق: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسَّر من ذكر أقوالهم» ومو روف :ذلك من أعن 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف» من جميع طوائف المسلمين» 
ا طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف, وأهل الكلام؛ 
كالأشعري وغيره. 

فصار مذهب السلف ل بإجماع الطوائف وبالتواتر» ا 
دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفيناء كما يفعل أهل البدع)”"" . 

فالتحاكم العلمي والمرجعية المنهجية» عند التنازع في تقرير مذهب 
السلف. راجع إلى تحقيق النقل والخبر عنهم ؛ وعدا اها انلكا عليه ابو قي 
متحذيًا مَنْ ناظره في كتابه «الواسطية» قائلّا: «ما حََرَّجْتٌ إلا عقيدة السَّلّف 
الصالح جميعهم» ليس للإمام أحمد اختصاص بهذاء وقلف كن نولت هن 
خالفي في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة, 
يخالف ما ذكرته» فأنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف 
عن القرون الثلاثة» يوافق ما ذكرته»ء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والح موزلا شرية اهل الحنية عرسي 

التزم ابن تيميّة بتلك المرجعية المنهجية» ؛ في حكاية مذهب السلف 
التزامًا صارمّاء لكن يُشْكل على ذلك نسبته للسّلف مواقف وأقوالّاء في مسائل 


.1875 ١86١/5 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.١9ا//“ (؟) المصدر نفسه‎ 


هو١‎ 


عا وهذا قليل جدَّاء م+ مثل القول بقدم نوع وجنس ركم 
استنادًا إلى إيمان الْسّلك بقدم الصفات الفعلية لله ك«الكلام», فإن الإله لم 
كال اا وخالقًا'''. فهل تلك النسبة إلى السلف» تقوم على النقل والخبرء 


أم فيها قدر من الاجتهاد؟ هذا مَحَلَّ بحث لم يظهر لي وجه التحقيق فيه!. 


.,716/١ انظر على سبيل المثال: منهاج السُّنَّهَ ابن تيميّة‎ )١( 


4ه 


كَانيّا مُرَادٍ المُْتَكَلّم بَبِنٌ الققطع وَالظْنٍ 


قبل بيان طبيعة «مراد المتكلّما» من حيث الظهور والخفاء» ومن حيث 
تردده بين القطعية والظنية» والإحكام والتشابه» لا بد من الإجابة عن السؤال 
الثالى:: هل بالإمكان ‏ أصلًا ‏ الوصول إلى «مراد المتكلّم)؟: وتلك خطوة 
أولى في البحث نازعت فيها بعض المناهج . 


إمكانية الوصول إلى «مراد المتكلم) من نصوصه: 

ينطلق ابن تيميّة في بيان طبيعة «مراد المتكلّم؛ من حيث الظهور 
والخفاء» من تأكيده إمكانية فهم مراد المتكلم من نصوص القرآن» فإن 
النبي كك واكم قردة اذل اليية «بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بِيّن لهم 
ألفاظهء فقوله: #«لشَبين ناس مَا مُْلَ لم4 [النحل: ؛:] يتناول هذا وهذا)"". 

فَمَرَاد الله من كلامهء ومعاني نصوص القرآن» داخلة في إطار التبليغ الذي 
أمر به الرسول كل إذ لا يتم البلاغ إلا بعقل معاني نصوص الوحي» وفهم مراد الله 
منهاء غير أن هذا اليان لم يقتصر على الييان القولي فقطء مع أن ارس كت :" 

يفسر القرآن كله» بل لم ينقل من تفسيره ه المباشر للقرآن إلا آيات قليلة» لكن بيانه 
شامل للبيان المباشر وغير المباشرء عبر سُنّته القولية والفعلية والتقريرية 0 


(5) انظر: تكامل 6 لبعز فلن تبمة) إبراهيم عقيلي » » المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط. 
الأولى» ماه 1995م» ص 195١ - ١2186‏ 


وه 


وإذا كان الرسول كَل بَلّمَ القرآن لفطًا ومعنى إلى أصحابف فإن هؤلاء 
الأصحاب بَلّعُوه إلى الأمة ألفائّل ومعانٍ. ويستحيل ‏ عادة ‏ أن تُبَلَّمَ نصوص 
الكاتب أو المرسل ألفافًًا دون معانٍء إذ لا فائدة مرجوة من ألفاظ مصفوفة دون 
معانيهاء «فإن الرجل لو صَنّف كتاب علم» في طب أو حساب أو غير ذلك» 
وحفظه تلامذته. لكان يعلم بالاضطرار أن مِمّمَهُم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة 
مراده؛ وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب. فكيف بكتاب الله الذي 
أمر ببيانه لهم. . . راع وام يعافل أنهم كانا رين را حاون ركه ل 
وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم. ولا ما يقرؤونه؛ ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم 
هذا القولء. ولا يسألون عن ذلك» ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما يُعلَّم 
بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله»" . 

وفذ يترص على هذا السبدا وأمرين» يدلان علق وجعوه مال 1 
فهمه في النصوص القرآنية» والشريعة عامة» وهما: 

الأول: الحروف المُقَطّعَة في أوائل بعض السورء وقد أجاب عنها ابن 
تيميّة من خلال ثلاثة أوجه0©: 

- أولًا: أنها ليست كلامًا منظومّاء حتى يكون لها معنى» بل هي أسماء 
خروف ينطق بها غير معربة» مكل منااينطق بأسناء روف الهيجاء وأسناء 
العددء لكن وإن لم يكن لها معنى يُفْهَمُ فإن لها مغزىّ يريده المتكلمء ولها 
حِكُم أخرى غير الخطاب. 

عزنا ضاة نيلف ينا في معانيهاء وهو يدل على أن لها معان 
ظهرت عند من عرفها . 

ب ثالنًا: إذا'سَلمتا بأن أكثر الناس لا يعرف معناهاء فلا يلزم أن لا 
يكون لها معنى عرفه بعضهمء بل ولا يلزم أن أحدًا من الناس لا يعرف ذلك 
المعنى! فهذا النفي لا بد له من دليل. 


0 بغية المرتاد»ء ابن تيميّة» صء. ”7 إسمم,. 
»0 انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 8/ 7١‏ _ 0م 
ان 


الثاني : أنه لا غرابة في استحالة فهم معنى النص القرآني؛ لأن في أفعال 
المكلفين شرعًا ما لا يمكن فهم حكمته وعقل معناه؛ كأفعال الحج مثلا. 
وقد أجات ابن تيميّة على ذلك» ببيان خطأ قياس معاني النصوص 
والأقوال على معاني بعض الأفعال والأعمال التكليفية» وذلك من وجهين: 
الأول: «أن الأعمال المأمور بها ينتفع بها العامل» ويحصل بها 
المقصودء وإن لم يعرف حِكمَّهاء وأما الأقوال التي يعاطي يها" الناش:. فإن 
لم يكن معرفة معناها لم ينتفع بها الناس . 

+ العاني: أنه يجوز أمر الناس بأعمال ينتفعون بهاء 0 
متكويي ا كما امن المروذب والوالد والطبيب» وأما مخاطبة الناس بكلام لا 
سبيل لهم إلى فهمه. نوكا ل خدلة اعد سو التي 

ذوعت التضوض القولية سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة ممكنة الفهم» 
يتشوّف السامع أو القارئ إلى معرفة «مراد المتكلم) بهاء تلك ضرورة لغوية 
واجتماعية لا يمكن تجاوزهاء غير أن الرازي صادم تلك الضرورة بتقريره 
استحالة القطع بمراد المتكلم؛ أو الوصول يقيئًا إلى المعنى» من خلال الأدلة 
اللفظية النقلية» فهو يصرح بأن «الدلائل اللفظية لا تكون قطعية؛ لأنها موقوفة 
على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وعلى عدم الاشتراك 
والمحاز والخصيمن والإضمارء وعلى عدم المعارض النقلي والعقلي» وكل 
واحدة من هذه المقدمات مظئونة» والموقوف على المظنون أولى أن يكون 
مظنوناء 0 اللفظية لا يمن أن يكون طعي . 


واه + والبائية وإبطال رسالة لون العامة 5 حون لتحي الدنان 


والقرآن”؟» ومصادمة لضرورة الواقع والحياة» فهذا القول ظاهر الفساد؛ لأنه 


0 التصينضر السابق 1/6 77 
(؟) أساس التقديسء الرازي» ص؟7؟ ‏ 516. 
(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 4758/4 459 -548. 


هذه 


- كما يقول ابن تيميّة - «يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. 
وأن بني آدم يتخاطبون» ويُكلّم بعضهم بعضًاء ويفهم بعضهم مراد بعضء علمًا 
ضرورياء أعظم من علمهم بالعلوم النظرية. . . ثم البهائم يفهم بعضها مراد 
بعض. بأصوات تصوتهاء وقد تسمى منطقًا لهاء. كما قال سليمان 2ل : 
ايها الاش لما منطِقَ الظَبرٍ4 [النمل: 15]. ولكن المقصود هنا أن دلالة 
الأدلة القطعية القولية على مراد المتكلم؛ ومعرفة المستمع بمراده وفهمه 
لكلامهء هو ما يعرفه جميع بني آدم علمًا ضروريًاء قبل علمهم بالأدلة العقلية 
المجردة. فالطفل إذا صار فيه تمييز علم مراد أبيه وأمه بما يخاطبانه به . 
ولا يتوقف فهم الصغير لكلام مربيه وأبيه وأمه وغيرهماء لا على نقل اللّغْة 
والنحو والتعريف.. .)20 , 

عو القول باستحالة الوصول إلى معرفة «مراد المتكلّم؛ من أدلته 
اللفظية؛ استحالة مطلقة ‏ كما يذهب إليه الرازي ‏ لا يشبه إلا أقوال ورؤى 
السقشيطائيةع وقريبًا منه من بعض الوجوه بعض النظريات الأدبية المعاصرة؛ 
كالنظرية التفكيكية. ولذلك يصف ابن تيميّة ما ذهب إليه الرازي قائلًا: «هذا 
القول... لا يعرف عن طائفة من طوائف بني آدمء لا من المسلمين» ولا من 
غيرهم» ولا عن عالم معروف. إذ كان هذا القول في غاية السفسطة وجحد 
الحقائق. وإنما الذي يقوله بعض الناس هو: القدح في بعض الأدلة اللفظية 
والسمعية» كما قد يقدحون في بعض الأدلة العقلية» أما القدح في الجنس. 
فهذا لا يعرف في جنس المتكلّمين عن طائفة من الآدميين»9 . 

نقض ابن تيميّة ذلك المبدأ العبثى» وتلك المقالة السفسطائية التي تبناها 
الزازق 4 مق بثسائية عطير وضق 1 و الاو تدا في.تلك المفالة أنها:.ربطت مراد 
المتكلّم بمقدمات لغوية وبيانية» مع إغفالها حقيقة ظهور مراد المتكلّم 
بالاعتماد على «السّياق المقامي» دون حاجة إلى مقدمات لغوية» فإن العلم 


)١(‏ المصدر نفسه 08/8 _ 5غ. 
فخ المصدر السابق 7/8 450. 
(9) انظر: المصدر نفسه 470/8 5من, 


9ه 


بمراد المتكلّم كما يقوله ايخ يمه لمن عادته وحاله وداعيته وقصده» أمر 
معلوم عنذه بالاضطرار» كما يعلم قصده بالأفعال الاختيارية» مثل أكله وشربه 


200 
ولناسه وركوية برا 


ومن المقطوع به: أن الصحابة وي علموا مراد الرسول كَل دون حاجة 
إلى تلك المقدمات» بل إن عامة الأمة 558 معاني القرآن الظاهرة» من غير 
حاجة إلى شيء من تلك المقدمات” '"", ومن وصل إلى مراد الله ورسوله. أمكنه 
أن يستغني عن نقل أهل اللّة» وهكذا شأن أهل العله”" كما تَبَّهت عليه سابقًا . 


نعم؛ قد يتوقف فهم بعض الناس» لبعض الألفاظ الواردة في النصوص 
عليجدلك المقدمات» التى ذكرها الرازي» لكن هذا أمر نسبي وقليل» بل 
غالب آيات القرآن لا 27 على تلك المقدمات» عند غالب الناس» لا سيما 
إذا كانت متواترة» عندئظٍ يكون العلم بمراد المتكلم عنها أمرًا اضطراريّاء مثل 


وجوب الحج من قوله: «وَلِلَه عَلَ آلنّيين حِحّ لْبَيْتِ من أسَتَطَاءَ لَه جيلا» لآل 
عمران: 1917]» ومعنى شهر رمضان ووجوبه من قوله: «#سَّهَر رَمَضَانَ 2 2 
فيِهِ الْمَرَءَانُ. . .* [البقرة: 5,. وأمثالها مما علم من الدين العو 0 بل 
لد 2 يعلمون بالاضطرار: أن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين 

فستح الرأمرن في الوضوء» وبالاغتسال من الجنابة وبالتيمم» وأن الله تعالى 
1 0 إلى الكعبة» وأمر بالحج إلى البيت الذي بمكة... وغير ذلك من 
معاني القرآن» وأكثرهم لا يحفظون حروف القرآن» فمعانيه التي دلت عليها 
هي معلومة عندهم بالاضطرار» منقوله بالتواتر» أغظم من العلم بألفاظه الدالة 
على تلك المعاني» ولا يحتاجون في ذلك إلى نقل اللّغة» لاني ارسي 
بل الأمر موقوف على مقدمة واحدة» وهو العلم بمراد المتكلم. . 


.57١/8 المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه 8/ ١لا‏ 496. 
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/لاوه 


تردد العلم ب«مراد المتكلّما بين القطع والظن: 

لا ينبغي أن يفهم من بطلان تلك الدعوى السفسطائية القائلة: باستحالة 
القطع بمراد المتكلم من ألفاظه. أن مراد المتكلم قطعي الظهور دائمّاء بل إنه 
قد يكون ظاهرًا قطعًا ويقيئاء وقد يكون ظهوره ظَنيًّا وخفيّاء وتلك طبيعة اللّغة 
التي تتركب منها النصوصء فليست اللّْة كلها شفافة» وليست كلها معتمة» بل 
تتنوع في مستويات؛ ما بين الوضوح والشفافية في المعنى؛ وما بين الإلغاز 
والإعتام في المراد”"' . 

وهكذا النصوص تكون في مستويات من الوضوح وعدمه؛ فالنصوص 
الواضحة درجات» تبدأ من الظاهرء ثم النص» ثم المحكم» كما أن النصوص 
غير الواضحة كذلك درجاتء. تبداً من الخفي» ثم المشكل» ثم المجمل» ثم 
المعشان”؟ , 

نشراة المتكلى :جا قرعا ببالضوروز ددرن" أن لم بال نا 
قرره ابن 0 0 اللفظ إنما ا أن السك أراد به 
هذا المعنى» وهذا قد يُعلّم ضرورة. وقد يُعلّم نظرّاء فقد يُعلّم قصد المتكلم 
بالضرورة: كما يُعلّم أحوال الإنسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجلء» 
وصفرة الوجل» وبين حمرة المحموم؛ وصفرة المريض بالضرورة. 

وقد يُعلّم نظرًا واستدلالاء كما يُعلَّم أن عادته إذا قال كذا: أن يريد 
كذاء وأنه لا ينقض عادته. إلا إذا بَيّن ما يدل على انتقاضهاء فيُعلّْم هذاء كما 
يُعلّم سائر العاديات؛ مثل طلوع الشمس كل يوم...06". 

وهكذا الشأن في إدراك «مراد الله من نصوص الوحيين» قد يكون 
واضحًا قطعيًا ضرورياء وقد يكون دون ذلك؛» فالنصوص - كما يقول ابن تيميّة - 
١منقسمة‏ إلى: ما دلالته قطعية؛ بأن يكون قطعي السند والمتن» وهو ما تيَيَنَّ 


)00 انظر: المفاهيم معالم. نحو تأويل واقعي» محمد مفتاح» المركز الثقافي العربي» ط. الأولى» 
6امء ص45١‏ -158. 

(0) انظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروت» ص9١١1"9-1١.‏ 

(9) النبوات» ابن تيميّة /١‏ 1م وانظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 1/4/4 - .48١‏ 


لواحن 


أن رسول الله كلٍ قاله» وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة» وإلى ما دلالته ظاهرة 
غير قطعية)"''. 

وكلام ابن تيميّة في هذا النص يَتَعَلقْ بنصوص السِّنّة النبوية؛ لأن فيها ما 
هو قطعي السندء وفيها ما هو ظنى السندء وأما نصوص القران فكلها قطعية 
السندء لكنها في الدلالة يتنازعها التلم والظن» فمنها ما يعرف مراد الله منها 
بالضرورة؛ ومنها ما يعرف بالاستدلال» يستعان على كشف المراد منها 
بوسائل» » منها أقوال السلف» وبيان القرآن نفسه. وَالسنة النبوية» وسياقاتها 
النقوية والعقاشةه كينا اريف اليه ساق" 

وكما أن تلك الوسائل وغيرهاء تساهم في إظهار مراد الشارع من 
نصوصه الظنية الدلالة» فإنه قد يرتقي العلم بمراد الشارع إلى درجة القطع 
والضرورة بتضافر القرائن والضمائه”"؛ والشريعة أناطت العمل بنصوص 
الشارع الظنية» ولم تشترظط القطع بمراد الشارع» بل الظن العلمي كاف في 
العمل بالشريعة؛ لأنه من باب «اعتقاد الرَّجْحَان) لا «رجحَان الاعتقادا. 
واعتقاد الرجحان ‏ كما يقوله ابن تيميّة : «قد يكون علمّاء فإذا اعتقد أن هذا 
الظاهر أرجح من هذا الظاهرء فهذا يكون معلومًا 00 وكذلك يجب 
العمل بهذا الراجح» ويكون العامل عاملًا بعلم لا بظن. . 
نسبيّة إدراك القطعية: 

والعلم بقطعية مراد الله أو بظنيته؛ » علم نسبي قد يتفاوت فيه المُكلّفون 


والباحثون» وهو عرضة للاختلاف» لا سيما إذا كان العلم بالمراد مفتقرًا إلى 
قرائن وضمائه' يا كها تقولة اتن تبيية _: «كان علماء الحديث 


الجهابذة فيه » المتبحرود في معرفته» قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار» وإن 


.301//٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
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كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقهاء فضلًا عن العلم بصدقها. . .00" , 

فالباحثون يتفاوتون في درجة العلم بدلالة النصوص. كما أنهم يتفاوتون 
في فهم الدلالة واستنباط الأحكام منهاء لكن مراد الله من حيث كونه تابعًا 
لقصده وإرادته» ضروري قطعي مطلق. وأما من حيث كونه تابعًا لفهم الباحث 
وإدراكه. فإنه يختلف باختلاف الباحثين. فعلم الباحث بظنية الدلالة لا يجعلها 
في نفسها ظنية» ويرجع هذا التفصيل إلى ما قررته سابقًا في نسبية المعرفة. 

فإدراك نسبيّة العلم بمراد المتكلّم» غابة في الأهمية, تبه إليه «ابن القيم؛ 
تلميذ ابن تيميّة» قائلا: «دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية؛ فالحقيقية 
تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذه الدلالة لا تختلف. والاضافية تابعة لفهم 
السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته. وصفاء ذهنه. ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء 
وهذه الدلالة تختلف اختلانًا متبايئا بحسب تباين السامعين في ذلك...). 

والحاصل: أن القطعي من النصوص نوعان: قطعي خفي تدخله النسبية 
ولا ينقل المسألة من دائرة الاجتهاد. وقطعي جلي لا يحتمل الاجتهاد. فقد 
بقطع المجتهد بدليل خفي 7 . 

وهذا يقودنا إلى طبيعة العلاقة بين القارئ والنصء التي تحددها درجة 
ومستوى النص.ء فهناك ثلاثة من المستويات: 

الأول: النص القطعي الجلي الذي لايسمح بالاجتهاد في قراءته. وهو 
«الشرع المنزل». 

الثاني: النص الظني الذي يسمح بتعدد القراءة الاجتهادية» ويكون مناطً 
لموارد الاجتهاد وتنازع العلماء. وهو «الشرع المؤول». 

الثالث: النص الزائف» الذي لا تتعلق به الديانة ولا التكليف. وهو 
«الشرع المبدّل»؛ المضاف للشريعة وليس منها. 

وخطورة القراءة الاجتهادية تكمن في تداخل المستوى الثاني مع الأول» 


)1١(‏ المصدر نفسه 08/5؟. 
(0) المسودة في أصول الفقه لآل تيميد ؟//8910. 


لاخ 


مما يسمح بانتشار سرطان التقليد. وسجن العقول الحيّة في معتقلات التقليد 
الكئيبة» يصوره سلوك بعض المتفقهة., الذين يجحعلون أقوالهم وأحكامهم 
المستنبطة من النصوص الظنية بمثابة النصوص القطعية التي يحرم مخالفتها''" ! 


المحكم والمتشابه في إطار «مراد المتكلّم : 

تردد «مراد المتكلم» بين القطع والظنء يدفعنا إلى التعريج على 
محكمات النص ومتشابهاته» فكما أن درجة القطعية والظنية تكتنفان النصوص 
الشرعية» فكذلك وصفا الإحكام والتشابه» بهما تصنف النصوص إلى محكمة 
ومتشابهة» فما معنى الإحكام والتشابه في النصوص؟ 

يرى ابن تيميّة - برؤية تحليلية عميقة ‏ أن الإحكام والتشابه في النصوص 
أربعة أنواع : إحكام عام يقابله تشابه عام» وإحكام خاص يقابله تشابه خاص» 
كابش ديل لتر 

الأول: الاحكام العام» وهو إتقان الكلام في النصوص الإخبارية» بتمييز 
الصدق من الكذب.» وفي النصوص الإنشائية بتمييز الرشد من الغي؛ 
فالنصوص القرآنية كلها بهذا الاعتبار مُحْكَمَة بمعنى أنها متقنة. 

الثاني: التشابه العام» وهو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يُصدّق بعضه 
بعضّاء في نصوصه الإخبارية والإنشائية» والقرآن يوصف بهذا الوصف. وهذا 
التشابه نوع من الإحكامء فهو مُصدَّق له ولا ينافيه» فإن الكلام المحكم 
المتقن يشبه بعضه بعضًا في الصدق» ولا يناقض بعضه بعضا . 

الثالث: الإحكام الخاصء. وهو ما كان واضحًا في دلالته على 
المقصودء سواءٌ أكان نضا أم ظاهرًا . 

الرابع : التشابه الخاص. وهو مشابهة الشيء لغيره من وجهء مع مخالفته 
له من وجه آخرء فهو محط الاشتباه الذي يقع فيه بعض الباحثين» وهذا النوع 


.471 - 57+ /1١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 


(؟) انظر: التدمرية» ابن تيميّة» ص5 .1١١- 51١‏ 


>1١ 


شن العكاية على مد من الإحكام الخاصء فإذا كان الإحكام الخاص يقوم 
بالفصل بين المتشابهات». فإن التشابه الخاص يقوم بالخلط بين المتشابهات» 
على النقيض من دور الإحكام الخاص. 

وينقسم التشابه الخاص إلى قسمين: 

الأول: تشابه مطلق. لا يمكن لأيّ مكلّف أن يزيله؛ لأن الله تعالى قد 
استأثره بعلمه. مثل حقائق الأسماء والصفات. وحقائق اليوم الآخرء وحقائق 
الحكدة الكللمن وراء الكل الام 


الثاني: تشابه نسبي إضافي» بحيث يشتبه على بعض المكلّفِين د 
بعض »2 وإذا وقع وجب ل إلى طريقة العلماء الراسخين» وهي 37 التشانة 
الخاص إلى الإحكام الخاص . 

على أنه ينبغي التفطن إلى أن المحكم. قد يطلق في مقابل المنسوخ. 
كما يطلق في مقابل المتشابه» وكلاهما مستعمل في القرآن”" . 

لكن هذا التشابه النسبي الموجود في القرآن. هو مُحْكُمٌ من حيث دخوله 
في الإحكام العام؛ الذي يوصف به القرآن كله. «قَعْلِمَ أن الآيات التي قيل 
فيها 7 وام رك 4 [آل عمران: لعي ايها - محكمات مبيّنات» وهي 
بيان وهدى وبصائر» لكن احتفيت بتشابه ه لم يكن في المحَكَمّات وكذلك 
اختصت المحكمات بأحكام أخحر غير الأحكام المشتركة)”". 

فما من نص مَشْتَبَهِ اشتباهًا نسبيّاء إلا قد بِيّن الله مراده وأحكمه. بحيث 
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صار بَيّنَا مُحْكُمًا مع ما فيه من الاشتباف وذلك الاشتباه لا يمنع كونه مبيّنا 
محكماء وإن كان الراسخون في العلمء يعلمون معناه وتفسيره دون 
رسو 


ووجود التشابه في نصوص القرآن وجود طبعي؛ لأن النص القرآني نص 


.71/7 /1 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
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لغوي. يجري عليه ما يجريء من الطبيعة اللغوية المقابلة لدرجات وضوح 
المعنىء ودرجات خفائه. فهذا التشابه لا يخلو منه خطاب أبدًا «ولو كان في 
غاية البيان والفصاحة, فلا خطاب أبين وأفصح من القرآن» ولكن هذا من 
ضرورة نقص بني آدم» فإنه ليس كل أحد يمكنه فهم كل كلام...)" 

لكو ها اسك وجنزد “هذا الننابه وعيناء المع فى 'التضوهن القرانية؟ 
لس في الحظات 5101« لد ران ون اللي ام الشدى في الميددت 
والقارئ؟ 

لا ريب أن التََّابُهِ والخفاء راجع إلى فهم القارئ أو السامع. ومن هنا 

كان نسبئّاء ولا يمكن أن يكون مرجعه الخطاب القرآنى”'"'. فدرجات وضوح 
الخطاب وخفائه. من نص إلى ظاهرء إلى مجمل إلى مُؤَوّكء لا تكون إلا من 
جهة فهم السامع أو القارئ؛ لا من جهة المتكلم. «فكلٌ كلام عنى به صاحبه 
معنى صحيحًاء ودل عليهء فهو محكم. وإن كان متشابهًا عند من لم يعرف 
دلالته»”" . 

فالتّمَابُه راجع إلى ذهن وفهم المستمع أو القارئ» ولم يكن راجعًا إلى 
خطاب المتكلّم: لكن الرازي في بحثه للمتشابه يومئ إلى أن التشابه يعود إلى 
النص القرآني نفسه. مما دعا ابن تيميّة إلى تعقبه» وبيان مصادمته وصف 
القرآن بأنه مَبيّن ومحكم وهدى ونور”*). 

والمُسبّتُ للاشتباه عدم الخبرة بمرامي ومرادات المتكلّم في خطابه» بل 
قد يتوسع الاشتباه ليشمل النصوص المحكمة» فإن «الاشتباه الإضافي ليس له 
ضابط أصلاء فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة والخواطر الباطلة)”*') 
ويضرب ابن تيميّة على الاشتباه الحاصل في المحكمات أمثلة عديدة؛ 


)١١‏ المصدر نفسه 0/94/8ا7. 

(؟) انظر: المصدر السابق 05/8”. 

)6 المصدر نفسه 97/8”. 

(5) انظر: المصدر نفسه 505/8 .54١9-‏ 
(5) المصدر نفسه 7”507/8. 
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كالتفسيرات الباطنية الشيعية والضيؤقية والفلسفية» والتفسيرات القاةة20 : 
كالمتشاية رع 


الأول : ما يرجع إلى قصور المستمع والقارئ وتقصيرهماء فهذا النوع 
يعرض لجميع أنواع النصوص ظنيها وقطعيها. 

الثاني: ما له 0 بالنص أو الآية» لكن لا تكون الآية المتشابهة إلا 
مقرونة بالإحكام والبيان» ومع ذلك فإن التشابه في هذا النوع» راجع إلى 
القارئ أو المستمع . 

وبهذا التفصيل في باب التشابه والإحكام. يظهر بطلان ما ذهب إليه 
الرازي»ء حيث جعل المعيّار الذي يُفرَّق به بين الآية المحكمة والآية 
المتشابهة» هي الدلالة العقلية» فالمحكم ‏ عنده ‏ ما لم يعارضه معارض 
عقلي. والمتشابه ما عارضه معارض عقلي”” . 

نقض ابن تيميّة ذلك المعيارء من خمسة عشر وجهًا''» بَيِّن من 
خلالها. ضعف ذلك المعيار في إزالة الإشكال الذي استشكله الرازي» من أن 
كل طائفة تَذدَّعِي إحكاءً الآيات الموافقة لمذهبهاء وتَشَابَةَ الآيات الموافقة 
لمذهب خصومهاء لكن ذلك الإشكال ما زال باقيّاء فإن كل طائفة تدعي بأن 
الدلالة العقلية» دلت على المحكمات عندهاء فلا يحصل بهذا بيان الفرق بين 
المحكم والمتشايه* . 

و«الرازي» في ذلك تَتَكْبَ طريقة القرآن» والراسخين في العلم» الذين 
يجعلون المُحكم أصلًا يُرَدْ إليه المتشابه» فقد جعل العقل هو الأصل. الذي 
يرد إليه محكم القرآن ومتشابهه. فلم يبق ‏ في الحقيقة - محكم في القرآن يرد 


(0) انظر: المصدر نفسه 8/ لاه” ‏ /الا"ا. 

(0) انظر: المصدر نفسه 594/8 -455. 

(9) انظر: أساس التقديسء الرازي» 754 990 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة / 15 - ٠/7ا4.‏ 
(0) انظر: المصدر نفسه 2445/8 24486 455» 4448. 
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إليه المتشابه» بل لم يبق المحكم أَمّ الكتاب وأصله"2» وحقيقة قول الرازي 
أن القرآن عديم التأثيرء لا سيما أنه نَصَّ على أن الدلائل اللفظية لا تفيد 
العلم» بل هي ظنية» ‏ كما سبقت الإشارة إليه - ولم يبق عنده إلا الدلائل 
العقلية القطعية» التي تفيد اليقين فهي المعتمد والمرجع”" . 

ونختم المبحث بسؤالٍ» طالما طَرحَ في هذا الباب» وهو: هل نصوص 
الصفات من المتشابه؟ 

إن كان المراد بالصفات معناهاء فلا ريب أنها محكمة غير متشابهة» إلا 
على من قَصَّر في إدراك معانيها المحكمة؛ وليس في السلف من يقول إن آيات 
الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه. 

واه كان الكراق ميا كن انقو جنيك "لاق اسك أنه" فمكانية تكابها 
مطلقّاء يستحيل على المخلوقين إدراك حقائقها وكيفياتهاء فلا يعلم تأويلها 
إلا الله تعالى المتصف بهاء علمًا أن نفي عِلْم تأويلهاء ليس نفيًا لعلم 
2 1 


وختامًا : 

في د المبحث تقريب ب لملامح واقعية ابن تيميّة الُغوية؛ التي تسعى إلى 
ربط النص اللخرق بواقعه الخارجي» المتمثل في «مراد المتكلّما» وتستعين في 
تحقيق تلك الواقعية» بدلالات «السّياق الداخلي اللغوي»» وأمارات «السّياق 
الخارجن المقامي». ريخل فيه (فهم السلف» وُعِلَي رأسهم الصحابة د كب ثم 


ل ل - يمكن فهم تَرَدْدَ معاني 


.405- 55١/48 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
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هك 


المبحث الثانى 


التأويل والمجاز في منطق 
(البحث عن مراد المتكلم) 


وفيه: 
ل أولّا: التأويل» وإشكالاته المنهحية . 
« ثانيًا: المجازء وحقيقته اللغوية. 
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الميبحث الثاني 


التأويل والمجاز في منطق 
«البيحث عن مراد المتكلم,» 


تهدف واقعية ابن تيميّة الغوية إلى البحث عن «مراد المتكلّم» ‏ كما تقرر 
سايقًا - فالدلالة القصدية الإرادية» هي الضابطة للعلاقة بين اللفظ ومعناهء 
والمعنى يتمحور حول مراد المتكلّم ومقصده» في إطار تلك الواقعية اللّغوية: 
ناقش ابن تيميّة مفهومي التأويل والمجازء وعلى أسسها تبلور موقفه منهماء 
وفي حدود تلك الواقعية سنعرض لهذين الموقفين» بقدر ما يحققان تلك 
الواقعية المرتبطة بإرادة المتكلّم ومقصده. 


أَوَا: التَآويْلُ وَإِشْكالَاتُهُ المَنْمَجِيّة 


أشرت فيما سبق إلى الطبيعة المنتجة للنّص اللغوي» ويدخل فيها النص 
البدي الشرصي» فالنص منفتح دلاليّاء إذ يحتمل أكثر من دلالة» إما على 
ى المفردات» وإما على مستوى التركيب» وعملية الاجتهاد في فقه النص 
وفهمه هي التي تخلى مسقم وتلك عملية شرعية» ما دامت تدور حول «البحث 
عن مراد المتكلّم». 
لكن القراءة الاجتهادية الشرعية» التي تحاول إغلاق النسق المفتوح للنص» 
توضيلت عبر الياتها وضوابطهاء إلى أن هناك نصوصًا قد أغلقت أنساقهاء 
فأصبحت نصوصًا قطعية ضرورية» ظهر يقينًا مراد المتكلّم بها ومقصدهء ونصوصًا 
أخرى ما زالت في دائرة الظن» قابلة للقراءة الاجتهادية لإغلاق أنساقها . 


مفهوم التأويل : 

يطلق على تلك القراءة الاجتهادية الشرعية مفهوم «التأويل»» لكن هذه 
المصطلع يحتاج إلى تحرير» للنزاع الحاصل» والاضطراب الظاهر» بين 
التُطَار والفرق» في تفسير مفردة «التأويل»» الواردة في آية آل عمران» ف 
إمكانية العلم بتأويل المتشابهء في قولم تعالى: ظهُرٌَ الَذِىَ أَزْلَ عَليِكَ الكتب ينه 


9 1 عه 5 عضي ا 5 5 ميري بز حر ع 

ميك كت هن أ الكتب ولمرٌ تيد 6 الي و يوذ ا يط ا كن 

نه نيعا الْفْئَنَة وَابتِعاءَ د وَمَا يَكْلَمْ تأويله: إل آنَكُ وَالسِجُوْنَ فى الما يَعُولُونَ ءامنا 
رغ 1 


بود كل قن عن - ومَا يدك إِلَّة ونوا الأنبب 469 [آل عمران: 7]. 
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فإن بعض نظار المتكلّمين» أضفوا شرعبة على قراءتهم التأويلية للنص 
القرآني» ففسروا مفردة «التأويل) في الآية باصطلاحهم المتأخرء وألبسوا 
طريقتهم التأويلية لباس العلماء الراسخين» وطائفة أخرى فسرت مفردة 
0 بأنة بيان المعنى وتفسيره. ولكنها خَصّت ذلك التأويل بالله تعالى. 

:١‏ لا يعلم معانيها إلا الله2©0. 

0 صار بِتَعدَدٍ الاصطلاحات مستعملًا في ثلاثة معان0"©: 

الأول: في عرف واصطلاح المعاجووو مين البو انين ٠‏ في الفقه 
وأصوله. وهو: (صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به . 

الثاني: في عُرف المتقدمين من مفسري القرآن» ويعني عندهم تفسير 
الكلام وبيان معناه. وكثيرًا ما يردد ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيره عبارة: 
«واختلف علماء التأويل». ويريد به التفسيرء فالتأويل في هذا الاصطلاح هو 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواءٌ وافق ظاهر النص أم خالفه. 

الثالث : : في غرف التنزيل» فمعناه ه في القرآن: الحقيقة التي يو ل إليها 
الخطاب» وهي نفس الحقائق ق التي أخبر الله عنهاء فإن كان 0 
كان تأويله زه نفس الفعل المطلوب» وإ كديرا كان تأؤيلة نفس الشتىء 
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لء برو سير 2 


المخبر به» كما قال تعالى: «إهَلٌ يَظيُونَ إل ويل اناق ربل يفول اليرت 
هوه من قل قل جَدَتَ سل 59 أَلْحَيّ # [الأعراف: 07]. 

وفرق بين المعنى الثاني والثالث» فإن التفسير من باب الصورة الذهنية» 
وتحققه في الواقع من باب الوجود العيني الخارجي» ولا تلازم بين تفسير 


الشيء 0 معناهء وبين إدراك حقيقته في الواقع. وأظهر مثال على ذلك 
صفات الإله الغيبية فإن تفسيرها ومعرفة معناها واقعء وذلك عن طريق القدر 


"41١ - "م٠١‎ /4 انظر: مجموع الفتاوى. ابن تيميّة *ا/لحف كذاككء والدرى ابن تيميّة‎ )١( 
_ "08/107 5744-7848/1١« انظر: التدمرية» ابن تيميّق ص١4 - ”29 ومجموع الفتاوى»؛ ابن تيميّة‎ )0( 
85ل بيان تلبيس الجهمية؛ ابن تيميّة 707/4 حون ورم بوم‎ - 334١5 الدرءء ابن تيميّة‎ 5 
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المشترك بينها وبين غيرهاء ولكن لا يمكن إدراك حقيقتها وتأويلها الع 0 
ولذلك يقول ابن تيميّة في تفسير قوله تعالى: : «بل كَدَيوأ يما لد محبطوأ 


ردي تك 


بعلمو وَلْمَا تيم تأويلة.» [يونس: 8*8]: إن ما وغدوا به في القرآن لما يأتهم 
بعدء وسوف يأتيهم» فالتفسير: هو الإحاطة بعلمه» والتأويل: هو نفس ما 
وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا بالقرآن الذي لم بيطا يعلنة» .ولما باتهيم 
تأويله» وقد يحيط الناس بعلمهء ولما يأتهم تأويلهء فالرسول 5 يحيط بعلم 
ما أنزل الله عليه» وإن كان تأويله لم يأتِ ا 

فالإحاطة بعلمه تأويل للصورة العلنية الذهفية» "آنا رإتبان تاويله) 
فهو تأويل ص أي: هو تحقق الصورة الذهنية السابقة في الوجود 
الخارجي. . فالتأويل الأول متبوع» والتأويل الثاني تابع» وبينهما نوع 
وصلء» وللثاني لتر قاهرا قار ال 

لكن ما المراد ب«التأويل» في آبة آل عمران هوبا يثك تأريلة: إلا أتَذ؟ 

للسلف في تلك الآية وجهان: 

الأول: الوقف على 8©إلَا ذم رفني اللها سيور لاقو لعافت 

الثاني: الوصل إل د وَاليسِحُونَ في الْهِِ». روى ذلك عن مجاهد 
وطائفة . 

فَالمَفوّضّة التي تنتسب إلى للف عرض الوق لت العافيل في الذي 

بتفسير المعنى» ونتيجة قولها تفويض المعالي إلى الله؛ لأنه بزعمهم لا يعلمها 
إن اللهء والمتكلّمة ترى الوصلء مُفسّرَةَ التأويل في الآية بمصطلحهم الحادث 
الأصولي» ويرون التأويل مُوكّلّا بالعلماء 3 إقرارهم بأن الرسول لم يبيّن 
هذا التأويل ليجتهد الناس في معرفة كان 
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والتحقيق أن معنى «التأويل» في الآية على قراءة الوقفء هو الحقيقة 
التي يؤول إليها الخطاب» وهي حقيقة ما أخبر الله عنه من عالّم الغيب 
والملكوت» فهذا لا يعلمه على حقيقته إلا الله. وإن كان البشر يعلمون معناف 
وعلى قراءة الوصل والعطف, يكون معنى «التأويل» تفسير ما أخبر الله عنهى 
ومعرفة معنا سواءٌ أكان من عالم الغيب أم عالم الشهادة» وهذا يعلمه الله 
والعلماء الراسخون. وأما التأويل في عرف المتكلمونء فلم يذكره أحد من 
السلف في تفسير الآية» وإنما ذكره بعض المتأخري. 20 

لفك أراة امن قمة من خلال تحرير مفهوم «التأويل»» الكشف عن بطلان 
منهجين في قراءة النص القرآني اشتهرا في عصرهء وهما: 

الأول: المنهج التجهيلي؛ كما يسميهء القائم على تفويض معاني بعض 
النصوص إلى علم الله» وتجهيل الرسول كله وسلف الأمة» محاولا إضفاء 
الشرعية على منهجه بآية آل عمران. 

الثاني: المنهج التحريفي. كما يسميه» الذي يمارس تحريف معاني 
بعض النصوص الثابتة شرعًاء واستبدال معان أجنبية عن عرف الشريعة بهاء 
ساعيًا في الوقت نفسه إلى شرعنة قراءته بآية آل عمران. 


التأويل المقبول: 

ضابط قبول أي تأويل «البحث عن مراد المتكلّمة فالتأويل المقبول: 
حو اول على شاد المتكلّم؛ حتى ولو كان بصرف الظاهرء فإن التأويل فى 
اضطادع المتأخرين لا يدم لذاته. بل قد يكون سائفاء بشرط «البحث عن مراد 
المتكلّم)» وإنما الدّم يلحق بالتأويل المسكسو الجابمن لمراد المتكلّم 
ومقصده. ولذلك يقول ابن تيمبّة: (إنا لا نَم كل انا يسيم تولك نينا فيه 
كفاية. وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه. ومخالفة الكتاب والسّنَّةَء والقول 
في القرآن بالرأي)”" . 
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وفي عبارة أوضح » يُبِيّن ذلك المعنى» ٠‏ قائلا : «لا خلاف بين المسلمين» 
بل بين العقلاء» أن التأويل حيث ساغ سواء كان في كلام الله أو 0 
رسوله يل أو كلام غير الله ا إنما فائدته الاستدلال على مراد المتكلم 
ومقصوده؛ ليس التأويل السائغ أن ينشئ الانسان معاني لذلك اللفظ أو يحمله 
على معان سائغة لم 0 ل بل هذا من أبطل الباطل» وأعظمه امتناعًا 
وقبحّاء باتفاق العقلاء ...) 


فعملية التأويل بصورة عامة» سواءٌ تعلقت بالنص الديني» أو التفن 
الأدبي» اتلك من وها وق النسنف عزن اراد لحكل ١)‏ القت 
النص تماسكهء وأوجبت اضطرابه وارتباكه» وهذا ما وقعت فيه قراءة 
مامد التأويلية لنصوص الصفات» حيث جعلوا الحاكم على تلك 
النصوص مرادهم ومقصدهم» وصيّروا «مراد المتكلّما ومقصده تابعًا لهمء 
فحدث بذلك انقلاب منهجي في القراءة تَحوّلت سنيةة من اقراءة تأويلية إلئ 
قراءة تحريفيّة» وفي ذلك يقول ابن تيميّة عن أقوال ونصوص الأنبياء: « 
البحث عنهاء إنما هو عما أرادته الأنبياء» فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من 
الوجه الذي يعرف مرادهم» فقد سلك طريق الهدى» ومن قصد أن يجعل ما 
قالوه تبعًا لهء فإن وافقه قبله وإلا رَدَّم وتتقليك لدة السحريت نا يسميه 
تأويلاء مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثرف لم ترده الأنبياء» 
فهو مُحرّف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل» الذي يعرفه 
الراسخون في العلم)”" . 

وفي موضع آخر ينقد قراءة المتكلمية التأويلية مبيّنًا محورها المنهجي» 
إذ يقول عنهم: اهم في أكثر ما ِتأوَلُونَه قد يعلم عقلاؤهم علمًا يقيئاء أن 
الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه» وهؤلاء كثيرًا ما يجعلون التأويل من 
باب دفع المعارض» فيقصدون حَمْلَ اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم 
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بلفظه. لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله. وكل 

تأوييل :5 يققينك يه مايه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به 

مراده؛ وعلى الوجه الذي به يعرف مراده. فصاحبه كاذب على من تأوّل 
2022 

كلامه. ..) 0 ., 


بتلك المنهجية التأويلية لم يصبح النص الشرعي الم يت 
مؤسّسًا للمعرفة والاعتقاد. وإِلّا فإن البحث عن مراد المتكلم دافِعٌ وموجّةٌ 
لتلك القراءة» وإنما يستخدمون مع النص الشرعي استراتيجية دفع المعارض» 
ولذلك يعتمدول في تحقيق تلك الاستراتيجية على مُجرّد الوضع اللغوي 
المعجمي » بعيدًا عن «السّياق اللفظي) و«المقامي» للنصء وعن عرف المتكلم 


وعادته 0 


بهذه الرؤية الواضحة» يناقش ابن تيميّة جملة من التأويلات الكلامية» 
عند" الرازي' '*+ءولا تريب أن ححفيقة تلك الذا رقت البعيدة عن مراد الشارع. 
تبديل للشرع؛ فهي من الشرع المُبَدّل لا من الشرع المَُرَّدء أو الشرع 
وول 

وإذا كان «مراد المتكلّم» ضابطًا عامًا للتأويل الاصطلاحي؛ فهل يمكن 
تفصيل ذلك الضابط العام المُسَوّعْ لقبول التأويل الاصطلاحي؟ 


تفصيل ضابط «التأويل المقبول»: 


اي للنص 1 وهو الى 0 ولا 
هذا بعيئه ما ألمح إليه تعريف الساغزين للتأويل الاصطلاحيء مة مفتصرين فيه 


)١(‏ الدرءء ابن تيميّة ١0؛»‏ وانظر: الإيمان» ابن تيميّت ص ”7 275 وبيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 
ل ليم 
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على مسو و وهو ديل صرف 7 له فإن 0 0 
5-0 2 

لكنّ أَجَلَّ الضوابط وأعمها - كما قررته مرارًا ‏ البحث عن مراد 
المتكلة » فصّله ابن تيميّة في أربعة ضوابط صارمة» ا 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته» إلى معنى باطن مجازي» وهي"") 

الأول: أذ يكتون اللفظ مسه لماي لذ فى لجعض الحجاوض: الذئ 
ضرق إلبه.معنى النض "قلا ينذا أن بكرن هناك عئلانة لعوثة بين اللفط 
والمعنى» تشمل الدلالة السّياقية» وعرف المتكلم وعادته. 

الثاني : أن يكون مع المُؤْوّل دليل» يوجب صرف اللفظ عن حقيقته 
وظاهره إلى مجازه د فاللفظ حتى ولو كان مُستعمَّلًا لغةً في الحقيقة 
والمجازء لا يصح حمله على المجازء إلا بدليل. 

الثالث: أن يَسْلَمَ ذلك الدليل الصارف عن المعارض» فقد يعارضه دليل 
أقوى منهء في إثبات إرادة المتكلم الحقيقة والظاهر. 

الرابع : أن النص الشرعي إذا أراد المتكلم به وهو الشارع - خلاف 
ظاهره» وضد حقيقته» فإنه لا بد أن يُبيّنَ للأمة أنه لم يرد به حقيقته» بل أراد 
به مجازه» وهذا من واجب 5 
أكانت «اووقك امن ء للفلا سفة والباطنية وقد طيق تلك الضوابط على 
تأويل صفة اليد» بمعنى القدرة أو النعمة» وجعلها نَمُودجًا قلف زد في نقفض 
تأرواةت ال 
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الأول : يتعلق بدلالة اللفظط. وضرورة استعمال اللفظ 5 في المعنى 


الآخر المرجوح. 
الثاني: يتعلق بالدليل الصارف في تحققه عند المَؤْوّل» وسلامته من 
المعارضة . 


فهذان الضابطان تفتقر إليهما عملية التأويل الاصطلاحي. وهما م: من أهم 
د ا بر 0 وإليهما 
يشير ابن قيمكة قاتاف: «المتأوّل عليه وظيفتان: بيان احتمال ام 
ادّعاف وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاه )”27 

فالمَؤّوّل المُنْضَبط يقوم ‏ قبل ممارسته التأويل ‏ بإثبات احتمالية دلالة 
اللفظ على المعنى الباطني المجازي» احتمالا لغويًا واستعماليّاء على مقتضى 
عرف المتكلّم وعادتهء ثم يقوم بإثبات الصارف عن ظاهر اللفظ. سواءٌ أكان 
دليلا متصلاء كما في تأويل قوله تعالى: 30 أمَرُ َه مد 2 مَْتَصلو»» [النحل : 
»]١‏ بأن المراد المستقبل لا الماضي. بدليل قوله: قلا سَتَعَسُون. أم كان 
دليلًا منفصلاء ٠‏ كما في تأويل قوله تعالى: دا مت لدان دَأَسْتَعِدْ بأسّهِ من 
شبن ليبِرِ 46 [النحل: 148 بأن المراد: إذا أردت أن تقرأء بدليل فعل 
لبي ا 

فبهذين الضابطين والشرطين» يكون التأويل الاصطلاحي مستساعًا 
مقبولاء بل سيكون داخلًا في مسمى التفسير؛ لأنهما يتفقان على هدف واحدء 
وهو البحث عن مراد المتكلم» وبدونهما ينقلب التأويل إلى تحريف . 

وإلى هذين الضابطين» أشار «الشاطبي» في تسويغه الشرعي لقبول 
المعنى الباطن للنص» حيث اشترط لقبوله شرطين: 

أحدهما: أن يَصحَّ على مقتضى الظاهرء المقرر في لسان العرب»ء 
ويجري على المقاصد العربية. 
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الثاني : أن يكون له شاهد نضا أو ظاهرًا في محل آخرء يشهد لصحته 
من غير امعارضى”. 
إشكالان منهجيان مصاغان في سؤالين: 

السؤال الأول: هل كل نص يجب تأويله؟ 

إن كان التأويل من باب تفسير المعنى وبيان المرادء فإنه يجب تأويل كل 
نص؛ لأن المقصود الأسمى من الكلام مكتوبًا أو منطوقاء المعاني لا 
الألفاظ» فتفسير المعنى وبيان «مراد المتكلم» من النص واجب» حتى ولو 
احتجنا إلى التأويل الاصطلاحي الخاصء الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» 
فربما يجب هذا النوع من التأويل» إذا كان في إطار بيان المعنى ومراد 
المتكلّم والشارع الحكيم لا بُدَ أن يبين مراده بذلك اللفظ الظاهر بخطاب 
آخرء فإنه ١لا‏ يجوز عليه أن يتكلّم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» 
ويسكت عن بيان المراد بالحق» ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من 
كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم 07 

فإن بعض النصوص لا يراد بها ظاهرهاء لكن لا بد للشارع أن يُبِيّن 
مراده وينفي ظاهرها بخطاب اخرء وهذا لا ينازع فيه عامة العلماءء «فإنه 
بالجمع بين النصوص من الآيات» والأخبار يكون البيان من الله ورسوله 
حاصلاء وتقوم الحجة على الناس بالرسالة» إذ على الناس أن يؤمنوا بالكتاب 
كلهء ولا يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعضء وللإمام أحمد كُلَنْهُ في هذا رسالة 
معروفة في الرد على من تَمَسَّكَ ببعض الظواهرء دون ما يُفْسَره من الآيات 
والأغيات : ا 

وإن كان التأويل من باب تحقيق النص في الواقع العيني» وهو التأويل 
في غرف التنزيل» عب انير ك1 لعن كليس » بمعنى تحديد مناط 
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الحكم؛ ودخول المعين في الحدود والأسماء المذكورة في الكتاب والسّنَة 
فإن منها ما هو ظاهرء ومنها ما هو خفي «يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو 
التأويل في لفظ الشارع؛ الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه» فإنهم قد اشتركوا 
في حفظ الألفاظ الشرعية» بما فيها من الأسماء» أو حفظ كلام الفقهاء. أو 
النحاة» أو الأطباء وغيرهم» ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن 
هذا المعين الموجود هو المراد» أو مراد بهذا الاسمء كما يسبق الفقيه 
الفاضل إلى حادثة فَيُنْرّل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء. وكذلك الطبيب 
يسبق إلى مرض لشخص معين فَيِنْرّلَ عليه كلام الأطباء إذ الكتب والكلام 
المنقولة عر الاشبياء والعلماء» إنما هو مطلق بذكر الأشياء بصفاتها وعلاماتهاء 
فلا بد أن يعرف أن هذا المعين هو ذاك)0 . 

وبهذا التفصيل يمكن قبول العبارة المشهورة. «كل نص يحوي داخله 
بذرة تأويله»» أما إذا قَصَرّنًا معنى «التأويل» على مراد المتأخرين» فإن تلك 
الكُلَية الواردة في السؤال والعبارة» لا حقيقة لهاء فإن الكثرة الساحقة من 
التضوض:القرانية: لا تحتاج إلى ذلك التأويل» لوضوح معناهاء وجلاء مراد 
المتكلم بها 

السؤال الثاني: هل يجب تأويل النصء إذا تعارض ظاهره مع قَبْلِيّات 
القارئ القطعية؟ مثل أن يتعارض مع ما عُلِمَ بضرورة الحسٌ والبديهة. 

يمكن أن يقع مثل هذا التعارض» لكن يجب التنويه على أن التعارض 
في هذه المسألة واقع» بين فهم القارئ للنص من خلال ظاهره» وبين الضرورة 
الحسية أو العقلية» وليس التعارض - هنا حاصلا بين النص في نفسه 
والضرورة الحسية أو العقلية؛ لأنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح 
مع العقل الصريح» لاستحالة تعارض الحقائق. وسيأتي مزيد بيان لها إن 
شاء الله في الباب الثالث. 


فإذا وقع التعارض بين فهم القارئ للنص وبين قبلياته القطعية» وجب 
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تأويل النص بصرف ظاهره» ونظير ذلك من يخص عموم النص - عند من 
يسميه ذلك تخصيصًا ‏ بالضرورات الحسية والعقلية» كما في قوله تعالى: 
«تندئز كل تَىَءٍ # [الأحقاف: 5؟]» فظاهر النص في فهمنا إذا عارض قبلياتنا 
القطعية حسية كانت أم عة عقلية» وجب صرفه عن ظاهره؛ لأن فهمنا للنص 
يتوقف على قبلياتناء فإن القارئ لا يمكنه أن يتعامل مع النص إلا بقبلياته» 
فإذا تعارضا فإما أن نلغي قبلياتناء وبذلك تنهار معارفناء وقراءاتنا للنخصوص» 
وإما أن نعيد النظر في فهمنا للنص. 

وحول هذا المعنىء يُؤكُّد ابن تيميّة الفرق بين معارضة الضرورات 
الحسية والعقلية لظواهر النصوصء وبين معارضة النظريات العقلية لهاء وذلك 
رَدا على «الرازي»: الذي ساوى بينهماء وأوجب تأويل النصوص. إذا 
عارضت الضرورات والنظريات العقلية. 

ففي هذا السّياق يُسلّم ابن تيميّة بإيجاب تأويل النصء عند مخالفة 

هره للضرورات الحسية والعقلية""» معلا ذلك بضرورة إبقاء القبليات 
0 في فهم النصء إذ يقول: «ما يعلم بالحس والبديهية يكون علمه 
حاصلا عند المستمعين» وبيانه مقارنًا لخطاب المتكلّم» أو سانقا عليه أن 
لاما له قريباء ومعلوم أن الخطاب لا يكونء إلا لمن معه من العلم ما يدله 
على معنى الخطاب» بحيث يكون عالِمًا بالمتكلم ولغته وغير ذلك» وإذا كان 
كذلك. كان وجود العلوم الضرورية والحسية عند المخاطبين» » مما لا بد منه في 
صحة كونهم مخاطبين» «“فكون ذلك قن أسيافة معرفتهم بمعنى الخطاب» 
ويكون الخطاب على هذا الوجه هنف وَنيَانا وشقاء) ؤلا يكون إضل لا ولا 
تلسكا00” , 


لكن يجب الحذر من الوقوع في وَهْمِ النظريات العقلية» فإن كثيرًا من 
النظارء البسوا دلائلهم العقلية النظرية ثوب الضرورة والقطعية» وعارضوا بها 
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ظواهر النصوصء. وما هي - في التحقيق ‏ إلا أدلة عقلية نظرية» وغالبها لا 
يرقى إلى هذه الدرجةء بل ساقط في أوحال الباطل؛ كدليل الحدوث». 


التأويل بين ظاهر النص وباطنه: 
ظاهر النص هو الأصل في علاقة المُتَلفّي بالخطاب. وفي تعاطي القارئ 
مع النصوص» وتلك طريقة لا يكاد ينازع فيها عالِم معتبر» حتى أن التأويل 
في اصطلاح المتكلمين يومئ إليهاء فإنه جعل المعنى الظاهر أو الراجح 
أصلاء وجعل فرعه المعنى الباطن أو المرجوح أو المجازي. 
وفي تقرير تلك الطريقة يقول «ابن القيم»: (إذا ظهر قصد المتكلّمء أ 
لم يظهر قصدٌّ يخالف كلام وجب حمل كلامه على ظاهره 0 
ينازع فيه عالم» والنزاع إنما هو في غيره؛ إذا عرف هذا؛ فالواجب حمل 
كلام الله تعالى ورسوله. وحمل كلام الكل مارج ظاهرهء الذي هو ظاهره. 
وهو الذي يُقِصّدٌ من اللفظ عند التخاطب» ولا ب يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. 
ومُدّعي غير ذلك على المتكلّم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه)0 . 
وبما أن الأصل في قراءة النص هو الظاهرء فقد حَكمَ ابن تيميّة حُكُمًا 
جازمًا ببطلان أي تأويل يناقض المعنى الظاهرء مثل تأويلات الباطنية» فإن 
لمر اذعى فلما باط أو علمًا بباطن؛ وذلك يخالف العلم الظاهر كان 
مخطنًاء إما ملحدًا زنديقاء وإما جاهلًا ضالًا)9' , 
ولو جعل الأضل.باطن النصء لانهارت المعارف بانهيار وظيفة اللّغة 
التزاملةه أشنا إلى تلك المفسدة ابن تيميّة» قاتلًا: «فمن سلك هذه السبيل 
[وهو منهج الباطنية] لم يب لمن عَلِمَ أمره ثقة بما يخبر به وما يأمر به 


2000 إعلام الموقعين» ابن القيم . 
(4)0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 5877/17. 
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وحينئذٍ فينتقض عليه جميع ما خاطب به الناس» فإنه ما من خطاب يخاطبهم 
به» إلا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم» فلا يثقون بأخباره 
وأوافرقة تتخبن عليه الأمن كله +70 

فلا إشكال في أن الأصل ظاهر النص.ء وإنما الاشكال في تحديد هذا 
الام وعا ردم ار ورين من لت توا ليف لانن يذ - كوا سفت 
الإشارة إليه في بيان دلالة السّياق ‏ يرى أن المعنى الظاهر والراجح للنص» 
هو المعنى السّياقي» لا المعنني الوضعي المعجمي, فظهور النص له مستويات» 
فهناك ظهور لمّجرَّد الوضع اللّغوي المفرد والدلالة المعجمية» وهناك ظهور من 
جهة الحقيقة اللغوية» والحقيقة العرفية» والحقيقة الشرعية, وهناك ظهور من 
جهة المجاز المقترن بقرائنه» وظهور اللفظ في حالة الافراد» ليس كظهوره في 
حالة التركيب» تلك أنواع ومستويات ظهور النص 2 نصنٌ ا ابن تيمية 0 

وبهذا الظهور التركيبي السّياقي» يستغني ابن تيمية عن التأويل 
الاصطلاحي» في تفسير كثير من النصوصء فبينما يرى بعض نظار المتكلّمِين 
أن ظواهر نصوص الصفات كفر وبطلان» يجب تأويلهاء يرى ابن تيميّة أن 
ظواهرها حق لا تمثيل فيها 00 ضاربًا على ذلك بأمثلة؛ كحديث: 
«عبدي مرضت فلم تعدنى...00". وما روى: «(الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض»*) وحديث: «إفي لأجد نَمّس الرحمن من قبل اليمين»””'» وغيرهما 
من الآثار والأحاديث. 

فتلك الأحاديث لا تحتاج إلى تأويل؛ لأن قرائن السّياق بيّنت المراد 
بالشا عر فلبين اللظاهو كما بعخقية الس لزن دين الشدنة: الأرل 
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اله دتعالي د اترفق وجاع؛ بل مراده أن العبد هو الذي مرض وجاع. 
بذلا لاخر الحديث: «أما علمت أن عبدي فلانًا مرض... وجاع)”"'. كما أنه 
ليس الحجر الأسود صفة الله فليس هذا ظاهرهء بل هو صريح في أنه ليس 
صفة الله. لتقبيده بالأرض» ولقوله فى آخره: «فمن صافحه فكأنما صافح الله 
والقطيهة لمن يو الي كذا الشأن في الحديث الثالث» فإن فيه :ما يبين 
ظاهره ومراد الرسول ككْةِ به. إذ ظاهره ومعناه إني أجد تفريج الله؛ فالنّمّس من 
التتفنين: فليس ظاهر صفة الله» يبين ذلك قوله: «من قبل اليمين»). إذ بين 
لليمين اختصاص بصفات 0 , 

فالظاهر ‏ عند ابن تيميّة ‏ هو ما يُعيِّئْه السّياق ويُرجْحُهء وليس هو 
المعنى المعجمي الشائع المتبادر عند إطلاق اللفظ مُجَرَدَاء فإن مثل تلك 
النصوص وغيرهما من العبارات المجازية» قد ظهر منها مراد المتكلم. وهئ 
محمولة ‏ كما يقول ابن تيميّة -: «على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلّم 
لا على الظاهر في الموضع الأول [الدلالة المعجمية]ء وكل من سمع هذا 
القول علم المراد ل4. .. وهذا يوجب أن يكون نَضَّاء ل وت ون دل 
اللفظ على هذا المعنى من التأويل؛ الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح؛ إلى الاحتمال المرجوح في شيء». وهذا أحد مَثَارَات غلط الغالطين 
في هذا الباب» حيث يُتَوَّهُّم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف 
للظاهرء وأن اللفظ متأوّل)©' , 
بالتأويل الاصطلاحي, بناء على إثباته الصفات» وفي ذلك يقول - ناقدًا ‏ ابن 
تيميّة : «إن ابن تيميّة أثبت الصفات أي أثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله» لكن ما معنى هذا الإثبات عنده؟ هل يفهم من هذه الصفات» ما نفهمه 
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نحن من هذه الصفات إذا أطلقت عليناء فيكون ابن تيميّة مُجَسمَّاء ويكون 
مذهبه ساقطًا عن درجة الاعتبار؟... أم أنه يثبت يثبت جميع ذلك من غير تكييف 
ولا تمثيل؛ فابن تيميّة مُؤوٌل لا محالة؛ لأن الله إذا أخبر عن نفسه: 9يدُ أله 
4 للق ٠]ء‏ فإن أراد ابن تيميّة من الآية الجارحة» فقد أراد 
الحقيقة وصار مُجَسّمّاء وإن قال: إن الجارحة كما نفهمها ليست مقصودة هنا 


في هذه الآية؛ ا د هنا يد أخرى لا تشبه يدنا ل 


وغلط ذلك الباحث يكمن في إلزام ابن تيميّة» بما يراه ذلك الباحث 
ظاهرًا من التض» لكن هذا غير لازم فلإن كان ظاهر نص #8يدُ أَلَّهِ فَوقَ 
أبديرم 4 » اليك الجارحة عنذ ذلك الباحث؛» اعتمادًا على الدلالة العرفية أو 
اللغوية» فإن ظاهر النص عند ابن تيميّة يد حقيقة تليق بالله سبحانه» اعتمادًا 
على الدلالة السياقية التي دلت على إضافة تلك اليد لله لا للمخلوق» عندئذٍ لا 
يلزم ابن تيميّة تأويل ذلك الظاهرء كما أراد أن يبينه لنا الباحث الناقد. 


ول دفندهنا السّياق ‏ الإجابة عن السؤال التالي: هل ظاهر 
توص الفقات هراد أولسن بمراد؟ إذ يُفِصّل الإجابة ‏ كعادته ‏ قائلًا: «فإنه 
يقال: لفظ الظاهرء فيه إجمال واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهمء فلا ريب أن هذا غير 
مراد» ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يُسَمُونَ هذا ظاهرًاء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلاء والله يق أعلم وأحكم من أن 
يكون كلام هالذي وصف به نفسهء لا يظهر منه إلا ماهو كفر 
وا ل ْ 


فإن كان ظاهر النصوص تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين ‏ وهذا 
قطعًا ليس هو الظاهر ‏ فالعبارة غالطة فى كون هذا ظاهر النصوص» صائبة في 


 ها101 ابن تيميّة وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» محمد حربي» عالم الكتب» بيروت»‎ )١( 
.١156 لاقام ص68‎ 


فم التدمرية» اين تممية: ص194. 


57 


كونها غير مرادة» وإن كان ظاهر النصوص على ما يليق به سبحانه ‏ وهذا هو 
المعنى الذي يجب المصير إليه - فالعبارة صائبة في كون هذا ظاهر النصوص» 
غالطة في كونها غير مراد”" . 

فالنزاع حاصل في تحديد الظاهر من النص» ولا ريب أن ظهور النص 
وكذلك باطنه من الأمور النسببة» لأسبابأثنان إلبهنا ابن تيمئة» قانلة: 
«الظهور والبطون من الأمور النسبية» فقد يظهر لشخص أو طائفة ما لا يظهر 
لغيرهم. تارة لأسباب تقترن بالكلام أو المتكلم؛ وتارة لأسباب تكون عند 
المستمع» وتارة لأسباب أخر)”" . 

والحوار العلمي الذي يهدف إلى البيان من أنجع الأسباب في رفع تلك 
النسبية؛ ولذلك يقول ابن تيميّة في مناقشة من اعتقد أن ظواهر نصوص الصفات 
التمثيل: "إن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس”©؛ وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن يِييّن لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر» أن هذا 
ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعنى»© . 

والغلط في تحديد الظاهر واردٌء حتى في الصدر الأول من الإسلامء 
ويضرب ابن تيميّة على ذلك. بغلط عدي بن حاتم َيه في فهم ظاهر قوله 
تعالى: طوظلأ وَأسْروا حقّ يق 50 التيط الْأيِضٌ ون لط الالنوم بن ابر » 
[البقرة: 011417 وبيان الرسول كلد له ذلك الغلط© . 


التأويل الباطنى : 
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* القسم الأول: المنهج الذي يعتقد بأن للشريعة باطنًا يخالف ظاهرهاء 
وأتباع هذا المنهج نوعان: 

الأول: من يعتقد أن للخطاب العملي المُبيّن للأعمال ‏ كالصلاة والصوم 
والحج وغيرها ‏ باطئًا يخالف ظاهره زاعمين أنه لا يعلم بواطنه إلا همء 
ومنهم من يرفع التكليف بهذا الخطاب العملي عن الخاصة» ومنهم من لا 
يرفعها عن الخاصةء وهؤلاء هم زنادقة الرافضة من القرامطة» وزنادقة الصوفية 
من الاتحادية والحلولية. 

الثاني: من يعتقد أن للخطاب العلمي المُبيّنَ للعلميّات» باطنًا يخالف 
ظاهره. مع إقرارهم ظواهر الخطاب العملي؛ » وهؤلاء عقلاء الباطنية من 
المتفلسفة؛ ك«ابن رشد» و«ابن سينا»» وإن كان الثاني منهما مضطربًا 7 حكم 
سقوط التكاليف العملية عن الخاصة» لكنهم في الجملة يرون موافقة ظواهر 
خطاب الشريعة العملي. 

وهذان النوعان يصدران من رؤية معرفية متقاربة» تتمثل في موقفهم من 
أوامر الأنبياء وأخبارهم» فمنهم من يجعل أخبارهم من باب التخيلات وهم 
المتفلسفة» أو من جنس المنامات وهم المتصوفة» ومنهم من يجعل كل ما 
جاءت به الأنبياء علمًا وعملا من جنس الأسرار والرموزء وهم باطنية القرامطة 
والا تايا 

* القسم الثاني: المنهج الصوفي» الذي يهتم بالأمور الباطنة من 
الأعمال والعلوم» لكنهم مع ذلك يُقَرُون بأن بواطن الأعمال والعلوم» توافق 
ظاهرها لا تخالفه. وهم متفقون على أن ادّعاء باطنًا يناقض الظاهرء زندقة 
ونفاق» وهؤلاء هم المشهورون بالتصرّف عند الأمةء المتمسكون بالأدلة 
الشرعية» المؤمنون جيه باطنًا وظاهرًا. 

لكن قد يوجد في أتباع مشايخ الصوفية» الذين لهم لسان صدق في 
الأمة» من يرى الاستغناء بالباطن من الظاهرء أو نافعاء أن للقران ناطنا 


.551- ١5ص انظر على سبيل المثال: بغية المرتاد» ابن تيميّة»‎ )١( 
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يخالف ظاهرى وينسبون بعض تلك المقالات البدعية إلى مشايخ الطريقة» 
وهم رَآكُ من ذلك”؟, 
وبالتمييز بين هذين المنهجين الباطنيين» يبرز نوعان من القراءة والتفسير 
الباطني لظواهر النصوص.ء وهما: التأويل الباطني القرمطي الفلسفي. والتفسير 
الاشارى ي الصوفي. تجمعهما حقيقة التفسير الباطني الذي يشير إليه ابن تيميّة 
وهو حمل «اللفظ على غير مَسَمّاه ه المعروف بمجرّد شْبّهِ بينهماء من غير دلالة» 
بل ولا استعمال لذلك اللفظ في ذلك المعنى الثاني في اللّغة)0". 
فالفكر الباطني يفرض آلية ذهنية للتعامل مع النصء تقوم على إخراج 
النص من دلالته القاضرة إى مقان اأجتي لين عبد لا 
وبين ظاهر النص. بل هو مجرد انتقال من اللفظ إلى المعنقٍ الذي يقرره سلمًاء 
ومن الظاهر إلى الباطن الذي يؤمن به.ء بدون جسر من قرينة و أو حالية. 
وبهذا يختلف عن التأويل الاصطلاحيء الذي ينتقل من اللفظ الظاهر 
إلى المعنى الباطن المرجوح. لك وعد لوبلا رول على للك لقال 
وهذا ما يحاول التزامه المتكلّمون في تأويلاتهم المشهورة» لكنهم لم يتقيّدوا 
بشروط التأويل الاصطلاحي» قبل ذلك خالفوا «مراد المتكلّم) في تأويلاتهم, 
ومع ذلك فإن تأويل المتكلمين مختلف عن التأويل الباطني, المُتَحرّر من كل 
فيد والمُجرّد من كل قرينة ودليل. 
والسير المنهجي للتأويل الباطني معاكس لسير التأويل الاصطلاحيء إذ 
ين .من الباطن إلى العتاعر جن تسق إلى ادق ؛ لأنه يجعل المعنى 
الباطني أصلاء واللفظ تابعّاء فهو يقرر المعنى الباطني أولاء ثم يلوي أعناق 
الألفاظ للدلالة عليهء وهذا يكشف لنا طبيعة التأويل الباطني» إذ هو عبارة عن 
تضمين النص آراء» سواء أكانت آراء قرمطية» أم فلسفية» أم صوفية. ثم 
محاولة صرف اللفظ القرآني للدلالة عليهاء وقد كَشَّفَ لنا تلك الطبيعةً بعضُ 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهميةء ابن تيميّة */ 031 ١54‏ ان 


هم بغية المرتاد» ابن تنمنة؛ ص ,5١9‏ 


ك1" 


من مارس التأويل الباطنى وأحياه» وهو الغزالي» إذ يقول: «... والذي 
تف له الحفاقق 5-6 المعانى أصلاء والألفاظ قا راض الصعينة 
بالعكس» إذ يطلب الحقائق من الألفاظ»0 . 

وليست تلك الطبيعة ‏ على التحقيق ‏ خاصة بالتأويل الباطني» بل هي 
لكل تأويل لا يهدف إلى البحث عن مراد المتكلم؛ سواء أكان تأويلًا باطن 
أم تأويلًا صوفيّاء أم تأويلا كلاميّاء فكل فريق منهم ‏ كما يقوله ابن تيمية -: 
«قد أَصَّل لنفسه أصل دين صنعه» إما برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقليات» وإما 
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بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات... وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو 
ذوقه» يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله» ويجعل ذلك حجة لا 
عمدة» وعمدته في الباطل د 

وإذا كان التأويل الباطني يُلغي القرينة والدليل فى ممارسة التأويل» فعلى 
ماذا يقوم إذن؟ 0 ْ 

أشار ابن تيميّة في تعريفه السابق لحقيقة التأويل الباطني» إلى مستند 
التاويل الباطتى فى الانتقال من الظاهر إلى الباطن» ونصّ على أنه مُجرّد 
المشابهة بين الظاهر والباطن» إذ يقول عن المفسرين الباطنيين: ١يحملون‏ 
اللفظ على غير مسماه المعروف» بمجرد شبه بينهما من غير دلالة» بل ولا 
استعمال لذلك اللفظ في ذلك المعنى الثاني في الل 

فالتأويل الباطني يستند على مُجدّد المُشّابهة في العلاقة بين الظاهر 
والباطن» لا على علاقة المشابهة» التي تنطلق من معنى وقدر مشترك بين الظاهر 
والباطن. فهذا النوع من التأويل يجعل ظاهر النص وباطنه نظيرين, يقابل ببنهما 
على أساس المشابهة في العلاقة. فمثلا «عندما قَسَّرَ الشيعة قوله تعالى: «مرجّ 
يتن تياد (© يننا بيع ل يتب © يي ل بيك تكذان © مضع ينها 


)1١(‏ مشكاة الأنوار» أبو حامد الغزالي» تحقيق: أبي العلا العفيفىء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء 
6م ص16. 
(0) التبوات» ابن تيميّة 47١/١‏ - 2477 وانظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 508/17 


(0) بغية المرتادء ابن تيميّة» ص50١5.‏ 


يفن 


لو وَالْمَرْمَت 40 لالرحلن: 15 12]ء بأنَ المقصود ب«البحرين» علي 
وفاطمة وب«البرزخ) محمد عل وب« الولو والمرجان» الحسن والحسين. فإنهم 
لم يفعلوا أكثر من إقامة ممائلة بين بِنْيَْيْنِ: الأولى هي تلك التي عناصرها: 
غلي وفاطنة ومحمد والتصين والحسين» وعلاقة القرابة بينهم» وهي البْية 
«الأصل)»ء والثانية: هي التي عناصرها البحران و«البرزخ» و«التّولق 
و«المرجان» والعلاقة التي تقوم بينهماء وهي بنية «الفرع»... بمعنى: أن 
العلاقة بين محمد وعلي وفاطمة. تشبه من بعض الوجوه العلاقة بين «البرزخ» 
و«البحرين»» فكما أن البرزخ يصل ويربط ب بين البحرين. فكذلك محمد طَللٍ 
بضل يريط ل 0 وبالمثل 
فالعلاقة بين علي وفاطمة والحسن والحسين ابنيهماء تشبه العلاقة بين البحرين 
واللؤلو والمرجان» وذلك من حيث إن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحرين» 
مثلما يخرج الحسن والحسين من صلب علي وفاطمة)() 

وعلى المستند نفسه يسير مر التفسير الباطني الإشاري الصوفي» ففي تلك 
الآيات السابقة. يقول «القُشَيْرِي) ' مُفْسُرًا تفسيرًا إشاريًا: «وفي الإشارة: خلق 
الفلوت بحرين» بحر الخوف وبحر الرجاء» ويقال: القبض والبسطء وقيل: 
الهيبة والأنس» يخرج منهما الول والجواهرء وهي الأحوال الصافية 
واللطائف المتوالية» ويقال: البحران إشارة إلى النّفْس والقلبء فالقلب هو 
البحر العذب. والنفس هي البحر المالح...)0©, 

لش عقاة زايط لحري رلا اعد يقار بين ما ذكره الله في الآيات 
السابقة» وبين المعاني الباطنية الرافضية والصوفية» إلا مجرد المشابهة في 
0 المتجردة من القرائن ن اللغوية أو الحالية أو العقلية» ولذلك يقول ابن 

تيميّة عن ذلك المثال التأويلي الباطني : (إن تسمية هذين بحرين» وهذا لؤّلوّاء 
1 مرجانًا » وجعل النكاح مرجّاء أمر لا تحتمله لغة العرب بوجهء لا حقيقةً 


للق بنية العقل العربي» محمد عابد الجابري, كدت ريس ابره 
 )(‏ لطائف الإشارات» القشيري» تحقيق: إبراهيم بسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط. 
الثانية. ١4م‏ اده 


17 


ولا مجاراء بل كما أنه كذب على الله وعلى القرآن» فهو كذب على 
لم230 , 

ومع اتفاق التأويل الباطني والتفسير الإشاري» في تلك الآليّة التفسيرية 
والمستند المنهجي» » فإن بينهما فوارق منهجية» تجعل تجعل الحكم عليهما مختلقًا 
من حيث القبول والرد. 


التأويل الباطني والتفسير الإاشاري: 

مع اتفاقهما في التَّجرّد من قرينةٍ ودليلٍ الانتقال من الظاهر إلى الباطن» 
والاستناد على مجرّد لكا فإنهما يفترقان في أمرين: 

الأول: في مناقضة الظاهرء فإن التأويل الباطني» يناقض ظاهر النص» 
دخا بأن مراد الله يتعلق بالمعنى الباطن لا المعنى الظاهرء وأما التفسير 
الإشاري» فإنه لا يناقض الظاهرء بل يؤمن بالمعنى الظاهر» ولا يدعي - غالبًا - 
أن المعنى الباطن مرادٌ لله" 

الثاني : أن التأويل الباطني يبتدع معان باطلة في أنفسهاء ثم لوكت عليها 
دليلاء لا علاقة له بتلك المعاني» وأما التفسير الإشاري» فإنه كثيرًا ما يذكر 
معان صادقة ومقبولة في أنفسهاء لكن يُركُبِ عليها دليلًا لا يدل عليها . 

فالتأويل الباطني أخطأ في الدليل والمدلول؛ وأما التفسير الإشاري فقد 
أخطأ في الدليل لا في المدلول”” . 

فالتفسير الإشاري أو الرمزي «لا يضحٌي بالطبيعة النّضَّية للرمزء وإنما هو 
يتساوق معها التساوق الذي لا يعطل تلك المظاهر النصية» وفى الوقت نفسه 
لا ا عندها التوقف الذي يجعله عاجرًا عن ذَرْكِ بُعْدِهَا البَمْزِي . ا 
بينما ب يَجْتَت التأويل الباطني ظواهر النصوص» من أجل ترسيخ بواطنهاء 


.717 /1 منهاج السَّنََّ ابن تيميّة‎ )١( 
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وكلاهما ‏ أعني بهما: التأويل الباطني والتفسير الإشاري ‏ وقعا في مخالفة 
مراد إِلّه بالنص. 

ولابن تيميّة تحقيق علمي في حكم التفسير الإشاري» حيث يرى أنه 
فسمان: 

الأول: أن يجعل من باب أنه مراد الله بالآية» وفي ذلك افتراء على الله 
لا يخفى» ويصبح من جنس التأويل الباطني القرمطي» «فمن قال المراد بقوله: 
تدوأ طم [البقرة: 77] هي النفسء وبقوله: فأأدَهْبٌ إِلَ وَعَوْنَ» هو 
القلب... فقد كذب على الله؛ إما متعمدًا وإما مخطق»0 . 

الثاتي: أن يجعل من باب «الاعتبار والقياس» لا.من بانن ولالة اللفظ: 
فهذا من 3 القياس » فالذي تسميه الفقهاء قياسَاء هو الذي تسميه الصوفية 
اله فهذا النوع من التفسير الإشاري. هو الأكتر ف إشارات الصاتية 
فهو يضمن الآية معنى باطنًا صحيحًاء لا يدل عليه الظاهر دلالة مباشرة., إلا 
من طريق القياس» ومع ذلك لا يَدّعي أن هذا المعنى هو مراد الله بتلك الآية. 

ويجْمِل ابن تيمئّة ذلك التفصيل قائلًا: (إِنْ أراد أن مثل هذه الإشارة 
تكون هي معنى الكلام ومقصوده» فهذا تحريف الكلم عن مواضعهء وإلحاد 
في آيات الله من جنس ضلال القرامطة وأمثالهم من الملاحدة» وإن أراد أن 
الآية مع دلالتها على المعنى الذي يدل عليه لفظهاء قد يكون فيها إشارة إلى 
معنن أل يناسبه» فهذا هو القياس والاعتبار» فالذي تريده الصوفية بالإشارة» 
هو الذي يريده الفقهاء بالقياس والاعتبار.» وهذا صحيح إذا روعيت شروطه 
عد أن اللا 

ويستعمل هذا القسم الثاني من التفسير الإشاري؛ في الترغيب 
والترهيب». وفضائل الأعمال. وليس هو بحجة في التكاليف والأحكام 


() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .714١/17‏ 
(0) المصدر نفسه 511١/١‏ -515,. 
(02 بغية المرتاد» ابن تيميّة» ص١7‏ - 8154. 


ست 


الشرعية”"2» لكنه نوعان: صحيح,ء وباطل» نظرًا لانقسام القياس إلى صحيح 
معتبر» وباطل مردود. 

فمن صحيح التفسير الاشاري» ما أراده ابن تيميّة بقوله: « . ولكن 
متها [أى: إشارات الصوفية] ما يكون معناه صحيحًاء اه 
باللفظ. وهو الأكثر في إشارات الصوفية» وبعض ذلك لا يجعل تفسيرًاء بل 
يجعل من باب الاعتبار والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية» كما في قوله: 
«لّا يَسَسُّهُ كيه لذ المطيررن © [الواقعة: 74]» وقول النبي كلِةِ: «لا تدخل 
الملائكة بيئًا فيه كلب)”"2» فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرونء فمعانيه لا 
يفقدى بها إلا القلوب الطاهرة» وإذا كان الملك لا يدخل بيئًا فيه كلب» 
فالمعاني التي تحبها الملائكة» لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة, 
ولا تنزل الملائكة على هؤلاء»”". 

ومن باطل التفسير الاشاري؛ ما يذكره بعض المتصوفة من المعاني 
الباطلة» التي هي فق لسن الاقيية التاسدة قر طرنا منها اين اتبيه إد 
يقول: «أما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: ##أذهم هب إِ وَرعونَ» إنه 
القلب وَؤْإإنَ 1 0 أن تَدحُوأ 4 إنينا ‏ التفسن» 00 أولئك [يعني: 
باطنية الشيعة]: هي عائشة» ويفسرون هم والفلاسفة تكلم موسى» بما يفيض 
عليه من العقل الفعّال أو غيره» ويجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا والآخرة» 
ويفسرون (الشجرة) التي كلّم منها موسى» و(الوادي المقدس) ونحو ذلك» 
بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له» وممن سلك ذلك صاحب 
(مشكاة الأنوار» [يريد به الغرالي ]م 


فالتفسير الإشاري إذا كان من باب القياس والاعتبار» لا من باب بيان 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة / لالالا. 
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إضن 


امراد المتكلم؟ أو دلالة اللفظ على المعنى» فإنه منه ما هو مقبول» إذا كان 
المع قرعا أود ولك ماه الشريعة؛ ومنه ما هو باطل مردودء إذا كان المعنى 
مصادمًا للشريعة نصوصها وروحهاء. وفي هذا يقول ابن تيميّة: «... إن كانت 
(الإشارة الاعتبارية)» من جسن القيّائن الضحيح» كانت ححسثة مقبولة» 'وإن 
كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه. وإن كان تحريمًا للكلم عن مواضع. 
وتأريك للكلام على غير تأويله؛ كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية, كَتَدَيهَ هذا فإني قد أوضحت هذا في (قاعدة الإشارات))2 . 

ولط لون الم رأ في التأويل الباطني والتفسير الإشاريء قائلًا : 
«كل معنى يخالف الكتاب وَالْسَنّة فهو باطل» وحجته داحضة» وكل ما وافق 
الا والمراد بالخطاب غيره. إذا فسر به الخطاب فهو خطأ. وإن 
ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس» فقد يكون حقًا وقد يكون 
0 


للك مجموع الفتاوى, ابن تممنة الام وقد أشبار ابن عه ين هذا النص إلى كتاب له سماه «قاعدة 
الإشارات)2 » لكني لم أجد ذلك الكتاب في ترائه المطبوعء ولعله فُقِدَ كغيره من كتبه المفقودة. 
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ضن 


٠‏ 2 0 20 وج ني 
ثانيًا: المَحاز وحفقيفته اللغويهة 
ل هو 9_9 نما 


المجاز ‏ كما يُعرٌفُه البلاغيون ‏ «هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة» مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي)”". 

والإقزاد المع اولي انلع تبان عات داعيو للدريين وا لوبي 
والمفسرين» وكان اعترافهم به ظاهرًا غير مفتقر إلى حجة» وواضحًا لا يحتاج 
إلى برهان» ولذلك غَلَْظْ بعضهم الإنكار على من أنكر المجازء فهذا «ابن 
قية اند فيلى اسبيل المثال ‏ يقول: «وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم 
زعموا أنه كذب؛ لأن الجدار لا يريد»ء والقرية لا تسأل» وهذا من شنيع 
جهلاتهم. . . ولوعان النجاز عنثا .وكل قعل ينسيب إلى الحيوان.باطلا» كان 
أكثر كلامنا باطلا...2©"00» وقريبًا منه ما قاله «عبد القاهر الجرجاني»: ١من‏ 
قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق» فقد خبطا خبطا عظيمًاء وتهدف 
ا ل ا 


)١(‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الهاشمىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط. السادسةء» ص١"77.‏ 

زفق نقله ابن رشيق في كتابه «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)» تحقيق: محمد مححيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة .775/1١‏ 

)6 أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرجانى» طبعة محمد رشد رضاء دار الكتب العلمية» 


بيروت» لبئان» ص77 


رفن 


أسباب ودوافع إنكار ابن تيميّة المجاز: 

كان إنكار المجاز مَحَلَّ استغراب عند كثير من الباحثين» لا سيّما إذا 
كان هذا الإنكار صادرًا من علماء محققين؛ كابن تيميّة”"'2. لكن ذلك 
الاستغراب يزول إذا تَمَهمْنَا دوافع وأسباب ذلك الإنكار: لا سيّما الدوافع 
المرتبطة بتصوره اللغوي» فموقف ابن تيميّة النقدي من المجازء يستند إلى 
رؤية عميقة» ونظرية لخ ية يَتَطَلّعُ فيها إلى بناءِ جديدٍ لدلالة اللفظ على معناه 
- كما سبأني إيضاحه ‏ ولم يكن إنكاره مستندًا إلى كونه ذريعة إلى تعطيل 
النصوص الشرعية؛ لا سيما نصوص الصفات كما يذهب إليه بعض 
الباحثيه”2, وهذا تعليل سطحي لا يكشف جذور ذلك الانكارء والتحقيق: أن 
تعطيل النصوص استنادًا إلى المجاز أنه باطل من آثار استخدام المجاز في 
غير محله؛ وليس مستندًا يقوى على تفسير إنكار ابن تيميّة المجاز. 

وربما أن المفاسد المترتبة على القول بالمجاز ‏ كما يراها ابن تيميّة ‏ 
دفعته إلى إعادة النظر في مَُوّمَاتَ نظرية المجازء من تلك المفاسد التي يراها 
لازمة للقول بالمجازء ما يلي : 

أولًا: صحة نفي المجازء وبذلك يكون سُلَّما لتعطيل صفات الله فإن 
قول المعطلة بمجازية الصفات» يسر لهم صحة نفيها؛ لأن طبيعة المجاز قابلة 
للغة النفي» وفي ذلك يقول: من المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي 
حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاتهء وإنما ينكر ذلك الفلاسفة الباطنية» فيقولون: نطلق عليه هذه 
الأمتماة ولا نقول إنها حقيقة» وغرضهم بذلك جواز نفيها. . . فإذا قالوا: إن 


)١(‏ إنكار المجاز قبل ابن تيميّة مروي عن داود الظاهري؛ وابنه محمدء وأبي إسحاق الاسفرائيني» وأبي 
الحسن الجزري؛ ومحمد بن خويز منداد المالكي وغيرهم. منهم من أنكره في اللّغة عامة؛ ومنهم من 
أنكره في القران» انظر: الجا في اللخة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عبد العظيم المطعني؛ 
مكتبة وهبةء القاهرة» 518/7 - 257 وقد ناقش ابن تيميّة تاريخية «المجاز»» مبيئًا عدم أصالته 
وحدوثه المتأخر, انظر: الإيمان» لام 

"6 مثل الدكتور المطعني. في كتابه المجاز في اللّغة والقرآنء» ؟/407. والدكتور عبد الرحمن المحمودء 
في كتابه موقف ابن تيميّة من الأشاعرة / .1١1/7 - ١١1/1‏ 


فين 


هذه الأسماء مجازء أمكنهم نفي ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة نفيه» فكل 
من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة حقيقة لزمه جواز إظلاق ثفيه» فمن أنكر أن يكون 
استوى على العرش حقيقة) فإنه يقول: ليس الرحمن على العرش استوى» كما 
أن من قال: إن لفظ الأسد للرجل الشجاعء والحمار للبليد ليس بحقيقة» فإنه 
يلزمه صحة نفيهء فيقول: هذا ليس بأسد ولا بحمار» ولكنه آدمي'") 

وكما أن المجاز يمكن أن يُتَّكَذْ سلما لتعطيل الصفات» فإنه يُورِثْ عدم 
التأدب مع كلام الله فإذا قال الله تعالى: #جدانا يُرِيدُ أن يَنقَضٌّ»: قال 
المجازيون: إن الجدار لم يرد بناء على صحة نفي المجاز. 

ثانيًا: كون المجاز أقل من الحقيقة في بلاغة القول» وهذا يُوِهِم بأن 
بلاغة القرآن متفاوتة» إذا أثبتنا المجاز فيه» والتحقيق أن القرآن على درجة 
واعيلة من البلذقة والأمطلوب :والجمال اللغرئ»-فافظران المتكلم إلى التسير 
بالمجاز عن الحقيقة دليل عجزء وهذا محال على الله المتكلم بالقران. 

لحري الزره ار ماده ولالكار فإن القول يان المخاز أقل :درج بمن 
الحقيقة» ريما فُهِمَ من بعض القواعد الأصولية» التي قور زٌ بأنه إذا درك 
الحقيقة يصار إلى المجاز» لكن مُتَعلّقَ تلك القاعدة عند الأصوليين السامع أو 
القارئ» وليس المتكلّم ومنتج الكلام ومنشئه» فلا دلالة فيه على عجز 
المكلم: ٠‏ ثم لا دلالة فيه على أن الحقيقة أبلغ من المجاز» بل لريّمَا كان 
المجاز أبلغ من الحقيقة» والتحقيق أن القرآن» إذا قَدّرَ أنه يتضمن الحقيقة 
والمجازء فإن بلاغته لا تتفاوت» فكل من الحقيقة والمجاز بليغة في مواطنها 
ومواضعها"'". 

ثالًا: غموض والتباس القَرق بين الحقيقة والمجازء مِمّا يُوَدي بالقائلين 
بالمجازء إلى التَّحَكُم في إدخال ما يريدون في المجاز وإخراج ما لا يريدون» 


.5319- 71١8/7“ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 


(0) انظر: إنكار المجاز عند ابن تيميّة بين الدرس البلاغي واللغوي» إبراهيم بن منصور التركي؛ دار 
المعارج الدولية» السعودية» ط. الأولى» 519١ه-‏ 1148م: ص71. 


م 


فإذا كانت اصطلاحات النحاة ‏ متلا - الحادثة واضحة مستقيمة» فإن اصطلاح 
البلاغيين على لفظي الحقيقة والمجازء اليس بمستقيم في هذا المعنى» إذ ليس 
بين هذا وهذا فرق في نفس الأمرء حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظء بل أي 
معنى حَحصُوا به اسم الحقيقة» يوجد فيما سمو مجارّاء وأيّ معنى حَصُوا به 
اسم المجاز يوجد فيما سموه حقيقة» ولا يمكنهم أن يأتوا بما يُمِيّرُ بين 
النوعين... إذ ليس في الأمر نوعان ينفصل أحدهما عن الآخر» حتى يسمى 
هذا حقيقة» وهذا مجارًا وهذا بحث عقلي غير البحث اللفظي)7" . 

أخمر اب كيه للك لنيدا ون امن المتعا و د يعون 3 اجو ا انا 
فيه مفاسد كان ينبغي تركه» لو كان الفرق معقولاء فكيف إذا كان الفرق غير 
معقول وفيه مفاسد شرعية» وهو إحداث في اللّة؟ كان باطلًا عقا وشرعًا 
ولغة» أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذاء وأما الشرع فإن فيه مفاسد 
يوجب الشرع إزالتها... فإن قيل: ما المفاسد؟ قيل: من المفاسد أن لفظ 
المجاز المقابل للحقيقة» سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض 
الاستعمال» يفهم ويّوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة» لا سيما ومن 
علامات المجاز صحة إطلاق نفيهء فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم 
ولا برحمن؛ لا حقيقة بل مجازء إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من 
أسمائه وصفاته... وأيضًا من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجارًا. . . وذلك 
يُفهم ويُوهم المعاني الفاسدة. هذا إذا كان ما ذكروه من المعاني صحيحًاء 
فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز مجازّاء وينفون ما أثبته الله من 
المعاني الثابتة» ويلحدون في أسماء الله وآياتف كما وجد ذلك للمتوسّعين في 
المجاز من الملاحدة أهل البدع)2) 


المستند اللغوي في إنكار المجاز: 
كان نقد انن 'تبميّه المسجاز مضب علن اليد الدلالن له لآن حقيقة 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 407/٠١‏ _ 5غ. 
() المصدر نفسه. 506/9”١‏ -28غ. 


كا" 


المجاز توسيع دلالة اللفظ الخاصة على معنى معين» ونقلها إلى معان أخرى», 
ول هون 134 الا رتسرى نوف ارقاط الذلكلة البها ماعن الى . 

وقد سار نقده لذلك البعد الدلالى اللغوي فى اتجاهين: 

الثانى: البناء الجديد للدلالة. 

وشرحهما كما يلي: 

الأول: تقويض فكرة الوضع اللّغوي, فإن المجاز يتأسس على تلك 
الفكرة» فهى ركن من أركانه؛ لأن حقيقة المجاز نقل الكلمة من المعنى 
الوضعي» إلى المعنى المجازي”" » وهذا ما أدركه ابن تيميّة» فإن تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم قد 
ازا 

والفية عن ل :وول الى تيوه بأد نهذ كله رنما رضي أن لو غلم 
أن الألفاظ العربية وضعت أولَا لمعان» ثم بعد ذلك استعملت فيهاء فيكون 
لها وضع مُتَقدّم على الاستعمال» وهذا إنما صحّ على قول من يجعل اللّغات 
اصطلاحية» فيدّعى أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 
نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبّائي. .. والمقصود هنا أنه 
لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العربء بل ولا عن أمة من الأمم. أنه اجتمع 
جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللّغة» ثم استعملوها بعد 
ل 2 1 
اوضع ا 

ففكرة الوضع مجرد دعوى لا دليل عليهاء بل هي أقرب إلى الوهم منها 


)١(‏ انظر: علم الدلالة» أحمد عمر مختار» ص 574١‏ - 557. وعلم الدلالة العربي» النظرية والتطبيق» فايز 
الداية» دار الفكرء سورياء دمشق» ط. الأولى. 08١5١ها‏ 1940م ص7786. 

(؟) انظر: المجاز في الذّغة والقرآن الكريم» المطعني ؟/18/. 

(0) الإيمان» ابن تيميّة» ص85 - 41. وانظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 408/٠١‏ -404. 


يضنا 


إلى الواقع» لكن هل يلزم من إبطال فكرة الوضع في نشأة اللّغة» صحة فكرة 
التوقيف في نشأتها؟ 

يرى ابن تيميّة أن فكرة التوقيف, لا تقل بطلانًا عن فكرة الوضعء إذ 
كلتاهما محض دعوى.» دون إثباتهما خرط القتاد» والقول بأن اللّغة توقيفيّة يلزم 
منها اتحاد اللغات كلها في ألفاظها ومعانيهاء وهذا اللازم باطل يصطام بالحقائق 
القطعية الاجتماعية والتاريخية والواقعية» ففي سياق إبطال فكرة التوقيف 
اللغوقة يقول: : انحن نعلم أنه لم يُعلّم آدم جميع اللّغات؛ التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللّغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بهاء 
فإن دعوى هذا كذب ظاهرء فإن آدم يذ إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة, وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد 
نوح. ولم و و ن بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهمء ع الله 
الواحدة؛ كالفارسية والعربية والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما 
لا يحصيه إلا الله؛ والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات؛ لا يفهمها غيرهم. 
فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة؟)”7" . 

وإذا كان بَظل ا دن بالوضع الاصطلاحي» أو بالتوقيف 
المستمد من الله عبر آدمء فما التفسير الصحيح لنشأة اللّغة في فكر ابن تيميّة؟ 

يرى ابن تيميّة أن للع ”في طانياء ليست وضعية صرفة» وليست توقيفية 
صرفة» بل هي إلهامية جاءت عن طريق الإلهام النُغويء بمعنى: أن الله أَلْهَم 
الإنسان القدرة على وضع الألفاظ بإزاء المعاني» دون أن تكون تلك 0 
بأعيانها من عند الله وفي ذلك يقول: (إن الله اليم النوع الإنسانيم أن يعبّر 
1 يريده ويتصوره بلفظه. وإن أول من عُلّمَ ذلك أبوهم آدمى وهم يا كما 
غْلمَ وإن اختلفت اللغات... الإلهام كاف في النطق باللّغات من غير 
مواضعة متقدمة. وإذا سمي هذا توقيفًا فَليْسَمّ توقيمًا. ..)0". 


)1١(‏ الإيمان» ابن م ص88. 
6 المصدر السابق» ص١4‏ 0 
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لكن فكرة الإلهام ليست توقيفًا محضًا"''» بل يمكن أن توصف بأنها 
توقيفيّة عن طريق الإلهامء ويمكن أن توصف بأنها مواضعة إلهامية» وليست 
مواضعة اصطلاحية» فإِن «مجرد الإلهام لا يُوجبٌ كون 7 توقيفية» بل هي 
من صنع الناس بإلهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع»”” ونذلك نايا ل 
تعيق تطور اللّْة ودلالاتها. 

أما ما استدل به أصحاب النظرية التوقيفية» من قوله تعالى: #وَعَلَمْ ءَادَمَ 
آلْأَسمَآهَ كلها [البقرة: ١7]ء‏ فقد أجاب عنها ابن تيميّة بأحد وجهين : 

الأول: أن المراد بالتعليم في قوله: 9وَعَلَمَ ءَادم4 الإلهام» ونظيره 
قوله تعالى : «وَعلدََهُ صَنْصةً بّوْسٍ لَحكُمْ4 [الأنبياء: 014٠0‏ أو المراد تعليم ما 
سبق وضعه من خلقٍ آخر قبل آدم» لا سيّما ونحن نعلم بالأدلة القاطعة من 
القرآن وجود الجن» قبل بني آدم في الأرض» فالمراد بالتعليم: هو أن الله 
أقدر آدم على أن يتواضع على الأسماء ثم إن هذه الآية ليست - قطعًا ان 
ظاهرها من أن الله تعالى 3 آدم أسماء الجزئيات كلها؛ لأنه يصطدم بطبيعة 
اللّغة الحركية المتطورة الحادثة» ولذلك يقول: «لكن نحن نعلم قطعًا أن في 
أسماء الأعلام ما هو مرتجلء» وضعه الناس ابتداء.. .72" فلا بد إذن من 
تأويل الآية» وهذا هو التأويل المختار. 

د الثاني: أن المراد بالأسماء في الآية» هو أسماء الملائكة وذرية آدمء 
واختار هذا ورجَّحَه الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين» واستدل له 
بقوله : 7 عرض عَلَ الْمليكة» ا 


)١(‏ فكرة الإلهام في اللغة قريبة من نظرية «الكفاءة اللّغوية» عند اتشومسكي»» التي ترى أن اللّغْة استعداد 
ذهني فطري؛ يتمثل في نظام نحوي عالمي غير مكتسب» يوجب للطفل تعلم لغة قومه وفهمها انقر: 
«مدخل إلى الفلسفة»» وليم جيمس ايرل ص6١5‏ /اق5ء و«اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللّغقاء 
مخلوف سيد أحمدء الدار العربية للعلوم ناشروت» ط. الأولى» ١5'اها- ٠١‏ ٠م‏ ص .٠6١7" 167 ٠‏ 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» الشوكانى. تحقيق: أبى مصعب محمد البدري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» ط. الرابعة» 4ه 1155م ص31 

(9) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .541//١1١‏ 

(4:) انظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص69. 


خرن 


والمقصود: بيان نقض ابن تيميّة أساس المجازء المتمثل في نظرية 
النواضخة اللغوية» ويُدلل ابن تيميّة على ذلك النقضء بإثبات مخالفيه 
الحقيقية العرفية» و١هي‏ ما اعبار للف اله فيها على المعنى بالعرف لا 
اللخ وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي» وتارة أخصء وتارة يكون 
مبايًا له؛ لكن بينهما علاقة أَسْتُعْمِل لأجلها)”"2» فالحقيقة العرفية لم يكن 
طريقها الوضع والاصطلاح باعتراف الجميع» بل طريقها الاستعمال» ثم إنها 
حقيقة استعملت فيما لم توضع لهء وبهذا يظهر عدم دقة تعريفهم للحقيقة: 
بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

وبالرغم من انتقال دلالة الحقيقة العرفية من معناها الوضعي - في نظرهم - 
إلى معناها العرفي لم تكن مجارّاء بل هي حقيقة باعتراف الأصوليين”"'. وبهذا 
يتبين أن الحقيقة العرفية تصادم نظرية الوضع اللغويء مما يُوكّد أن الاستعمال 
هو المسّوّعْ للمعنى الحقيقي للفظ. وليس الواتج المزعوم . 

لبون تراد ان تياف ة ودلاالا مععمان العو شيوع معنى اللفظ في 
استعمال الجماعة اللغوي, كما هو مقرر في الدراسات الحديثة لعلم الله 
وإنما مراده بالاستعمال ظهور دلالة اللفظ من خلال استعماله في سياق معين» 
فالسّياق هو المسؤول عن بيان المعنى الحقيقي للكلمة» وبذلك نتجاوز تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء كما سيتضح شرح بناء ابن تيميّة لدلالة اللفظ على 
معناهاء من خلال التركيب. 


لكن بعض الباحثين لم يفهموا مراد ابن تيميّة من «الاستعمال». ونَرَّلُوه 
على معنى شيوع اللّفظء ورَتَبُوا على ذلك عدم تعارضها مع تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجازء وفي ذلك يقول «المطعني»» ناقدًا ابن تيميّة» مبِيّئًا عدم تأثير 
(الاستعمال» على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز: (إننا حين نجاري ابن تيميّة 
على القول بالاستعمال بدل الوضع» نقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة 


)١(‏ المصدر نفسهء ص41. 
زم انظر: المصدر نقسهع ص ”4 ا 
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النضبوي تراه واليهاة هر الكلوة الس لل افيا 1 تسن 
الاستعمال الأول منزلة الوضع الأول» ونندّل الاستعمال الثاني منزلة الوضع 
الثاني» وهنا يزول الإشكال؛ لأن الكلمة تكون حقيقة في أول استعمال لهاء 
ومتجارً! 0 الثاني» ولا مشاحة في هذاء له من جهة اللّعْقَ ولا 
من جهة العقل.. 

لكن ابن تتمكة يُنكرٌ مثل ذلك الاستعمال الذي نسبه الباحث إليه» 
فالدلالة الشائعة للفظء أو ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» لا رصيد له من 
العلم فى نظر ابن تيميّة - إذا قُسَّرَت به «الحقيقة» وقُسّر «المجازا بنقيضهاء 
ويُعلّنُ ذلك بأن اللفظ لا يستعمل مطلقًا في الكلام إلا 1 سات كا 
في جملة» عندها تتحدد دلالته حسب سياقه. 

ثم لو سُلَّم بأنه قد يستعمل مطلقًا مجردًا من سياق أو قرينة» ومن ثم 
بسكن :أن نسي ل الذهن عند سماعه. لم يُسَلَّمِ بأن الأذهان في درجة 
واحدة» بل إنها متفاوتة بتفاوت أزمانها وأماكنها وبيئاتها وثقافاتها » فإن هناك 
من المعاني الحقيقيّة ما لا يتبادر إلى بعض الأذهان» وهناك من المعاني 
المجازية ما يتبادر إلى بعض الأذهان'" 

الثاني : البناء الجديد لدلالة اللفظ على معناه؛ فإنه بعد أن قَوََّضِ أساس 
المجازء بإبطاله نظرية الوضع اللقوي»"اراة نسي الدلالة بِنَاءَ» يتجاوز فيه 
فكرة تقسيم يم الكلام إلى حقيقة ومجازء وهر ناد ع بيط أضالة كر ة «مراد 
المتكلم؛)ء وقد تمثل ذلك البناء الجديد للدّلالة في أمرين» وهما: دلالة 
التركيب ودلالة القدر المشترك. 


دلالة التركيب : 
الكلمة المُطلّقة من كل قَيْدِء والمُتَحرّرة من كل سياق وتركيب لا دلالة 
لوا ول يمكق أن يوقي البادسي فى دعن بالتقلني إلا طن خلال نتركييها بل 


- 141/5 المجاز فى الل والقرآن الكريم» المطعني‎ )١( 
.13717- 575/9١ ومجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ 230١١٠٠١ انظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص‎ )؟١‎ 
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إن الكلمة أو اللفظ المُجرّد من القيد والتركيب ااا قيم الجوزية : 
(بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة)(١‏ وفي هذا المعنى يقول 


عبد القاعر السويعاك: صاحب «نظرية النظم»: ...١‏ الألفاظ لا تفيد حتى 
تؤلف ضربًا خاضًا من التأليف. وِيُعْمّد بها إلى وجهٍ دون وجو من التركيب 
والترتيب. . 


والمجاز كما أنه يقوم على فكرة «الوضع اللغوي الأول». فكذلك تقوم 
فلسفته على رؤية الكلمة مطلقةً من القيود والتركيب؛ وهذا ما لا وجود له في 
استعمال الكلام» فإن «الحقيقة» عندهم دلالة اللفظ مطلفًا بلا قرينة» بينما 
«المجاز) لا يدل إلا بقرينة. والتحقيق أنه لا وجود لدلالة ألفاظ مُجرّدة عن 

جميع القرائن©». 

ولذلك يقول ابن تيميّة ناقضًا تلك الرؤية: .١‏ .. ما يَدّعيه هؤلاء [أتصار 
المجاز] من اللفظ المطلق من جميع القيود» لا يُوجّد إلا مقدّرًا في الأذهان لا 
موجودا في الكلام المستعمل . . وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي, ٠»‏ وهو 
أن يتكلّم باللفظ مطلفًا عن كل قيدء وهذا لا وجود له 0 
إلا بكلاء مولي موتيط بعضه رعفن: فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. . 
َعْلِمَ أن هذا التقسيم باطل [أي: : تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز]ء وحينئذٍ 
فكل لفظٍ موجود في كتاب الله ورسوله» فإنه مقيد بما يُبيّن معناه» فليس في 
شيءٍ من ذلك مجازء بل كله حقيقة)' . 

كل الكلام عقيقة4 لأن كل كلد لون مراك امكل بها رخدت 
امام امن خلال تركيبها 6 لكرن الت كيين فى :نظن انق رميات نوها تكن 
عن طريق التعريف ب«أل» أو الإضافة» وتركيب عبر السّياق» وذلك حسب 
معنى اللفظ. فإن كان معناه لا يقوم بنفسه؛ كلفظ «الرأس» أو «الجناح» أو 


00 مختصر الصواعق المرسلة» الموصلي 8944/6. 
0) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانيى: ص؛4. 
(9) انظر: الإيمان» ابن تيميّق 4 

(؟) المصدر السابق.» ص١١٠ ‏ ؟١٠,‏ 
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«اليد»؛ فالتعريف أو الإضافة» هما النَّذان يُحدَّدَانَ المدلول الخارجي للفظ؛ 
ف«لام التعريف» تصرفه نحو المعروف عند المتكلّم أو المخاطب» والإضافة 
تَخُصٌّ معناه بالمضاف إليه”©2؛ فتقول: الرأس أو رأس الطريق» وكلاهما 
حقيقة في الدلالة على معنييهما . 

ويُوَكّد حَلَّل الرؤية اللغوية لمنظري المجازء مبيئًا أثر التركيب التعريفي 
والإضافي في إبطال فكرة المجازء إذ يقول: «ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء 
نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يُعلّم أنها استعملت إلا مقيدة» ينطق بها مجردة 
عن جميع القيودء ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتهاء من غير أن يعلم أنها نطق 
بها مجردة» ولا وضعت 00 . مثل لفظ «الرأس»» يقولون: هو حقيقة 
في راس الإنسان» ثم قالوا: رأس الدرب لأوله» ورأس العين لمنبعهاء 
ووآنن القوع السيذهم... 70 ذلك على طريق المجاز» وهم لا يجدوة نكر 
أن لفظ الرأس استعمل مُجرَّدَاء بل يجدون أنه استعمل بالقيود في 
رأس الإنسان؛ كقوله تعالى: #وَأمسحوأ مويك وَأَرْبْلَكُمْ إل الكنين» 
[المائدة: 7]» ونحوهء» وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني» فإذا قيل: 
رادي العين ةراس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا المقيد غير 
ذاك المقيد الدال» ومجموع اللفظ الدال هناء غير مجموع اللفظ الدال 
هناك . .00 , 

وإن كان معنى اللفظ قائمًا تيه سف بدلالته. مثل: لفظ «الأسد) 
و«البحر» ونحوهماء فالتركيب السّياقي يُحدَّد مدلولها الخارجي» ويُظهر مراد 
المتكلم بهماء وتلك فائدة السّياق اللغوي والمقامي» كما شْرِحَ سابقًا. 

فالسّيّاق اللّفظي والمقامي. فكرة مركزية في فهم ابن تيميّة النصوص» 
وفي تأسيس واقعيته اللغوية كما شرحته سابقًا وبذلك كان من مرتكزات 
نقده المجاز وحَلّ إشكاليّته وفي بيان ذلك يقول - مشيرًا إلى أثر نوعي السّياق 


.5748- 5ا//٠١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 
.55  9”ص (؟) الإيمان» ابن تيميّة»‎ 
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في تجاوز نظرية المجاز : «قولهم: اللفظ إِنّْ دَلَّ بلا قرينة فهو حقيقة؛ وإن 
لم يدل إلا معها فهو مجاز قد تبين بطلانه؛ وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل 
مُجرَّدًا عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. 

وأشهر أمثلة المحاز لفظ «الأسد» و«الحمار» و«البحراء ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد, وهذه لا تستعمل إلا مُوَلَفةَ مُرَكَبة 
مُقيّدة بقيود لفظية؛ كما تستعمل الحقيقة؛ 00 
لما طلب غيره سلب القتيل : : «لاها الله إِذَا لا يعمد إلى أسد من أسد الله» يقاتل 
عن الله ورسوله يعطيك سلبه)0"©, ٠‏ فقوله: «يعمد إلى أسد من أسد الله»؛ يقاتل 
عن الله ورسوله. وصف له بالقوة للجهاد فى سبيله؛ وقد عينه تعبيئًا أزال 
اللبس» وكذلك قول النبي كلِ: «إن خالدًا سيف من سيوف الله سلّه الله على 
المشركين»”" وامكال ذلك. 

وإن قال القائل: القرائن اللّظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة, 
لكن القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيَّدًا بقيود لفظية 
موضوعة [السَّياق اللفظي]» والحال حال المتكلم والمستمع» لا بد من اعتباره 
في جميع الكلام [السّياق المقامي الحالي]» فإذا عُرفَ المتكلّم فُهِمَ من معنى 
كلامه ما لا يفهم إذا لم يُعرَف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. . .00 , 

فالسّياق يجعل دلالات اللفظ ومعانيه؛ في درجة واحدة على حَدٌَّ سواء. 
ويتكر كون إحدى دلالات اللفظ هي الأصل أو الحقيقة» وما سواها هي الفرع 
أن 'الفجان.: 


دلالة القدر المشترك: 
هذا هو الملمح الثاني من ملامح البناء الجديد للدّلالة عند ابن تيميّق 
تع دلالة التركيته فإن هناك قدرًا مشتركًا بين جميع استعمالات اللفظ 


.)10781( أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (9145): ومسلم في صحيحهء برقم‎ )١( 
.)١77( وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم‎ "50/5 0١ أخرجه أحمد في المسندء‎ )6( 
.1١7١  ١٠١هص الإيمان» ابن تيميّة.‎ )9( 
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الواحد» ذلك القدر المشترك: هو الحقيقة الجامعة لمعاني ذلك اللفظ» فإنه 
اها من لفظ على .معتيين .في اللهة الؤاعةة» إل توجهينا فشر مشترك»"'» 
ووجود القدر المشترك بين معاني اللفظ الواحد» ليس بغريب على قواعد اللّغة 
وطبيحتهاء ولأجل ذلك اليك لهاك انلقن اتسا مو سا الناطاسى لس يها 
يسموله بلاعلم الاشتفاق)7. 

واللَّفْظ الواحد إذا تفاوت معناه في الاستعمالء فإما أن يكون من 
الأسماء المشواطئة المتفقة في يستنى دقفلا وها أكون من الأسماء 
المشتركة اشتراكًا لفظيًا المتباينة في المعنى» مثل لفظ «سهيل» إذا أطلق على 
الكوكب وعلى الرجل» وإما أن يكون معناه «متفقًا من وجهء مختلفًا من وجه» 
فهذا قسم ثالث» ليس هو كالمشترك اشتراكًا لفظيّاء ولا هو كالمتَفِقَة 
المتواطئة» فيكون بينها اتفاق هو اشتراك معنوي من وجهء وافتراق هو 
اختلاف معنوي من وجهء لكن هذا لا يكون إلا إذا نحص كل لفظ بما يدل 
على المعنى المختص””". ويدخل في هذا القسم الألفاظ المترادفة» المشتركة 
في قدر مشترك» والمختلفة في قدر مميز. 

فالألفاظ التي استعملت في معنيين فصاعدًاء لا يصح أن يجعل أحدها 
حقيقة والآخر ديعا كال كما براه اضطات نظرية النطاذ كما لا يمكن: ان 
يقال: إنهما من المشترك اللفظى الذي يتباين فيه المعنيان» وإنما التحقيق أن 
«الحقيقة» كامنة في القدر الخلذ ل وين العو 

وبدلالة القدر المشترك ناقش ابن تيميّة الأمثلة» التي أوردها أنصار نظرية 
المجازء مثل: 

المفال الأول: قوله تعالى: مها َلّهُ ليَاسَ الْجوع وَالْحَوَفٍِ»# 
[النحل: ؟١١]»‏ (فإن من الناس من يقول: الذوْق حقيقة في الذوق بالفم» 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة .577/7١‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسه 518/5١‏ 5737. 
(0) المصدر السابق »577/٠١‏ وانظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص”١٠١.‏ 
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واللسانى بها مضي سهان المدث بوانينا ابعر هذا ومناه ولس ذلك 
فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس بهء. ويجد ألمه أو لذته. فدعوى 2 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تَحَكُم منه. لكن ذاك مقيدء فيقال: 
الطعام؛ وذقت هذا الشراب»ء فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق 
الس وأما لفظ اللباس: فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان: وتلسين 
به قال تعالى: 8رَجَعلَا أَيّنَ بيَامَا 462 [النبأ:١٠]:‏ وقال تعالى: ظوَّلايُ 
التقُوى ذَلِكَ 0 [الأعراف: 230085 , 


المثال الثاني: قوله تعالى: #جدَارا يرِيدُ أن بنقضّ» [الكهف: /الا]ء 
«قالوا: والجدار لين بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان» فاستعمالها في 
ميل الجدار مجازء فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون 
معه شعور وهو ميل الحيء وفي الميل الذي لا شعور فيه» وهو ميل الجمادء 
و تيون الخ لكو مش له داري 1 ل اننا ميان ١لا‏ 
وهنا استعمل مقيِّدًا بما يبين أنه أريذ به:.ميل الجماد» والقدر المشترك بين 
ينعبات اا المتواطئة أمر كلي عامء لا يوجد كليًّا عامًا إلا في 
الذهن. . .202 فالإرادة مطلق الميل. وهذه حقيقة في كل إرادة» لكنها لا 
تستعمل إلا مقيدة» إما بإرادة الحي» وإما بإرادة الجماد. 


المثال الثالث: قوله تعالى: وَْمَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: ؟8]ء فإن أنصار 
المعناز قالوا د الفزاة يد هاما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. 
والواقع أن لفظ القرية والمدينة وغيرهماء يطلق على الحال والمحل» وكلاهما 
حقيقة داخلان في الاسم. لكن القرائن تميز الحال من المحل. ففي 
قوله تعالى: «#وكن ين ريم هن سد قر ين َربيِكَ أَلَىَ لَحْرَحَدَكَ فهر قلا تمر 
هم )4 [محمد: ١1]ء‏ اطلن لفظ ا 7 الحال وهم السكان. وفي 
قوله تعالى: «أوّ كَلَيِى م مَرَّ عل وَيَةَِ وه نّ اي عل عُرُوشِهَا4 [البقرة: 559؟]ء 


- ٠١»ص الإيمان. ابن تيميّةء‎ )١ 
.١٠١”ص المصدر السابق»‎ )0( 
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أطلق لفظ «القرية» على المحل وهو المكان لا على السكانء. وكل هذا 
حقيقة» وبيان المعنى د بالسّياق» فلا حذف» ولا إضمار» ولا مجاز» فى 


ممع مهاه 


قوله تعالى : وَبَكَلٍ الْقَرَيّهع2 فإن المراد بها سكانهاء بدلالة السّياق'". 


كل العا 0 والتفريق بين معاني اللفظ: بأن 
اد ولالة القدر 0 


والمقصود : أن اللفظ قبل دخوله في التركيب. مُجِرَّد من أيّة دلالة» 
ودلالته تظهر في إطار «مراد المتكلّم؛: عن طريق الاستعانة ب«القدر المشترك» 
و«القدر المميز؛ في استعمالات اللّفظ الواحدء أو عن طريق التركيب الإاضافي 
أو التركيب «بأل» التعريفية» أو من خلال «التركيب السّياقي'؛ وبهذا يمكن 
تجاوز ثنائية الحقيقة والمجاز. 


ما بين إقرار «المجاز» وإنكاره: 


- 


إذا كان إنكار المجاز هو المشهور من رأي ابن تيميّة» فهل له رأي آخر 
يقر فيه به؟. 
من خلال نصوصه يتبين أنه كان في أول أمرهء مر تالمجا ز»»وشوافقا 
فيه رأي الجمهور!! ففي مواضع عدة من كتبه يُقسّم الكلام إلى حقيقة ومجازء 
جاريًا في تعريفهما على ما توارد عليه البلاغيون» مقرًّا غير منكرء ومعترفا غير 
ناقدء فإنه في بعض المواضع» يقول: الح ته ركوة الفط تاذ فنها 
وضع لهء وهو الحقيقة» وقد يكون مستعملًا في غير ما وضع لهء وهو 
المجازء وقد يكون المجاز من باب استعمال لفظ الجميع في البتعض» ومن 
باب استعمال الملزوم في اللازم» وقد يكون في غير ذلك»'". 


)ع2 انظر: المصدر نفسه» صلا١9-31١15.‏ 
(0) منهاج لسن ابن تيميّة ه/ 4057. 
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وفي سياق ذكره طَرّق ظهور المعنى» يُقرٌ بالمجاز المقترن بقرائنه» إذ 
يقول: «... ظهور المعنى من اللّفظ تارة يكون بالوضع اللغوي. أو العرفي. 
ا الشرعي» إما في الألفاظ المقررة» وإما فى المركّبة» وتارة بما اقترن باللفظ 
المفروافين التركيية: الذق فشن بوك لالع دن اله وكازة يما الترة به مره 
الغرائن اللفظية؛ الثي تجغله مجاراة وتارة جما يدل عليه حال المتكلم 
والتاملت ب والمتكلّم فيه. 0ك 

ولابن تيميّة إشارات تطبيقيّة لبعض صور الاستعارة» وبعض علاقات 
المجاز المرسل» تظهر ‏ غالبًا - في تفسيره بعض الآيات القرآنية”" . 

وتفسير إقرار ابن تيميّة للمجاز وإنكاره له» مَحط اجتهاد عند مَنْ بحث 
فكر ابن تيميّة ودرس منهجه. ولذلك اختلفوا في تفسيره» فمنهم من يرى 
اجتماع الرأيين: الإنكار والإقرار في ذهن ابن تيميّة» لكن بتفسير المجاز 
الذي قر يده م١‏ ا را عن حقيقة المجاز البلاغي الذي أنكره؛ فيرى أن 
المجاز الذي أقر به: هو ما جاز أن يعبر به في اللّعة وواقعها العام'", 
ومنهم من قَرَّقَ بين موقفه الجدلي النظري» وبين موقفه العملي السّلوكي 
التطبيقيء فإنكاره من باب الجدل والنظرء وإقراره من باب العمل 
والتطبية © ), 

لكن:المتامل في إقراره بالمجاز يظهر له جلبًا آنه أراةءية» المجاد 
الاصطلاحي المتداول عند البلاغيين» كما أن إقراره به كان إقرارًا نظربًا 
وعمليًا تطبيقيّاء والتفريق بين النظر والعمل في موقف ابن تيميّة من المجاز 
يوحي بهشاشة» ووهنء وضمور نظريته الناقدة للمجازء وهذا ما لا يتفق مع 
واقعه العلمي الذي شُرِحَ سابقًا . 


.181 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة "ا"‎ )1١( 

إفة انظر: إنكار المجاز عند ابن تيميّة» التركي؛ ص8١‏ - 40. 

0 انظر: الإمام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجليند» شركة مكتبات عكاظ» ط. 
الثالئق. ١ه‏ 198م, صعلا# ‏ الا" 

(4) انظر: المجاز في النّخة والقرآن» المطعني ؟/١84.‏ 
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والتحقيق ‏ كما يراه بعض الباحثين - أن لموقف ابن تيميّة من المجاز 
مرحلتين : 

الأولى: ثقِرٌ به والثانية: تنكره. 

فقد كان متسامحًا في إثبات المجازء ثم تشدَّدَ في إنكاره» كما في كتاب 
«الإيمان الكبير» و«رسالة الحقيقة والمجازة''"» ولذلك يرى في مرحلته الأولى 
المتسامحة: أن الخلاف فى مسألة الحقيقة والمجاز خلاف لفظي”". ل 
تبيّكّت له المفاسد اللغوية والشرعية» المترتبة على القول بالمجازء أصبح 
الخلاف فيها خلاقًا حقيقيًا'")» وتلك هي مرحلته الأخيرة» مرحلة الإنكار 
والنقد©؟ . 


)١(‏ فى بيان أسبقية مرحلة الإقرار على مرحلة الإنكار» انظر: إنكار المجاز عند ابن تيميّة» إبراهيم 
التركى» ص/اة 137 

فم انظره مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ١١/ل/الا7.‏ 

(0) انظر: الإيمان» ابن تيميّة» ص9١٠.‏ 

(4) انظر: إنكار المجاز عند ابن تيميّة» التركي» ص0/ - ل/الا. 
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الباب الثالتف 


الوحدة المعرفية» مفاهيم وإشكالات 


وفيه تمهيد وفصلان: 
ه الفصل الأول: إشكالات الوجود والمعرفة. 
ل الفصل الثانى : وحدة العلاقة بين العقل والنقل. 


«تطلق الوحدة على المجموع. من جهة ما هو مشتمل على أمر 
بين أجزائه)”''» ويُوحِي ذلك الوصف بانسجام وتناغم أجزاء الموصوف» 

عالت وانتظام بنائه» فالكثرة ترجع إلى الوحدة» والاختلاف يَؤُوك إلى 
الائتتلاف» والتباين يؤوب إلى الاتساق» و«العقول الفسيحة الأفق تطلب دائمًا 
تحت كل اختلاف اثتلاقًاء ومن وراء كل كثرة وحدة» ولذلك تين الوقوف 
عند المقاييس النسبية» والتفسيرات الجزئية» ولا ترضى بآحاد القوانين حتى 
تسمو على قانون القوانين»”'". 

عَبْرَ (مفهوم الوحدة» يمكن فهم الوجود وتفسيره» إذ ١هي‏ طابع الحقيقة 
في كل مجالاتهاء فالوحدة هي حقيقة الخالق سبحانه» والوحدة هي حقيقة هذا 
الكون» على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال» والوحدة هي حقيقة الحياة 
والأحياء» على تنوع الأجناس والأنواع» والوحدة هي حقيقة الإنسان» على 
تنوع الأفراد والاستعدادات» والوحدة هي غاية الوجود الإنساني» وهي 
العبادة» على تنوع مجالات العبادة وهيئاتهاء وهكذا حيثما بحث الإنسان عن 
الحقيقة في هذا الوجود»”" 


ومن خلال ذلك المفهوم الكلي ينبثق مفهوم «الوحدة المعرفية»» في فنائه 


200 المعجم اله لفلسفي 2 صليبا 00 
زم الدين» محمد عبد ألله دراز» ص46 -ل/اة. 
زفق خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» دار الشروق» ص؟7١١.‏ 


م4 


تترعرع الرؤية الكلَيّة العي تنشد رَدٌ الجزء إلى الكل 0 
المجموعء وثُرْدَمُ فيها الهُرّة بين الثنائيات» التي تتشتت فيها بعض العقول؛ 
كثناتية العقل والنقل» والذات والموضوعء والمادة 0 وتُدْرَكُ بمنطقها 
العلاقات الجدلية بين المفاهيم» دفي إللار «الوحدة المعرفية» ينعدم الاختلاف 
المتضاد» ويتلاشى التناقض المذموم” اولي كنك الشريعة كلها ترجع إلى 
قول واحد في أصولها وفروعهاء كما يقرره الشاطبي”" . 


وفي أصدق التنزيل يقول الله تعالى عن كتابه: ظوَلَو كن مِنّ عِندٍ عَيْرِ أله 
لودو فِْهِ أَخْيكدًا كيرا» [النساء: 0187 ويقول في منهجية الاستدلال: «إقإن 
َعَم في في شو 0 ِل 1 سول 46 [النساء: 09]؛ فالاختلاف منفي عن 
كنات :الله لأن.مرجهه واحل زكر الله والتنازع لا يمكن رفعه إلا بالرجوع 


إلى شيء واحدء وهو الوحي الإلهي كتابًا وسْنَّةة". 


وأحست أن ابن تيميّة أَحْكَمَ بناءه المنهجي» وعرّرَ تماسكه الفكري» من 
خلال مفهوم «الوحدة المعرفية» الكامن في فكرهء والقائد رؤيته المعرفية» 
والمفْسّر صلابة قفاعدته المنهجيةء والمعزز تماسك بنائه العلمي» والشارح 
سبب نزوعه إلى الرّؤية التكاملية» وعلة نفوره الشديد من رائحة التناقض في 
النظر والعمل. 

ليست «الوحدة المعرفية' في فكره مُجرد إجراء علمي منهجي. ولكنها 
قبل ذلك فكرة وجوديةق ثُنْهَمُ بها علاقة الخالق بالمخلوق» وتعود جذورها إلى 
أصل المعارف البشرية» ألا وهو «العلم الإلهي»؛ فالوحدة المعرفية تقوم على 


وحدة الحقيقة النابعة من وحدانية الله المطلقة» فهو الذي أوجدهاء وهو الذي 


(0) فكرة «الوحدة تَنبّه إليها بعض المفكرين الإسلاميين» وعلى رأسهم علي عزت بيجوفيتش»» حيث بنى 
كتابه «الإسلام بين الشرق والغرب» على مفهوم «الوحدة» التي تميز بها ال تلك «الوحدة» 
الجامعة ات" المادية والروحية» وبذلك فإن الإسلام ليس ديئًا مجردًا غارقًا في الروحانيات» كما 
أنه ليس مذهبًا حسيًا راسيًا في الماديات. 

انظر: الموافقات. الشاطبي 04/0. 

69 انظر: المصدر السابق .3١ 5٠/8‏ 
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يعلمهاء ويَهّبُ مِنْ عِلْمِه بها الإنسان» ففي بناء علم المخلوق على علم الله؛ 
تظهر وخدة اللحقيقة والمعرفة..وفى إقنارة إلى هنذا المعتى يقولابن تيحية 
«السل لأا كان مخثر فا احريوقا مفطررا مصدر عا غاد يان علق وعيلة: إل 
خالقه» وفاطره وربه وصانعه» فصار ذلك ترتيبًا مطابقًا للحق» وتأليقًا موافقًا 
للحقيقة, إذ بناء الفرع على الأصل» وتقديم الأصل على الفرع هو 
الو 

الحقيقة مُؤْتَلقَة في مكوّناتهاء متماسكة في بنائهاء يستحيل تناقضهاء ولا 
يمكن تنافرهاء وذلك معنى وحدتهاء وسبب تضافر أجزائهاء وتناغم عناصرهاء 
فالحقائق الحسية, والحقائق العقلية, والحقائق النفسية» والحقائق السمعية, 
ُكوّن وحدة الحقيقة والمعرفة» وإلى ذلك المعنى أشار القرآن» إذ يقول تعالى: 
وسَوْيوْ َإييَا فى الْآكَاقِ َف أَنشِيمٌ حش يبيل لَهُمَ أنه َه لْلَي » لفصلت: 58]» 
سين "اين تيمبّة تلك الإشارة القرآنية» قائلا : افأخبر أنه سيريهم الآيات الأقْقيّة 
والنّفْسيّة المبيّنة؛ لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق. فتتطابق الدلالة البرهانية 9 
القرآنيّة والبرهانيّة العيانيّة» ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر 
المعقول»””" »: فمعيار تحقيق «الوحدة المعرفية» يقوم على إدراك وحدة الحقائق» 
وإثبات انسجامها؛ لأن طبيعة «الحقيقة» مُؤْتَلِمَةَ مُتَسِقَة لا تقبل التنافر والتناقض 
الداخلى أو الخارجى. نإن شان الح هما يفون اتن ةده الأن يعدن 
ويَتَسَابَه ولا ل 


ففي «الوحدة المعرفية» يتطابق ما عَلِمَ بالفطرة العقلية الضرورية 


رسله...)220: ومن خلال «الوحدة المعرفية» يتبين أن «القول كلما كان أفسد 


.57١ مجموع الفتاوى» ابن تيميّة ؟/‎ )١( 

(0) منهاج السِّنَّةَه ابن تيميّة 270١/١‏ وانظر: الجواب الصحيح» » ابن تيميّة 2371/4/3 وبيان تلبيس 
الجهمية» ابن تيميّة ١07/1غ].‏ 

(0) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 58/5. 

(:) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


ههه" 


في الشرع كان أفسد في العقل» فإن الحق لا يتناقض. والرسل إنما أخبرت 
بالحق» والله فطر عباده على معرفة الحق» والرسل بعثت بتكميل الفطرة» لا 
كنيو الف ”2 

وعبر «الوحدة المعرفية» يتضح مهيا أن لاحي ا «كان إلى 
الشلة وإلى :طريقة الأشياء أقرب: كان كلامه في الإلهيات بالطرق العقلية 
أصحء كما أن كلامه بالطرق التّقُلبّة أصح ؛ لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون 
وتتعاضد. لا تتناقض وتتعارض 0 

سيطر مفهوم «الوحدة المعرفية» على فكر ابن تيميّة» ومَيْمَنَ على رؤاه 
المعرفية» وأورثه بعض آثاره المنهجية؛ من أبرزها ما يلي : 

أولًا: الاطمئنان المعرفي والثقة العلمية» فرؤيته الكليّة النابعة من شمولية 
مفهوم «الوحدة المترلة عن كناميا عو أ شك هليه امفراوا علا 
فلم تغرتث» عه اوقلا فكركا مدي ٠‏ كما عرف عن «الغزالي»» ولم تؤثر عنه 
حيرة واضطراب» كما اشتهر به «الرازي»» وكثير من نظار الفلسفة والكلام, 
ولذلك يقول ‏ في سياق مقارنته بين منهج أهل السّنَة والحديث وبين المناهج 
الفلسفية والكلامية -: ...١‏ تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى 
قول» وجزمًا بالقول في موضعء وجزمًا بنقيضه. وتكفير قائله في موضع آخرء 
وهذا دليل عدم اليقين. . . فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسُِنَّهَ أضعاف 
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة... ولستٌّ تجد اتفاقا وائتلافًا إلا 
سف 0 آثاو الأتبياء من القرآن والحديث» وما يتبع ذلك. ولا تجد افتراقًا 
واختلانًا إلا عند من ترك ذلك وقدَّم غيره عليه. . .)20 , 


2 ذلك الثبات المنهجي ثقةًٌ علميةً بالغدّ» تَجَلَّت فى طبور :“هديا 
تخلانه مخالفيه» وإمهالهم مذة ثلاث سنين على أن يأتوا يحرف واحد عن أحد 
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من أئمة القرون الثلاثة الأولى» يخالف ما قرره في كتابة #الفتوى اللخموية)7 
ومنها إعلانه ‏ بِنَمَس التحدّي د فونه فل بإبطال ماعنا خصومه من خلال 
حججهم النقلية والعفليم وفي ذلك يقول: «إن نفس الدّليل الذي يحتج به 
المبطل هو بعينه إذا أعطي حقهء وتميز ما فيه من حق وباطل» وبين ما يدل 
عليه» تبيّنَ أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به» في نفس ما احتج به 
عليه» وهذا عجيب! فواتاملة فعا شاء الله من الأدلة السمعية فوجلته 
كعذلك)0 , 


ثانيًا: الوسطية في النقد والتقريرء فإن مفهوم «الوحدة المعرفية» يُنَمّي في 
الباحث النظر الشمولي» ا الجزئية» أو الحكم المتطرّف» 
فغالبًا ما يكون الوسط مشتملا وشاملا للحقيقة» التي يتنازعها القولان 
المتضادان. 


لكلاو ويططة ابر فييكة العلمة كي هذا » لمكن يمحن أن أَمَئْل عليها 
خيعتجالة د يعن الأمثلة المنهجية المتنوعة» وهى كما يلى: 

الأول: الوسطية فى الاختيارات الفقهية» فالمُتَأْمّل في ترجيحاته 
واختياراته الفقهية» يجذّ نزوعه إلى التوسط فيهاء والأمثلة الفقهية الفروعية 
على ذلك كثيرة» غير أنه صَرّحَّ بهذا المَيْل والنرُوع الوسطى في منهجه الفقهي» 
إذ يقول: دقن تأكلث "ما قاء الله مق المسائل الف يتباين فيها التزاع:نفيا 
وإثبانّاء حتى تصير مشابهة لمسائل الأهواء» وما يتعصّبٍ له الطوائف من 
الآقوال؛ كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين 
الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل» فوجدثٌ كثيرًا منها يعود الصواب فيه إلى 
الوسط ؛ كمسألة إزالة النّجاسة بغير الماء» ومسألة القضاء بالثكول» وإخراج 
القيم في الزكاة. . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه 7/7 9؟5. 
(؟) المصدر نفسه 588/5. 
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بل إنه يسحب ذلك المنهج على المسائل الخبرية من أصول الدين» 
ويرى أن «غالب الخلاف المُتباين فيهاء يعود الحق فيه إلى القول الوسط في 
مسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والعدل...2"'”0 وبتلك الوسطية 
تميّز منهج أهل السّنة والجماعة. في كثير من أبواب الاعتقاد بين المقالات 
المبتدعة المتنافرة فهم الوسط في فرق الأمة الإسلامية» كما أن المسلمين 
أنفسهم وسط في الأمه”". 

- الثاني : الوسطية في التوصيف الاجتماعي للبشرء فقد كان يرى ما كان 
يواه علماء الاجماع والجغرافيا فديما :أن التعمور من الارض تتقاسمة 
أقاليم» منها الأقاليم المُتطرّفة في الجنوبء والأقاليم المتطرّفة في الشمال» 
والأقاليم الوشطى »ونين لتغيّر مناخ الأقاليم. تتغير طباعهم وأشكالهم 
وثقافاتهم وحضاراتهم. وأعدل تلك الأقاليم الأقاليم الوسطى؛ وهي التي 
انتشر فيها الإسلام””"» ففي سياق وصف انتشار دعوة الرسول محمد يلل 
يقول: «انتشرت دعوته في وسط الأرض؛ كالإقليم الثالثء والرابع. 
والخامس؛ لأنهم أكمل عقولا وأخلافّاء وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي 
الجنوب والشمال» فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم. وانحرفت أمزجتهم . 

أما :طرف التجدوت» فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم. فاسودّت 
ألوانهم وتجعدت شعورهم. وأما أهل طرف الشمال» فلقوة البرد لم تنضج 
أخلاطهم» بل صارت فب فأفرطوا في سْبوطة الشعر والبياض البارد الذي لا 
0-000 

- الثالث: الوسطية في النقد. فإنه يُفرّق في عملية النقد بين الحكم على 
المقالة والحكم على صاحبهاء والتفريق بينهما لا يعني قطع العلاقة بينهماء بل 
بينهما علاقة» ولكن لا تلازم حتميًا بينهماء فلا تفصل العلاقة بينهماء بحيث 


() المصدر نفسه ١؟/؟57١.‏ 
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تبقى المقالات أجنبية في الحكم عن أصحابهاء ولا تلازم بينهماء بحيث لا 
ينفك حكم المقالة عن صاحبها . 

ولضيط تلك العلاقة لا بد أن تُكمّل العملية النقدية من جهتين: 

* الأولى: تحليل المقالة تحليلًا دقيقًا لتمييز حقّها من باطلها. 

* الثانية: تنزيل حكم المقالة ‏ الذي توصلنا إليه عبر تحليلها - على 
صاحبهاء وهذا يحتاج إلى فِقَهِ آخر يتعلق بتحقيق المناط . 

يصف ذلك المنهج النقدي» 0 العظيم النافع الذي ينبغي تدبره» 
له إذ قول: «... يُنْظر في شيئين في المقالة» هل 

حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقًا باعتبار» باطلًا باعتبار؟ وهو 
ا ثم النظر الثاني في حكمه إثبانًاء أو نقتا ]و صيلة ٠‏ واختلاف 
أحوال الناس فيه» فمن سلك هذا المسدللة عات الحق قولًا وقياة وعرف 
أنطا ]لكر لخب لعقاقة ومسمله 1 

ثالكًا: الفاعلية التحليلية» والتَّقُور من الإجمال» والتحلّي يدم تتطل 
التفصيل والاستفصال» وإرادة علمية قويةء تتأبّى على الاستتسار لأسئلة 
الخصومء فإن الذهنية التي تتطلب «الوحدة المعرفية» ذهنية له لا ذهنية 
تلقائية ؛ لأن التَّأْمّل هو الطريق إلى إدراك وحدة كل شيء» ومن هنا قاده مفهوم 
«الوحدة المعرفية» إلى التَأمّل العقلي. والئَّريّثْ العلمي» والتحليل والاستفصال 
في المفاهيم والمسائل المنقودة» وهذا جَلِيٌ في منهجه؛ مثل تفكيكه 
المصطلحات الفلسفية والكلامية والصوفية» وقبول ما تضمّنها من الحقء ورد 
ما تَلّيّس بها من الباطل”"» واستفصاله عن أسئلة الخصوم قبل الإجابة 
عنها©: والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا . 

صاغ ذلك المنهج في نصيحة علميّة» قَدَّمها لمن يريد ممارسة نقد 
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المناهج الفلسفية والكلامية» إذ يقول: «ولهذا يجب على من يريد كشف 
ضلال هؤلاء وأمثالهم: أن لاوافتهس على لفظ مجم تحن بنك نيا 
ويعرف مقصوده. حرس كان ردي ا 
مشتبهة بألفاظ مجملة» واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل. . 

فالسؤال قد يشحن بالمغالطات ويدس فروضًا مسبقة, لا يؤمن بها 
الطرف الآخرء فيبقى السؤال ملغومًا أو شَرَكَاء ومن هنا جاءت أهمية تحليل 
السؤال الذي يفك ذلك الشَّرَّكَ ويبطل تلك الآلغام. وهذا ما أكده ابن تيمية 
في تلك النصيحة العلمية». وما قرره الفيلسوف «جون سيرل» في منهجه 
التحليلي. وفي ذلك يقول: «الطريقة التي أحاول أن أبدأ بها. هي أن أحلل 
السواك ادل وبالفعل هذا هو الدرس العظيم الذي تعلمنا أياه الفلسفة اللغوية 

في القزّن العشرين : : لا تسلّم بالأسئلة» حلل السؤال قبل أن تجيب عليه إنني 
أحاول أن أستهل عملي بتحليل السؤال لإدراك ما إذا كان يرتكز على افتراض 
عقلي خاطى» أوءها إذا كنية المقكلة موضع البحث بفئة غير ملائمة 2 
أو فا إذا كانت المصطلحات المستخدمة في السؤال اي ف 


وإذا كان «مفهوم الفطرة المعرفية» مؤْسّمسًا لبناء المنهج المعرفي, و«مفهوم 
الواقعية الخقرنية» مُفَغْلَا لى فإن «مفهوم الوحدة المعرفية» رابط لأجزاء ذلك 


البناء. عور تماسكه. ولذلك لا بخلو مَلْمَح من ملامح المنهج المعرفي عند 
ابن تيميّة إلا تحد امفهوم الوحدة المعرفية» كامئًا فيه أو ظاهرًا رن 


فَشَرْحْنَا أبعاد ذلك المفهوم الإجرائية» يَضطبنا إلى أن نعيد تتبّع أبعاد 
مفهومي «الفطرة المعرفية» و«الواقعية المعرفية»؛ لأن مفهوم الوحدة المعرفية 
سارٍ في هذين المفهومين. وفي ذلك نكوص على الوراء» ولذلك:ارتايت أن 
نلج «مفهوم الوحدة المعرفية» من باب المشكللات الكُنْية المنهجية ذ في العلم 
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والعه كان من أبوز الوظائف المعرفية لذلك المفهوم» حَلَّ المشكلات 
المعرفية» لا سيّما الإشكالات التي تثيرها الذهنية التجزئية» التي تدشنت. بين 
الثنائيات الفكرية» وتحَار في ضبط العلاقات الجدلية بينهاء لكن «مفهوم 
الوحدة المعرفية» بمقدوره تجاوز تلك الإشكالات» ورَدْم الهُوَّة بين تلك 
الغنائيات» وذلك بفضل رؤيته الكُليّة التي نفترض التكامل والاتساق» لا 

وكل الإشكالات التي يتضمّنها هذا الباب» إنما هي نماذج تقسي بالكلية 
والتيحية» تزفق ان الفضيل الأول ما بين إشكال له علاقة بالوجودء وإشكال 
له علاقة بالمعرفة» وإشكال له صلة بالرؤية السياسية» ثم أفردت لمشكلة 
العلاقة بين العقل والنقل الفصل الثاني ؛ لأنها تمثل أكبر المشاريع المنهجية 
النقدية التي كانت الهاجس الأول لابن ل حيث أفرد لها أهم مصنفاته 
العلمية» وهو كتابت (درء تعارض العقل والنقل»). 

فمفهوم «الوحدة المعرفية» عينان منهجيّتان: يَنظرٌ بهما ابن تبمئة إلى واقع 
المعرفة و[ وإشكالاتهاء وتنتظم في فى إطاره كُلّ الّتَائيات»؛ منسجمةً في علاقتهاء 
مُؤْتَِمَةَ في روابطهاء » فالكون والشّرع» والعقل والنقل. والنظر والعمل. والواقع 
والواجب. .. في بناء منهجي مُحْكم مُنِّق يَتَجَلَى في مفهوم «الوحدة المعرفية». 


الفصل الأول ظ 


إشكالات الوجود والمعرفقه 


وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: نموذجان من إشكالات الرؤية الوجودية والمعرفية. 
« المبحث الثانى: الواجب والواقع في الرؤية السياسية. 
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المبحث الأول 


نموذجان من إشكالات الرٌّؤْيَة الوجودية والمعرفية 


في أثناء شرح مفهومي «الفطرة المعرفية» و«الواقعية المعرفية»» وبيان 
دورهما المعرفي ومتعلقاتهماء تناولنا بعضًا من المشكلات التْنَائيّة في الُؤيتين 
المعرفية والوجودية» مثل ثنائية النسبية والإطلاق» والذاتية والموضوعية» 
وأحكام الوهم والخيال وأحكام العقل» واللفظ والمعنىء في «الرؤية 
المعرفية)» ومثل ثنائية التصور والوجودء والكلي والجزئي» والغيب والشهادة 
والأسباب ومسبباتها» في «الرؤية الوجودية»». وكثنائية الإرادة والعلم» أو النظر 
والعمل». أو العلم والعمل. » في «الرؤية الخلقية). 

وسأتناول في هذا المبحث إشكالين» قَدَّم ابن تيميّة رؤيته في حلهما عبر 
اامفهوم الوحدة المعرفية»: 

الأول: يتعلق بالرؤية الوجودية: ويتمثل في ثنائية الحقيقة الكونية 
والحقيقة الشرعية. 1 

الثاني : يتعلق بالرؤية المعرفية» ويتمثل في علاقة طرق المعرفة بعضها 
مع بعض . 


1 


ولا الكَوْن والشَّرْعٌ في الرّؤْية الوَجودِيّة 


0 ذ الكون والشرع إلى الله وحدهء فالكون خلنة 5-2 أن قال 
تعالى: «اآلا لَدُ قلق ولد يبَارَكَ أنَهُ وب الْعَئِِينَ» [الأعراف: 104]» فإِنْ كان 
مرج الحفيقة الكونية والتحفيقة الشبرعية بدا فإنه يستحيل أن تتناقضا أو 

نيعا هاه وللك .وس الايماة نيما غلى عد سوام كنا قال ادن اتبمية: 
10م نفعت الابناة كلق الله وأمزوة بقعياثة وشرعه ”7 . 

فالمؤمن مطالب بتحقيق هاتين الحقيقتين علمًا وعملاء بأن يجتهد في 
امتثال الأمر علمًا وعملًا في الحقيقة الشرعية» وأن يستعين بالله ويصبر على 
المقدور علمًا وعملًا في الحقيقة الكونية» وقد جمع الله أصول ذلك التحقيق 
العلمي العملي في قوله تعالى: ولد لد راد سيت 0» 
0 ه]» وقوله تعالى : #تاغبده وَبَوَكَلُ دي [هود: *؟١]»‏ وغيرها من 
القيات7 


وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن تيميّة: «فمن راع الأمر والقدر 
نكما ذكر د كان عابدًا للّه» مطيعًا له مستعيئًا به متوكلا عليه » من الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء العا لت 
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وائتلاف الحقيقتين الكونية والشرعية» لا يعني عدم تمايزهما وافتراقهما 
في الطبيعة وطرق معرفتهماء فإن «كشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» 
وكشف الثانية العلم بالمأمورات 0 وقدرة الأولى 'التاثير فى الكواتيات»: 
وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات'”''. وتبعًا لتمايزهما 508 الحقائق 
المعرفية التي يتطلبها العقل البشري» فهناك الحقائق الكونية القدرية الموجودة. 
وهناك الدينية الشرعية المقصودة”'"'» والبحث عن كل تلك الحقائق 
المقاصد الكلَّيّة المعرفية للعقل» كما أوضحته. في شرح «مفهوم ا 
المعرفية» . 

والبحث عن انسجام وانّساق هاتين الحقيقتين مطلب علمي منهجي, 
استشعره ابن تيميّة» حيث أفرد له القسم الثاني من كتابه» الذي ألمح في 
عنوانه إلى إشكالية ثنائية حقيقة القدر أو الكون وحقيقة الشرعء إذ عَنْوَنَ له 
(تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقة الجمع بين القدر والشرع». 

والذي أثار ذلك الإشكال المنهجي والاعتقادي» في ثنائية الكون 
والشرع؛ بعض المقالات والاتجاهات ل والاعتقادية» أجملها ابن تيميّة 
في ثلاث اتجاهات: 

الأول ل: المعتزلة الذين آمنوا بالحقيقة الشرعية» وكذبوا في المقابل 
بالحقيقة الكونية والقدرية تكذيبًا كليّاء فنفوا علم الله بها اي تكذيبًا 
جزئياء بحيث إن بعضهم أنكر عموم مشيئة الله القدرية» وخلقهء وقدرته» مع 
إثباتهم لعلمه وكتابته. 

الثاني: بعض المتصوّفة المُدّعين للحقيقة» فقد عكسوا ما عليه الاتجاه 
الاتكة غالوا في إثبات الحقيقة الكونية» وعَطلُوا الحقيقة الشرعية» بل 
إنهم عارضوا بين الحقيقتين الكونية والشرعية. 

الثالث: الرّنادقة من بعض أهل الكتاب» الذين أقرُوا بالحقيقتين» لكن 
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طلعتوا يتنا لاذه باتع تهات مق الزن سسا ف لسككو ترج كه القدارية 
وعدله الشرعي» ولم يستطيعوا أن يجمعوا بينهما. 

الأفماة الأول + محر اتن بالأفرة ركذ موا لقو «والقارج امرك 
آمن بالقدر وكَذَّبٍ بالأمر وعارض بينهماء والثالث: إبليسي» كذب بالأمرين 
ا 

والتحقيق أنه لا تعارض ولا تناقض بين الحقيقتين؟؛ لأن مرجعهما واحد 
وهو الله تعالى» فالأولى: تمثل إرادته الكوية وهن :مشيتته الجدترة للكون» 
والثانية : تمثل إرادته الدينية المتضمنة محبته 520 والمتناولة شرعه ودينه» 
«وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمورء وتركوا المحظورء وصبروا على 
المقدون)»”) 

وتبرز في هذا السّياق شبهة» تدور حولها الاتجاهات الكلامية والصوفية 
وهي : : إذا كان هناك ائتلاف بين الشرع والغدرة أو الحقيقة الشرعية والحقيقة 
الكونية» باعتبار أن مريدهما واحد ولق الاك سبحانه» فكيف تفهم تلك 
الحقيقتان من جهة أفعال الله؟ فإنه سيقع تعارض بين إرادة الله الشرعية وإرادته 
القدرية» إذ يلزم من الإرادة المحبة» وعندئظٍ سيحب الله كل المقادير» التي 
تعارض إرادته الشرعية» مثل: الكفر والمعاصي واتملنته أنه بأنه يشاء ويريد 
ا 

فالأشاعرة طردوا ذلك التلازم وقالوا بموجبه» متسائلين: «كيف يريد الله 
أمرًا إرادة كونية كالكفر والمعاصيء ثم هو لا يحبها ولا يرضاهاء ولا 
يريدها؟ فرأوا أن الخروج من هذا المأزق» يكون بإنكار الحكمة والتعليل في 
أفعال الل وأوامئنة)”" 4 فالازادة :هن المحبة' عتد. الأشاعزة - ولذلك قالوا: 
«كل ما في الوجود 0 وعصيانء فإن الله راض بهء ميحب له 
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وتابعهم على ذلك المتصوفة. (فإنه ليس فىِ مشهدهم لله محبوب مر ضي 
مراد إلا ما يقع. فما وقع فالله يحبه ويرضاه.ء وما لم يقع فالله لا يحبه ولا 
يرضاهء والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرتهء فما شاء كان» وما لم يشأ 
كو ا . 

وأما المعتزلة وإن وافقوا الأشاعرة في الشبهة السابقة» إلا أنهم خالفوهم 
في النتيجة؛ فأخرجوا كل ما لا يحبه الله وما لا يرضاه من المعاصي والكفر 
من إرادة الله» وقالوا: «قد علم بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السلف: أن الله يحب 
الإيمان والعمل الصالح. ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء» بل يكره 
الكفر والفسوق والعصيان, قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود 
من المعاصي واقعًا بدون مشيئته وإرادته» كما هو واقع على خلاف أمره 


٠. 5‏ 5 7” 
وخلااف محيته ورضاه.. 01 0 


وأصل شبهتهم في ذلك افتراضهم التعارض بين شرع الله ومحبته وبين 
إرادته القدرية» فالمعتزلة أخرجت بعض المقدورات أن تكون مقدورة 
ومرادة لله والأشاعرة نسبوا لله محبة الكفر والمعاصي» ونفوا حكمته. 

والتحقيق ‏ بناء على انسجام الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية ‏ أن 
الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة. بل هي نوعان: 

أحدهما: الإرادة الكونية القدرية» وتكون بمعنى المشيئة» الشاملة لكل 
ما يقع في الكون. كما في قوله تعالى: ظفَمَن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَه نح صَدرم 
لْإسْلمِ ومن يرد أن يِضِلَه يجْصَلٌ صَدْرَه صَيَقًَا حَيّمًا. . . * [الأنعام: 0]170 وهذه 
الإرادة لا تستلزم المحبة. 


الثاني: الإرادة الشرعية الدينية» وهي المستلزم للمحبة والرضى والأمر 


)٠١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيميّة ؟/170. 
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الشرعي؛ كقوله تعالى: #رِيدُ َنَدُ بحم الْشسْر ولا ريد بِحُمْ الْمْنْرَ» 
[البقرة: م0 . 

اران أله كنا" و ايه رركة عرق «بستدناها المكوة الإليياة فايص 
إخراجها من إرادة الله كما تفعله المعتزلة» ولا يصح إثبات محبة الله لها كما 
تفعله الأشاعرة» فإن الله سبحانه "لا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه إلى 
الحكمة التي يحبهاء كما خلق الشياطين» فنحن راضون عن الله في أن يخلق 
ما يشاءء وهو محمود على ذلك» وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله» فلا 
ترف به ولا تحمده: وفرق يبن .ما يحت لتقمنه:وما ايراد لإفضيائه إلى 
المحبوب» مع كونه مبغضًا من جهة أخرىء فإن الأمر الواحد يُراد من وجدء 
ويُكره من وجه آخر؛ كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه» فإنه يبغض الدواء 
ويكرهه. وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب» لا لأنه في نفسه 


2000 
5 .٠. مححبونا.‎ 


وأَضْرَّحُ المعارضين بين القدر والشرع» نظريًا وسلوكيّاء علميًًا وعمليّاء 

الصوفية» ولذلك اعتنى ابن تيميّة بتفكيك مستنداتهم الفلسفية والشرعية» ونقض 
رؤيتهم الوجودية» التي تُعْلْبٍ الحقيقة الكونية الوجودية على الحقيقية الشرعية» 
ولذلك يرون أن منتهى التحقيق الديني» «الفناء» والذوبان في الحقيقة الكونية» 
فمنهم من يحتج بالقدر في كل ما يخالف فيه الشريعة» ومنهم يُسقط التكاليف 
الشرعية عن كل مَنْ شاهد الحقيقة الكونية» ومنهم من أهم أخف غلطاء 
يتمسكون بالحقيقة الشرعية» لكن يغلطون في توك انا مرو مدامن الأسيات 
التى هى عبادة» فيستغنون عن عبادة التوكل والدعاء» بناء على أن من شهد 
الشين عم اناه فلن متك لاو مطافة إل اال 


فالمتصوفة «يشهدون القدر أولّاء وهي الحقيقة الكونية» ويظنون أن غاية 
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العارف أن يشهد القدرء ويفنى عن هذا الشهودء وذلك المشهد لا تمييز فيه 
ين الهأمور والوحطون ومحيوباتك الله ومكزوفاتهة وأوانه و 030 
حيث يصل بهم إلى «الفناء» عن الحقائق الحسية الباطنية النفسية والخارجية» 
وهذا مُجِرَّد وهم؛ لأن الشّعور ملازم للحياة» كما بيّنته في أول الباب الأول 
من الدراسة» لكن قد يعرض لهم في بعض الأحايين» عارضٌ يغيبون به عن 
الضرورات والحقائق الحسية» مثل الشّكر والإغماء؛ لكن سقوط الشّعور 
السب ا مع وجود الحياة ممتنع ضرورة”"؛ فالفناء في الحقيقة 
الكونية عن الحقائق الشرعية والحسية والنفسية» يصطدم بالضرورات الحسية 
والشرعية والنفسية» فإن «الاسترسال مع القدر مطلقًا ممتنع لذاته لما تقدم من 
أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء)»”" . 

وانسجام الحقيقتين بعضهما مع بعض. مبني على اتساق كل حقيقة مع 
نفسها؛ فالطبيعة العلمية للحقيقة الشرعية مُؤْتَلِمَة لا تقبل الاختلاف» كما 
فال تتسالى: ونه كدتزوة القوان 3 6ن امن عتد عن لل ثرا ند نوكن 
كيرا (©4 [النساء: 41]. 

والطبيعة الوجودية للحقيقة الكونية» يظهر اتساقها في انتظامها 
وتماسكهاء فهي - بإرادة الله وقدرته - محكومة بطبائع موجوداتهاء وقوى 
أشيائها المؤثرة في نظامهاء تدور في منطق علاقة الأسباب بمسبباتهاء لا تقبل 
الرؤية العبثية والنظرة الفوضوية؛ كما بينته سابقًا في شرح الواقع الوجودي في 
الباب الثاني . 

وقصارى القول أن منطق «مفهوم الوحدة المعرفية» المتنافر مع منطق 
التعارض والتناقض والتضاد. يحكم رؤية ابن تيميّة الوجودية؛ إما على 
المستوى الخارجي. المتمثل في علاقة الحقائق الكونية مع الحقائق الشرعية» 
وإما على المستوى الداخلي المتعلق بالمنطق الداخلي لكل حقيقة. 


)١(‏ المصدر نفسه ا/604. 
0 انظر: التدمرية» ابن تيميّة» ص9١5.‏ 
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َانِيّاه طرق المَغْرقَةٍ في الرُؤْيَة المَعْرِفِيّةِ 


منطق «١مفهوم‏ الوحدة المعرفية» كما أنه يحكم الرؤية الوجودية لدى ابن 
تيميّة» فهو كذلك يَحْبُكُ بناء الرؤية المعرفية لديه» إذ به تتكامل طرق المعرفة 
البشرية» وتتوافق مجالاتهاء» وتتجانس أصولهاء حتى تصير وحدة متلائمة 
التركيب» متناسبة الأجزاءء بينها من الوشائج ما يمنعها من التنازع» ومن 


تكامل طرق المعرفة: 

طرق المعرفة البشرية ثلاثة: 

الأول: الحسٌ سّواء أكان حسًا باطنّاء وهي الأمور الوجدانية» كما سبق 
تر أبرزها افئناليات الأول آم ار 7 

الثاني : العقل» ومن أبرز وظائفه» الاعتبار والنظر والقياس. 

الثالث: الخبر أو النقل. 

فاكتمال المعارف البشرية» ونضج علومهاء يقوم على الإقرار بتلك 
الطرق المعرفية» ولهذا - كما يقول ابن تيميّة -: «كان أكمل الأمم علمًا 
المُقَدُون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية» فمن كُذب بطريق منهاء فاته من 
العلوم بحسب ما كَذَّب به من تلك الطرق»”27: ولهذا تميّر أهل الكتاب عن 


.١ 79/١ الدرى ابن تيميّة‎ )1١( 


إنفن 


غيرهم من الفلاسفة العقليين والطبائعيين» حيث «امتازوا عن غيرهم بما جاءهم 
من النبوة مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم الحسية 
لم27 

لكن المسلمين وإن وافقوهم في شُموليّة طرق المعارف الإنسانية: الحس 
والعقل والوحي., أو الحس والقياس والنبوة» فإنه حصل للمسلمين منها أتمها 
وأكملها وأنقاهاء ولذلك يقول ابن تيمئّة : «المسلمون حصل لهم من العلوم 
النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم» وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم وما 
اتصل إليهم من عقليات الأمم» هَذْبُوه لفظًا ومعنى حتى صار أحسن مما كان 
عندهم؛ ونفوا عنه من الباطل» وضمُوا إليه من الحق مما امتازوا به على من 
سواهم. وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما لم يعطه أمة قبلهم. وهذا ظاهر 
لمق تدر االقراة مع تدبر التوراة والإنجيل» فإنه يجد من فضل علم القرآن ما 
لا يخفى إلا على العميان)”" . 

وبتضافر تلك الطرق تننج المعارف البشرية» وهذا يعني افتقار بعضها إلى 
بعض؛؟ فالعقل عاجز عن أداء عمله المعرفي بدون معاضدة الحسء. والحس لا 
يساوي شيئًا في الميزان المعرفي إلا بالعقل. والنقل لا اعتبار به معرفيًا بدون 
عقل أو حس. 

ليس مجرّد التعاضد والتعاون هو ما يصبغ العلاقة بين طرق المعرفة 
فحسبء. بل إن الافتقار المعرفي هو ما يشكل العلاقة بينهاء وهذا ما حمَّمّه 
ابن تيميّة» إذ يقول: «طرق العلم ثلاث : 

أحدها: الحس الباطن والظاهرء وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة 
باعيانها . 

والثاني: الاعتبار بالنظر والقياس» وإنما يحصل العلم به بعد العلم 
بالحس» فما أفاده الحس معيئّاء يفيده العقل والقياس كليًا مطلقّاء فهو لا يفيد 
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بنفسه علم شيء معين؛ مرحيهز الساض :عانا» والسين مطلنا» فإن 
الكلّيّات إنما تعلم بالعقل» كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس. 

والثالث: الخبرء والخبر يتناول الكليّات والمعينات» والشاهد والغائب» 
فهو أعم وأشمل+ لكن الحسس والعيان أتم وأكمل... والمقصود هنا أن الخبر 
لا يفيد إلا مع الحس أو العقل» فإن المُحْبَرَ عنه إن كان قد شوهد كان قد 
علم بالحس» ؛ وإن لم يكن شوهد فلا بد أن يكون شوهد ما يشبهه من بعض 
الوجودء وإلا لم يعلم بالخبر شيء. فلا يفيد الخبر إلا بعد القت والعقل» 
فكما أن العقل بعد الحسء فالخبر بعد العقل والحس. . 

ويظهر افتقار طرق المعرفة بعضها لبعض من ثلاثة أوجه : 

الأول: افتقار الحس إلى العقل؛ لأن وظيفة الحِسٌ مُجرّد نقل المعطيات 
الحسية» وأما «التصور» و«التصديق» و«(الحكم) فمن وظائف العقل». ومجرد 
لول ا ا ا فالحس - كما 
بفولداتن بوكلا الن انيه علج يفي أل و" قانع" وقه سدق نيان للك ف 
بحث فطرة العقل النظري . 

الفاتي! افتقار العقل إلى الحسء وهذا ما أكّده ابن تيميّة في نصه 
السابق» قائلا عن العقل: «وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس»»2 وفي 
موضع آخر يقول: «العقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا بالكلية» فلا بد له 
من الحسيات التي هي الأصل» وو 

محر ا 0 وبدونه لا يمكنه 
أن يُفِعّل وظائفه» في التصور والتصديق» حتى ولو أراد العقل أن يتحررٌ من 
المحسوسات ليف قله لا يستغني عنها أبدّاء فالمُخيّلة الذهنية لا يمكنها 
تجاوز المحسوس» حتى ولو أبدعت صورًا لا واقع لهاء لقد مضى شرح تلك 


)١(‏ الدرىى ابن تيميّة /// 754 0لا 


(؟) الجواب الصحيح» ابن تيميّة 599/5, 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 17/ هلا الا. 


نينا 


العلاقة بين الحس والعقل في بحث فطرة العقل النظري» وفي بحث علاقة 
التصور بالوجود. 

الثالث: افتقار النقل أو الخبر إلى الحس والعقل» فإن مجرد نقل الخبر 
لا يفيد. إذا لم يتصوره العقل بوجه من الوجوه. أو لم تدركه الحواسء فأي 
فائدة من خبر لم اتفدوو سنا أو لم أدوكة هويا في الخارجء أو لم 
أدرك نظيره من بعض الوجوه. 

ولذلك قَرَب الله سبحانه أخباره عن الغيوب المحضة بضرب المثال 
بالمحسوسات. حتى يمكن للعقول تصورهاء فنعيم الجنة مثلًا وإن لم يكن في 
المحسوييات الدنيوية منه شيء. وإن لم يستطع العقل إثباته إِثُبانًا مباشرّاء فإنه 
يمكن تصوره بتصور ما يشبهه من بعض الوجود في المحسوسات» وقد سبق 
شرح هذا المعنى؛ فالخبر لا يفيد إلا مع الحس أو العقل» كما أفاده ابن تيمية 
في نصه السابق. «فإن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء)»” '. 

وبذلك كان قبول أخبار النبي والإيمان به معتمدًا على إثبات صدقه 
عقلاء وكلا الدلالتين الخبرية أو السمعية والعقلية» يتضمنها الدليل القرآني» 
ولذلك يقول ابن تيميّة: «معلوم أن السمع لا يفيد دون العقل» فإن مجرد إخبار 
المخبر لا يدل إن لم يُعلم صدقه. وإنما يعلم صدق الأنبياء بالعقل. لكن 
طائفة من أهل الكلام ظنوا أن دلالة السمع إنماهي من جهة المخبر فقطء وقد 
علموا أن الخبر لا يفيد إن لم يعلم بالعقل صدق المخبرء فجعلوا دلالة العقل 
خارجة عما جاءت به الأنبياء)”' . 

والمقصود: بيان أَنَّ تلاحم طرق المعرفة البشرية؛ وتضافرهاء وافتقار 
بعضها إلى بعض » صورة من صور «الوحدة المعرفية». المتنافرة مع منطق 
التناقض والتعارضء تكون بها تلك الطرق مستحيلة التعارضء ممتنعة التناقض» 
وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة : «يجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه 


.040/١ النبوات» ابن تيميّة‎ )١( 


فم جامع المسائل» ابن تيمية ه/ 2 
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بعضّاء بل يصدق بعضه بعضّاء بخلاف الباطل» لاست دامر كا 0 
تعالى في المخالفين للرسل: «راَكَ داتٍ لكَيْكِ (© إِنَمْ لَنى كول ِب (©) بُوَْكُ 
د انلك 409 [الذاريات: “ 11111 عر الا قاد قطء 
لا خبر صحيح ولا حس صحيح. وكذلك ما علم بالسمع الصحيح. لا يعارضه 
عقل ولا حسء وكذلك ما علم بالحس الصحيح. لا يناقضه خبر ولا 
ول ب . 

نعم؛ يمكن أن تتعارض تلك الطرق في حالة فسادهاء وعندئكٍ يكون 
ذلك التعارض دليلًا على فساد تلك الطرق كلها أو بعضهاء فالحس قد يقع في 
دائرة التوهم» والعقل قد يسقط أو في أَوْحَالٍ ال 

وغياب تلك الرؤية المتكاملة تسبَّبٌ في إفساد طرق المعرفة» والضامن 
لعدم الوقوع في هذا الإفساد إتباع «الوحي الإلهي» الذي يعزز تلك الرؤية» فإن 
كل من خالف «الوحي الإلهي» وقع في نوع إفسادٍ لطرق المعرفة البشرية-فاما 
إفسادهم للنقل والوحي وما جاء به الأنبياء» فظاهر لا يحتاج إلى بيّنة» وأما 
إفسادهم للحس والعقل» فيضرب عليه ابن تيميّة بأمئلة» تشمل اتجاهاتٍ 
ثلاث 270 , 

الأول: أصحاب الأحوال الشيطانية؛ كالسحرة والكهان» فإن أصول 
علمهم لا سيّما السحر يقوم على إفساد الحس وتغييره» ويسري فساده إلى 
العقل» حتى يُخْيّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو عليه. 

الثاني: أصحاب الكلام والمقال البُهْتَانِيء فإن أصول علمهم تقوم على 
مخالفة الحس والعقل» مثل: «نظرية الجواهر والأعراض»» ومقالة «العرض لا 
يبقى زمانين»» ومقالة «الجوهر الفرد). 


الثغالث: المتفلسفة؛ فأكثر نظرياتهم الفلسفية تتجاوز ا والعقل» 
كثر تهم 


.796 /5 الجواب الصحيح»ء ابن تيميّة‎ )١( 
.190/5 انظر: الدرء» ابن تيميّة‎ )9( 
.11١7 5١96/5 انظر: النبوات» ابن تيميّة‎ )0( 


0064 


مثل: «نظرية الكليًا ناتك و«علاقة التصور بالوجود الخارجي»ء و«نظرية 
العقول»). وما أشبه ذلك. 

ويكارة انع نه بين الستكلمين» والفديقة ف ناه الطرق: مرق 
ما أن إفسادهم لها يعود بالنقض على الطرق» التي اعتمدوها في بناء 
معارفهم» فالمتفلسفة - على حد تعبير ابن تيميّة -: «كان إفسادهم للعقل 
أعظم. كما أن إفساه المع علمية للنعس ا مع أن هؤلاء المتفلسفة 
عمدتهم. هي العلوم العقلية» والعقليات عندهم أصح من الحسيات» وأولئك 
اللبت يل مون أصول علمهم هي الحسيات» ثم يستدلون بها على 
العقلاك ب 

ومن لم يُعمل منطق «الوحدة المعرفية» في فهمه لطرق المعرفة البشرية» 
ومن افتقد الرؤية التكاملية في النظر إليهاء وقع في خطأين منهجيين : 

الأول تفنيق. المعرفة وحصر طرقها في طريق واحد أو طريقين» فمنهم 
مو رزاع أن المعرفة لا تحصل إلا بالعقل. ويرتب بعضهم على ذلك إخضاع 
صفات الله نفيًا وإثبانًا للعقل. ؛ وإقصاء نصوص الوحي من ميدان البرهنة على 
إثبات صفات الله ثم إنهم صاغوا الدليل العقلي في صورة طرق معينة؛ 
كطريقة الأعراض وطريقة التركيب. وطريقة الاختصاصء ويقابلهم آخرون 
دوك أن المعرفة لا تحصل إلا بالسمع» وكلاهما جَرّد الأدلة النقلية السمعية 

من العقل» وفككَ التلازم بينهما”". 

ومنهم من يحصرها في دليل معيّن رَكْبَه مثل حصر المناطقة تحصيل 
العلوم النظرية في برهانهم المنطقي» » ودعوى احتكارهم للمعرفة البشرية» وتلك 
طبيعة المنطق الأرسطي كما تَبّهتُ عليه فيما مضى”"» ومن هذا الباب حصر 


أكثر المتكلّمين إثبات العلم بالنبوة في طريق المعجزات' . 


() المصدر السابق .1١٠١7/5‏ 

(0) انظر: الدرءء ابن تيميّة 75/48. 

(0) انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص ٠٠١‏ 

(5) انظر: شرح الأصبهانية» ابن تيميّة ص 01719 5758 -574, والجواب الصحيحء ابن تيميّة 507/١‏ 507. 
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الثاني: التناقض المعرفي على مستوى الطرق المعرفية» وذلك نتيجة 
فقدان الرؤية التكاملية في وظائف طرق المعرفة: كما :ذكرته الفا فعلى سبيل 
المثال أوجد المتفلسفة ومن وافقهم كالرازي» تنافيًا بين العقل والحس في 
إثبات وصف الإله: بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء وجعلوا امتناعه من باب 
الخيال والوهم المرتبطين بالحسء وهذا لا يعني امتناعه عندهم عقلاء كما 
سبق شرحه. 

ويضرب الرازي لذلك مثالا بأفعال الله فإنها ‏ عنده ‏ على خلاف 
الحسء لكنها ثابتة عقلّاء ولذلك يقرر أن ما يدرك بالعقل يمتنع إدراكه 
بالحس» وهذا لا يصح (إلا إذا قيد الامتناع بأن يقال: ما لا يمكننا إحساسه 
8 هذه الحالة» أو ما تعجز قدرتنا عن إحساسه» ونحو ذلكء» وإلا فإحساسه 
0 


ومن ذلك الدعوى المشهورة القاضية بإمكانية بل ووقوع التعارض بين 
العقل والنقل» وهي الدعوى التي سأناقشها ‏ إن شاء الله من خلال رؤية ابن 
تيميّة في الفصل القادم . 


النص والإجماع والقياس فى إطار «الوحدة المعرفية»: 


تَمْرَعَ عن ذلك التكامل والوحدة في طرق المعرفة البشرية» رؤية تكاملية 
بين أجناس الأدلة الشرعية: «النص» مع «الإجماع». و«القياس» مع «النص». 
بهذا التكامل تبطل دعوى بعض المتكلّمين وأهل الرأي» من إمكانية ووقع 
مخالفة الإجماع للنص الشرعي» دون ظهور نص يدل على المخالفة» لكن 
الإجماع لا يمكن أن يخالف النص؛ فالأمة لا تجتمع على مخالفة نَضّ إلا 
ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول» «فدعوى تعارض النص والإجماع 
اطلة900 , 


.770 بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة ؟/‎ )١( 


(0؟)6 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 7717/19. 


03 


ولذلك فإن بعض المتأخرين» عكسوا المنهجية السلفية في التفقه» التي 
تبتدئ بالكتاب والسَّنّةَ ثم الإجماع. بحيث صَدَرُوا الإجماع في النظر الفقهي, 
فإن وجدوه لم يلتفتوا إلى غيره» وإن وجدوا نضا خالفه اعتقدوا أنه منسوخ 
مشيرًا 1 0 الأمري الذي يحتجولن به إذ يقول: «... ذلك 
لأن الإجماع إذا خالفه نصء فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن 
ذلك منسوخء فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة» وحفظت النص 
المنسوخ, 0 لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهِيَتْ عن اتباعه. 
وإضاعة ما نيك باتباعه. وهي معصومة عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذّر 
كم أو غالبا فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ بخللاف النصوص » فإن 

2000 3 8 

معرفتها ممكنة متيسرة)7' . 

وكما أن الإجماع لا يعارض النصء. فكذلك القياس الصحيح لا 
يعارض النص الصحيح» وعلى حد تعبير ابن تيميّة فإن ادلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص» فكل فياس خالف دلالة النص» » فهو فياس فاسدء ولا 
يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًاء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول 
الصحيح؛ الا 

ولابن تيميّة انتقاد لوصف كثير من الفقهاء. ما ثبت بالنص أو الإجماع 
من بعض الأحكام الشرعية» بأنها خلاف القياس» كالتوضؤ من لحوم الإبل» 
والفطر بالحجامة. والسّلْم والمُرّارّعة والمساقاة» وغيرها من الأحكام 
الشرعية. ففي سياق إجابته عن سؤال ورد له. عن صوابيّة وصف هؤلاء 
الفقهاء لتلك الأحكام الشرعية: بأنها خلاف القياس» وعن صحة معارضة 


,5١550١/١9 المصدر نفسه‎ )١( 
.5848/١9 المصدر السابق‎ )6( 


ةا 


القياس الصحيح للنص”"»: فقد بَيِّنَ عدم صحة ذلك الوصفء وأكّد توافق 
النص مع القياس الصحيح» واستحالة تعارضهما؛ لأن القياس والنص يعودان 
إلى قيمة العدل الذي بعث الله به رسوله'"2» ثم تَتَبّعَ الأمثلة التي وردت في 


2 


السؤال وغيرهاء مما زعم بعض الفقهاء بأنها خلاف القياسء مبِيِّنَا موافقتها 


9 الي 3 


)١(‏ الذي يظهر أن السائل تلميذه «ابن القيم»؛» حيث صرح بأنه سأل شيخه السؤال نفسه المذكورء ثم نقل 
إجابة شيخه التي حصّلها بخطه ولفظه؛ مع بعض التعقيبات القليلة والشرح ضمنها الإجابة» انظر: 
إعلام الموقعين ”/ ١58‏ 02 5955. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 8504/٠١‏ 0060. 

*) انظر: المصدر نفسه .2857-605/7١‏ 
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الميحث الثانى 


الواجب والواقع في الرؤية السياسية 


وفيه: 
ه أولا: مأزق النظرية السياسية. 
« ثانيًا: محاولة التوفيق بين الواجب والواقع. 


اننا 


المبحث الثاني 


الواجب والواقع في الرؤية السياسية 


لم يكن هدفي من هذا المثال بيان أبعاد الرؤية أو النظرية السياسية عند 
ابن تيميّة» فقد أَفْرِدَتُْ بالبحث من زوايا متعددة» ومن قِبَّل باحثين مُتَعَدَدِي 
ا ا ا ا 
السياسية الإسلامية» الذي يتمثل في التوفيق بين الواجب الشرعي والواقع 
المفروض» فقد حاول في موقفه ذلك الجمع والتوفيق بينهما في رؤية شرعية» 
أراد لها أن تكون جامعة» تنشد الانسجام والاستقرار السَّيّابِي. 


0) من تلك المؤلفات: 
١‏ نظريات شيخ الإسلام ابن تيميّة في السياسة والاجتماع» هنري لاووست» ترجمة: محمد 

عبد العظيم علي» تقديم وتعليق: مصطفى حلمي»ء دار الأنصار بالقاهرة. 

١‏ - ابن تيميّة وفكره السياسي عند فقهاء أهل السُّنَّهَه قمر الدين خان» ترجمة: أحمد البغدادي» مكتبة 

الفلاح» 8١٠5م.‏ 


“ - آراء ابن تيمبّة في الحكم والإدارة» محمد بن محمد آل فريانء دار الألباب» ط. الأولىء 
١ه‏ ١٠0آم.‏ 


لفكر السياسي عند ابن تيميّة» بَسَّام عطية إسماعيل فرج» دار الياقورت» ١١١1م.‏ 


- النظرية السياسية عند ابن تيمية» حسن كوناكاتاء دار الأخلاء للنشر والتوزيع» الدمام ومركز 
الدراسات والإعلام دار إشبيلياء» الرياض» 355 الاولى» 6ه - 1994م. 
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َوَلَا: مَأَزْقَ النظَرِيَّةِ السيَاسِيّة 


ظهر ذلك المأزق النظري» بعد تَحوُلٍ النّظام السياسي الإسلامي من نظام 
الخلافة الراشدة إلى النظام الملكي» من نظام سياسي شورىئ» يناسدن :بقار 
على مبدأ الشورى» إلى نظام سياسي ورائي يتأسس بناؤه على القهر والغلبة. 
فمصدرٌ السّلطة السياسية في نظام الخلافة الأمةٌء التي تضفي عليها 
الشورفية باختيارهاء وتكليفها من يمثلها وينوب عنهاء وهذا ما ابتدأ بتقريره 
أول خليفة للإسلام» أول الخلفاء الرَاشدين «أبو بكر الصديق» َلك » 07 
قال في خطبة توليه الخلافة بشورى ورضي المؤمنين: «إنما أنا 0 
ا ا 6 7 واسويهو اتعينة 
اختتم به آخر الخلفاء الراشدين علي وَله» وذلك في خطبة مبايعته» إذ 
قال: (يا أيها الناس... إن هذا أُمْرُكم ليس لأحد فيه حق إلا من 
ييه 
وقد ألمح النبي كله إلى هذا المعنى ‏ أي: رجوع السلطة السياسية إلى 
00 اختيار الحاكم اذ نشول عتما سكل «نين توكو اتعدك ؟ اقعال إن 
َوْمّرُوا أبا بكر تجدوه أميئاء زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة» وإن تؤمروا عمر 


200 أخرجها الطبري في تاريخه "تاريخ الرسل والملوك»» محمد بن جرير الطبري» تحتقنق: محمد أبق 
الفضل إبراهيم» دار المعارف. "/ 5 55. وبلفظ آخر ابن سعد في الطبقات الكبير» تحقيق: على محمد 
عمر» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط. الأولى. ١47١اه-‏ ١١١5م‏ 137/9. 

(؟) أخرجها الطبري في تاريخه 570/4. 
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تجدوه قويًا أميناء لا يخاف في الله لومة لائم, وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم 
فاعلين تجدوه هاديًا مهديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم)”"©. 

وقد أفصح بهذه المصدرية والمرجعية» مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام» 
ألا وهو ١مبداأً‏ الشورى»., ذلك المبدأ الذي وصف الله به المؤمنين» وقرنه 
بالاستجابة لله وإقامة الصلاة» فقال تعالى: «إوَالدنَ أسَتَجَبوا لي وَأَامُا الصَارة 
مره 0 ينهم وما ردفهم يَففُون 4 [الشورق ]+ :وإذا أكان: أمن المومنين 
شورى بينهم» فإن من أعظم أمورهم السلطة والحكمء الذي يترتب عليه 
المصالح الدنيوية والدينية» وتحقيقًا لهذا المبدأ أمر الله نَبّهِ كلل به فقال: 
موَسَاورَهُمُ في ادر »4 [آل عمران: .]١59‏ 

وقد طبّق الصحابة وين هذا المبدأ في بناء النظام السياسي» بصور 
مختلفة.» سواءٌ أكان عن طريق الانتخاب والاختيار المباشر» كما في ولاية أبي 
بكر وعلي وقّن؛ أم عن طريق الاستخلاف المرتبط بمبدأ الشورى» كما في 
ولاية عمر بن الخطاب ويك أم بصورة الجمع بين طريقتي الاختيار المباشر 
والاستخلاف عن طريق الشورى» كما في ولاية عثمان مَك 

فل :إن المكديك أمير المؤمنين عمر وَ#نه؛ قد حكم حكمًا صارمًا بإبطال 
كل سلطة وحكم سياسي» يأتي من غير طريق الشورى» فقد قال في سياق 
حكايته قصة استخلاف أبي بكر #ه: «من بايع رجلا من غير مَسُورةٍ من 
المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغْرَّةَ أن يقتلا . . .)0 

لقد أصبح نظام الخلافة الراشدة أَنْمُودُجًا للنظام السّياسي الشّرعي 
الإسلامي» بالغ النبي يَلْهِ في الأمر بالتمسك به» وحدذّرَ من مخالفته» فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن عبدًا حبشًاء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسلتي وي الخلفاء الراشدين المهديين 
ا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 


2000 أخرجه أحمد فى مسنده ١مس“‏ وصحح إسناده أحمد شاكرء برقم (859) ا 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (5870). 
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بدعة. وكل بدعة ضلالة)”"' . 

لكن تلك النظرية السياسية الاسلامية الناضجة. لم يُكَتّبٌ لها الاستمرار 
في الحياة السياسية العملية؛ إذ جاء بعدها «الاختلاف الكثير» الذي أشار إليه 
النبي يكلة. وأصيبت الأمة بم البدّع السياسيّة, وهي الانقلاب على الشرعية 
السياسية. التي مَثَلَها نظام الخلافة الراشدة» فانتقل نظام الحكم في الإسلام من 
الخلافة الراشدة إلى النظام الملكي» ولَعَلّ ذلك «الانقلاب السياسي»» من أوائل 
اين الأنة الحضارية عطناء يل وأول نظو :من ماهر ار هويّتها 
الحضيازية: وقد تجا النبي يد بهذا الانقلاب السياسي وأثره في نقض العروة 
السياسية». عروة الحكم الراشدي» ومن ذلك قوله: ١لَتُنتََضْنَ‏ غْرَى ا 
عُروةَ عْرِوة فكلما انتقضت عروة تَشَبَّثْ الناس بالتي تليهاء أُولّهن نقضًا 
الحكم. وآخرهن الصلاة»”". 

وليس هذا «الاختلاف الكثير»» والارتداد عن سُّنَّهَ الخلفاء الراشدين في 
الحكم والسياسية» أمرًا هيئّاء بل إنه أمر عظيم يُصوّره النبي كَل إذ يقول: 
«تدور رَحَى الاسلام بعد خمس وثلاثين» أو ست وثلائين» أو سبع ل 
يَهْلَكُوا فسبيل من هلك. وإِنْ يَقُمُ لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا...) 

وفي شرح هذا الحديث الشريف» يقول «الخطيب البغدادي»: «قوله: 
«تدور رحى الاسلام» مَثَلّه يريد أن هذه المدة إذا انتهت حَدَتَ في الإسلام 
أمر عظيم» يُخَافُ لذلك على أهله الهلاك» يقال للأمر إذا تغير واستحال: قد 
دارت رحاهء وهذا ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة. 


وقوله: «يقم لهم دينهم)؛ أي: ملكهم وسلطانهم» والذي:”الملك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2171/5 وأبو داود في سئنه برقم (470170) وغيرهاء وصححه الألباني في 
الإرواء» برقم (5100). 

(0) أخرجه أحمد في المسند »10١/0‏ وابن حبان في صحيحه؛ برقم (51/15): وصححه الألباني في 
الجامع الصحيح» برقم (014174). 

(0) أخرجه أحمد في المسندء »50١ .*94٠/١‏ وابن حبان في صحيحهء برقم (5554)» وصححه الألباني 
في السلسلة برقم (91/5). 
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واسطافة ومنه قوله تعالى: ما كان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» [يوسف: +0]. 
وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بنَ أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني 
أمية من المشرق» نحوًا من سبعين سنة)”"©. 

أنتج ذلك «الاختلاف الكثير» نظامًا سياسيًا مَلَكبّاء يتعارض مع النظام 
الراشد الشوري». كما هو في عهد الخلفاء الراشدين» فإذا كانت طبيعته قائمة 
على مبدأ الشورى» وشرعيته مستندة إلى اختيار الأمة» فإن طبيعة النظاء 
السياسي الملكي, تقوم على أحد أمرين» أو كليهماء 

الأول: اغتصاب سلطة الأمة بالقوة والقهر. 

الثاني: توريث السلطة حسب النظام الورائي 


وثالثة أخرى غالبًا ما تلازمه وهي: الحكم في كثير من أحكامه بمقتضى 
الشهوة والهوى» لا بمقتضى الشرع . 

والتمايز بين هذين النظامين ثابت في الأحاديث الشريفة والآثار» بل 
وإطباق الأمة على الحَدّ الفاصل ب بين الخلافة الراشدة» وما بعدها من الأنظمة 
الملكية. ومو كلك انيت ما ررم «سَفِيَئَةظ مولى رسول الله كَل مرفوعًا : 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك»» ثم قال سفينة للراوي عنه: 
ميك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان» ثم قال: خلافة علي» قال 
الراوي عنه: فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد [وهو الراوي عن سفينة]: فقلت 
له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم» قال: كذبوا بنو الزرقاء» بل هم 
ملوك من شر الملوك»””" . 

وذلك التمايز بين النظامين» هو ما كان مُتقَرَرًا عند الت الأول من 
الصحابة والتابعين» فقد صدع به «عبد الرحمن , بن أب بكر طبه في جَمْع من 


)0012( الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار ابن الجوزي؛ ط. 
الأولى. ٠47١اه»ء‏ السعودية» ص77"0. 

(6) أخرجه أحمد في المسند .55١ 255١/0‏ والترمذي في الجامع برقم (2»25577 وأبو داود في السنن 
برقم (5545 و57417)» وصححه الألبانى فى السلسلة برقم (409). 
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الصحابة والتابعين» ففي الفيكن الفساف)ء وأصله في «صحيح البخاري)» أن 
معاوية ولق كني إلى عامله «مروان» بالمدينة أن يأخذ البيعة لابنه يزيدء فقال: 
انامض المويكية رأى أن يستخلف عليكم ولده يزيد» سُنَّةَ أبي بكر وعمرء 
فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «سُنَّةَ هرقل وقيصر» إن أبا بكر وعمر لم 
يجعلاها في أولادهما ولهة اع اع يو 


بعد ذلك «الانقلاب السياسي» بَرَرْ المَأَزِقَ فى «النظرية السياسية 
الاسلامية». ويَكَمُنُ عُمْقَهُ في ل غاء الببلطة الساكبة الشيعدة 
المُتَغلّبة» فإنها تصطدم مع معيار الشرعية السياسية في الاسلام ‏ وهو نظام 
الخلافة الراشدة . المتناقض مع طبيعة الاستبداد والتغلب والقهر والتوريك؛ 
والذي يجعل الأمّة مصدرًا للسلطة السياسية» ا د الحاكميّة والتشريع إلى الله 


نكا نه 


لكن «الواقع السياسي» و«الأعراف التاريخية؛ ) استقرّت على قبول «النظام 
الملكي)» والحكم المكغلت المستبد» فقد تَعلَّقَت به المصالح السياسية 
والاجتماعية. وكبيت به المفاسد الكبرى الدينية والدنيوية» وهنا ارتبك الفقه 
الإسلامي السياسي؛ لأنه في مقابل التوفيق بين الواجب الشرعي السياسي » 
المتمثل في الاقتداء بِسنة الخلفاء الراشدين» وبين الواقع المفروض الذي 
تَعلَقّت به المصالح الكبرى للأمة. 

وللي ذلك الارتباك في مسألة 520 بالسيف» فمن الفقهاء 
اده من اعتنى بالموقف من ولاية التعلب بالسيف وأئمة الجور» 
وذهبوا إلى تحريم الخروج عليهم » استنادًا للأحاديث الشريفة المستفيضة » ٠»‏ ولم 
يُعِيرُوا اهتمامًا بشرعية إمامتهماء ومنهم من فهم من تحريم الخروج تصحيح 
الإمامة» حتى أن بعضهم جعل طريق النَّعْلَ بالسيف طريقًا قرغا للإمامة. إذ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى سئنه 214875/4 وغيره» وأصله في صحيح البخاري برقم (4871) وانظر: فتح 
الباري »44١/8‏ وانظر: في الباب أثر التابعي الجليل أبي حازم في مقابلته الشهيرة مع سليمان بن 
عبد الملك» أخرجها الدارمي في مقدمة سئنهء رقم الباب (205). 
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جعلوه طريقًا ثالنًا بعد اختيار أهل الحَل والعقد وولاية العهد. تنعقد به الإمامة 
ا 

ومنهم من لم يُقِر ولاية المُتغلُبِ بالسيف» ولكنه لم يصرح بإنكارهاء 
كما نجده عند «الماوردي)0"', حيث إنه حَدَّد لثبوت الإمامة طريقين» وهما: 

الأول: اختيار أهل العقد والحل. 

والثاني : عهد الإمام من قبل . 

ولم يذكر طريقًا ثالنًا لا تصريسًا ولا تلميسًاء وفي إمامة المُتغلّب 
والمستولي» يقول: «ذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمون إلى أن إمامته لا تنعقد 
إلا بالرضا والاختيارء ولكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له. فإن اتفقوا 
0 لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد»7". 

ومنهم من يُؤكّد على «مبدأ الشورى» والاختيار في تأسيس السلطة 
الحاكمة الومامةاء هدر "ابي يعلى العبيلي ابد الذي بيو أن اللامامة تق ونه 
وجهين فقطء وهما: اختيار أهل الحلء والعهد من الإمام السابق©©؛ بل إن 
الطريق الثاني وهو العهدء يعود إلى الشُورى» فإنه ‏ في نظره ‏ لا تنعقد 
الإمامة بمجرد العهد» بل بعهد المسلمين وإمضائه» وبناء على ذلك فإنه يرفض 
أن تكون الغلبة طريقًا للولاية . 

وتصحيح إمامة المُتَعْلّبِ أو الجائر بناءة على تحريم الخروج. وما يترتب 


0 انظر على سبيل المثال: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي, المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» 

6ه 46وام ١/8؛‏ - 51 والكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» 51 قدامة» المكتب 

لإسلامي» بيروت» 1985م 155/5. 

0) ولا يخفى على الناظر أن «الماوردي' وإن لم يصرح بإقرار التغلب بالسيف فقد حاول تطبيع «الاستبداد 

لسياسي؟ عن طريق توصيف واقع الحكم في زمنه وتسويغه من الناحية الفقهية وتأييده بالممارسة 

لفارسية السياسية! . 

(*) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 505١ه-‏ 1988م 

ص 1. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» أبو يعلى» دار الكتب العلمية» بيروت» 50١ه ‏ 1987م, ص58. 

(5) انظر: المصدر السابق» ص75 والمعتمد في أصول الدين» القاضي أبو يعلى» دار المشرقء» بيروت» 
ص78 7. 
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عليه من مفاسدء إحدى الاشكالات المنهجية التي وقع فيه بعض الفقهاءء فَإنّه 
لا تلازم بين الحكم بالشرعية. وموقف الخروج على الإامام فإن منطق ومدار 
الحكم بالشرعية النصوص وعمل الخلفاء الراشدين» ومدار الموقف من 
الخروج موازين المصلحة والمفسدة» فإبطال شرعية إمامة المغتصبء لا يلزم 
منه وجوب أو استحباب الخروج عليه؛ بل ربما يحرم الخروج عليه؛ وتجب 
طاعته لاعتبارات المصالح والمفاسد؛ ويمكن الوصول إلى هذا الموقف دون 
اضطرارنا إلى إضفاء الشرعية على إمامته» والخلط بين الحكم والموقف» أَذَى 

بهم إلى المساواة بين إمامة الاضطرار وإمامة الاختيار في الشرعية» مع التمايز 
0 بين حالة الاضطرار وحالة الاختيار» فإن قبول ولاية المُتغلبٍ اضطرارًا 
نحت ضغط الواقع» لا يعني قبولها شرعًا. 
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أ دعر أ 5 
َانِيَاه مُحَاوَلَةٌ التَوْفِيِقٍ بَيْنَ الواجبٍ والواقع 


ممن أثار ذلك المأزق «ابن المطهر الحلي» عدر ضاتية على اهل الشلةه 
إذ نسب إليهم أنهم ساقوا الإمامة بعد الخلفاء الراشدين في بني أمية» وبني 
العباس وفي بعضهم من الجور والظلم ما ا" 

وقد أجاب ابن تيميّة عن هذا في سياق نقضه كتاب «ابن المطهراء 
مشيرًا إلى معادلة الواجب والواقع» 0 يول #أهل السكة لا ينؤلوة: إن 
الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن وي دون من سواه» ولا يقولون: 
إنه تجب طاعته في كل نا 'يأمز به .يل أل المُّنّة يخبرون بالوَاقِع» ويأمرون 
بالواجب» فيشهدون بما وَقّع» ويأمرون بما أمر الله به ورسوله. فيقولون: هؤلاء 
هم الذين تَولوا : : وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية : من 
إقامة الحدود» وقسم الأموال» وتولية الولايات» وجهاد العدوء وإقامة الحج 
والأعياد والجَمّعء وكين الا فق مقافه الولكياف + 

فالمأزق 0 يطرح السؤال التالي : كيف يمكن التوفيق بين 
حكم الواقع وحكم الشّرع؟ أو بين ما وقع وما وجب؟ لقد أقام ابن تيميّة 
منطقه في الموازنة بين الواجب والواقع» والتوفق نيما على أمرين: 

الأول: نظرية الشّوكة والقّدْرة» حيث جعل القدرة التي يتمتع بها 


)١(‏ انظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ابن مطهر الحلي» تحقيق: عبد الرحيم مبارك» مؤسسة 
عاشوراءء مشهدء ط. الأولى» 4لالااهء ص737. 
(0) منهاج السُنَّهَء ابن تيميّة .041//١‏ 
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الإمام» ومبايعة أهل الشوكة له معيارًا لقبول إمامته» ظهرت تلك النظرية لديه 
في سياق نقده الشيعة الإمامية» الذين يؤمنون بإمامة أئمتهم» دون وجودها فى 
الواقع لا سيما في إمامة الغائب» الذي لا قدرة له ولا سلطان» ولا تتحقق 
به مقاصد الإمامة''". فمنطق الولاية وهويتها ‏ عنده - تقوم على القدرة 
والشوكة والسلطان» ولذلك يقول عن مستند ثبوت الإمامة: «تثبت بموافقة أهل 
الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليهاء الذين 
يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل 
بالقدرة والسلطانء فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا»؟'. 


فالمعيار الذي يضفي على الإمام الشرعية ‏ في نظر ابن تيميّة - القدرة 
ومبايعة أهل الشوكة» لا يفرق في ذلك بين ولاية جاءت بالشورى والرضاء 
وبين ولاية جاءت بالقهر والقوة. ولذلك طرد هذه النظرية على ولاية الخلفاء 
الراشدين؛ ثم قال: «وأما نفس الولاية والسلطان: فهو عبارة عن القدرة 
الحاصلة» ثم قد تحصل على وجهٍ يحبه الله ورسوله؛ كسلطان الخلفاء 
الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية؛ كسلطان الظالمين)”" . 


ولاريب أن ممارسة الحاكم أو الإمام للسياسية, تفتقر إلى قوة وقدرة 
تساندهاء إلا أخفق في إدارة شؤون الأمة. ولذلك كان من أهم خصائص 
الدولة - كما يقرره أهل القانون ‏ احتكار القُرَة المُسلّحة واستخدام العنف في 
وظائفها الجزائيبة. لكن يجب التمييز بين حالتي التأسيين والممارسة. سين 
السلطة - في النظرية السياسية الاسلامية ‏ يتم وفق عقد الرّضى والشورى, 
وأما ممارسة السلطة مهامهاء فإنها تستند إلى القوة والقدرة والشوكة في فرض 
النظام , فمبدأً الشورى هو الذى يَوّسسسُ للقوة والقدرة والشوكة. وليس العكس . 
ونظام الخلافة الراشدة ‏ في رأيي ‏ لم يستند في تأسيسه على الاكراه أو 


)١(‏ انظر: المصدر السابق 548/١‏ - 44ه. 
0) المصدر نفسه ١/لااه.‏ 
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الاغتصاب» كما هو موجود في الأنظمة المستبدة»: المخالفة لنظام الخلافة 
السياسى» وإنما تأسس على «مبدأ الشورى»؛ كما في سقيفة بني ساعدة؛ وتبعته 
القوة والقدرة والشوكة ! ْ 

لكن ابن تب تيميّة لم يُفرّقَ بين هذين الحالين؛ مما أَدََّى به إلى الاقرار 
بشرعية نظرية الغلبة والقهر في السياسة! وكان رأيه في هذه المسألة امتدادًا 
للفقه الذي نشأ تحت ضغط الواقع» والذي نقل سلطة الواقع إلى سلطة شرعية 
من جهة معايير المصلحة, وصنّفها من الواجب الشرعي لا من الممكن 
الشرعي . 

فمناط شرعية الإمام ‏ في نظره ‏ القدرة المُتحقّمّة في الواقع» وليس 
معيارها الشرعية المستمدة من استحقاق الإمام للإمامة» المتمثلة في تحقيق 
الشروط الذاتية للإمام» والطريق الشرعي الموصل إليهاء الذي يتجلى في 
الشورىء» وهذا ما يُفْسّر غياب مصطلح «أهل الحل والعقد» ‏ المشهور عند 
الفقهاء ‏ عن تنظيراته السياسية» الذي يومئ إلى معنى الشورى والاختيار» 
واستبداله بمصطلح «أهل الشوكة»» الذي يجعل الواقع فيصلا في إضفاء 
السرعة 

لكن الواقع ‏ في رأيه - ليس منفصلا عن الشرعء فسلطة القهر والغلبة 
والشوكة» مقبولة شرعًا في إطار المصالح القترعية وكيا ها يُعلل قبول :ولاية 
القهر والجور بتحقيق مقاصد الإمامة» وينقل عن أئمة السلف أنهم قالوا: «من 
صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية» فهو من أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله0" . 

لم تقف رؤيته للشَّرّْعِيّة عند الواقع» بل تجاوزته إلى آفاق أرحب» حَمفت 
من حدة زأبه المتائر يضغط الواقة؛ فقد حَوّلَ المركزية السياسية من الحاكم أو 
الإمام إلى الشريعة» وهذا ما ميِّرّه عن غيره» ممن جعل للإمام مركزية مُتَحكُمَة 
في السياسةء سواءٌ أكانوا من الغلاة؛ كالشيعة الإمامية» أو من المرجتة الذين 
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يسلكون مسلك طاعة الإمام مطلقّاء أو من بعض الفقهاء الذين غَلَّبوا بحث 
الخروج على الأئمة على الخروج عن الشريعة» ويتضح ذلك بالأمر الثاني 
المكوّن لرؤيته في الموازنة بين الواجب والواقع 

الثاني : سيادة الشريعة وتحقيق المقاصد الشرعية؛ فالإمام ‏ في نظره - 
ليس مركز القورعية ف بز ها الشريقة بن المعيا لشرعية النظام السياسي» فإذا 
حَفَقَت الولاية المقاصد الشرعية؛ كانت ولاية شرعية» سواء أكانت ولاية 
تَعَُِ أم ولاية اختيار» أم ولاية واحدة أم متعددة . 


فالشريعة لا بُدّ أن تسود حتى ولو عارضها الإمام؛ إذ هو محكوم بهاء 
وفق تقرين :ذلك بشول ايه تمكةة «النكة أن يكون للمسلمين إمام واحدء 
والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء 
وعجز من الباقين» أو غير ذلك» فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود. ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي 
ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. . . فهذا عند تفرق الأمراء 
وتعددهم» وكذلك لو لم يتفرقواء لكان طاعتهم للأمير ليست طاعة تامة» فإن 
ذلك أيضًا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك» بل عليهم 


أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود 
والحقوق. أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر ل 20 


لا يبحث ابن تيميّة عن القالب والطريقة والشروط النظرية المُوَّسَّسَة 
للولاية» كما يفعله الفقهاء. وإنما يبحث عن تحقيق الولاية للمقاصد والكلّّات 
الشرعية» وأعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن جميع الولايات 
الإسلامية ‏ عنده ‏ مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”” . 

وحقيقة طاعة الإمام - في نظره ار 
بمقصودة أصالة. ولذلك كانت الطاعة للأئمة مقيدة بطاعة الله ومُسيجَة بسياج 


(1) مجموع الفتأوى, ابن تيميّة ؛"9/ ١1/5‏ 1107/4 
() انظر: الحسبة في الإسلام» ابن تيميّةء المطبعة السلفية» القاهرة» ٠٠1١هء‏ ص6ل. 
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الشريعة» فليست من قبيل الطاعة ال ؟ كالطاعة الشامية لأولي الأمرء أو 
كالطاعة الرافضية العمياء لا 

بئاءً على سيادة الشريعة يرى ابن تيميّة ‏ خلافًا لكثير من فقهاء 
المذاهب - أن قتال الخارجين المأمور به شرعًاء لا ينطبق على الخارجين عن 
الإمامء وإنما المراد الشرعى بهذا القتال هو قتال الخارجين عن الشريعة» 
اكد لد السُئّةَ من الأحاديث الصحيحة الآمرة بقتال الخارجين عن الإمام» 

مُفْنّدَا استدلالهمء دول كان الأميات العلمية التي أدت بهم إلى الخلط بين قتال 

000 ليس مدي مين أن 0 
على الث الزماء #والخارج هيه 00000 0 مستمدة 
من منطق واحد» وهو القوة والشوكة والغلبة» لم يكن منطقًا شوعا مي 
فكلاهما متنافس على السلطة» وصراعهما صراع فتنة» يجب الإصلاح بينها. 

وفى تحليل تلك المسألة يقول: «... لما اعتقدت طوائف من الفقهاء 
وجوب القتال مع علي جعلوا ذلك «قاعدة فقهية» فيما إذا خرجت طائفة على 
الإمام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم الإمام؛ فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم» 
وإن ذكروا شبهة بيّنهاء فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين. 

ثم إنهم أدخلوا فى هذه القاعدة: «قتال الصديق لمانعي الزكاة» و«قتال 
علي للخوارج المارقين»» وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك 
والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك» ثم يجعلون المقاتلين 
له بغاة» لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهى عنه» والذي تركه خير من فعله. كما 
يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم؛ كاقتتال الأمين والمأمون 
وغيرهماء وبين قتال «الخوارج» الحرورية المرتدة» والمنافقين «كالمزدكية» 
ونحوهم. 

وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم» ثم 
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الشافعي وأصحابه. ثم كثير من أصحاب أحمدء الذين صنفوا «باب قتال أهل 
البغي» نسجوا على منوال أولئنك تجدهم هكذاء فإن «الخرقي» نسج على منوال 
«المزني»), و"المزني' نسج على منوال مختصر «محمد بن الحسن)» وإن كان 
ذلك في بعض التبويب والترتيب. 

والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعًاء وليس 

عن البي من في «قتال البغاة) حديث إلا حديث «كوثر بن حكيم) عن «نافع), 

وهو موضوء”١‏ اننا كتب الحديث المصنفة مثل: صحيح البخاري» والسنن» 
فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج» وهم أهل الأهواء» وكذلك كتب 
الشنة المنصوصة عن الإمام أحمد وغيره» وكذلك فيما أظن كتب مالك 
وأصحابه» ليس فيها (باب قتال البغاة). وإنما ذكروا أهل الردة وأهل 
الأهواء. وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسُْنَّة ار وهو الفرق بين 
القتال لمن خرج عن الشريعة والسّنّقَ فهذا الذي أمر به النبي كَل 

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين» فليس في النصوص 
أمر بذلك؛ فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 

الأول : : قتال من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان قريبًا منه ومثله - في 
السَنّة والشريعة - لوجود الافتراق» والافتراق هو الفتنة. 

الثاني: التسوية بين هؤلاء وبين ن المرتدين عن بعض شرائع الإسلام. 

والثالث: التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام, 
كما يمرق السهم من الرميّة»(2. 

ثم بين أثر «الأهواء السياسية» في ترويج ذلك الغلط الفقهي. واتخاذه 
ذريعة إلى القمع السياسي» قائلًا : اولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركة في «قتال أهل البغي» ١05/1‏ عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله كلل 
لعبد الله بن مسعود: : «يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله 
ورسوله أعلم قال: : «فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم. ولا يذفف على جريحهم» 
وتعقبه الذهبي» وأعلّه ب١كوثر‏ بن حكيم» وقال: إنه متروك. 

() مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 149١/4‏ 405. 
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من أهواء الملوك وولاة الأمورء ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم» بناء على 
أنهم أهل العدل وأولئك البغاة» وهم في ذلك بمنزلة المُتَعَصّبِينَ لبعض أئمة 
العلم» أو أئمة الكلام» أو أئمة المشيخة على نظرائهم مُذَّعِينَ أن الحق معهمء 
أو أنهم أرجح. بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصيرء لا بالاجتهاد»ء وهذا كثير 
في غلماء الآمة وَعَنَادها وأمراقيا وأجتادهاه. وهو من البأسن الذي لم يرقغ من 
مني قينا ل لله االعدالة "فاق لاجمو ولا قر لاه : 

أعطى ابن تيميّة للشريعة القيمة العلياء والمعيارية التي يستمد النظام 
الستياسي منها شرعيته» فأصبح الولاء السياسي الضامن لتماسك الأنظمة 
السياسية» والمُؤْسّس لبنائهاء يدور حول «ولاء الأمة للشريعة» لا «ولاء الأمة 
لحاكمها»» ولذلك عاب ابن تيميّة على كثير من الفقهاء تجاهلهم بيان حكم 
الخارجين عن الشريعة» مع تضخيمهم وتركيزهم على حكم الخارجين عن 
الإماء”؟ . 

ويأتي اعتناؤه ببيان مسألة «الطائفة الممتنعة» عن الالتزام بالشتريعة. أؤ 
بعضهاء في سياق تأكيده سيادة الشريعة» فقد جزم بوجوب قتالهاء وجهادهاء 
وفي ذلك يقول في سياق إيجابه قتال التتار: «كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» من هؤلاء القوم وغيرهم» فإنه 
يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» 


قروم ان لا 0 


بتلك الرؤية السياسية القائمة على «نظرية القدرة والشوكة» و(مركزية 
الشريعة» يمكن تفسير تجاهل ابن تيميّة البحث في شرعية الإمام» من حيث 
طرق انعقاد الإمامة» وشروطهاء وخحلرٌ تلك المسائل من كتابه «السياسية 
الشرعية». خلافًا لما هو موجود في كتب «الأحكام السلطانية»» فإنه تجاوز 
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البحث في شرعية الإمامء إلى البحث في أدائه ومهامه ووظائفه وممارسته» كما 
أنه صمت صمنًا مطبقًا عن «مبدأ الشورى» المُؤْسّسء محوَّلًا البحث إلى «مبداً 
الشورى) في الممارسة السياسية فيما بعد بناء السلطة. 

حاول ابن تيميّة بتلك الرؤية أن يتوازن بين الواجب الذي قرر به سيادة 
الشريعة. وبين الواقع الذي 5-0 به شرعية الحاكم أو الإمام, ثم إنه من خلال 
مفهوم «الوحدة المعرفية» رَدَّ كلا من الواجب والواقع إلى مصدر واحد. وهو 
النظر الشرعيء فالأول يستند إلى النصوص الشرعية, والثاني يَتَّكَُ على 
المصالح الشرعية. ْ 

وبناء على ذلك فإن الطريقة الشرعية في التعامل مع أئمة الجور والظلم 
- كما يراها - «متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن سلك مسلك الورع 
الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثالهم. ممن يسلك 
مسلك طاعة الأمراء مطلقّاء وإن لم يكونوا أبرارًا”" . 


النَظَام السياسي المَلَكي بين الواقع والواجب: 

من أوضح الأمثلة على تلك الموازنة موقفه من النظام السياسي الملكي» 
فإن الشريعة لا تتفق معه ‏ كما يراه ابن تيميّة ‏ من وجهين: 

الأول: أنه مَحَطٌ الذّمّ والعيب» فقد أفادت الأحاديث القاضية بانقضاء 
اخلافة النبوة» بالذم للنظام الملكي والعيب له. ومن تلك الأحاديث: ما ثبت 
عن أبي بكرة أن النبي يِل قال ذات يوم: «من رأى امتكم رؤياة؟ فال وجل 
أنا رأيت كأن ميزانً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فَرَجَحْتَ أنت بأبي 
بكرء ووزن أبو بكر وعمرء فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء 
ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يلد وفي رواية أخرى 
دض داود» قال: فاستاء لها رسول الله كلِةَ ‏ يعنى: فساءه ذلك فقال: 
«خلافة نبوة. ثم يؤتي الله الملك من يشاء)”” . | 


.608/58 المصدر السابق‎ )١( 


0) أخرجه أبو داود في سئنه برقم (17715)». وأحمد في المسند 44/5 250 وابن أبي عاصم في السُّنّةَ - 


ا 


وفي بيان الشاهد منه يقول: «... خبره بانقضاء (خلافة النبوة» فيه الذم 
للملك والعيب له لا سنا وفي حديث أ بكرة» أنه استاء للرؤياء وقال: 
اخلافة نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء»)”"' . 


0 الميزان - في تلك الرؤيا ‏ كناية رامزة إلى غياب هدي الإسلام في 

العاتى: أنه مُحِرَّمِ في الأصلء ويقرر ذلك قائلًا: اليس بجائز 
في الأصل» بل الواجب خلافة النبوة»”''» ويستند في ذلك إلى الحديث 
الماحروه الذي بشي ذا إبرافم عاوهي جديت المروات . بن سارية مرفوعًا: 
اعليكم بِسُنّتى وسُّنّة الخلفاء الراشدين...) الحديثء مُقَررًا دلالته قائلا: «فهذا 
أمر وتحضيض على لزوم سن الخلفاعى» مر بالامتوسياك بهاء وتحذير من 
التختقاف المكالنة لها هذ :اكد هه زا العلف ]نوكي دلبل ين ف 


وقك بسكل ابحم ةا جانافان ننه القدزة و الركةنين ستمام الدم 
الشرعي للنظام الملكي وما أشبهه. والحمد والثناء الشرعي على نصب الأئمة 
ب وما يترتب عليها من الأعمال الصالحة والمصالح الشرعية» ثم 
مكار الور العلمية فى ذلك قائلا: «فيجب تخليص محمود ذلك من 
000 0 واستشكاله 20 الاعتقاد بأن الشريعة أوجبت نصب الأئمة 
مطلقّاء سواء أكانوا عادلين أم ظالمين» جائرين أم مُتَعْلْبِينَ؛ اعتمادًا على 


- برقم »)١١51(‏ وصححه الألباني في تخريجه للسّنَّة لابن أبي عاصمء وفي تخريجه لكتاب الإيمان» 
ص 776 

.737- 3١/95 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 968/؟7. 

(9) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(4) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


نظريته في شرعية الإمام» القائمة على القدرة والشوكة» وفي ذلك نظر بِينْ. 

إن تحريم ابن تبميّة للنظام الملكي. وإثبات ذَمّه شرعاء جاء في سياق بيان 
الواجب الشرعي, لكن بقي النظر في ذلك النظام؛ من جهة منطق الواقع 
المفروض. حتى تستقيم المعادلة الشرعية بين الواجب والواقع. فإن النظام 
السياسي الملكي جائز - في نظر ابن تيمبّة من جهة النظر إلى الواقع. فإن 
الأمة إذا كانت عاجزة عِلْما وعَمَلّا ٠‏ عن الانتقال من النظام الملكي إلى نظام 
الخلافة الراشدة. «كان ذو المُلِْ معذورًا في ذلك. وإن كانت خلافة النبوة واجبة 
مع القدرة» كما تسقط سائر الواجبات مع العجز؛ كحال النَّجَاشِي لما أسلم 
وعجز عن إظهار ذلك في قومه. بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض 
الوجوهء لكن المُلْك كان جائرًا لبعض الأنبياء؛ كداود وسليمان ويوسف07'. 

والدول عن يحض نك ملفا افا رظن ابن ال ةا كاك 
هناك معارضة بين الحسنات والسيئات» امات والمفاسد. «كما يجوز ترك 
بعض واجبات الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة» وذلك فيما إذا 
وقع العجز عن بعض ستتهيء أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنهء بأن 
تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل)”" . 

لكن يجب التنبيه هنا إلى أن الفارق بين الملك وخلافة النبوة ‏ عند ابن 
تيميّة - ليس في أصل بناء السلطة غلئى الشورى والرضاء فإن ذلك لا يتفق مع 
نظريته في القوة والقدرة والشوكة, وإنما الفارق عنده ‏ فيما يظهر لي - يكمن 
في الممارسة السياسية» المتمثلة فى السئن العملية والقيمية» التى سار عليها 
الخلفاء ار وكول:هدا الحمقن بف "ورولاف افانة 5 تبي 
الترلض وت الخلياء الواسيري “لا موز ار شري لوقه الات 0 


,76 /98 المصدر السابق‎ )١( 
.59/”96 المصدر نفسهء‎ )60( 
,7" انظر: المصدر نفسهء ه#//‎ )9( 
,76 المصدر نفسه. ه9/‎ )( 
المصدر نفسهء ه#/07؟.‎ )0( 


ع2 
1-7 


لكن لنا أن نتساءل: هل غاب مفهوم الأمّة مَرْجِعًا سياسيًا في اختيار 
السلطة الحاكمة» عند ابن تيميّة؟ 

إن مفهوم الأمّة كان حاضرًا بقوة في ذهن ابن تيميّة» لكنه كان مفهومًا 
دينيًا علميّاء وظيفته حفظ الشريعة"". أما «الأمة» مفهومًا سياسيّاء فلم يكن له 
حضور واضح في رؤيته السياسية» إلا في إطار نظريته في «الشوكة والقدرة). 
والتي لا تعطي مفهوم الشورى والاتفاق والاختيار والحق السياسي للأمة. 

لم يُعلّبُ ابن تيميّة في رؤيته السياسية الجانب التنظيري العميق» الذي 
تَمَتَعَتْ به ذهنيّئُهُ العلمية» في حَل المُشْكلات الفكرية من جذورهاء كما هو 
مشاهد في مشكلات المنطق والوجود والمعرفة؛ ولكنه ‏ في رأيي ‏ تناول 
إشكالات الرؤية السياسية, من زاوية الإصلاح العملي الوقائي. الطاغي على 
الإصلاح النظري الجذري, وهو علاج مُوْقَت لا يمكنه الاجابة عن كل الأسئلة 
المحيرة القلقة في هذا الباب, ولا يستطيع تقديم نظرية علمية متماسكة. 


.408 - 401/5 انظر: منهاج الشّنََ ابن تيميّة‎ )١( 


07 


الفصل الثاني 


وحدة العلاقة بين العقل والنقل 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
ه المبحث الأول : تحليل العلاقة بين العقل والنقل. 
ه المبحث الثاني: نقد قانون المعارضة بين العقل والنقل. 


لا تمثل علاقة العقل بالنقل أية مشكلة» في رؤية ابن تيميّة المعرفيّة» 
كما تستشكلها المناهج والرؤى المعرفية الأخرى, إذ العلاقة بينهما - في نظره - 
علاقة انسجام وائتلاف وتكامل» في بناء مرصوص واحدء يحتضنه سور 
«الوحدة المعرفية»» ويعززه منطقها؛ لأن أصل النقل الصحيح الكتاب» وأصل 
العقل الصريح الميزان» وكلاهما من مَصِدن ‏ و اتجدة آلا برهواانه اذى انزلهها 
وبعث بهما أنبياءه ورسلهء إذ يقول تعالى مُمْتَنّا على عباده بإنزالهما: طألّهُ 


04 


َك لزلَ الكتب يلي وَليراة4 [الشورى: 11١‏ ويقول سبحانه: «لقد رسلا 


المتماثللات» واختللاف المختلفات» فى الشرعيات والعقليات» فهو العدل 
الذي يتضمن «اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوّي بين المتمائلين» ويفرّق بين 
المختلفين» بما جعله الله فى فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف)20 . 

فالعقل المبني على الفطرة من جنس الميزان» والنقل المؤسّس على 
الضّحة يُترّجه الكتاب» ومَرَدُهُمًَا إلى واحد»ء وهو الله الذي أنزل الكتاب» 
وخلق العقل» و«الأمر الشرعي» و«الخلق القدري» يرجعان إليه؛ كما قال 


ته ع 


وَأَنزْلنا معهم الكتبَ وَاَلْمِيرَآن» [الحديد: ١؟].‏ 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص/177. 


تعالى: «آلا لَه لَفَلَقُ والكد ج21 لله رب التلين» [الأعراف+ 64]ه أولامنا عضاء 
من عند الله فإنه متفق مؤتلف. فيه صلاح أحوال العباد. في المعاش 
والمعاد)” 0 على حل د تعبير ابن تنمة: 


إنه لا يجوز قط والحالة هذه كما صَرَّح بها ابن تيميّة ‏ «أن يختلف 
شرعي ولا عقليء ولا يجوز قَطّ أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة 
الصحيحة العقلية...”/» لكن كيف يصح أن نقول: إن الرسل أَرسِلَت 
بالميزان العقلي. مع أن موازين العقول ثابتة للبشرية» قبل إرسال الرسل؛ 
لأنها من أصل خلقتهم وفطرهم؟ 

يجيب ابن تيميّة بتأكيده على وحدة الأدلة العقلية والعلوم النبوية الوحيية» 
وإرشاده إلى أن وظيفة الأنبياء تنبيه الفطر وإثارتها والتذكير بها كما أشرت 
إليه فيما سبق ولذلك يقول جوابًا على ذلك السؤال: «قيل: لأن الرسل 
مبرمت للداين الأمال العقلية» التي يعرفون بها التماثل والاختلاف. فإن 
الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» ويعرفون الأقيسة 
العقلية الصحيحة, التي يُستدل بها على المطالب الدينية» فليس العلوم النبوية 
مقصورة على مجرد الخبرء كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام» ويجعلون 
ما يعلم بالعقل قسيمًا للعلوم النبوية» بل الرسل - صلوات الله عليهم ‏ بَيّنَت 
العلوم العقلية. التي بها يكم دين الناس غَلمًا وعملا. وضربت الأمثال» 
فكدلت الفطرة يما كيفها غليهة وأرشدتها مما كانت الفطرة معرضة عنه» أو 
كانت الفطرة قل فسدت بما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة. فأ فأزالت 
ذلك الفساد وبيّنت ما كانت الفطرة معرضة عنه.ء حتى صار عند الفطرة معرفة 
الميزان التي أنزلها الله وبيّتها رسله»0 . 


000( الدرىء ابن تيميّة 2/6 518. 


(؟) الرد على المنطقيين» ابن تيميّة» ص١4‏ - 418. 
زفرف المصدر نفسه. ص77 5. 
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وكما أن «الوحدة المعرفية» الجامعة للكتاب والميزان» تدل على «وحدة 
العقل والنقل»» فكذلك «الوحدة المعرفية) المؤلّفة بين الحقيقة الشرعية 
والتحققة الكونة ترس إيماءة صريحة إلى «وحدة العقل والنقل»؛ لأن دلائلهما 
حقء ولا يجوز تناقض دلائل الحق» وفي ينان ذلك يفول يذ انييف امد 
السمع الصحيح هو القول الفيادق من التعصوم» الذي لا أن يكون في 
خبره كذبء لا عمدًا ولا خطأً. والمعقول الصحيح هو ما كان ثابنًا أو منتفيًا 
في نفس الأمرء لا بحسب إدراك شخص معين» وها كاناناتا او عا في 
نفس الأمرء لا يجوز أن يخبر عنه الصادق بنقيض ذلك» بل من شهد 
الكائنات على ما هي عليه وجدها مطابقة 007 كينا ان لحان 
ين لهم ا 1 َوَكَمْ يَكْف 
رَبك أَنَدُ عَكَ كُلّ مَيْءٍ كَبِيدٌ )4 [فصلت: +0]» فأخبر أنه سيريهم من الآيات 
العيانية المعهودة لهم ما يُبيّنُ لهم أن اران وي 

فالبئيّة المعرفية مُحْكمَةء تتطابق فيها الرؤية الوجودية مع الرؤية المعرفية» 

لد 1 اس الي د ل اقل ارود الستويدد ؛ لأن 

«دلائل الآيات والآفاق العِيَّانِيّة موافقة للدلائل القرانية» إذ كانت أدلة الحق 
شنهوةا عناد فرق وكات الأدريك عبني إلا" البعق الطنيق 71" . 

وإذا القاء لقا رد ا ين ع را ل 

فى الفصل السابق - فإنه لا معنى لافتراض تعارضهماء من جهة كونهما 

طريقين ؛ لأن وصف الدليل بأنه عقلي أو نقلي» وصف موضوعي محايده لا 
أَئَرَ له في صحة المدلول أو فساده» وإنما المؤثر في الميدان المعرفي 
الاستدلالي» هو درجة المعرفة فيهماء لا في كونهما طريقين» كما سيأتي أنه 
إن شاء الله في هذا الفصل. 


وبهذا يظهر وَجَْدٌ من وجوه زيف دعوى المعارضة بين العقل والنقل» 


004 


#«سَبُرِيِهِمٌ ينا ف فاق وف أَنفسِيِم 8 يثين 


.5٠ الدرىى ابن تيميّة /ا//‎ )١( 


؟) المصدر نفسه 28/9 وانظر: المصدر نفسه 27١5/6‏ وغيره. 


ُن 


وفئ :هذا المعتن يقول ابن" تيميّة: امع كو الدليل عقا أن معنا لبس اهو 
ضبقة تقيطين مدا وله دما ولا صحة ولا فسادّاء بل ذلك يبيّن الطريق الذي 
به علم. وهو السمع أو العقل, وإن كان السمع لا بد معه من العقل. وكذلك 
كنة: غقليًا أو ل 

يدور هذا الفصل على بيان أمرين: 

الأول :إبراذ العلاقة الوتيقة ثيقة المنسجمة بين العقل والنقل» في رؤية 
ا قبمة المتيضية: وهذا ما حواه المبحث الأول. 

الثاني : : بعض المعالم المنهجية» في قراءة ابن تيميّة النقدية لمشروع 
المعارضة بين العقل والنقل. الذي تج كن قانون التأويل المشهور عند 
المتكلمين» الا “سينا الاشاعرة منهم .2 وهذا ما حواه المبحث الثاني . 

وكلا الأمرين يدوران في فَضّاء «مفهوم الوحدة المعرفية»» منه يَصْدُرَانَ 
وإليه يَرَدَانِء ومن مائه يَرْتَويَانِ فهو المفهوم المنهجى القادر على حل ذلك 
الإشكال المفتعل فى علاقة العقل بالنقل. 


سسا سسسب بيس 
0) المصدر السابق .١98/١‏ 


ال٠‎ 


المبحث الأول 


تحليل العلاقة بين العقل والنقل 


وفيه: 
« أولًّا: التحام العقل بالنقل في المعرفة الاستدلالية. 
ه ثانيًا: استحالة تعارض العقل والنقل. 


ال١‎ 


المبحث الأول 


تحليل العلاقة بين العقل والنقل 


عن طريق تحليل العلاقة بين العقل والنقل» بَيِّن ابن تيميّة أمرين: 

الأول: مدى العلاقة الوثيقة الي المنهجية بين العقل والنقل» وما 
ترنت من الالحطاء المعيبجية على متحاولة فك الأرقاظ رجهي ن. 

الثاني : تقرير نتيجة تلك العلاقة الوثيقة» وهي استحالة التعارض بينهماء 
وهذا مرتكز مفهومي ‏ عند ابن تيميّة - في قراءته النقدية للإشكال المفتعل بين 


العقل والنقل. 


الا 


هه 


أَوَلا: التِحَامُ العمل بِالتَّقْل في المَعْرفَةٍ الاسْيِدُلالِيّة 


من القواعد الضرورية المقررة فى أصل التكليف الشرعي» أن العَمّل 
الغريزي شرط ضروري من شروط التكليف» فإن تكليف الإنسان الإيمان 
بأصول الدين» قائم على إعمال عقلي» ؛ فمن لا عقل له لا تكليف عليه» وقيام 
الحجة الشرعية لا يكفي فيه مجرد بلوغهاء وبل لا جدنع الك مز دي بلك 
الحجة ‏ والفهم إعمال عقلي لا سِيّمَا إذا عرضت للمكلّف شُبْهة معتبرة تمنعه 
من اعتقاد مقتضى تلك الحجة» وإِلّا كان معذورًا في تأويل مخالفة الحجة 
الخرفية 

ولذلك جعل الله مُشاقّة الرسول يل ومخالفة سبيل المؤمنين سببين من 
أسباب العذاب بعد العلم بالحجة وتبيّنهاء قال تعالى: لوس يا 25 1 2 
بين له الْهَدَئ وَيِتَمْعٌ عَيْرَ سَبيلٍ لويم ولك 10 ول ولق 0 
وَسَءَتٌ مَصِبرَا ©)* [النساء: »4]1١5‏ فإذا كانت الغريزة العقلية والإعمال العقلي 
شرطًا في التكليف الديني» وبلوغ الحجة الشرعية» فالعلاقة بين العقل والنقل 
علاقة توافق» لا علاقة تباين» إذ يمتنع - عقلا أن يتنافيا؛ لأن ما كان شرطًا 
في الشيء امتنع أن كوة معنا 1 

ليست العلاقة بينهما علافة توافق فحسبء بل هي - أيضًا - علاقة 
تداخل» بمعنى أن المعرفة الاستدلالية الشرعية» مركبة تركيبًا مزجيًا من العقل 


ره 


7 
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.49/١ انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


الا 


ودلالته والنقل ودلالته. لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء وهذا هو حقيقة 
الدليل الشرعي النقلي, وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «دلالة 00 تتثاول 
الأخبارء ؛ وتتناول الإرشاد والتَّنبِيه والبيان للدلائل العقلية... فتلك الأدلة 
عقلية» باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نبه عليهاء وهي شرعية» باعتبار أن 
شوح دل عليها وهدى إليهاء ٠‏ فعلى هذا التقرير تكون الدلائل حينئظٍ شرعية 
عقلية)7' , 


علاقة التضمن والتلازم بين العقل والنقل : 

را المنهجية بين العقل والنقل» وإدراك علاقة التَّداخل بينهما 

فى المعرفة الاستدلالية يمكن النظر إليها من جهتين: من جهة التلازم» ومن 

000 - على حَدٌ وصف ابن تيميّة لهما ‏ وتفصيلهما كما يلي : 

الأولى : : جهة التّلازم المعرفي» فإن العقل دليل على إدراكنا المعرفي 
لصحة النقل؛ وإدراكنا لصحة النقل دليل على إدراكنا المعرفي لدلالة العقل. 

فهناك تلازم في مقامين: 

- الأول: كون العقل دليلًا والنقل مدلولاء والدليل ملزوم للمدلول. 

- الثاني: كون العقل مدلولًا والنقل دليلاء والمدلول لازم للدليل. 

فالتلازم من الجهتين» وهو أقوى صور التلازم» ولذلك يقول ابن تيميّة : 
«العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له؛ ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد 
الطرفين» لزم من وجود الملزوم وجود اللازم» ومن نفي اللازم نفي الملزوم 
فكيف إذا كان التلازم من الجانبين؟!)0"' . 

لكن يجب التنبيه هنا إلى: أن المراد بالعقل الملازم للنقل» من جهة 
كونه لازمًا وملزومّاء هو العقل الذي يُعَدَّ أصلا معرفيًا للنقل» وتتوقف صحة 
النقل عليه ولذلك يقول ابن تيميّة: (إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليلٍ 
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عقلي» فإنه يلزم س لي بصحة الشرعء علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» 
ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي» غلمنا بضتحة ع1 

فليست كل الدلالات العقلية يتوقف العلم بصحة النقل عليهاء بل هناك 
ولخلدف عق للك أفلة ليه 7 وهناك دلالات عقلية تكون أصلًا في 
الدلالة على صحة النقلء تكون لازمة للنقل وملزومة لهء وهي دلالات متنوّعة 
تدل على إثبات أصل النقل» وهو صدق النبي» مثل: الدلالة العقلية الحسية» 
ويدخل فيها دلالة المعجزة» وكالدّلالة العقلية الخبرية» والمراد بها: دلالة 
الأخبار المتواترة على صدق ادعاء الأنبياء : نزول الوحي عليهم ؛ وكالدّلالة 
العقلية الخلوكقة والمراد بها بها: دلالة أحوال النبى وأوصافه الخلفة على صدق 
ما ادعاء من النبوة .وكالدلالة العقلية الذاقة والمزادانها #.ؤلالة ها تصمئه 
النقل المعصوم من وجوه الإعجاز في الأخبار والأحكام والبيان والعلم”". 

الثانية: من جهة النَضَمَّن فإنه إذا كان العقل والنقل متلازمين» فإِن 
النقل متضمن دلالات العقل» التي تقتضي بيان الحق» وترسيخ اليقين في 
القلب» وهذه الأدلة هي البيان والتبيان الذي تَضمّئه النقل المعصوم «الوحي»» 
كما قال تعالى: لقَد أَرَسَلنَا مثلنا انيت وَلَرَلنَا مَمَهُمُ الككب وَالْمِبرَآنَ لقو 


ل 0 


أَلنَّاسَ ليل وَأَزْلْمَا تر ا سَدِيدٌ ومْلفِعْ لئاس وَلَعلَم أللّه من تصرمه 


21011 


ورساك ِلْعَيبِ إن 1 َو 0 © [الحديد: 6؟7]. 
فالتقل المعصوم المتمثل في «الكتاب والسّنّةَ قد بَيّنَ الحقٌ» وبَيّنَ الطرق 
لقي بها يعرف الحقء وذكر الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة» التي هي 
مقاييس برهانية» ما هو أكمل في تحصيل العلم واليقين» مما أحدئه أهل البدع 
من أهل الكلام والفلسفة» وليس هدى الكتاب بمجرّد كونه خبراء كما يظنه 
بعضهم» بل قد نَبّهِ وبيّنَ ودَلّ على ما به يعرف الحق من من الباطل» من الأدلة 


.3ا/1١‎ 2 5/0 المصدر نفسه ه/‎ )١( 

؟) انظر: المصدر نفسه ا/١5.‏ 

68 اهتم ابن تيميّة ببيان تلك الدلائل العقلية في كتبهء لا سيما في كتابه الجواب الصحيح» وكتابه شرح 
الأصبهانية» وقد أشرت إلى شيء منها في مدخل البحث. 


هالا 


والبراهين» وأسباب العلم واليقين)27 . 

وبهذا الوجه يُعْلَمُ خطأ المقابلة بين الدليل الشرعي والدليل العقلي؛ لأن 
الدليل العقلي قِسْمْ من الدليل الشرعي. وليس قَسِيْمًا له» بل المقابل للدليل 
الشرعي الدليل البدعي”''» لكن لا يعني هذا أن كل الأدلة الشرعية أدلة 
عقلية» بل الدليل الشرعي نوعان: عقلي وهو ما دل الشرع عليه؛ وقسيمه 
النوع الثاني وهو الدليل السمعي المحضء وكلاهما يجتمعان في إطار الدليل 
الشرعي» فالدليل الشرعي نوعان20 : 

الأول: عقلي سمعي. مستفاد من دلالة الشارع على المدلولات 
المعقولة» مثل عامة مسائل أصول الدين الكبارء كالريُوبية والألوهية. 
والقواضة فهذا تعلم من جهة العقل ودلالته» ومن جهة الشرع لا بمجرد 
أخباره»؛ بل من جهة دلالته وبراهينه©» . 

الثاني : سمعي») مستفاد من أخبار الشارع, وهو ما دل عليه الشارع 
بمجرد الإخبارء مثل إخباره عن الغيوب المحضة؛ كالجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابهاء فالعقل يعجز عن الدلالة على تلك الأخبار دلالة مباشرة» لكن هل 
يمكنه أن يدل عليها دلالة غير مباشرة؟ إنه - كما تقدم بيانه في مباحث الغيب - 
بإمكان العقل أن يدل عليها دلالة غير مباشرة» من طريق إقامة البراهين العقلية 
على صدق النبي المُبَلّ ؛ «فإنه إذا عرف صدق المُبلّعْ جاز أن يُعلّمِ بخبره كل 
ما يحتاج إليه)”” . 

وبهذا التحرير يمكن إدراك العلاقة «الابستمولوجية»» بين العلوم الشرعية 
والعلوم العقلية» ؛ فالعلوم الشرعية أعم من العلوم العقلية» إذ تشتمل على العلوم 
العقلية التي أخبر بها الشارعء أو أمر بهاء أو دل عليهاء وبهذا الاعتبار لا 


)١(‏ الدرعء /ا/586. 

(0) انظر: المصدر نفسه .1١948/١‏ 

(9) انظر: المصدر نفسه 8/ لالاء مجموع الفتاوى» ابن تيمت “35/1 759/195 ام 
(54) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 780/19. 

(5) المصدر السابق .589/١9‏ 


كالا 


تكون العلوم العقلية قسيمة للعلوم الشرعية» وأما العلوم العقلية فهي أخصء 
فقد تكون علومًا خارجة عن مُسَمّى الشرعية؛ كالطّب والحساب 
والمفاعات 1 : 

فالدلائل النقلية متضمنة للدلائل العقلية» والقرآن مملوء من الدلائل 
والأقيسة العقلية» ومن الأمثال المضروبة» والبراهين القاطعة على توحيد الله) 
وضحدق وسلة» وآمن المعاد والبعك'": ولذلك اعتنى ابن تيمية بإبران تدك 
الدلائل العقلية» مثل قياس الأولى» وبعض الدلالات العقلية» التي اشتملت 
عليها كثير من الآيات(©: لا سيما الآيات الدالة على قضية البعث» فقد 
استخرج منها وجهين عقليين َالينِ على تلك القضية» وهما: الوجود والعيان؛ 
2 امعان ارهن + 

ولذلك كان القرآن الكريم - في نظر ابن تيميّة ع مكتيل غلن خلاصة 
الطرق الاستدلالية الصحيحة الموجودة عند العقلاء» من المُتكلّمة والمُتفلسفة» 
ومنرَّمًا عن الطرق الاستدلالية الفاسدة» فقد جمع القرآن أقوى الطرق 
الاستدلالية البرهانية والإقناعية» وهي: الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال 


بالتي هي أحسنء جمعتها آية كريمة» وهي قوله تعالى: ظآدمٌ إِلَ مَلٍ دَيْكَ 
للك (التروظة للمنه وعد ار 1 ل انل كن سل عن 
سَبِلك مهو أَعْلم ِالْمْهَيينَ 49 [النحل: .]1١5‏ 

د الطرق الاستدلالية القرآنية تُشْبِهُ من بعض الوجوه ‏ كما يراه 
ابن تيميّة ‏ الأقيسة المنطقية الثلاثة» وهي: : «البرهان»» و«الخطاب)ء 


و#البجدل»! ١‏ بل هي أكمل من وجوه: 


)١(‏ انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(0) انظر: إغلاظ ابن تيميّة لبعض للمتكلّمين الذين هَوَّنُوا من حجج القرآن العقلية» مثل الآمدي: الدرء» 
5-١5”ء‏ ومجموع الفتاوى» ”/5"5. 

(0) انظر: الدرى» ابن تيميّة 58/1١‏ -58. 

(:) انظر: المصدر السابق /ا/ هلا” ‏ 34175 

(0) القياس البرهاني: هو المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء» وهي الضروريات» أو بواسطة» وهي 
النظريات» وأما القياس الخطابي: فهو قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة» وأما القياس - 


/اا/ا 


الأول: أن تلك الطرق القرآنية الثلاثة» تشتمل على العلم والعمل» الخبر 
والطلب». بخلاف الأقيسة المنطقية الثلاثة» التي تدور حول التصديق فى 
القضايا العلمية الخبرية» فالحكمة القرآنية: معرفة الحق والعمل به والموغظة 
الحسنة تجمع بين التصديق بالخبر» والطاعة للأمرء وكذلك الجدل الأحسن. 

الثاني: مراعاة الطرق القرآنية لأحوال الناس وواقعهم؛ فالحكمة نافعة 
لمن يعترف بالحق ويَتَبِعْةُ والموعظة مفيدة لمن يعترف بالحق ولا يعمل به 
والجدال مجْدٍ لمن لا يعترف بالحق. 

الثالك* أن كل مقدمات الطرق القرانية يقينية» بعكس الطرق المنطقية 
المشتملة على مقدمات غير يقينية» مثل بعض مُقدّمَات الطريق الخطابي» وهي 
المقدمات المشهورة وكذلك مقدمات الجدال. 

الرابع: مراعاة الطرق القرآنية لنسبيّة المعرفة» فإن تصديق الناس ليس 
نمطا واحدّاء بل هو متنوّع لنسبيّة المعرفة البشرية ‏ كما بينته سابقًا - ولذلك 
أحيْلَ كل قوم على الطريق التي يصدقون بهاء ٠‏ بخلاف الطرق المنطقية التي 
تلفي السيية وتفرض تصوراتها على الواقع؛ فالبرهان يقيني دائمّاء والخطابة 
شوو ا ْ 

والمقصود تأكيد تلاحم العقل والنقل من جهتين: من جهة التلازم» ومن 
جهة التضمن.» وإلى هذا المعنى أشار ابن تيميّة» إذ يقول: «الأدلة العقلية 
والسمعية متلازمة, كل ستوغا مها زم بصسة الله فالأدلة العقلية تستلزم 
صدق الرسل فيما أخبروا بهء والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية» التي 
بها يُعرّف الله وتوحيده وصفاتهء وصدق أنبيائه)” . 


2 الجدلي: فهو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه الزام الخصم.ء انظر: 
التعريفات» الجرجاني» ص44». 4لا 49. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى. ابن تيميّة 5/7 - 45» وقريبًا مما قرره ابن تيميّة ما قرره ابن رشد في 
كتابه: «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»: تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف» 
ط. الثالثة» ص١8.‏ 

(0) الدرءء ابن تيميّة 15/4. وانظر: المصدر نفسه 94/9" 
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المُتكلّمون وبعض أهل الحديث: انّمَاقَ في المبدأ واختلاف في التتيجة : 

مع وضوح تلك اللّحْمَة المنهجية؛ التي تجمع بين العقل والنقل» فإن 
بعض الباحثين والنظار حاولوا تمزيق تلك اللحمة» فوقعوا بذلك في تشوهات 
منهجية» ومِمًّا يدعو للطرافة أن تلك المحاولة المنهجية في قَكُ الارتباط بين 
العقل والنقل» كانت مبدأ منهجيًا لفريقين متضادين» اتفقا في المبداًء واختلفا 
في النتيجة» وهما ‏ كما يراهما اتن قط الستكلهرة عقن الجتمسييوة 
للسّلّف من أهل الحديث . 

فقد انَمَمَا على تجريد النقل من العقل» وعارضا بينهماء ثم اختلفا في 
النتيجة. فالمكتدرة قَدَّموا العقل على 0 عي اهن البعدية دما 
النقل على العقل» فهما في الحقيقة وجنهان لِعُمْلة واتحدة فى هذا آلبات؛ 
ولذلك يقول انو تبمة يعد أن عن لازم الأدلة العقلية والكقلية: «لكن من 
الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي؛ والعقليات لا تتضمن السمعي» 
ثم افترقواء فمنهم من رجح السمعيات» وطعن في العقليات» ومنهم من 
عكسء. وكلا الطائفتين مُقصّر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية 2 كٍِ 
تجد هؤلاء وهؤلاءٍ في أتباع الأئمة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم"" 

فكلا الطّائفتين أعرضتا عن الأصول التي بَيّنها الشارع؛ وأقام عليها 
الدّلائل والبراهين العقلية» ٠‏ فالمتكلّمون أكتدوا وله تخالك:الأصول 
الشرعية» وبعض أهل الحديث أهملوا الأصول الشرعية العقلية الدالة على 
صدق النبي» وبسبب الإعراض والمخالفة للحق وقع الخلاف بينهماء وفي بيان 
ذلك يقول ابن تيميّة عن الخلاف الحاصل بينهماء بَادِنَا بأهل الحديث الذين 
جَدَدُوا الأدلة النقلية من الدلالات العقلية «... يستدلون بالقران من جهة 
أخباره» لا من جهة دلالته؛ فلا يذكرون ما فيه من الآدلة على إثبات الربوبية 
والوحدانية والنبوة والمعاد» وأنه قد بَيِّنَ الأدلة العقلية الدالة على ذلك» ولهذا 
سموا كتبهم أصول السّنّة والشريعة ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان بالرسول قد 
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1ك 


استقرّء فلا يحتاج أن بين الأدلة الدالة عليه قَدَمَهُم أولئفك دلي المتكلّمون] 
ونسبوهم إلى الجهلء إذ لم يذكروا 0 الذالة عبت ميدق الرسول» 
وهؤلاء [أي : أهل الحديث] ينسبون أولئك إلى البدعة» بل إلى الكفرء ٠‏ لكونهم 
لو ا تخالف ما قاله الرسول. والطائفتان يلحقهما الملام. . .)0 . 

وبهذا الخلاف ضاع الدليل الشرعي.ء المُكَوَّن من الدلائل المسيقية 
والعقلية بينهماء وتلاشت الصّاعة العقلية الشرعية عندهماء وهذا ما يُفِسّرُ تُفْرَة 
وحساسية بعض السَلْبين من العقل والتعقل. والرأي والكلام والجدل. وكذلك 
يِفْسُرٌ تَهُوين المتكلمين للبراهين الشرعية العقلية» والاعراض عنها واستبدال 
غيرها بها مما يَرْعَم أنه من العقليّات. 

سق ابن تسمة لغ التشويه المنهجي. موضحًا أسبابه» قائلا: 
لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسُيّة وي 
تفن لمن مخالف للمعقول ‏ وصاروا يُسمُون ذلك عقليات» وأصول دين 
وكلامًا في أصول الدين» صار من عرف أنهم مبتدعة صُلّال في ذلك ينفر عن 

جنس المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل. 

فإذا رأى من يتكلّم بهذا الجنس اعتقده مبتدعًا مبطلاء كما أن هؤلاء 
لأي: المتكلمين] لما رأوا أن حدس السسيين: إلى السنة والشرع والحديث» 
قد أخطأوا في مواضع. وخالفوا فيها صريح المعقول. وهم يقولون : إقالكاة 
جاءت بذلك» صار هؤلاء ينفرون عن جنس ما يُستدل في الأصول بالشرع 
الست ويُسمُونهم عتيوية وعامة: 

وك من هؤلاء وهؤلاءٍ أدخلوا في مُسَمّى الشرع والعقل والسمع ما هو 
محمود ومذمومء ثم هؤلاء قبلوا على مُسمّى الشرع والسّنَة فم روه 


ومذمومه. وخالفوا مسمّى . العقل 0 وأوليعك قبلوا م مسمى العقل 
عندهم محموده ومذمومه وخالفوا م مسمى الشرع محموده وتتموهة” 1 


(61 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة 151/19. 
(9) النبوات» ابن تيميّة "١ _ 580/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى. ابن تيميّة +1//ا1 - 788ء والدرع 
ابن تيميّة .,5١ 0-197١‏ 


برف 


لقد تَجَلَّى تَجرّد ابن تيميّة العلمي» وتحرّرٌه الفكري في نقده طائفة من 
أهل الحديث, مع انتسابه للحديث الس والتّلفء فإن ذلك النقد المنهجي 
من مقتضيات الأمانة العلمية التي يتمتع بهاء ومن موجبات الصَّرّامة المنهجيّة: 
الواضحة في منهجه العلمي تقريرًا 7 

فإعراض بعض أهل الحديث عن الصّناعة العقلية النقلية» ومعاداتهم لها 
خطأ منهجي» يجب أن يُنَّه منه المنهج السلفي وأهل الحديثء فإنهم 
بإقصائهم العقل من ميدان المعرفة شَابَهُوا الصّوفية» الذين يذمون العقل 
ويعيبونه» محاولين تجاوزه في تقريرهم للمعرفة الوجدانية الباطنة» وبمعارضتهم 

بين العقل والنقل قَارَيُوا المتكلمين» أصحاب مشاريع المعارضة بين العقل 
والنقل» ويُصرّح ابن تيميّة بهذا المَلْحَظ المنهجي» إذ يقول بعد نقنده. لأهل 
الكلام ولأهل التصوف: «وقد يقترب من كل من الطّائفتين بعض أهل 
الحديث» تارة بعزل العقل عن محل ولأشن اوتاه حاوف ال 

ومن الآثار المنهجية السَّلْبِية المُترتّبة على موقف بعض أهل الحديث من 
علاقة القن بالنقل» تفريطهم في تَأْمّل معاني النصوص» وفي القيام العِلْمِي 
بما تَستحقّه من الحجج العقلية» ورفع معارضهاء مع اعتمادهم 2 ابيا نا باعل 
المنقولات الضعيفة والمكذوبة في الاستدلال» وفي بيان تلك الآثار يقول ابن 
ا «... المنتسبون إلى أهل الحديث والسَّنَّةَ والجماعة» يحصل من 
بعضهم ‏ كما ذكرثٌُ - تفريط في معرفة النصوصء أو فهم معناهاء أو القيام 
بما تستحقه من الحجة» ودفع معارضهاء فهذا عجز وتفريط في الحق» وقد 
يحصل منهم دخول في باطل: إما في بدعة ابتدعها أهل البدع» وافقوهم 
عليها» واصعاجوا إلى إثنات لوازفها» وإماءفي بدعة ابتدعوها همء لظنهم أنها 
من تمام السِّئّةَ كما أصاب الناس في مسألة كلام الله وغير ذلك من صفاته. 
ومن ذلك أن أحدهم يحتجٌ بكل ما يجده من الأدلة السمعية» وإن كان ضعيف 
المتن والدلالة» ويَدَعٌ ما هو أقوى وأبين من الأدلة العقلية» إما لعدم علمه 
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فى 


بهاء وإما لنفوره عنهاء وإما لغير ذلك. . 

وعَيْبَ أهل الكلام أهل الحديث بقلة المعرفة وقلة الفهم؛ مُتحقّق في 

بعض أهل الحديثء» كما يراه ابن تيميّة» ويوكُدَه بوقوفه على ذلك» وفي 
ما ا ا (إذا قابلنا بين الطائفتين مجر امل التعليط واعل اكلام 
فالذي يعيب أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول: إنما يَعيبُهم بقلة 
الجعرقة 4 أوبقلة الفينم»! أن الأول لبان وكيوا باساكرية معيلةة أن 
بوضيوغة م أن ناز لا تصلح للاحتجاج. وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى 
الأحاديث الصحيحة؛ بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون للخروج 
مخ التس. .دولا وبين نهنا يي يحتجون بأحاديث 
موضوعة في مسائل «الأصول والفروع»» وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة» 
ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» وربما تَأَوّلُوه على غير 
تأويله» ووضعوه على غير موضعه. 

ألم إنهم بهذا المنقول الضعيف. والمعقول السَّخِيفء لي 
ويضللُون. ويدعُون أقوامًا من أعيان الأمة ويجهلونهم ٠‏ ففي بعضهم من التفريط 

في الحقء والتعدي على الخَلّْق ما قد يكون بعضه خَطَأً مغفورًاء وقد يكون 
مَنْكدًا من القول وزورّاء وقد يكون من البدع والصّلالات التي توجب غليظ 
العقوبات؛ فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم. وقد رأيت من هذا عجائب)0© 

لكن لا يصح تعميم تلك الأخطاء المنهجية» على مذهب أهل الحديث 
والسلف. وذلك خطأ وقع فيه من يحكي أقوال المذاهب. مثل «ابن رشد» 
حينما حكى مذهب السلف ‏ ويسميهم بالحشوية ‏ في الاعتقاد بالله» حيث 
زعم أنهم يعتقدون أن الطريق إلى معرفة الله السَّمْع لا العقل(". وهذا النقل 
غلط على مذهب السلفء يفتقر إلى تحرير وقد بَيّنَ ابن تيميّة منشأ ذلك 
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ضى 


الغلطء قائلًا: «لما كان السلف والأتمة يَرَدُونَهم إلى الشّرعه وظَنُوا هم أن 
الشرع لا يدل إلا بمجدّد خبر الرسول يله قالوا بطريق الإلزام» فيلزم أن 
يكون وجود الصانع تعالى» يكفي فيه مجرّد خبر الرسول بوجوده» وكان هذا 
من تقصيرهم في معرفة الشرع» فإن الشرع يتضمن بيان الدلائل العقلية» التي 
يحتاج إليهاء وينتفع بها في هذا اليناف 

وفي «بيان تلبيس الجهميّة» ناقش ابن تيميّة ما سه ابد رشك لحدفت 
الطلفتة ةعلقب نكما جدورةة تجتنا مدعي السلف فق تلاك الف 11 
وقريبًا من ذلك الغَلّط ما حكاه أهل الكلام عن أهل الحديث والسَّنَّةَ إنكار 
حجيّة العقل» وإنكار النظر والاستدلال العقلي» وهذا مما يدعو إلى 
العحسه27202, 

ووقوع بعض أهل الحديث في عيوب منهجيةٍ لا يعني سلامة منهج 
خصومهم من المُتكلمين» بل إن المُتكلّمِين أشدٌ تناقضًا وأكثر تكلمًاء وأقبح 
فعلا في إقصاء الوحي الإلهي ا من أهم واتفيف ا ضيولن الدين» وعزل الله 
ورسوله عن والأينيها المعر في . 
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كَانِيّاه اسْتِحَالَةٌ تَعَارْض العَمْلِ والنَّقّلٍ 


إذا كان العَقْل والنقل متلاحمين من جهة التلازم» ومن جهة التضمن» 
فإنه يستحيل تعارضهماء وإذا كانا طريقين متعاضدين من طرق المعرفة» فإنه 


تعليل استحالة التعارض بين العقل والنقل: 

تلك الاستحالة قائمة على اعتبارات» يمكن جمعها في ثلاث جهات: 

الأولى: الرؤية الوجودية» المتعلقة بأصل المعارف» فإن المرجعية 
النْهَائيّة التي يرد إليها الوجود والمعرفة» هي وجود الله تعالى» فالوجود 
المخلوق والمعرفة أثران مُنسجمَان من آثار وجود الله وخالقِيّتِهء» فسير 
المعرفة البشرية نازل لا صاعدء بمعنى أن المعارف البشرية كلها بما فيها 
المعارف' العقليةبنازلة نين الله “تفالى إلى التفس "البسرية .فكما: أن الله 
تعالى هو الخالق الموجود الأول فهو المُعْلّم الأول» وكما أن نفسه أصل 
لكل شيء موجودء فهو أصل لكل معلوم للبشرء وسبق إيضاح ذلك كله في 
المدخل . 

فإذا كان العقل الصريح ومعارفه الفطرية هبة من الله» والوحي المنقول 
إلينا منزل من الله» وكلاهما دلائل حق» فإنه لا مجال لافتراض المعارضة 
بينهما؛ لأنها حقء. ودلائل الحق لا تتناقضء كما أنه لا مجال لاستقلال 
العقل عن النقل؛ لأن مصدرهما واحد. 

عقف 


الثانية: الرؤية الشرعية الكلّيّة. وتظهر في اعتبارات شرعية إيمانية: 

أبرزها : ْ 
اول اق لاف رك و و الوحي من طريق العقل ‏ كما يعتقده 

النّقَاة المعارضون من المتكلمين ‏ يتناقض مع إمكانية معارضة الوحي مع 
صريح العقل؛ ووجه ذلك يُوضْحُحه ابن تيميّة» إذ يقول: «... من أقر بصحة 
السمع وأنه علم صحته بالعقل» لا يمكنه أن يعارضه بالعقل ألبتة؛ لأن العقل 
عنده هو الشاهد بصحة السمعء فإذا شهد مرة أخرى بفساده كانت دلالته 
متناقضة» فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته)". 

فإثبات صدق الرسول ‏ المُبلّْ للوحي ‏ عقلّاء ورد بعض أخباره عقلاء 
َنَافُضُ» «فمن أقرٌّ ببعض ما أخبر به الرسول دون بعضء فقد أبطل الدليل 
العتليٍ ا الرسول». وقد أبدل الشرعء فلم يبق معه لا عقل ولا 
شرع)”", ولهذا يقول ابن تيميّة: «... الأدلة العقلية توجب الإقرار بنبوة 
الأنبياء؛ فالقدح في نبوة الأنبياء قدح في الأدلة العقلية» ومع كون قولهم 
مسئلوما لتناقضهم, فهو مسلتزم لبطلان الأدلة العقلية والسمعية» وبطلان 
النبوات. وهذا من أعظم السفسطة. . 

وكما أن الإقرار عقليًا بصدق النقل المعصومء يتناقض مع إمكانية 
تعارضه مع العقل الصريح. وتقديم العقل عليه. فكذلك الإقرار بعصمة 
الرسول وَكِْةْ في التبليغ - وهو محل اتفاق بين الطوائف - يتناقض مع إمكانية 
تعارض أخباره وأحكامه مع صريح العقل وتقديم العقل عليه» فالمعارض بين 
ما جاء به الرسول وبين العقل». وتقديمه عقله أو ذوقه عليه «لم ينتفع بإثبات 
عصمته المُتَّمّقَ عليها . بل هم مُعظَمُونَ للرسول في غير مقصود الرسالة» 
وأما مقصود الجا الود ووس رجا 0 
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ككالا 


ولا يصح أن يقال: إن النقل المعصوم مرجع معرفي تقبل أخباره 
وأحكامه. مالم تعارض دلالات العقل!! ذلك لأن هذا الاعتراف بمرجعية 
النقل والايمان بأخباره وأحكامه, اعترافٌ وإيمان ناقصان, إذ هما مشروطان بعدم 
المعارض العقلي» وهذا يودي إلى زعزعة الثقة المعرفية بمصدرية الوحي. 
والطعن في التصديق به؛ لأنه مشروظط بعد المعارضء. وهو جنس لا ضابط له 
فإن المعارضات العقلية؛ من جنس الشّبّه السوفسطائية السَّيّالة» التي لا حد لهاء 
فإن منها معارضات معلومة؛» ومنها مجهولة» فاشتراطنا لقبول النصوص بعدم 
المعارضء استسلام لِلعَبَئِيَّة التي لا نهاية لهاء فما يزال العقل الشنَّاك يولّد تلك 
المعارضات وينتحهاء وما كان فتروطا بعدم ما لا ينضبط. لن يبقى معه أصل 
للإيمان والاعتراف به”' . 

ولذلك يقول ابن تيميّة: «لا يكون الرجل مُؤْمِنَا حتى يؤمن بالرسول 
إيمانًا جازمّاء ليس مشروطظًا بعدم المعارض» فمتى قال: أؤمن بخبره إلا أن 
يظهر له معارض يدفع خبره» لم يكن مؤمنًا به» فهذا أصل عظيم تجب 
معرفته» فإن هذا الكلام هو ذزيعة للالخاد والزيدقة*") قالدليل الإيماني 
يوجب تضديق الرسول في كلما يشير بهامنطلفا» من غير تقييد :ولا :شرطء 
«فمتى كان الدليل إنما دل على صدقه؛ بشرط أن لا يعارضه موجب ذلك 
الدليل» مان مفبوة 81 الوشرن تفن نيا لا بالف :فيد وليسن تعيدنا 
فيما يخالفني فيه» ومعلوم أن هذا ليس إقرارًا بصحة الرسالة» فإن الرسول لا 
يجوز عليه أن يخالف شيئًا من الحق» ولا يخبر بما تحيله العقول 
وف الي 

- ثانيًا: أنه لو أمكن التعارض والمنافاة» بين الأدلة النقلية والأدلة 
اللة أ ونين لفقل والهرن لتخدر الاستدلال بالأدلة النقلية على الأحكام 


الشرعية والإلهية» فإن الشريعة نَصَبِّتِ الأدِلّة «لِتتَلَنَاهَا عقول المكلّفين» حتى 
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يفف 


معنا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف, ولو نافتها لم تَتَلقَّاهاء 
فضلًا عن أن تعمل بمقتضاها»0 . 

- ثالءًا: أن الادلة التعلية ألو امكو دمتافانيا 511ل المقلية الصريعة: 
الكان التكليف بمقتضاها تكليمًا بما لا يطاق» وذلك من جهة التكليف بتصديق 
ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره. بل يتصور خلافه ويصدقه. فإذا كان كذلك» 
امتنع على العقل التصديق ضرورة 0 ''ء ولو جاء الوحي على خلاف ما 
تلفي ف الم العقل. «لكان لزوم التكليف على العاقل شد عق الرومه قلق 
المعتوه والصبي والنائم» إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق. بخلاف 
العاقل اللئ يانية الا يمك تقد ةيةه ولمًّا كان التكليف ساقطًا عن 
هؤلاء. لزم أن يكون ساقطًا عن العقلاء أيضّاء وذلك منافٍ لوضع الشريعة 
فكان ما يؤدي إليه باطله)9” , 


ومن جهة أخرى كيف يمكن ‏ عقلًا ‏ أن يريد العاقل طاعة الناس 
. وتصديقهم له بما تكذبه عقولهم وترفضه فطرهم دلك وهؤلاء الأنبياء أكمل 
الناس عقلًا ومعرفة» لا يمكن أن يُكَلَّمُوا البشر بما يكذبه العقل الصريح وينافيه 
الحق المقبول» وفي هذا المعنى يقول ابن تيميّة : : (... امتنع في صريح العقل 
أذككق مويلا أن التا سن دفر م ويه يذكر لهم ما يوجب في صريح 
العقل تكذيبه ومعصيته »2 والقدح فيما جاء به ومعارضته. فإن كان المفهوم 
0 اع ا 0 0 
م بما أجمع لابن على فساده. 


وإِن علموا أنه مناقض لصريح العقل. وأظهروه ولم يبيئوه » ولم دروا 
ما يجمع بينه وبين صريح المعقول» فقد سَّعَوًا فيما به يكذبهم المكذّبء 


(0) الموافقات» الشاطبى “708/7. 
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ويرتاب المُصدّقء ويستطيل به أعداؤهم على أوليائهم» فيكون أولياؤهم في 
البَيْبِ والاضطرابء وأعداؤهم قد قَوَّقُوا إليهم النّسَّابِء وحرّبوا عليهم 
الأتور ا 0 

د زايقاة "ندال عاك المعارضة فين اللمقل 'والقل سمكنةة كان الكذار 
ول من رَدّ تعاليم الوحي بهذا الاعتبار» مع حرصهم الشديد على الطعن في 
ما جاء به الرسول ككل حتى وصفوا القرآن بالسحر والشّعر والافتراء» ولم 
ينْقَلْ أنهم قالوا: إنه مخالف للعقل, مع تَوفْر الدَّرَاعي والهِمّم على نقل مثل 
هذاء «فلمًا لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه» وعرفوا جريانه 
على مقتضى العقول» إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخرء حتى كان من أمرهم 
ما كان» ولم يعترضه اعد بهذا المدقىة فكان قاطعًا في نفيه 0 

وفي ببان ذلك يقول ابن تيمئة: «أهل العقول الذين سمعوا القران» 
والكفار من المشركين وأهل الكتاب في العصور المتقدمة» لم يكن منهم من 
طعن فيه» أو أورد عليه مخالفة هذه الأخبار عن صفات الله لصريح المعقول. 
فلو كان العلم بنقيض ذلك ثابنًا في عقول بني آدم» 6م كواني المادط له مود 
هذا الكلام الذي طَبَّنّ مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر وَليّهُ على عدوه بالحجة 
الباهرة والسيف القاهرء وفي صريح المعقول ما يناقض أخباره» ولا أحد 0 
العقلاء يتفمّن لذلك لا على وجه الطعن» ولا على وجه الاستشكال. . 

نعم؛ ربما وقعت بعض المعارضات العقلية» من بعض المشركين 0 
الوحي» لا سيما قضية البعث» ولكنها معارضات جزئية» لم يكن لها قانون 
عام 0 بل كانت مجملة» ولهذا اعتنى القرآن بإثبات قضية 

الثالثة : الرؤية المنهجية ١‏ لكنّّة. فإذا كان استحالة التعارض بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح» متقررة من الوجهة الوجودية والشرعية والتاريخية. 


.485- 86 الدر ابن تيميّة لا/‎ )1١( 
- 5١9 7/*” (؟) الموافقات» الشاطبي‎ 
الدرءء ابن تيميّة الى‎ )9( 


فى 


فهي ثابتة من الوجهة المنهجية» ووجه ذلك استحالة تعارض القطعيين» يُبِيّن 
ابن تيميّة ذلك الوجه قائلًا: «... أما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء 
كانا عقليين أو سمعيين» أو أحدهما عقليًا والآخر سمعّاء وهذا متفق عليه بين 
العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله» ولا يمكن أن تكون 
دلالته باطلة» وحينئلٍ 52 دليلان قطعيان» وأحدهما يناقض مدلول 
الآخرء للزم الجمع بين النقيضين» وهو محالء بل كل ما يعتقد تعارضه من 
الدلائل التي يعتقد أنها قطعية» فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير 
قطعيء أو أن لا يكون مدلولهما متناقضين» فأما مع تناقض المدلولين 
المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين»”7' . 


مناط التقديم عند التعارض بين الدليل التّقلي والدليل العقلي : 

أشرت في التمهيد لهذا الفصل. إلى أنه إذا كان العقل والنقل طريقين 
من طرق المعرفة» فإنه لا معنى لتعارضهما من جهة كونهما طريقين؛ لأن 
وصف الدليل المع ارقي وصف موضوعي محايدء لا أثر له في 
صحة المدلول أو فساده'"» وإنما المُؤثّر في الميدان المعرفي الاستدلالي» هو 
درجة المعرفة لا طريقهاء وهي مناط التقديم عند التعارض. 

َكل من هذين الطريقين يَسْتَبْطِنْ في تفاصيله درجات معرفية. تَبْنَدِئَ من 
القوة وتنتهي إلى الضَّعْف. فالئقل يشتمل على ضروراتء» وظنيّات» وأكاذيب» 
والعقل ينطوي على قطعيات؛ وظنيات» وأغلوطات””. فطرق المعرفة لا يصح 
أن تكون يدانا لبسيف إشكالية التعارض بين العقل والنقل. كما يقرره قانون 
التعارض عند المتكلّمِين*». وإنما حَلَّ تلك المشكلة يكون على صعيد مستوى 
درجات المعرفة؛ لا على مستوى طرقها. 


075/١ المصدر السابق‎ )١( 
.198/١ انظر: المصدر نفسه‎ )9 
1941/١ انظر: المصدر السابق‎ 6) 
أنظرة المضدر ننسه غم‎ .)5( 


خرف 


وبناء على ذلك» فإنه يستحيل تعارض القطعي مع القطعي ‏ كما مر معنا - 
وتلك استحالة عقلية» راجعة إلى مبدأ من المبادئ الأولية للعقل الغريزي» إذ 
لازم قبول تعارض الدليلين القطعيين» الوقوع في الجمع بين النقيضين؛ لأن 
الدليل القطعي ‏ سواء أكان عقليًًا أم سمعيًا - وسيلة ضرورية لإثبات المدلول» 
ولا يمكن أن تتناقض الضرورات باتفاق العقلاء. 


فإذا تَبَتَ عدم إمكانيّة التعارض. على مستوى طرق المعرفة وعلى مستوى 
درجة القطعية, أمكننا القول: بأن التعارض يمكن أن بقع على مستوى درجة 
الظنية؛ كأن يقع التعارض بين ظني وقطعيء وعندها نُقدّمُ القطعي سواءَ أكان 
دليلًا عقليًا أم نقليّاء أو كأن يقع التعارض بين ظني وظنيء وعندها يُرجَع إلى 
قوانين الترجيح 000 ما كان راجحًا سواءً أكان عقليًّا أم نقليّاء وفي 
بيان ذلك يقول ابن تيميّة : .. إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون 
الآخرء فإنه يجب تقديمه آأي: القطعي] باتفاق العقلاء. سواء كان هو السمعي 
أو العقلي» فإن الظن لا يرفع اليقين وأما إن كان جميعًا ظنيين: فإنه يصار إلى 
طلب ترجيح أحدهماء انيما تَرجَح كان هو المُقدَّم. سواء كان نمنه !ا أن 
عقكَ00" , 


وبهذا التحليل العلمي لإشكالية التعارض» يمكن إدراك الخلل المنهجي 
والقصور العلمي» لمن يقدم العقل على النقل مطلقًا أو بالعكس» دون فخص 
لدرجة المعرفة فيهما 2 ودون إعمال الترجيوع: إذا كان الموضوع قابلا 
للترجيح » كما وقع فيه بعض ان المتكلّمين» وبعض أهل الحديث المنتسبين 
للسلف »2‏ وتقدمت الإشارة إليهما فيما مضى - فإن بعض أهل الحديث ردوا 
الأدلة العقلية [جمالاء دون حصي لدلالتهاء لمجرد الاعتقاد بأنها تعارض 
النقل» وفي المقابل فإن بعض المتكلّمين لم يردوا الأدلة التّقلية لِضِعْففٍِ فيها أو 
في كدمائها. ولكن رفضيوها مور آنه "تحاف العقول زفضا جما . 


.ل9/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١اله‎ /١ انظر: المصدر نفسه‎ )0( 


أفرى 


وبإثيات التلاحم ب بين العقل والنقل. واستحالة تعارضهماء ينكشف زيف 
السؤال التالي: إذا تعارض العقل والنقل فأَيّهِمَا نقدم؟. 


فهذا السؤال زائف». لا رصيد له من العلم» سوى أنه قام على فكرتين 
مغلوطتين : 

الأولى: تجريد النقل من العقل. 

والثانية: افتراض التعارض بينهماء ولما كان زائمًا كان الجواب عنه 
غلطّاء فكلا الوجهين من الإجابة غلط. سواء أكان الجواب بتقديم العقل أم 
بتقديم النقل. 

فالنقل لا يمكن أن يعارض الضرورات العقليةء فإِنْ طَنَّ الباحث 
تعارضهماء فإنه لا يخلو من أمرين: 

ف الأوك "على "مسورقيق 1 إن تماد لتقا ان للك مقهه: كان ركرة 
النقل مكذوباء وإما فساد الدلالة التي توهمها الباحث. 

- الثاني: فساد الدلالة العقلية التي ظنها المستدل؛ لأن «المعقول 


الصحيح هو ما كان ثابنًا أو منتفيًا في نفس الأمرء لا بحسب إدراك شخص 
2020 
2 . 


وفي بيان ذلك يقول ابن تيميّة: : 'متى تعارض في ظن الظان الكتاب 
والميزان ‏ النص والقياس الشرعي أو العقلي ‏ فأحد الأمرين لازم: إما فساد 
الجا اسع به من النصء إما بأن لا يكون ثابنًا عن المعصومء أو لا يكون 
دالا على ما ظنهء أو فساد دلالة ما احتج به من القياس ‏ سواء كان شرعيًا أو 
عقلناات جراد عفن قات ان لوي وان 


ويضرب ابن تيميّة مثالا على النقل المكذوبء الذي عارض العقل 
الصريح بحديث عرق الخيلء وفيه «أنّ الله خَلَىَ خيلاء فأجراها فعرقت». 


.5٠١ /0 المصدر السابق‎ )١( 
.4١18ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )0( 
ضف‎ 


ساق متخي :انلقن و1007 .ركه الويف لتر واف ترون الإلمكعقة 
عرفة إلى الموقف على جمل أووق رمم اقهه ثل كان ومطائقهة للد 
وغيرها من الأحاديث المكذوية باتفاق أهل العله”". 


فالأثر الأول عَارَضَ العقل الصريح» الذال على أن الله هو الأَوَّلُ لا 
شيء قبله. وهو منتهى العلل» وأنه خالق لا مخلوق» والأثر الثاني ناقض 
دلالة العقل الصريح على تمايز الخالق من المخلوق» ونقصان المخلوق في 
مقابلة كمال الخالق . 


ثم يضرب ابن تيميّة على فساد الدّلالة المُتَوهمّة من النقل الصحيح 
السند» بالحديث القدسي «يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: 
رت كيف أعويك وأنت رب العالمين؟ فيقول: آنا غلمت أن عبدي قلاثا 
مرضء فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي جُعْتُ فلم تطعمني» فيقول: رب كيف 
أطعمك» وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا جاع: فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)”*' . 


فإنه قد يتوهم بعض الباحثين معارضة هذا الحديث لصريح العقل» الدال 
على انتفاء صفات النقص عن الله ؟ كالجوع والمرض» لكنها دلالة متوهمة» إذ 
المتكلم» بل إن مراده مُفَسَّر فى الحديث نفسه» بدلالة السّياق» إذ بَيّن فيه أن 


1 1 . (26 
العبد هو الذي جاع وأكل ومرض . 


)١(‏ حديث موضوعء في سنده «محمد بن شجاع الثلجي البغدادي»»: وضّاعء قال عنه ابن عدي: «كان 
يضع الحديث في التشبيه» ينسبها إلى أصحاب الحديثء يُسابّهم بذلك»» انظر: ميزان الاعتدال» 
الذهبي 2187/5 والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وابن عرّاق في تنزيه الشريعة /١‏ 
5 والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .58/١‏ 

0) الحديث موضوعء انظر: تنزيه الشريعة» ابن عرّاق »155/١‏ واللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» السيوطى .58/١‏ 

0 انظر: الدرء» ابن تيميّة 144/١‏ 154. 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه» برقم (2)7579 وأحمد في مسئده 7/ .4١5‏ 

(05) انظر: الدرءء ابن تيميّة .16١/١‏ 


رذرف 


ويُؤكد ابن تيميّة ‏ في هذا ل - أن مورد التعارض بين العقل والنقل 
عند الباحثين» هي الأمور الخفية المشتبهة, التي يحار فيها العقل؛ كأمور 
الغيب مثل أسماء الله وصفاته -525 كد النوتهاء فكرة المعارضة تنناً 
من الحيرة في إدراك حقائق الغيب'''. أما الأمور القطعية الظاهرة البيّنة بصريح 
العقل» فلم تكن قطعًا من موارد التعارض بين العقل والنقل؛ مثل المسائل 
الرّياضية والحسابية والهندسية والطبيعية الظاهرة» والإلهيات البيّنة» فإنه لا 
يعلم إطلاقًا معارضة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة لهاء بل بالعكس» 
فإن تلك الحقائق تشهد لصدق الوحي. لا سِيِّمَا الحقائق الطبيعية". 


وقصارى القول: أن تعارض النظعق من العقل مع القطعي من النقل 
ات 0 وأنه إذا تعارض قطعي مع ظني » قُدّم القطعي. » سوا أكان دليلًا عقلًا أم 
دليل نقليّاء هذا ما قرره ابن تيميّة» وأكّده في تأصيله المسألة. 


لكن بعض الباحثين زعم أن ابن تيميّة» لم يُخْيِصُ لهذا المبدأ الذي 
قرّرّه» بل إنه تردد وتَحَفْظ على تقديم قطعيات العقول على ظنيات النقل» 
وتَوصّل بذلك إلى أن ابن تيميّة يرفض تحكيم العقل في النص» ويصرٌ على 
الحرفية في الفهم والاتباع» حتى عندما تتعارض دلالة النصوص الظاهرة”” . 

ويستند ذلك الباحث فيما قرَّرّه إلى نص لابن تيميّة» يقول فيه: 
نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع» الو ا ل 
لبطلان بعض مُقدّماته» فإن مُقدّمات الأدلة العقلية المخالفة للسمعء فيها من 
التطويل والخفاء والاشتباه والاختلاف والاضطرابء ما يوجب أن يكون تطرق 
الفساد إليها أعظم من تطرقه إلى مُقدّمات الأدلة السمعية»”؟2» فهذا النص - على 
حد زعم ذلك الباحث - يُتَضمّنُ رفض العقل وأحكامه؛ بمجرد مخالفته النقل» 


.١5١/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق .١587/١‏ 

(5» انظر: إعمال العقل» من النظرة التجزيئية إلى الرؤية الكلَيّةَ لؤي الصافيء دار الفكرء دمشق» ط. 
الأولىء 515١ه‏ 1998م ص47 .٠١١‏ 

(4) الدرءء ابن تيميّة .١ 7/4/١‏ 


07 


وتشكيكًا في أولوية قطعيات العقل» وترجيح بطلانها بدعوى الخفاء والطول 
والأقفاه والاضط انب 

لم يكن هذا الفهم جار على قواعد ورؤى ابن تيميّة المعرفية» بل كان 
قَهُمّا مغلوطًا تَحيِّرْيّاء حَمَّل النص ما لا يحتمل» ولم يلتفت إلى سياقه 
وسبّاقه» ويمكن مناقشته من وجهين: 

الأول: على التسليم بأنَّ ابن تيميّة يرد العقل بمجرد مخالفته النقل» فإن 
ذلك لم يكن في سياق التقريرء وإنما كان في سياق المعارضة والافتراض» 
فإذا كان المتكلمون يرذوك الدلالات: النقلية بحجرة مخالفتها العقل > فالأولى 
والجالة عدون و3 اتلدلا لاع العشلة هحود مشالتنيا الدلالاك :النقلية» :ؤدلك 
على سبيل المعارضة. 

وسياق النصء. بل وتصريح ابن تيميّة جَلِيٌ في ذلك» فقد كان نصه 
السابق رَدَّا على اعتراض» صاغه فى عبارته التالية: «فإن قيل: نحن نستدل 
بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة اليد المخالفة له باطلة» إما لكذب الناقل 
عن الرسولء أو خطته في النقل» وإما لعدم دلالة قوله على ما يخالف العقل 
في محل النزاع» قيل: هذا معارض بأن يقال: نحن نستدل بمخالفة العقل 
للسمع على أن دلالة العقل التمقالقة له باطلة الطاذة عفن مقدما تها. 710 

الثاني: لم يكن ذلك النص في مقام بيان تعارض القطعي العقلي مع 
الظني النقلي؛ حتى يستقيم للباحث فهمه؛ وإنما كان في مقام بيان بطلان 
إبطال الدليل النقلى السمعي» بمجرد مخالفة ما يُظْنُّ أنه من قطعيات العقول» 
00 المي ولذلك أشار فى هذا النص نفسه إلى ظئيّة الدليل 
العقلق عند المشكلميق عوتريدية ليل الععد و 1 مقدفاتة الطوك 
والاشتباه والخفاء والاختلاف والاضطراب» وحتمًا لا يمكن أن تكون تلك 
الأوصاف منطبقة على الدليل العقلي القطعي . 


.٠١5©ص انظر: إعمال العقل» لوؤي الصافي»‎ )١( 
.١ 7/5/١ (؟) الدرىء ابن تيميّة‎ 


حاوف 


ََرَدُ ابن تيميّة في تقديم قطعيات العقول على ظنيات النقل» لا وجود له 
في تنظيراته العلميّة) لا من جهة تقريراته» ولا من جهة نقداته» ولم يشر إليها 
ذلك النصء لا من قريب ولا من بعيد» وأما ما زعمه من رفض ابن تيميّة 
تحكيم العقل في النص» فليس ذلك على إطلاقه» فإنه لا يصح ‏ عند ابن تيميّة ‏ 
تحكيم العقل الظني في المنقول الظني» بل يصار إلى بحث الراجح منهماء 
كما تقدمت الإشارة إليه» أما إن كان العقل قطعيًًّا والنص ظنيّاء فإنه يجب 
تحكيم العقل في النقل» هذا على المستوى النظري» أما على المستوى العملي 
الإجرائي» فإنه ‏ كما يقول ابن تيميّة - ١لا‏ يعلم حديث واحد يخالف العقل أو 
السمع الصحيح؛ إلا وهو عند أهل العلم ضعيف» بل موضوع . 

والعجيب أن الأدلة النقلية» التي يزعم المتكلّمونَ أن العقل عارضهاء 
أدلة كبا اويا وفي دلالاتهاء وهي مِمّا عُلِمَ بالاضطرار أن الرسول كَل 
جاء بهاء ونُقِلَ التواتن في إرادة الرسوك الفاظها بومعاضياء نكما أن الناطيا 
نُقِلَتْ عن طريق التواتر» فكذلك معانيها”''» مثل إثبات الصفات» فإنه ‏ كما 
يراه ابن تيميّة - «علم ضروري لا يُرْنَابُ فيه» وهو أبلغ من العلم بثبوت السّفْعَة 
وميراث الجد. وتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وسجود السهو في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام المعلومة عند الخاصة دون العامة...)0". 

وفي المقابل فإن ما يزعمه النفاة من العقليات المعارضة للنقل الصحيح» 
ما هي عند التحقيق في نظر ابن تيميّة إل اعلراف: لا تصل إلى درجة 
العقليات الظنية» فإن «من تَدَيّر ما يعارضون به الشرع من العقليات» وجد ذلك 
مما يُعلّم بالعقل الصريح بطلانه)”؟2» ولذلك اشتملت على ألفاظ مُجْمَلة ومعانٍ 
متشابهة» قادتهم إلى الاختلاف والافتراق» والحيرة والارتياب©» 


(40 "المصدن البنابق 16/1 

(0) انظر: المصدر نفسه 198-١96 /١‏ 7/5-_4 
(9) المصدر نفسه .0١/6‏ 

(4:) المصدر نفسه .١58/١‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه 0159/١‏ 07/6” _ مام 


كثالل 


لكن هذا لا يعني رَُ الأمور العقلية الصحيحة؛ بداعي معارضتها النقل 
كما يفعله بعض أهل الحديث - بل لا بُدَ من فحص دلالة الأدلة العقلية» 
ووجوب الحذر من رفض صحيحها وصريحهاء لمجرّد توهم معارضتها لدلائل 
النقل» » فكما أن الكلام في العقليات بلا علم مذموم. فكذلك عي في 
النقليات بلا علم» فإن بعض الجُهّال المنتسبين للطريقة الشرعية, يَهْرَعُ إلى رَد 
بعض القضايا العقلية الصريحة.ء إذا احنّحّ بها عليه بعضٌ مناظريه من خصومه. 
دون تَأثْل في دلالاتها القطعية» مثل بعض القضايا الرياضية والطبيعية؛ كوقت 
الكيوف والخسوف. وكريّة الأفلاك» ووجود السحاب من البخارء «فيكون رَدُ 
ما قالوه من الحق سببًا لتنفيرهم عما جاء به الرسول من الحق» بسبب مناظرة 
هذا الجاهل)”"' . 


استشكال بعض النصوص لا يصطادم مع مبدأ استحالة التعارض: 


إذا ثبتت استحالة تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح» فهل 
استشكال النصوص النقلية يعارض تلك الاستحالة؟ هل يكون استشكال 
النصوص مذمومًا مطلقًاء بناء على تلك الاستحالة؟ . 


يمكن الجواب عن هذا السؤال» بتفصيل دوافع ذلك الاستشكال» فإن 
كانت دوافعه تجويز إمكانية تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح» فهو 
استشكال مذموم؛ لأنه قائم على افتراض باطل» وإن لم يكن الاستشكال قائمًا 
على ذلك الافتراض» وكان مَبنيَا على نهم الضيوصن أخرى» بسبب شبهة تَرِدُ 
على الأذهان» فهو استشكال طبغي ع من التاسين» وقلبيكرن ممق رازه 
الاجتهادء وقد وقع بعض الصحابة 2 في هذا النوع من الاستشكال». مع 
فالجهم الام بدلالة النصوص» فإنه «ليس من الصحابة من قال: إن القرآن أو 
الخبر يخالف العقل والأدلة العقلية. .. بل كلهم متفقونٍ عل تعطق القرانة 
وانهما أَرك :إلا اغلى حق. وأنه هدى وبيان وشفاء» وإن قَصُرَ فهم بعضهم عن 


.7"١9ص الرد على المنطقيين» ابن تيميّة»‎ )١( 
يضرف‎ 


بعض » اساي مويه وعم ٠‏ لا من نقص ما دل عليه 
القرآن. . 0 

وقد وقعت مثل تلك الاستشكالات» من بعض الصحابة لبعض 
النصوصء في الكتاب والسّنّة. من مثل ما يلي : 

أولًّا: استشكال عائشة ونا حديث: «من تُوقِشَ الحساب عُذَّب)) فإنها 
لما سمعته من رسول الله كه قالت: يا رسول؛ الله أليس الله يقول: «كآمًا من 
1 ينه (0 سَوَقَ يحَاسَث سانا سِرا 402 [الانشقاق: لاء 8]» فقال: 
«ذلك العرضء ومن نوقش الحساب عذب”". فأزال الرسول يلٍ عنها هذا 
الاستكال 3 

ثانيًا: استشكال حفصة ويا حديث: «لا يدخل النَارَ أَحَدٌ بايع تحت 
الشحرة). فإنها قالت لما سمعت هذا الحديث سألت الرسول َلِةٍ قائلةً: 
أليس الله يقول: «إوَإن مَك ِل و4 [مريم: 017١‏ فقال لها الرسول 2 
الحم يمي دونه «نثم تش الَدِينَ أتَقواْ وَنَدَرُ الطالبييت فا عي © 
[مريم: ١‏ «فأخبرها أن هذا الورود لا ينافي عدم الدخول الذي 0 
به فالذين تَجَاهم الله بعد الورود ‏ الذي هو العبور ‏ لم يدخلوا النار»0” . 

ثالنًا: استشكال عمر ذه وعد النبي يَكةِ لأصحابه بدخولهم البيت 
0 را به أيّام صلح الحديبية» لما مُنِعُوا من دخول الحرمء مه 
عمر َيه استشكاله. في سؤال وَجَّهه للرسول يكل قائلا : : «ألم ل 
أن أتي البيت ونطوف به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل قلت لك: 
تدخله هذا العام؟ قال: لا قال: فإنك. آتيه ومطوّف يهة2©9؛ فعمر 3 مع 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 57/4 - /الاه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه». برقم (1959), ومسلم في صحيحه» برقم (541/5). 

(9) انظر: الدرء. ابن تيميّة 2771/8 4/0غ. 

)0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (51497). 

)2 الدرء» ابن تيميّة 054/1 وانظر: المصدر نفسه 778/6 

650 بعض من قصة غزوة الحديبية» أخرجها البخاري في مواضع عدة من صحيحهء مثل: : الحديث رقم 
( و(7077). وأخرجها مسلم في صحيحهء برقم (1985). 


أفكرفى 


فضائله الكثيرة» لا سِيِّما فى إصابة الحق» ظن أن ظاهر ذلك الوعد النبوي 
ينافي الواقع» ولكنه طن غير صحيح؛ لأن وعد النبي يك كان مطلقّاء ليس من 
ظاهره ما يقتضم ال لتعجيا ا" 

كل تلك الإشكالات كانت غلطًا في الفهم. لا نقصًا في دلالة 
الخطاب”'"', و«لم يكن في الصحابة من يقول: إنَّ عَقْلَهُ مُقدّم على نص 
الرسول. وإنما كان يشكل على أحدهم قولهء فيسأل عما يزيل شبهته» فيتبين له 
أنَّ النص لا شبهة به" : وكل تلك الاستشكالات تدور حول تلمس «مراد الله) 
من خلال نصوص الوحيين. 

وإذا انجلى الفرق بين الاستشكالات المبنية على فهم النصوص» وبين 
معارضة النقل بالعقل» اتكقت الفرق بين عبد العقل عم فهم بعضن ما يتعلق 
بالنصوص » وبين معارضة العقل والنقل» فإنه لا يلزم من عَجَرْ العقل وتوقفه 
عن إدراك بعض ما جاءت به النصوصء أن يكون معارضًا لتلك النصوص» 
فإن #الفصور عه مغرف الف مغير العلم باننات7 1 : 

فعجز العقل عن إدراك حقائق الغيب» التي وردت في النصوص النقلية» 

ل الل ا حتى يصح أن يكون مناقضًا للنصوص» 
وإنما كان عن حيرة» ضَعَفَ فيها العقل عن الإحاطة بالأشياء» مع تصديقه 
بوجودهاء» وذلك للقصور البنيبوي في العقل وضعفه» فالعقل في عجزه وحيرته 
لا يملك دليل الرفض. 

فهناك فرق بين المحارة والمحالة» أو بين المحارات والمحالات ‏ كما 
سيق تناح في اخ فبحث راقع الوجود غيبًا وشهادة ‏ ولذلك يقول ابن 
تيمئّة: «لا يجوز أن يُحُبر الرّسُل بشيء يُعلم بالعقل الصريح امتناعه» بل لا 


.58- انظر: الدرىء ابن تيميّة /ا//ا؟‎ )1١( 
.58/19 (؟) انظر: المصدر نفسه‎ 

(9) المصدر نفسه 759/86. 

(4) بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميّة 5157/5 


حرف 


يجوز أن يخبروا بما لا يعلم بالعقل ثبوتة» فيخبرون بمحارات العقولء لا 
بمحالات العقول» ويجوز أن يكون في بعض ما يخبرون به» ما يعجز عقل 
بعض الناس عن فهمه وتصوره» فإن العقول متفاوتة»20 . 


الما  _‏ .لللسسسسسسسيس 


085 _ المصدر السابق 8/#"7ه‎ )١( 
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المد لمبحث الثاني 
نقد قانون المعارضة بين العقل والنقل 


وفيه: 

« تمهيد. 

ه أولًا: الأصل الايماني الإجمالي. 

« ثانيًا: التحليل النقدي لقانون لقا رق : 


7:١ 


وَل بُرُوْزٍ لإشكالية تعارض العقل والنقل؛ في التاريخ الثقافي 
الإسلامي, كان في أواغر عصن الناتعيين» عند ظهور فرقة الجهمية على 
المياحة الدكة اللي لا سيما بعد اشتداد شوكتهم في أوائل المائة الثالثة» 
حسبا ما فاده انه فييية ولم يكن لأوائل الفرق. كالخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية» نزعة صريحة إلى معارضة النصوص النقلية بالعقل» بل 
كانوا يعارضون النصوص بعضها ببعض”"' . 

لكن لا يعني هذا عدم وقوع معارضات جزئية بين العقل والنقل» فمنذ 
فجر نزول الوحي وقعت بعض من تلك المعارضات, مثل المعارضة العقلية 
الساذجة لقضية البعث؛ كما حكى القرآن عن بعض المشركين : «وَسّرْبَ آنا 
مَدَاد وبي َم حَلقةٌ َل من بتي ايظلم وق ريد 46 ايس: 508 لكنها 

معارضات سطحية. ٠‏ لم تصدر عن قانون كُلَي» كما حدث عند المتأخرين. 

انم قليك أن .غاوت. إنكا نيه القلاقة بين العقل والنقل إلى الظهور مرة 
ثانية» وذلك في الصراع الفكري الذي دار بين الفلاسفة والمتكلمين: وكانت 
إحدى صور ذلك الصراعء ما كان بين «الغزالي» في كتابه «تهافت الفلاسفة» 
و'ابن رشد؟ في كتابه «تهافت التهافت»» ثم ظهر الصراع المنهجي مرة أخرى 
- في تلك القضية - بين الرؤية الكلامية والرؤية السلفية» تَجَلْت صورها عند 


.744/08 انظر: الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 


7” 


الرازي وابن تيميّة» وما زالت صور ذلك الصراع تتوالى» كان آخرها الصراع 
الفكري المحتدم» في الساحة الفكرية العربية والإسلامية المعاصرة» بين الرؤية 
الإسلامية والرؤية العلمانية الوضعية» المتأثرة بالمواقف الفلسفية الغربية المادية 
من علاقة العقل بالدين والوحي. 

لقد افترض غالب المتكلّمِين إمكانية تعارض العقل والنقل» ورسموا 
لِحَلَّ إشكالية التعارض ملامح منهجية» قادتهم إلى تقديم العقل على النقل» 
وكان للأشاعرة دور بارز» في رسم تلك الملامح المنهجية» تَككشفت عن قانون 
التأويل المشهورء ظهرت بوادره عند «الباقلاني»» ثم «الجويني»» واكتمل عند 
«الغزالي»» و«أبي بكر بن العربي»» وانتهت صياغته الكلامية والفلسفية عند 
الا 

تَمَرََ ابن تيميّة لنقض ذلك القانون الكلامي» «قانون التأويل» في كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل»» ملخصًا في بدايته هذا القانون» كما هو عند 
«الرازي»» بقوله: (إذا تعارضت الأدلة اله والعقلية اق السمع والعقل» 
أو النقل والعقلء أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما 
أن يردا جميعا. 

وإما أن يقدّم السمع. وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدّمناه 
عليه كان ذلك قدحًا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء 
قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحًا في النقل والعقل جميعًاء فوجب تقديم 
العقل» ثم النقل إما أن يُتَأُوّلَء وإما أن يُمَوََضِء وأما إذا تعارضا تعارض 
الضدين» امتنع الجمع بينهماء ولم يتمنع اراي 

استهدف ابن تيميّة في نقض مشروع المعارضة بين العقل والنقل الصياغة 
الكلامية له ورؤية المتكلّمِين المعرفية» وتناول بعض آراء ورُوَّى المتفلسفة 


.57١-5١١ص انظر: أساس التقديسء الرازي»‎ )١( 


(؟) الدرءء ابن تيميّة .4/١‏ 
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على وجه التَّبَع» لا على وجه القصد الأولء قََقْدُهُ يَنْصَت أولا على قانون 
المتكلمين» لا على قانون المتفلسفة» فإن بين القانونين فرقًا . 

فقانون المتفلسفة يقوم على إقصاء الوحي من ميدان المعرفة» نظريًا 
وعمليّاء ولا يجعلونه مصدرًا من مصادر المعرفة» «فلا يجعلون خبر الأنبياء 
طريقًا إلى العلم»”"'. كما أكده ابن تيميّة؛ بل يطعنون في الوحي والنبوة» إذ 
يجعلونها من باب التخبيل والوهم؛ لا من باب الحقائق”" . 

ولذلك يقول ابن سينا : «أما أمر الشرع: فينبغي أن يعلم فيه قانون واحدء 
وهو أن الشبرع والملل. الآنة على لسان نبي من الأبياء ».يرام بها خطات الجمهزد 
كافة)”" ؛ فالانبياء في نظرهم «قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم 
العبيز فرمينا هذه الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبًا وباطلا 
ومخالفة للحق. فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل» للمصلحة)9©' , 

فمشكلة تعارض العقل والنقل لا تَرِدُ على أذهان المتفلسفة؛ لأنهم ألغوا 
أحد طرفي المعادلة» ولم يعترفوا به» وهذا بخلاف المتكلّمِين الذين أقروا 
بالنورا شاقنو حودنها | حن لد ولذلك كانوا المَقصدّ الأول بخطابه النقدي 
في كتابه (الدرءا, وفي ذلك يقول: «نحن في هذا المقام إنما نخاطب من 
يتكلم في تعارض الأدلة السمعية والعقلية» ممن يدعي حقيقة الإسلام من أهل 
الكلام» الذين يُلَبسُون على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأما من أفصح بحقيقة 
قوله. وقال: إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم بغيبء» ولا تصديق 
بحقيقة ما أخبر بهء ولا معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وملائكته. وجنته 
ونارهء وغير ذلك. فهذا لكلامه مقام آخر)”* وبعد كلامه على موقف 


)١(‏ المصدر السابق لام مم 

(5) انظر: المصدر نفسه 8/١‏ - 4. 

9) رسالة أضحوية فى أمر المعاد؛ ابن سيناء تحقيق: سليمان دنياء دار الفكر العربى» 158ه - 
48م صغ4. ْ ْ 

(4) الدرءء ابن تيميّة .4/١‏ 

(5») المصدر السابق .١975/١‏ 


5ىى,, 


المتفلسفة من الأنبياء مع تمثيله بابن سيناء يقول عنهم: وحقيقة قولهم: أنهم 
كذبوا لمصلحة الجمهورء وهؤلاء في الحقيقة يكذبون الرسل» فتتكلم معهم في 
تحقيق النبوة على الوجه الحق» لا في معارضة العقل ا" 

فبحث التعارض بين العقل والنقل» فرع عن إثباتهما طريقين من طرق 
المعرفة» وهذا ما لا يعترف به المتفلسفة» وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: 
قري ة الكروونن المنشصى' إن ايكون نيا بخبر نبوة الأنبياء» وإما أن يكون 
غير مقرء فإن كان غير مقر بذلك لم نتكلّم معه في تعارض الدليل العقلي 
والشرعي» فإن تعارضهما إنما يكون بعد الإقرار بصحة كل منهما لو تجرد عن 
المعارض» فمن لم يقر بصحة دليل عقلي ألبتة» لم يخاطب في معارضة الدليل 
العقلي والشرعي» وكذلك من لم يقر بدليل شرعي لم يخاطب في هذا 
لا 0 

وبهذا كان المتكلموة د تناقضًا من المتفلسفة في هذا الباب» «حيث 
أثبتوا الأدلة السمعية» ثم قالوا ما يوجب إبطالهاء وحيث أثبتوا الأدلة العقلية» 
ثم قالوا ما يوجب تناقضها... وتناقضهم ضيف قروا اقيواة الأفاء :ثم 
نا 

نقض ابن تيميّة قانون التأويل الكلامي» القائم على افتراض تعارض 
الغقل والنقل» من أربعة وأربعين وجهّاء ترجع ‏ في نظري - إلى ثلاثة أوجه 
كله عامة» وهي : 

الأول: البناء المنهجي. وهو بيان استحالة تعارض العقل مع ع 
النقل الصحيح ‏ وهو وجه سبق تقريره - ويسبقٍ ذلك البناء المنهجي نقفض 
جَدَلِي لقانون المعارضة» ويتبعه بيان اللّوازم والآثار المنهجية الفاسدة لذلك 
القانون. 
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ه؟؛, 


ويدخل في هذا الوجهء جوابه الإجمالي المنهجي على مُقَدُّمَاتَ 
الكنافون .ركفن ارح الجواب التفصيليء المكوَّنة من أربعة وأربعين 
وجهّاء مثل الوجه الأول». والثاني» والثالث» والرابع» والخامس» والسادس» 
والسابعء والتاسع. والعاشرء والثاني عشرء والخامس عشرء والسادس عشرء 
والشا دمن والعشرين. والسابع والعشرين» والثامن والعشرين» والتاسع 
والعشرين» وهو .من أهم الأوجهء وغيرها من الأوجه الى توزعت»ما' بين 
َأْسِيْسِ منهجي ١‏ وَنَقُض جدلي, وبِيانٍ للُوازغ والأثاى الوتسيفية. 

الثاني: الأصل الايماني العلمى, وهو بيان ضرورة ويقينية أدلة النقل 
الشرعية. اعتمادًا على التصديق الباق البرهاني بالوحي» وإثبات صدق 
الرسول. ويدخل في هذا الوجه؛ الجواب الإجمالي على فساد المعارض 
لنصوص الوحي”". وبعض الأوجه التفصيلية» مثل الوجه الثالث عشرء 
والرابع عشرء والثاني والعشرين» والثالث والعشرين» والرابع والعشرين» 
والخامس والعشرين.» والثالث والثلاثين» والرابع والثلاثين» والحادي 
والأربعين. 

الثالث: محي ريوا االتل » مما يزعم أنه من 
العقليات؛ اي :«علم سباح البحجة لمعا يا ففي هذا الوجه مناقشات 
تفصيلية لِحججَج النفاة العقلية» وآرائهم الكلامية» التي يزعمون أنها عقليات 
قطعية عارضت ظواهر النصوص الظنية» ويدخل فيه من الأوجهء الوجه 
الحادي عشرء والسابع عشرء والثامن عشرء والتاسع عشرء وهو يتعلق بإبطال 
الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض» وفيه استطرادات طويلة في مناقشة 
بعض المسائل؛ كمسألة التسلسل» ومسألة قيام الأفعال الاختيارية بالك , 

كما أن ذلك الوجه الكلي تضمن الوجه الثالث والأربعين» وفيه مناقشة 
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تسسا ل 0 الله على خلقه. وتَتَبُعُ نقدي «لابن سينا» و«الرازي» في 
إنكار تلك الصفة”'2» كما أنه احتوى الوجه الأخير «الرابع والأربعون»» وفيه 
مناقشة طريقة الأعراض والتركيب والاختصاصء وفيه استطرادات طويلة جذا 
في مناقشة مسائل عدة» منها وجوب النظرء وإثبات وجود الله وإنكار صفتي 
العلم والآراذة الالويق 20 

تلك الأوجه الثلاثة العامة الكلّة» أشار إليها ابن تيميّة» في بداية الوجه 
الثالث والأربعين» مُبْتَدِنَا بالوجه الثالث» من الأوجه العامة التي ذكرناها» وهو 
وجه نقض وكشف ما عارضوا به مما يزعم أنه عقليات» إذ يقول: «أما طريق 
الرد عليهم فلنا فيه مسالك: 

الأول: أن تُبِيّن فساد ما اذَّعوه معارضًا للرسول ذكَكِةِ من عقلياتهم [وجه 
الشف الك 

الثاني: أن ُبيّنَ أن ما جاء به الرسول معلوم بالضرورة من دينه أو 
معلوم بالأدلة اليقينية» وحينئذٍ فلا يمكن مع تصديق الرسول أن تخالف ذلك» 
وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول [الأصل الإيماني العلمي]. 

الغالث: أن تُبيّن أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا 
يناقضهء إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل» وإما بأنه معلوم بنظره» وهذا 
أقطع لحجة المنازع مطلقًا . [البناء المنهجي]»”". 

في هذا المبحث سَأَظْهِرُ المَلامِح المنهجية عند ابن تيميّة» من خلال 

3 2 3 

نقده قانون التاويل عند المتكلمين» من جهة الأصل الإيماني العلمي» وهو 
الوجه الكلي الثاني» ومن جهة نقضه الجدلي المنهجي» ومن جهة بيانه اللوازم 
وآثار ذلك القانون» وهذا يتضمنه الوجه الكلي الأول وهو البناء المنهجي» مع 
التذكير بأن التأصيل المنهجي قد سبق بيانه في المبحث الأول. 
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أما الوجه الكلي الثالث: فإن المقام لا يتحمله؛ لأنه وجه تفصيلي في 
فساد ما ادْعِي من العقليات المعارضة للوحي» فإيراده لا يتناسب مع طبيعة 
المنهج المعرفي الذي ينشد لكات والعموميات» ومع ذلك لن أخلي المقام 
من الإشارة التمثيلية إليه. 


7 


0006 المعارضة بين العقل والنقل الذي يمثله الوحي الإلهي» يستلزم 
0 في أصل الإيمان بصدق الرسول يِه وتلك منافاة لحال المؤهة الذي 

رفوه وصدقة تصديتًا مطلقا قاتما على البراهين» فإن خبر الله ورسوله 
ان عند المؤمن «موافق لما الأمر عليه في نفسه. لا يتجوز أن يكون 
شيء من أخباره باطلّاء ولا مخالقًا لما هو الأمر عليه في نفسهء ويُعْلمُ من 
حيث الجملة أن كل ما عارض شيئًا من أخباره وناقضهء فإنه باطل من جنس 
حبَح السوفسطائية» وإن كان العالم بذلك» قد لا يعلم وجه بطلان تلك 
الحجج المدار ف او 1 

ومنهج المعارضة بين العقل والنقل» م ل 
الإسلام: أن التصديق الجازم بما اعري عراس ا 2 ل 

على دليل عقلي أو انتفاء معارض لي كما يشترطه نظار المعارضة» 
الذين وآ أن يكون فى المعقول ما يناقض أخبار الرسول يَللِةِه فقبول 
الوحي مشروط عندهم بانتفاء المعارض العقلي» وسبقت إليه الإشارة في 
المبحث السابق. 

ويظهر الضعف المعرفي» حينما يقبلون الوحي وأخباره بدعوى عدم 
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الى 


علمهم بالمنافي العقلى. إذ أقاموا إيمانهم وقبولهم لأخبار الوحى على شك 
وريب». وهو نفي كل معقول معارض » وهذا جزم بلا علمء فإن عدم العلم للا 
يعنى العلم بالعدم. ما دام أن وجود المعارض العقلى جائرء وهذا بخللاف 
المؤمن بجميع ما أخبر به الوحي» الجازم بأنه ليس في المعقول ما يناقض 
نصوص الوحى» فإنه أقام إيمانه وعلمه على يقين ا 

وفي آخر الوجه الثاني والثلاثين. يقول ابن تيميّة: «من جَدّز أن يكون 
فيما أخبر به ما يعارضه صريح المعقول» لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر 
به؛ ولكن غايته أن يعلم أن الرسول صادق فيما أخبر به على طريق الجملة» 
فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم ثبوت شيء مما أخبر به ومن المعلوم أن العلم 
بأنه صادق مقصوده تصديق أخباره. والمقصود بتصديق الأخبار التصديق 
بمضمونهاء فإذا كان لم يصدق بمضمون أخبار الرسول كَل كان بمنزلة من 
آمن بالوسيلة» ولم يحصل له المقصود)”". 

فالتذبذب والتَرَدْدُ في قبول أخبار الوحي. بناء على الشك في وجود 
المعارض وانتفائه» يناقض التصديق التام الجازم بأخبار الوحئ» فحفيقة 
اشتراط انتفاء:المعارض العقلي ب كها ريقوله ابن تيمتة ي :اسل الإيماة نرسالة 


الرسول وعدم تصديقه70"” , 


وفي الوجه الرابع والعشرين يزيد الأمر إيضاححاء إذ يقول: (إِنّا نعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن أو الحكمة 
الذي بَلَغْنَه إليناء قد تَضَمّن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا بعقولناء ونحن إنما 
علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك» 
لكان ذلك قدحًا فيما علمنا به صدقك... لم يكن مثل هذا الرجل مؤمئًا بما 
جاء به الرسول. ولم يرضّ الرسول منه بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغء 
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لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة» 
والشبهات كثيرة. . و17 ْ 

ويناقش ابن تيميّة اعتراض بعض النفاة على ما تقرر من الأصل الإيماني 
بالرسول كَل مفاد ذلك الاعتراض: أنهم جازمون بصدق الرسول فيما أخبر 
به» والشك في صدق أخبار الوحي لا يتوجه إلى التصديق الإيماني بالرسول» 
وإنما يتوجه إلى صدق الناقل عنهء أو دلالة المنقول على مراده! . 

يَتَضَئَّنُ هذا الاعتراض محاولة للهروب من الإلزام بالطعن في صدق 
الرسول» ولذلك حََدَّدَ لهم ابن تيميّة سُوَالًا يُمخْص موقفهم وهو: ما موقفهم 
من نصوص الوحي إذا علموا مراد الشارع منهاء إما عن طريق الاضطرار؛ 
كنصوص التوحيد والصلوات الخمس والمعاد»ء وإما عن طريق الأدلة النظرية» 
في حالة قيام القاطع العقلي عندهم على خلاف ما علموه من مراد الشارع؟! 

فإن قالوا ‏ إجابة على ذلك السؤال : تُقَدّم العقل القطعي» فقد لَرْمَهِم 
لازم الطعن في تصديق الرسول» ولم يمكنهم القزار معةورن قالوا:» عدم 
نصوص الوحي» فقد أبطلوا مستندهم القائل: إن العقل أصل للنقل» إذ 
يمكن تقديم الفرع على الأصل» وإن قالوا: تستحيل معارضة القاطع العقلي 
لنصوص الوحي» التي علمنا مراد الشارع منها قطعّاء فقد اعترفوا باستحالة 
تعارض القطعي العقلي مع القطعي النقلي» وفي هذا هدم م لقانونهم القائم على 
فكرة جواز التعارض» ثم إنه يلزمهم إذا كانوا يَمْبَلُونَ من النصوص ما علموا 
مراد 0 منه» ويردون ما لا يعلموا مراد الشارع منه - عبثية قانونهم الذي 
يُجِوٌّرُ معارضة العقل للنقل» فإنه ستصبح معارضة العدل عقيف الاي 1 

لكن نُطّار المعارضة في سعيهم الحثيث لتقرير نتيجة قانونهم» التي تنص 
على تقديم العقل على النقل» 0 دلالات النقل» بتقرير أن الشارع لم 
يَبِيّن مراده وأن ظواهر نصوصه دالة على الباطل» وهذا طعن آخر فى 
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الرسول كَلٍ ولذلك يقول ابن تيميّة: «من زعم أنه [أي: الرسول ي] تكلم بما 
لا يدل إلا على الباطل لا على الحقء ولم يُبيّن مراده» وأنه أراد بذلك اللفظ 
العف الذي لسن يناظ ]+ وأيال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير 
جهته بآرائهم » فقد قدح في في الرسول)”7'. 

م له بالضرورة: أن «كل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد ييه الله ورسدولة نيان قافا قاطكا 
للعذر» إذ هذا من أعظم ما تهنا رموه البلاغ المبين 2 اللناس» وهو من 
أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل, الذيق تكو ولعو و ا 
الذي نقل الصحابةٌ ثم الذا نعو بعتن الريديو ل لقظه بيعي والحكمة التي هي 
ا 
المراد» وتماع الواجب والمسحب..)20, 


وفي الوجه الأربعين. كدر بالصعيرورة العقلية امتناع عدم بيان الشارع 
الهادي الذّاعي لمراده من خطابه. وفي ذلك يقول: «كل عاقل يعلم بالضرورة 
أن من خاطب الناس في الطب أو الحساب أو النحو أو السياسة والأخلاق أو 
الهيئة» أو غير ذلك من الأمورء بكلام عظّم كذره وكثر أمره» :وذكر أله بين 
لهم به وعَلّمء وهدى به وأفهم. ل و 
المعلومات» ولا معرفة لتلك المطلوبات» بل كانت دلالة الكلام على نقيض 


الحق وأكمل» يحي على ين العلم 5 كان هذا: إما مفرطًا في الجهل 
والضلالة؛ أو الكذب والشيطنة والتَرّالة. 


فكيف إذا كان قد تكلم في الأمون الإلميقة والحقائق الربانية» التي هي 
أجل المطالب العالية, وأعظم المقاصد السّامية بكلام فَضَّله على كل 0 
ونسبه إلى خالق الأنامء وجعل من خالفه شبيهًا بالأنعام, وجعلهم من شر 
الجهلة الضلال الكفار الطغام» وذلك الكلام لم يدل على الحق في الامو 
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الإلهية, ولا أفاد علمًا في مثل هذه القضية» بل دلالته ظاهرة في نقيض الحق 
والعلم والعرفان» مُفهُمة لضد التوحيد والتحقيق» الذي يرجع إليه ذوو 
الإيقان» فهل يكون مثل هذا المتكلم إلا في غاية الجهل والضلال» أو في 
غَاية الافك والميتان والإغبلال؟23001, 

ومَآلُ قول ُظَّار المعارضة من المتكلّمين إلى قول الفلاسفة في إقصاء 
الوحي الإلهي من ميدان المعرفة» وبذلك فإن الاقرار بالمعارضة بين العقلٍ 
والنقل لا معنى له؛ لأنه لا تتصور المعارضة إلا بين ندين ونظيرين» وهذا يدل 
على شدة تناقض المتكلمين» فإنهم مع إقرارهم بنبوة الأنبياء خلانًا للمتفلسفة, 
يرفضون بعض أخبارهم بدعوى معارضتها للعقلء وإلى هذا المعنى يشير ابن 
يف قائلًا: ا 0 
أخبرهم [أي: الأنبياء]. امتنع أن أن يعلم بخبرهم شيئّاء » فإنه ما من خبر أخبروا به 
ولم يعلم هو ثبوته بعقله؛ إلا وهو يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل يناقضه ٠‏ 
فلا يعلم شينًا مما أخبروا به بخبرهم فلا يكون مقرًا بنبوتهم...' 

فإنه كي تصح المعارضة المزعومة» لا بد لهم من ف الأقزاونيان السفن 
والوحي طريق للمعرفة برأسه لا يفتقر إلى انتفاء معارض عقلي» وذلك يتم 
بثلاثة 


3 وسدا 


مور: 

أولها: الإقرار بنبوة الرسول. 

وثانيها: الإقرار بصحة سند أخباره إجمالا . 

وثالثها: الإقرار بمعرفة مراده من خبره إجمالا”". 

وتعَصن الشك في واحدة من تلك الثلاثة إقصاء الوحي من المعرفة؛ 
وافتقاد الدور الدلالي لنصوص الوحي» فكيف تصح إذن - المعارضة بين 
وحي لا يستفاد بخبره علمّاء وبين عقل قطعي؟”. 
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ارندفى 


إنه لا حاجة لافتراض المعارضة بين العقل والنقلء ما دام أن النقل 
قاصر عن إفادة العلم واليقين» أو مشروط بانتفاء المعارض العقليء كما لا 
حاجة لَقَقّه في نص لم بُعْلَم ثبوته» فالقول بالمعارضة بين العقل والنقل» فرع 
عن إثبات كُل منهما طريقًا للمعرفة مطلقًا لا مقيدّاء ولذلك يقول ابن تيميّة: 
٠."‏ من أم يعلم ثبوت الأخبار لم يتكلم في حصول العلم بموجبهاء وكذلك 
من قال: إن الدليل السمعي لا يُعلم به مراد المتكلم. كما يقوله «الرازي» 
ومتبعوه» الذين يزعمون أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بمراد المتكله7", 
فهؤلاء ليس عندهم دليل شرعي يفيد العلم بما أخبر به الرسول» فكيف 
يعارضون ذلك المعقول؟)2 ., 

راذا علضاك لطعاات بأذة من أعرض يعن الري لو رك اميقد 44 لكين 
بمن عارضه بما يناقضه وثَدّم مناقضته عليه؟2”". كما يفعله نُطّار المعارضة من 
الستكلسن: فليست المعارضة بين العقل والوحي إعراضًا عن الوحي فحسبء 
بل هي أعلى درجات الصد عن سبيل الله» كما في قوله تعالى: #..وَوَئْلٌ 
كرد من عَدَابِ سَبِيدِ © أذّنَ يَنتَحِبْدَ الحيزة لذن عل الكيفرة ويشذوة 
عن سَبِيلٍ أللّو4 [إبراهيم: "© ”اء ولذلك يقول ابن تيميّة: «من نهى الناس نَهْي 
مُجِرَدًا عن تصديق رسل الله وطاعتهم» فقد صَدَّهُم عن سبيل الله؛ فكيف إذا 
نهاهم عن التصديق بما أخبرت به الرسل» وبين أن العقل يناقض ذلك» وأنه 
يجب تقديمه على ما أخبرت به الرسل؟)2)9. 


_ يب ببح 
00 سبق مناقشة ذلك الرأي من خلال فهم ابن تيميّة في الفصل الثاني . 
(9) الدرىى ابن تيميّة 8/ ١ع"‏ _ 7ع 
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ك2 صَ و يوه م سا بير 8 
خَانِيَاه التَّخْلِيْل النْقَدِي لِعَانوَنٍ المُعَارَضْةَ 


لم يكن هدف ابن تيميّة تتبّعَ مقالات المتكلمين في كل مسائل الدين 
بالنقد والنقضء» وإنما تَوجَه إلى النقد المنهجي الكلي للقانون المنتج تلك 
المقالات» مع التمثيل ببعض المقالات الكلامية الكليّة لا الجزئية» وتلك لفتة 
منهجية يشير إليها قائلًا: «فنحن - ولله لقوق كد 2 كن لعا"سف فناة :الا اويل 
المعارضة لقول الرسولء ما ليس هذا المقام مقام تفصيله؛ فإنه يحتاج أن 
نتكلم في كل مسألة من مسائل الدين» ونستوفي حُبجَح المبطلين فيهاء ونتبين 
الزائغ الذي يُقدّمون مذاهبهم السعدعنة غلن. المنتصوصض :بن كلدم الله 
00000 

بتلك الرؤية المعرفية المنهجية الكلّيّةء نقض ابن تيميّة قانون التأويل عند 
المتكلّمين: في آخر صياغة له عند «الرازي»» مبتدئًا بتقرير استحالة تعارض 
العقل الصريح القطعي مع النقل الصحيح»؛ مُحرّرًا مناط الترجيح إذا تصور 


أبرز المستندات المنهجية لقانون التأويل: 


بدأ ابن تيميّة بالتحليل النقدي لمستندات القانون المنهجية والفكرية» 


.55١7/6 المصدر السابق‎ )١( 


ههب؟ 


الأول : تجريد النقل من العقل» والمقابلة بينهماء وافتراض المعارضة» 
فإن كثيرًا: «من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية؛ منحصرة في خبر الصادق 
فقط. وأن الكتاب والسُنَّة لا يدلان إلا من هذا الوجهء ولهذا يجعلون أصول 
الدين نوعين: العقليات والسمعيات» ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم 
اكات 20 


ا ا 7 فو فق الميغيف لو دزياة 


تلازم العقل والنقل» وإيضاح تضمن النقل الدلالات العقلية» فإن «الله 4 بين 
الول ل التي يحتاج إليها في العلم بذلك» ما لا يقدر أحد من هؤلاء 
2 هم 


قَذْرّه...» 


الثاني: دعوى أصالة العقل للنقل» فقد رَتَبُوا عليه إيجاب تقديم العقل 
على النقل؛ لأن تقديم النقل يتضمن الطعن في أصله وهو العقل؛ فيقتضي 
الطعن في العقل والنقل. وفي ذلك يقول «الرازي» في سياق تعداده أحوال 
تعارض العقل والنقل: «... وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر 
العقلية. وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا 
عرفنا بالدلائل العقلية: إثبات الصانع وصفاته. وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول عي وظهور المعجزات على يد محمد َل ولو صار القدح 
في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل مُتَّهَمّاء غير مقبول القول» ولو كان 
كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه 
الأصول. خرجت الذلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت: أن القدح في العقل 
لتصحيح النقلء يفضي إلى القدح في العقل والنقل معّاء وإنه باطل. . .)0©. 


فمستتد المتكلمية المنهجي والفكري في تقديم العقل» هو دعوى أن 
العقل أصل للنقل» بهذا صَرَّح ابن تيميّة) إذ يقول: «هؤلاء جعلوا عمدتهم في 


(1) المصدر السابق .١1994/١‏ 
() المصدر نفسه .58/١‏ 
9) أساس التقديس. الرازيء ص١٠١5.‏ 


التقديم كون العقل هو الأضل للسمع» :هذا باطل)!:وإيطاله هذا المستند 
كان عن طريق تحليله» ٠‏ ففي الوجه الثالث» يُبيّن أن لهذا المستند احتمالين في 
المعنى : 

الأول: إما أن يعون العقل أضلة فى ثبونك النقل 'في لفن الأمراب وهذا 
على المستوى الوجودي - فهذا أمر ظاهر البطلان» ولا قائل به؛ لأن النقل 
أمر موضوعي» لا يتوقف وجوده على وجودناء بل «هو ثابت» سواء علمنا 
بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» إذ عَدَمُ العلم 
ليس علمًا بالعدم؛ وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها. 5-010 
الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر: 
لل ل 
الأدلة التي نعلمها بعقولنا. 

القاتي؛ : وإما أن يكون العقل أصلًا في علمنا ومعرفتنا بصحة النقل - وهذا 
عن المسترى :المعرقن وهو مراد أصحاب قانون المعارضة» بدلالة تمثيل 
«الرازي» له كما في نصه السابق» لكن لنا أن نتساءل: هل كل الأدلة العقلية 
باختلاف درجاتها أصل للنقل» يتوقف علمنا بالنقل عليه؟ فما نوع العقل الذي 
يعن أصلًا للنقل؟ لا يخلو ذلك من أمور: 

الأمر الأول: أن يراد بالعقل هنا العقل الغريزي» فهذا مستحيل» 
غير مراد لنظار ذلك القانود» «لأن تلك الغريزة ليست علمّاء 0 
بناوقي القاة ال ل ل وما كان 
شرطًا في الشيء امتنع أن يكون مناقيا ا 

الأمر الثاني : أن يراد به العقل المكتسب» عندئذٍ يقال: المعقولات 
المكتسبة كثيرة لا تحصىء منها الباطل» ومنها الحق الذي لا يتوقف العلم 
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لاه /ا 


بصحة النقل عليهء ومنها الحق الذي يتوقف العلم بصحة النقل عليه» فإنه ليس 
كل العلوم العقلية الصحيحة أصلًا لإثبات علمنا بصدق الرسول يلل. 

فالشّرع لا يتوقف على جميع المعقولات؛ بل يتوقف إثباته على شيءٍ 
يسير من العلم العقلي الصحيح. مع أخذ الاعتبار بأن إثبات الشرع يقوم على 
طرق عقلية متنوعة» وليست متوقفة على طريق واحد عقلي. كما يراه بعض 
المتكلمين؛ علمًا بأن ذلك الدليل العقلي الوحيد. الذي يزعم بأنه أصل للنقل, 
وأن صحة النقل تتوقف عليه وهو دليل الحدوث عند المتكلمين كما أشار 
إليه «الرازي» ‏ ليس من الأدلة العقلية الصحيحة, فضلًا عن أن يكون دليي 
قطعيّاء بل فضلًا عن أن تتوقف عليه صحة النقل. كما يزعمه المتكلّمون !0 . 

ويمكن أن نجمع نتائج هذا التحليل فيما يلي : 

أولًا: أن النقل لا يتوقف على جميع المعقولات» وليست جميع 
المعقولات أصلا للنقل» بل المعقولات التي تعد أصلًا للنقل قليلة9؟. 

ثانيًا: أن الطعن في بعض العقليات ‏ كمثل الطعن في دليل الحدوث ‏ 
لا يستلزم الطعن في أصل العقل وجنسه. كما أن الطعن في بعض النقل لا 
يستلزم الطعن في أصله؛ فالعقليات ليست نوعًا واحدًا متلازمة في الصحة 
والفساد. فإنه لا يلزم من صحة بعض المعقولات» التي تبنى عليها معرفتنا 
بالنقل. صحة كل المعقولات». «فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات» 
التي هي ملازمة للسمع» صحة المعقولات المناقضة للسمع؟. . . لكن صاحب 
هذا القول جعل العقليات كلها نوعَا واحدّاء متماثلًا في الصحة أو الفساد. 
ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا صحة البعض 
لماي (00دبراقليت آله لا يلوم مين تقايم: السمع :خلى ها يقال أنه معق ول فى 
الجملة؛ القدح في أصله»", فإبطالنا لدليل واحد يُرْعَمُ أنه دال على صحة 


() انظر: المصدر السابق 85/١‏ _ ١و‏ لاو 
(9) انظر: المصدر نفسه .40/١‏ 
(9) المصدر نفسه 940/١‏ _ ١و.‏ 


النقل؛ لا يعني إبطال كل الأدلة الصحيحة الأخرى» فإن بطلان الدليل المعين 
لا يستلزم بطلان المدلول”" . 


لكن نظار قانون المعارضة أرادوا بالمعقولات المقدّمة على النقل» ما 
عَلِمَ بها النقلء وتوقفت صحة السمع عليهاء لكن التحقيق استحالة تعارض 
النقل مع كل المعقولاات الصحيحة» بما فيها المعقولات التي يتوقف عليها» 
فإن «جمهور الخلق يعترفون بأن المعرفة بالصانع وصدق الرسول» ليس متوقفا 
على ما يَدَّعيه بعضهم من العقليات المخالفة للسمع» والواضعون لهذا القانون 
كاأبي حامد» و«الرازي» وغيرهما ‏ معترفون بأن العلم بصدق الرسول لا 
يتوقف على العقليات العارقة "ل قطزائق كفيرون د كادابي اجامد) 
و«الشهرستاني» و«أبي القاسم الراغب») وغيرهم - يقولون: العلم بالصانع فطري 
ضروري... ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق 
ووتزله< ا نهنا ما يناقض هذه الأصول العقلية التي بها يعلم السمع» بل 
الذي في السمع زافق عدي الامتر لم1 . 


إنه وي تناقض المعقول» الذي يعد أصلًا لصحة النقل مع النقل» إلا 
إذا كان ذلك المعقول باطلًا في نفسه يُدّعي له بأنه أصل للنقل» مثل دليل 
العدوتك: فلا ويب أنه دلبل مبتدع: وطريق استدلالي محدثء» «قد علم 
بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر: أنه دعا الخلق إلى الإيمان بالله 
ورسوله. ولم يدع الناس بهذه الطريق» التي قلتم إنكم أثبتم بها حدوث 
العالم» ونفي ا 


ثالنًا: أنه لو قدم المعقول الذي يُعَذٌ أصلًا للنقل على النقل» لبطل 
النقل» وبطلان النقل بطلان للعقل الدال عليه؛ لأنه يمتنع «أن يكون صحيحًا 
مع بطلان الشرع؛ لأن صحته مستلزمة لصحة الشرعء وإلا لح كو ليل 
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عليه)”''. وذلك بناء على قاعدة الاستدلال التي ذكرت سابقّاء وهي أن الدليل 
مستلزم لصحة المدلول عليف وبطلان المدلول يلزم منه بطلان الدليل. وَأَنه 
يمتنع أن يدل دليل صحيح على باطل”" . 


النقل مقدّم على العقل عند «فرض التعارض» جدلًا : 

ينطلق ابن تيميّة في نقد قانون المعارضة» من عدم التسليم بتعارض 
العقل الصريح مع النقل الصحيحء وباستحالة تعارضهما ‏ كما تقرر سابفًا ‏ 
ولكنه في تفاصيل نقده ارين الأسلوتت الخدلي: فيناقش "نتيجة ذلك القالون» 
وهي تقديم العقل على النقل» على فرض التسليم بالتعارض بيئهما . 

فكلّ لَص لابن تبميّة؛ يفهم منه تقديم النقل على العقل. إنما كان في 
سياق الجدل والمعارضة والتنزل مع الخصم. ولم يكن في سياق التقربر 
والتأصيل» ففي الوجه العاشر يُنبّه القارئ إلى ذلك المعنى ‏ بعد ما عارض 
نتيجة قانون المعارضة؛ إذ قرر تقديم النقل على العقل - قائلًا: (إِنّا نحن يمتنع 
عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان. ٠‏ فلا تبطل دلالة العقل. وإنما ذكرنا 
هذا على سبيل المعارضة. ."© وفي الوجه نفسه يعود مَُبّا القارئ بسياق 
تحدم التق ل علي العثل ٠‏ قائلا: ١إِنّا‏ في هذا المقام نتكلّم معهم [أي: 
المتكلمين] بطريق اتدل إليهم؛ كما نتنرِّك إلى اليهودي والنصراني في 
مناظرته. وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله.. ا" 

و لمر فقد تكرّرّت منه عبارات دالة على 
هذا السّياق» مثل ما بدأ به الوجه العاشرء إذ يقول: أن يعارض دليلهم بنظير 
ما قالوه فيقال: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم النقل لأن. . .)0, 
ومثل قوله في سياق نقده تقييد قبول النقل بعدم المعارض العقلي : «هذا 
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كلا 


يعارض بأن يقال: دليل العقل مشروط بعدم معارضة الشرع؛ لأن العقل 
ا 
وبسبب غياب مقام الجدل عن أذهان بعض الباحثين في فكر ابن تبعلة) 
وعدم إدراكهم سياق المعارضة. غلطوا في فهم وقراءة موقفه من تلك القضية» 
إذ نَسَبُوا إليه تقديم النقل على العقل مطلمّاء والتحيّز ضد العقل'"". 
وكان من أشدهم غلطًا صاحب كتاب «نقد الخطاب السلفي»» إذ لم 
يكتفٍ بذلك الفهم الخاطئ» وتلك القراءة المغلوطة» بل تجاوز ذلك إلى 
إثبات تناقض ابن تيميّة!اء ففي تعليقه على الوجه العاشر ‏ الذي يقرر فيه ابن 
ا ل لسر ارود د ا فرك ها : 
. أضف إلى هذا التناقض الواضح بين ما يقرره هنا وما قزره ابنايقًا»: إذ 
وجا حراط بدو ؛ بيئما قرر سابقًا أنه إذا تعارض قطعي وظني» 
فالمُقدّم هو الظني الور سواء أكان سمعيًا أو عقليّاء ولاحظ أخي القارئ 
الكريم أن شيخ الإسلام يَكأَنْهُ إنما طرفك القاعدة ليقول لنا: إن السمعي 
هو القطعي مطلفاء وأنه هو الراجح مطلفّاء وإن كنت أنا قد فهمت خطأء » فما 
معنى قوله هنا : : «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؟ !700" . 


من اعتبارات تقديم النقل على العقل عند «فرض التعارض» : 

من تلك الاعتبارات التي قَدّمَ بها ابن تيميّة النقل على العقل» في سياق 
المعارضة والجدل» ما يلي : 

أولًّا: ما عَلَّنَ به. في الوجه السادسء إذ يقول: «إذا تعارض الشرع 
والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مُصدَّق للشرع في كل ما أخبر به 


,189/١ المصدر السابق‎ 2)١( 

(0؟) انظر على سبيل المثال: لؤي الصافى فى كتابه «إعمال العقل». ص١8‏ - 2487 وقريبًا منه» وإن كان 
أخف وأضبط» أنوار الزعبي في كتابه «واقعية ابن تيميّةا ص 47. 

() نقد الخطاب السلفي» ابن تيميّة نموذجاء رائد السمهوري» طوى للثقافة والنشر والإعلام» لندن» ط. 
الأولى» ١٠١5م‏ ص1"5. 


اكلا 


والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدقه موقف على كل 
ما يخبر به العقل..."“. فإذا قُدُم العقل على الشرع في هذه الحالة» كان 
ذلك طعنًا في تصديق العقل بصحة الشرع. وطعن في الشرع نفسهء أما إذا قُدّم 
الشرع فلا يلزم منه الطعن في الشرع؛ لأنهالم روك داه لكل با احير به 
العقل . 

فإذا ثبتت دلالة العقل على صحة النقل» وجب تقديم النقل؛ لأن إبطال 
النقل بسبب معارضته العقل. إبطال لدلالة العقل نفسهء وإذا بطلت دلالة 
العقل لم يصلح أن يكون دليلًا قائمّاء فضلا عن أن يعارض الأدلة» فتقديم 
العقل يوجب عدم تقديمه؛ لأن «معارضة العقل لَمَّا دَلَّ العقل على أنه حق 
دليل على تناقض دلالته؛ وذلك يوجب فسادهاء وأما السمع فلم يعلم فساد 
دلالته ولا تعارضها في نفسهاء وإن لم يعلم صحتها. . .)0©. 


ثانيًا: أن تقديم النقل على العقل موافق للفطرة. لا يحتاج إلى مُقَدّمَات 
وعِلَلٍ وتطويل وجدل؛ لأن من قدم العقل على النقلء افتقر إلى إثباته 
والاحتجاج به أولاء ثم إلى محاولة رد الدليل النقلي ومناقشته. أما من قَدَّم 
النقل على العقل» فإنه لا يحتاج إلى دليل عقلي يوافقه» ولا إلى إثبات حجية 
دلالة ذلك النقل» بل غاية ما يحتاجه هو إبطال معارضته للنقل7". 

ثالنًا: أن المعقولات نسبية من جهة إدراكهاء ولذلك يدخلها 
الأفيطزات: يشهد على ذلك تناقض حجج النفاة العقلية» بخلاف دلالة النقل 
المعصوم. فلو قبل بتقديم العقل على الشرع» وليست العقول شيئًا واحدًا بِنَا 
بنفسهء ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» 


لوجب أن يحال الناين على شيع لا ميل إلى تبوته ومعر فيت: ول اتناف 
للناس عليه» وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق». وهذه صفة لازمة ل لا 


.١1"87/١ الدرءء ابن تيميّة‎ )١( 
.١7/١ المصدر نفسه‎ )0( 
5319 - 7١19/7/5 انظر: المصدر نفسه‎ )9( 


ككل 


تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكنء ورد الناس إليه ممكن» 
وليذا جاء-الغريل بره النائن تعدد التتارع إلق تالكقات والشا ب 

ومراد ابن تيميّة بالمعقولات النسبيّة» الآدلة العقلية التي يزعم النفاة بأنها 
قطيعة» وتكون مثار الاختلاف عندهم في ادعاء القطعية لها من عدمهاء وليس 
مراده الأدلة القطعية على الحقيقة في ذاتهاء فإنها بيّنة بنفسهاء ثابتة يمكن أن 
يحال إليها لاس متها مهل جا كان قطككا من الفقل. ا هذا المعني :ا لرعنه 
الحادي عشرء إذ يقول: إن ما يسميه الناس دليلًا من العقليات والسمعيات 
ليقن كتين لنة لله ؤإنها فاه الظان ولاك ا 
جُملةٌ من الآثار المنهجية والفكرية والنفسية لقانون المعارضة: 

من تلك الآثار التي ذكرها ابن تيميّة في تضاعيف نقده القانون - وقد 
أفرد بعضها بعدة أوجه من الأوجه التفصيلية النقدية ‏ ما يلي : 

أولّا: إضعاف النقل في مقابلة العقلء فإن مُحَصّل المعارضة في ذلك 
القانون ليست معارضة بين يقين ويقين» بل بين يقين يمثله العقل» وظن يمثله 
النقلء وهذا خلاف ما يتظاهر به القانون من جعله النقل نِذّا للعقل» وبهذا 
الحيف على أحد قطبى المعادلة» فَقَدَتِ الدعوى مصداقيتها في فرض 
التعارض» وأساء امعان إلى الأذلة الشلة» قفن ابذاية الوحة الثالث. الأربعين 
يقول ابن تيميّة: «... كان نهاية ما رارق : إن الأدلة الشرعية لا تفيد 
اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة البدعية ‏ التي يسمونها العقليات ‏ تفيد 
اليقين» فينفون اليقين عن الأدلة السمعية الشرعية» ويثبتونه لما ناقضها من 
أدلتهم المبتدعة» التي يدعون أنها براهين قطعية» ولهذا كان لازم قولهم 
الإلحاد والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسولء» والإقبال على ما يناقفض 
ا 


(؟) المصدر نفسه »١1977/١‏ وانظر: المصدر نفسه 2165/١‏ 21858 2.185 
9) انظر: الدرء» ابن تيميّة /١‏ دلالال, 771١/6‏ -7377. 


كلا 


ولازم ذلك إقصاء الوحي من ميدان الاستدلال المعرفي». وقد التزم 
ذلك عذاق المتكلميد من نظار قانون المعارضة ك«الرازي)”''». وبهذا الصدد 
ينقل. ابن تيميّة نص «الرازي» في كتابه «نهاية العقول». في عدم إفادة الدليل 
السمعي اليقين إلا بشرط عدم المعارض» مع تنبيهه على اعتراف «الرازي» في 
موضع آخر بعدم إفادة الدليل النقلي لليقين مطلقاء لكونه موقوفًا على مقدمات 
0 


وتأكيدًا لوضعاف دلالة النقل. جعلوا دلالات النقل من المجمل 
المتشابه» وما اذَّعَوه من العقليات من المحكم القطعي. فقلبوا المعادلة رأسًا 
على عقبء وعَطَّلوا دلالة النقل بدعوى أنه من المتشابه والمجمل الذي لا 
يمكن الجزم بمراده9", فنفوا بذلك عن أخبار الله ورسوله العلم والهدى 
والبلاغ» وهذا من اللوازم الباطلة التي تلزم ذلك القانون» كما بينه ابن تيميّة 
في الوجه الثالث والعشرين”” . والسابع والثلاثين”*؟: والأربعيد؟ . 

بل إنهم لم يُعظلُوا النقل لسر المعرفية فحسبء لكنهم 
إضافة إلى إقصائه جعلوه مَلبِّسَا مُوهِمًا للباطل» ففي الوجه التاسع والثلاثين» 
يقول ‏ مبيئًا حقيقة قول النفاة أصحاب الع «... حقيقة الأمر م 
أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبيّن الحق. ولا يدل على العلم» ولا يفهم 
منه الهدى؛ بل يدل على الباطل» ويفهم منه الضلال» ليكون انتفاع 0 
بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل» وأفهمته الخلق. . .)0 . 


وحفيقة مشروع نظار قانون المعارضة» المشتمل على الطع: في النقل 


)١(‏ المصدر نفسه ا/”. 

(5) انظر: المصدر نفسه 858/0. 
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07" 


من جهة ثبوته» ومن جهة دلالاته. يفسر لنا ظاهرتين» غالبًا ما ترافقهم علميًا 
ونفسيّاء وهما: 

الظاهرة الأولى: الشَّك والرَّيْب والقلق النفسي» الذي اشتهر به بعض 
تظار' المكلس ةبص إعراقهم ررحم اتن الحقائق الشرعية» التي جاءت 
عن طريق النقل المعصوم''» وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «... لو سُوْغ 
للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى» ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم» لم 
يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى». فإن الذين سلكوا هذه 
السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه, والمسلمون يشهدون عليه 
0 

وعلة تلك الحيرة والريب الإعراض عن الوحي» فمن أعرض عن الوحي 
له يكن مهكدكاء فكيق إذا عارضه بنا يناقضة؟7" :وقد أشار :ابن تيمية إلى 
حي عدون خذاق رنطان الستكلمين .في اناه الوبت» الغاندم*" . 

وبِنَمْسِ منهجي بَبِنَ ع في الوجه السادس والثلاثين» المآل المنهجي 
المعرفي للإعراض عن الوحيء» المتمثل في أحد طريقين: إما طريق النظار 
وهي الأدلة القياسئّة العقليّة» وإما طريق الصوفيّة» وهي الطريقة العباديّة 
الكشفيّة» فالطريق الأول يَؤول إلى الحيرة والشك» والطريق الثاني يَؤول إلى 
الطامّات والشطح” . ْ 

الظاهرة الثانية: الإهمال العلمي الذريع للآثار روايةَ ودراية» الذي يقع 

فيه كثير من المتكلّمين» وتلك الظاهرة أشار إليها ابن تيميّة» ذاكرًا بعض نظار 
المتكلّمِين؛ إذ يقول: ««أبو الحسين» وأمثاله من المعتزلة» وكذلك «الغزالي» 
و«الرازي»» وأمثالها من فروع الجهمية» هم من أقل الناس علمًا بالأحاديث 


.158/6 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .1١58/١‏ 
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دوكلا 


النبوية وأقوال السلف في أصول الدين» وفي معاني القرآن وفيما بلَّغوه من 
ادو ا 

ومع تلك الحقيقة» فإن النفاة لم يكونوا على نَمَطٍ واحد تجاه المنقولات 
والمعقولات. بل ص أنواع كما كني ابن قبي وومادها ابعين: الي 
المحقق» فقد صنفهم أنواعًا" : 

* الأول: ين له مرويات من الأحاديث وأقوالالسلف: ولكن ليس له 
خبرة بالعقليات» وليس لهم قوة على الاستقلال بهاء بل هم فيها مُقلّدون 
للنظار من الم ٠‏ تابعوهم فيهاء واعتقدوا أن الآثار التي يَرُوْنَها لا 
تتعارض مع العقليات الكلامية الباطلة» ويمثل على ذلك ب«أبي حاتم البستي», 
و«أبي سعيد السَّمَّات المعتزلي», و«أبي ذر الهروي», و«أبي بكر البيهقي», 
و«أبي الفرج بن الجوزي». وغيرهم. 

* الثاني: من له معرفة بالأحاديث؛ كأحاديث الصحيحين وغيرهماء 
وماك ب الع كسك الاجياد) لكنه يغلط فيها بمشاركته الجهمية في 

بعض أصولهم الفاسدة» وليس له خبرة بكلام السلف والأئمة» ويمثل على 
ذلك ب«أبي محمد بن حزما و«أبي الوليد الباجي» و«القاضي ابي بكر بن 
العربي». وأمثالهم . 

* الثالث: من ليس له خبرة بالحديث والآثار» مثل ما لأئمة السُنَّة 
والحديث» لا من جهة تحقيق أسانيدهاء ولا من جهة درايتها وفهمها. ومع 
ذلك عَطَمُوا مذهب السلف» دون إدراك لحقيقته» بل صَحَحَوا بعض أصول 
الجهمية العقيلة» وحاولوا التوفيق بينهماء وبين الأحاديث والآثار الي 
سمعوهاء ويمثله «أبو بكر بن فورك»). و«القاضي أبو يعلى). و«ابن عقيل»)» 
وأمثالهم . 


23 الرابع : من لم يكن له خبرة مفصّلة بالقرآن ومعانيه» والحديث وأقوال 


(١؟)‏ المصدر السابق 7/0 .7١‏ 
(0) انظر: المصدر نفسه 78/9 _ دم 


ككل 


السعاة والماتهة ا لأ السة والحديث» وله خبرة بالعقليات المأخوذة 

من الجهمية 00 وبمشاركتهم في بعض أصولهم» ٠‏ حاولوا الجوع والتوفيق 

بين ما اشتهر من مذهب أهل الحنة والتحديكة وي تلك الأصول العقلية 
ا التي آمنوا بهاء فوقعوا بذلك في التناقض» وعلى تلك الطريقة 
«الأشعري» وأئمة أبتاعه. ك«القاضي أ بي بكر الباقلّاني»» و«أبي إسحاق 
الإسفراييني»» وأمثالهما. 

ثانيًا: من آثار ذلك القانون المنهجية. الاضطراب والتناقض المعرفي» 

يَعَجَلَّى ذلك في كثير من مواقفهم تجاه المسائل | لكنَيّة في أصول الدين» كما 
هو موجود عند مشاهير نظارهم ك«الغزالي» و«الرازي)”2» ومن أمثلة 
اضطرابهم المعرفي» ما حكاه ابن تيميّة 1 من الانعشكالات 000 
المعرفية نتيجة ذلك القانون» وفي ذلك يقول: ” به عبان كتير متم ينول | 
الرسول لم يكن يعرف أصول الدين» أو 7 بين أصول الدين» ومنهم من 
هاب النبي» ولكن يقول: الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن 
عَظم الصحابة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبقى حائرّاء كيف لم يتكلم 
أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم؟! ومن هو مؤمن 
بالرسول معظم له يستشكل كيف لم بي 3 أضصول النين: عم آنا النادن إلنها 
أحوج منهم إلى غيرها؟»”"' . 


ثالنًا: نصرة الاعتقاد الباطل والالتزام بلوازمه؛ فهذه وإن كانت من 
الآثار» فهي أيضًا من الدوافع» فإن أصحاب المعارضة اعتقدوا الاعتقاد 
الباطل» ثم أرادوا أن يستدلوا عليه بالخحجَج العقلية الباطلة» ثم التزموا بلوازم 
يلك 0 ٠‏ فوقعوا في مخالفة النصوص الشرعية”"» ومن المعلوم أنه (إذا 
كانت الدعوى خطأ لم تكن حجتها إلا باطلة» فإن الدليل لازم لمدلوله» ولازم 
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اك 


الخق' لا ايكون إلة عقا وأما الباطل فقد يلزمه الحقء فلهذا يحتج على الحق 
بالحق تارة والباطل تارة» وأما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل. . .2300 . 

ويضرب المثال على ذلك بالمعتزلة» وفي ذلك يقول: «... المعتزلة 
لما نصروا الإسلام في مواطن كثيرة» وردوا على الكفار بحجج عقلية» لم 
يكن أضل ديهم تكذييه الرشول ةورذ أخيانه ونصوصه؛ لكن احتجوا بحجج 
عقلية: إما ابتدعوها من يَلْقَاء أنفسهم. وإما تلقوها عمن احتج بها من غير 
أهل الإسلام» فاحتاجوا أن يطردوا أصول أقوالهم التي احتدجوا بهاء لتسلم 

عن النقص والفسادء فوقعوا في أنواع من رد معاني الأحان الالبية» وتكدنت 
الأحاديث النبوية :1*0" وأصل تلك الحجج العقلية الفاسدة التي اعتمدوا 
عليهاء ترجع إلى طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» ودليل الحدوث» 
وشاركهم في ذلك الأشاعرة» على اختلاف بينهم ذ فق التتطين:: 

رابعًا: : الشَطّع في تكفير الخصوم لمجرد المخالفة, وذلك أثر من آثار 

التَأَرُم التفيني المقا حب لظار قانون المعارضة» بسبب معارضتهم لنصوص 

الوحي » فإن بعضهم يَشْدَدَ في تكفير من يعارض حججهم العقلية المحضة؛ 
التي يتضمنها دليل الحدوث» وتكمن المفارقة هنا في اعترافهم بأن أدلتهم 
عقلية محضة» بينما التكفير حكم شرعي؛ واليس كل ما كان خطأ : فى العقل 
يكون كفرًا فى في الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صوابًا في العقل تجب في 
الشرع 0000 

ويبين ابن 'تبسيّة تلك المفارقة؛ وذلك التناقض الذي وقع فيه بعض نظار 
المتكلبين : قائلا : لي ارا عور كر بز بز الخاحم إن أصول 
الدين التي كدر ا نيا هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل» وأما ما 
لا يعرف بمجرد العقلء ؛ فهي الشرعيات عندهمء وهذه طريقة المعتزلة 
والجهمية» ومن سلك سبيلهم؛ كأتباع صاحب الإرشادء وأمثالهم. 


,١607/” المصدر نفسه‎ )١( 
وغيرها.‎ 5817 -7857/50 .١59/5 وانظر: المصدر نفسه‎ 2٠١7/10 المصدر نفسه‎ »6( 
.547/١ المصدر السابق‎ )© 
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التي تعرف 0 المحض دون الشرعء رالنا أن ا و 
من المقدمتين وإن كانت باطلة» فالجمع بينهما متناقض » وذلك أن ما لا يعرف 
إلا بالعقلء لا يعلم أن نتقالفه كافر الكفر الشرقن» فإنه تبسن :في الشرغ أن 
من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفرء وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول وله 
فيما أخبر بهء أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. مثل كفر فرعون 
1 : 00 

واليهود ونحوهم. .."''. 


دع ارفج تجلتات: تطبيق المتكلمين قانونهم» ما يُسمَّى بدليل الحدوث» 
تنظيرًا وتطبيقًاء فهو عندهم ‏ بمثابة الدليل العقلي القطعي الذي يتعارض مع 
كثير من نصوص النقل» وعلى ضوء ذلك القانون قَدَّموا دليل الحدوث 
ومقتضياته ولوازمه» على ما دلّت عليه النصوص النقلية. 

ويدور دليل الحدوث حول إثبات العالّم بوقوع التغيّر فيه والاستدلال 
على وجود لله تعالى بذلك» حبك يعدل يكز العالم وح وو قلق الدرورة 
كونه مخلوقاء وإذا كان مخلوقًاء فإنه لا بُدَّ له من محدث يجعله كذلك» 
وهو الله سبحانه» فغاية ذلك الدليل إثبات وجود الله؛ لآن تلك القضية نظرية لا 
ضرورية في نظرهم» ولك كفا في بداية التصور لهذا الدليل» وخلاصة دليل 
الحدوث: أ السكلسين بفرووة يانلا يعرف صدق الرسول» حتى يعرف 
إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع» حتى يعرف حدوث العالّم» ولا يعلم 
حدوث العالّم إلا لما به يُعْلّم حدوث الأجسامء ل 
الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث - أو بعبارة أخرى مستلزمة للأعراض 
بعضها ‏ ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. ا" 


)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(؟) موقف ابن تيميّة من الأشاعرة» عبد الرحمن المحمود ممه 5ى3ء وانظر: الدرءء ابن تيميّة /١‏ 
شرا 
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بهذا الدليل التزمت المعتزلة نفي جميع الصفات عن الله الواردة في 
النصوص النقلية؛ لآنها تعارض دليل الحدوث العقلي القطعي في نظرهمء فإن 
قيام الصفات بالشيء يعني عندهم ‏ قيام الأعراض بهء وهذا محال على الله 
القديم . 

والتزم الأشاعرة بلوازم هذا الدليل ‏ أيضًا ‏ فنفت جميع الصفات 
الاختيارية عن الله الواردة في النصوص النقلية؛ لأنها تعارض الدليل القطعي 
العقلي ‏ عندهم ‏ وهو دليل الحدوث» فإن قيام الصفات الاختيارية بالشيء 
يعني حدوثه. والله تعالى غير محدث». بل هو قديم. 

وخلاف المتكلّمِين في تفاصيل هذا الدليل متشعب طويل» لكن لهم في 
علاقته بالنصوص النقلية اتجاهات» استعرضها ابن تيميّة بدقة» بحيث جمعها 
0 

الأول : من يعارض النصوص العقلية به ويزعم أن صدق الرسول 
متوقّف عليه؛ ويمثل هذا الاتجاه المعتزلة» وصاحب الإرشاد «الجويني» من 
الأشاعرة. 


الثاني: من يُؤمن بصحة ذلك الدليل» لكنه لا يجعل صدق الرسول 
متوقًّا عليه» وهؤلاء قسمان: 

- الأول: من يجمع بين ذلك الدليل والنصوص النقلية, 
(الأشعري)» وائمة أصحابة: 

- الثاني : من يعارض بين ذلك الدليل والنصوص النقلية؛ ك«الرازي». 

ولما كان دليل الحدوث أهم المرتكزات العقلية والمنهجية للمتكلّمِين في 
معارضة النصوص» كانت عناية ابن تيميّة بنقده ونقضه بالغة» ففي مواضع عدة 
من كتبه تناول هذا الدليل بالنقد» من جهتين: 

* الأولى : الجهة التفصيلية» تَتَبّعَ فيها مُقدّمات ومكوّنات ذلك الدليل 
بالنقد؛» وفكك مقولاته؛ كالقول بالجوهر الفرد» وتماثل الأجسام» واستحالة 


١4 - 7/9 انظر: الدرءء ابن تيميّة /ا/ ا - 4لاء وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 


اا 


حوادث لا أول لهاء و 

* الثانية: الجهة المنهجية» نَنِّه فيها على الثغرات المنهجية في هذا 
الدليل» مثل ابتداعه في الدين» وغموض وإجمال وطول مقدماته؛ وبيان عقمه 
في استدلاله على الضروري؛ كالاستدلال على حدوث الحوادث» وحصر 
منظريه أدلة وجود الله ومعرفته فيه» وغيرها من الأخطاء اللي 


مناط دم علم الكلام وأهله : 

بسبب أصول دليل الحدوث» وفروعه ولوازمه» وشعيا» ونتائجه» وما 
تمض عنه من «التفلسف الكاذب"”"2 أوما نمق بالا علوطات: الن ررد 
النهي عنها”؟؟» فقد ذم السلف علم الكلام ول 

لم يُدَمَ علم الكلام لمحِرّد ممارسته الصناعة العقلية. أو تفنّئه في 
المناظرات العلمية» أو حتى لمجرد ألفاظه الحادثةء وإئما تَعلّق به الدَم شرعًا 
لمعانيه وقضاياه بريه المناقضة للوحي الإلهي» ولذلك يقول ابن تسمية : 

.. الأصل في ذَمّ السَّلف للكلام: هو اشتماله على القضايا الكاذبة, 
رك الفاسدة» المتضمنة للافتراء على الله تعالى وتتابه: ورسوله وديئة7. 


وقد غلط في تفسير ذَمُّ م السّلف لعلم الكلام طائفتان”"' : 


() انظر على سبيل المثال: الدرء» ابن تيميّة "84/١‏ - 

(؟) انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه /ا/7 2.3519 7١2 5 275١‏ - *"١1ء‏ ومجموع الفتاوى»؛ ابن 
تيمنّة 377/١‏ 7[/9ه. 

(0) التفلسف الكاذب» اصطلاح وضعه «كانت»» للدلالة على الميل إلى إثارة المشكلات الفلسفية» من 
دون أن يكون هذا الميل مصحوبًا بإرادة الوصول إلى حلول علمية» ؛ انظر: المعجم الفلسفي» صليبا 
0:»: وموسوعة لالاند الفلسفية» 91///7. 

(4) ورد مرفوتًا أن النبي يله نهى عن الأغلوطات» أخرجه أبو داود» برقم (501")» وأحمد في المسند 
". 

(0) في تلك القضية أل أبو إسماعيل الهروي كتابه المشهور «ذم الكلام وأهله» ملأه من الآثار الذامة لهذا 
العلم . 

() الدرءء ابن تيميّة ا/ /ال11. وانظر: المصدر نفسه /1557/1 ١9/8‏ -141. 

00) انظر: النبوات» ابن تيميّة 515/7 .15١‏ 


ا لاا 


الأولى: اعتقدت أن ذم السلف للكلام مُنصتٌ على «القدرية» فقطء 
وهذا ما ذهب إليه «البيهقيٌ» و«ابن عساكر) لا سيّما في تفسيره كلام الشافعي 
في ذم الكلام وأهلهء وهدفهم إخراج أصحابهم الأشاعرة من الذم. 

الثانية: اعتقدت أن الكلام المذموم هو مطلق النظر والاحتجاج 
والمناظرة. ويتشيّع لهذا الفهم بعض أهل الحديث. 

وفي عبارة واضحة يُجلّي ابن تيميّة السبب الحقيقي في ذم السلف لعلم 
الكلام وأهلهء مشيرًا إلى دليل الحدوثء مُفّدًا التفسير الثاني» إذ يقول: 
«الأصل الذي بني عليه نفاة الصفات وعَطلُوا ما عَطَلوهء حتى صار منتهاهم 
إلى قول 'فرعون»؛ الذي جحد الخالق؛ وكذب رسوله موسى في أن الله 
كلد هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة» واستدلالهم 
على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث. ولم تسبقهاء وما لم يخل من الحوادث 
ولم يسبقها فهو محدث. وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السَّلف والأئمة 
على ذمهم. وأصل قول المتكلّمين الذين أطبقوا على ذمهم. وقد صَنَّف الناس 
مصنفات متعددة. فيها أقوال السلف والائمة في ذم الجهمية؛ وفي ذم هؤلاء 
المتكلمين. 

والسّلّف لم يَذْمُوا جنس الكلام. فإن كل آدمي يتكلّمء ولا ذَتُوا 
الاستدلال والنظر والجدل. الذي أمر الله به ورسوله. والاستدلال بما بَّنه الله 
ورسوله. بل ولا ذموا كلامًا هو حق. بل ذموا الكلام الباطل. وهو المخالف 
للكتاب والسِّنَّةء وهو المخالف للعقل أيضًا. . .)20 

وك ترا الصيدوة بتعسي أن يه االغزالي» في تفسيره سبب هجر الإمام 
أحمد بن حنبل للمحاسبي» حيث ذكر أنه بسبب تصنيف المحاسبي كتابًا في 
الرد على أهل البدع”". قائلًا : اهجرانٌ أحمد للحارث لم يكن لهذا السبب 
الذي ذكره أبو حامدء وإنما هجره لأنه كان على قول ابن كلاب الذي وافق 


00 مجموع الفتاوى» ابن تيميّة *١/1577ء‏ وانظر: المصدر نفسه #/5.” _ لام 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين» الغزالى .155/١‏ 
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المعتزلة. ...42300 كما تَعقَّبّهِ في نسبته للإمام أحمد النهي عن النظر العقلي» 
قائلا: ب لسوت و 1 ل ل لو 
المطلوب». بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية وغيرهم» من 

الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول الساية للسَّنَّةَ ما هو معروف في 
كقة وفلد أمحابف .ب و«اخندة أكون وأكثر كلاماافي أل الدينيالادلة 
القطعية ؛ تقلها وعقلها من سائر الأكمة؛ لأنه ابتلى بمخالقي لسن فاحتاج إلى 
ذلك» والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأذلة اليقانة علق مواق السلةه 


لم يوجد مثله في كلام با ل ا 


.١851/ الدرءء ابن تيميّة /ا/‎ )١( 
.155 - ١هال/ال (0؟) المصدر السابق‎ 


؟با/ا 


لا ريب أن مشروع «ابن تيمية» العلمي كان ثورة إصلاحية» في مجالي: 
العلم تقريرًا ونقدّاء والعمل تنظيرًا وتقعيدّاء ويتأكّد ذلك بتأمّل تراثه ودراسته 
واستثماره» من جهة منهجه المتجاوز مواقفه» إذ الثّورة الإصلاحية تكمن في 
المناهج» وعلى الرّغم من كثرة ما كتب عن «ابن تيمية» إنّنا بحاجة إلى قراءته 

من زوايا عد 3 من جهة التربية» والسّياسة» والاجتماع» ونا علق يا ذزابت 
بحثه المنهجي وأساليبه. 

هذ الراسة تال اف اإبرال عم جوائبه المنهجية المتعلّقة بامنهجه 
المعرفي»؛ وفي خاتمتها بعد تحليل مفاهيمه» وتفسير أبرز مواقفه العقديّة 
والمنطقية» تقرير لهم نتاتجهاء لكن قبل ذلك تذكير بدعائم بنْيَتَهَاء إذ تقوم 
على مفاهيم ثلاثة كُلَيّةء تُعيِّنُ نسقه المعرفي وتحددُهء وتنظم مفاهيمه 
التي 

الأول: الفطرة المعرفية. 

الثاني : الواقعية المعرفية. 

الغالث: الوحدة المعرفية. 

ولكل مفهوم نتائجه. لكن هناك نتائج ما قبل المنهج كانت مادة مدخل 
الدُراسة» سأعرض تلك النتائج باختصار. 


هلالا 


نتائ نج ما قبل المنهج : 

أولّا: المنهج المعرفي: : عبارة عن مجموعة ونسق من المفاهيم لكين 
المرقبطة ينظؤية: المعرقة وفلسفة الوجود. يحوّلها النُظام الاستدلالي إلى 
مفاهيم إجرائية منتجة معرفياء ودف افيه اح 1 الباصة الوجودية 
العامة» ورؤيته المعرفية العامة. 

ثانيًا: إذا كان تحديد الموقف من المعرفة العامة والمراد بها نظرية 
المعرفة ‏ سابقًا على «المنهج المعرفي»؛ كان على القارئ التعرف ‏ ولو 
بشكل إجمالي ‏ على موقف «ابن تيمية» من القضايا الكبرى لانظرية 
المعرفة». مثل موقفه من مصادر المعرفة» وطبيعتهاء وإمكانهاء فقد حدد 
موقفه منها بوضوح . 

تلن وكيا اهدده موقفه من قضايا المعرفة العامة» فكذلك أجلى 
رؤيته الوجودية المتعلقة بالمعرفة. بتقرير نزول المعرفة» ونقد صعودها. 


رابعًا: وامتدادًا لتقريره نزول المعرفة. آمن إنيانا مبرهنًا بمصدرية الوحي 
الإلهن معرنيا بوتاكيده ذلك تاكية بالق 


تائج مفهوم «الفطرة المعرفية) : 

أولّا: الفطرة المعرفية: قوة أو قبول أو استعداد أو صلاحية» تقتضي 
العلم والإرادة» تتجلّى في المعارف والمفاهيم» التي تستبطنها الوظائف 
المعرفية الأساسية للنفس البشرية» وهي: الحالات الانفعالية» والحالات 
الفاعلة» والحالات العقلية. 


ثانيًا: افيا المعرفة "الشعور النّفسي». عليه لقا ستين+ وبه تبقى» وبما 
أنه ملازم للنفس كانت المعرفة الفطرية كذلك ملازمة لحقيقة النفس . 

ثالنًا: وبانقسام الشُّعور الورتلقاني بوتاكلن» اتسيف لقره اللقارية ل 
تلقائية؛ كمعرفة الإنسان بوجوده» وببعض البديهيات الأولية» وإلى تأبُلبة 
كالمدرفة ابعر ل 


رابعًا: ولما كان الشّعور التُلقَائى أصلًا ل 50 
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الضرورية أساسًا للمعارف التّظرية» فمردٌ المعرفة البشرية إلى الشّعور والمعرفة 
التلقائية الضرورية البسيط» فهي نقطة ارتكاز المعارف. 

خامسًا: لما كان «الشّعور النفسي) جسرًا رابظًا بين النفس والمعارف» 
فإنه قد يضعف, لكن لا يلزم من ذلك خلو النفس من المعارف» قد يكون 
الضعف شديدًا فتنتقل «المعرفة» من حالة و إلى حالة الماشعورء وإثارة 
الفطرة وبعثها في التَّْس طريق ناجح في نقلها من اللّاشعور إلى الشُعور. 

سَاوْسَاء إذا انك لمجا نف ) لفطل را اناري انسور الذي تتمهيل 
انفكاكه عن النفسء» فإن تلك المعائك: القطو هعافد يو رادي 

سابعًا: إذا كانت المعارف الفطرية غير إرادية» تستحيل صناعتهاء 
فكذلك يستحيل إنكارها لق > أن للق كودنا للتهور النسي» 
اللعاة العمانة»:.ولرلك إن المكر' لها يلجأ إلى الإقرار بها عبن الم 

ثامنًا: التّحاكم إلى الفطرة المعرفية» ومحاولة استنطاقها إذا ضعفت» 
أصل أصيل في منهج ابن تيمية المعرفي» تقور اتوقداء+ ٠‏ 

تاسعًا: مصادمة الفطرة المعرفية مرهق 0 يجلب لها الاضطراب 
والحيرة والقلق» ويشوّه طبيعتهاء كما أنها تقود الباحث إلى عيوب منهجية 
كبرى في الاستدلال. 

عاشرًا: إذا كان الشّعور النفسي الضروري اليقيني مرتكرًا للمعرفة 
الشرية هع باه الاعارف الشرية على القن والشوولة.. 

الحادي عشر: أساس المعرفة البشرية «اليقين القبلي»» وهو: ما قبل 
الاستدلال» ومبتغاها وغايتها «اليقين البعدي»» وهو: ما عن لاتقلا 

الثاني عشر: منهج ابن تيمية المعرفي أبعد ما يكون عن سلوك طريق 
«الشك المنهجي") لبناء منهجه المعرفي» خلافا لمن زعم ذلك. 

الثالث عشر: أوضح صور اليقين «الضرورة»» فالمعارف بنْيَّت على 
الضرورات» وخاصيّة العلم الضروري هو: لزوم لاو الانسافية الروكالا 
يمكنها لانفكاك عنه» ولذلك فإنها تتنافر مع الاستدلال» ويمتنع الطعن فيها . 

اا 


الرابع عشر: يفسر «ابن تيمية» تتابع بعض الطوائف على إنكار بعض 
الضرورات المعرفية» بالخطأ في أسباب العلم. إما في فساد قوى الإدراك أو 
ضعفهاء وتحقق موانع الاعتراف بهاء وهو راجع إلى الاعتقاد الفاسد» ومن 
وراء ذلك تعمل «العقائد التقليديّة) عملها في نشر المعارضات الجاحدة 
للضرورة. 

الخامس عشر: «الإلهام» باعتباره شعورًا صادقًا قد يكون طريقًا من طرق 
الترجيح العلمي والعملي» لكن بشروط» تتمثل في عدم مخالفة الوحي والعقل 
والحس» وكل إلهام يتجاوز تلك الشروط فهو إلهام فاسد. 

الفناقين هف : لما كان الشعور'التفسى ب باعتباره مرتكرا للمغارف 
المندر 1 نابعًا من الذات» ونسبيًًا تتفاوت درجاته من شخص إلى 
0 فإن المعرفة في الأصل ذاتية نسبيّة» والمراد بنسبية المعرفة عند «ابن 
تيمية»: تفاوت الناس في العلم بهاء وذلك راجع إلى أمرين: الاستعداد 
0 والقدرة الذهنية» وإلى تنوع طرقهم المعرفية» ولذلك وظفها «ابن 
ثيمية) في مشروعه النقدي 

السابع عشر: مفهوم «الفطرة المعرفية» يتجلّى بالتعرّف على الطبيعة 
المعرفية للنفسء التي هي: عبارة عن مجموع وظائفها العقلية والوجدانية 
والتدركية: الفطرية والمكتسبة. وتنقسم إلى حالات انفعالية» كاللَّذّات 
والالامء وحالات عقلية؛ كالإدراك والتفكيرء وحالات فاعلية» كالإرادة. 

الثامن عشر: أولى لابن تيمية» عنايته ببعض الظواهر النفسية الانفعالية 
والفاعلة شرحًا وتوظيقاء وكان يسميها ب «الأمور الحسية الباطنئة الوجدية؛ 
من أهم تلك المفاهيم مفهوما اللَذَّه والألم ومفهوم الإرادة. 

التاسع عشر: تحصّل من تحليل مفاهيم اللّذَة والألم والإرادة المعادلةٌ 
العفاقة»:الين تيدأ بالشعور بالشيء» ثم التصور والحكم والاعتقاد» وهذه 
يجمعها وصف «العلم». ثم المحبة أو البغضء ثم الإرادة الفاعلة الإيجابية أو 
السالبة» ثم إدراك الشيء ونيله» ثم الالتذاذ أو 05 

العشرون: كل الظواهر النفسية من الحالات الانفعالية والعقلية والفاعلة 


اغف 


لها وجهان: وجه انفعالى» تكون فيه تابعة لشعلقها مطابقة له ووجه فاعل» 
تكون فيه متبوعة بمتعلّقها مطابقًا لها. 

الحادي والعشرون: مردٌ قوة الشّعور والإدراك» وقوة الإرادة الحركة إلى 
:قوتي العلم والعمل في النفس البشرية» وكلتاهما متلازمتان» الأولى أصل 

الثانى والعشرون: تتمحور الحالات النفسية العقلية على «العقل") 
بوظيفته : العلمية والعملية» وتظهر نزعته المعرفية فى مقاصده الكلية» 
لي التق الموخوة والحق المقضود: 

الثالكث والعشرون: يسير العقل فى وظيفته النظرية» من اكتسابه المعرفة 
عن طريق الحواس» ثم إنضاجه لها بالاعتبار والنظر والقياس» والتجريد 
والتعميم» وإنضاجه للمعرفة نوعان: إنضاج تلقائى» وأبرز خصائصه التجريد 
والتعميم» وإنضاج تأمُلي» وفيها يتّكئ على مبادئه الأولية» ويحكم ويستدل. 

الرابع والعشرون: من أهم قواعد الاستدلال العقلي عند «ابن تيمية" : 
قاعدتان: الأولى : قيام منطق الاستدلال على التلازم بين الدليل والمدلول» 
والثانية : تعلق الاستدلال بمعانيه له بألفاظه» بمواده لا بصوره . 

الخامس والعشرون: المبادئ الأولية محط الاستدلال» وهى ثلاثة : مبدأ 
الهوية» ومبدأ عدم التناقضء ومبدأ السببية» اعتمدها في مباحثه الشرعية» 
تقريرًا ونقدًا. 

السادس والعشرون: صدق القضايا الخلقية ضروري» من خلال العقل 
والتجربة» والأحوال الضرورية النفسية» التي هي من اللوازم الإنسانية. 

السابع والعشرون: مدار الأخلاق على العملء ولا مكانة لأخلاق لم 

جَم إلى سلوكء ولا اعتبار بها معرفيًا ما لم تلتحم بالعمل. 

الثامن والعشرون: 0 التدين لها جذور ةذ في الوجدان والعقل الإنساني» 
وهي مفتقرة إلى الوحي الإلهي. 

لحف 


نتائج مفهوم «الواقعية المعرفية»: 
ألا : الواقعية المعرفية هي: التي تتخذ من الواقع الموجود مركرًا 
لمفاهيمهاء ومستندًا لفلسفتهاء ومفسرًا لطبيعة المعرفة البشرية» ومحدّدًا للعلاقة 
بين قوى الإنسان الإدراكية وموضوعات الإدراك, وهي نوعان: 
واقعة وجودية حسية تتعلّق بعالم الشهادة وعالم'الغيت» وواقعية لكوية 
تتناول مشكلات الوجود اللباني والبناني. 
ا : روح واقعيته المعرفية النقدية تتمثل في اشتراطه لانتقال الصورة 
الذهنية الخيالية إلى الوجود الخارجي تحقق ذلك في الواقع الخارجي 
ثالمًا : لا يلزم من تحقق الشيء ال لاد ل لصن 
الخارجي؛ ' لأن وجود الأشياء في الخارج مستقل ومستغن عن تصوراتنا 
وإدراكاتنا الذاتية» فلا بد من التمييز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي» 
وبين الإمكان الذهنى والإمكان الخارجي. وبهذا تحل إشكالات فلسفية 
واعتقادية ومنطقية كثيرة . 1 
رابعًا: من أجلى صور واقعية «ابن تيمية» المعرفية موقفه من مشكلة 
الكذّاثة لخن موقفه في إثبات وجودها في الذهن ونفيه في الخارج. 
خامسًا: انصبٌ نقده المنطق الأرسطي على رؤيته الوجودية» المتمثلة في 
أمرين : الأول: التفريق بين الماهية ووجودهاء والثاني: التفريق بين الصفات 
الذاتية واللازمة» ويجمعها فرض ما في الأذهان على واقع الأعيان. 
سادسًا: : تتمثل الثورة المعرفية في نقد المنطق عند «ابن تيمية» في 
إخضاعه العلوم الكلَيّة للواقع الخارجي» وبذلك كان نسقه العلمي منفتيحا لا 
جامداء ا التجريبي . 
بعَا: الواقع الوجودي الحسي الذي جعله ضابطًا لمنطق العلاقة بين 
0 الذهني والمادي» واقع منتظم متماسك. عبر إثباته قوى الأشياء 
وطبائعهاء وإثبات قانون الاطراد السببي. 
ثامثا: المستند الفلسفي لضرورة الاستقراء» والمسوّغ العقلي لتعميماته» 


لكف 


يتمثل في ثلاثة أمور: إثبات مبدأ السببية العامة» وإثبات الاطراد بين السبب 
ومسببه» واستحالة أن يكون هذا الاطراد المتكرر صدفة. 


تاسعًا: يمكن للعقل أن يثبت الغيوب المتعقلة عن طريق مبدأ السببية» 
وبإمكانه أن يغبت الغيب المحض إثبانًا غير مباشر» عبر إثبات صدق النبي 


عاشرًا: تدور واقعيته اللّغوية على إثبات تعلّقها بالواقع الخارجي» وعلى 
رأسه «مراد المُتكلّم من النص» فدلالة اللفظ على معناه دلالة قصدية. 

الحادى عشر: من أبرز طرق اكتشاف «مراد المُتكلّم) دلالة السّياق وفهم 
السلف. 

الثانى عشر: قد يعلم (مراد المتكلّما علمًا فووا وقد يعلم علمًا 
نظريّاء وكذلك تفاوت الباحثون في درجة العلم بدلالة النصوص وفهمهاء 
ولأجل ذلك كان من النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. 


الثالث عشر: ضابط قبول أي تأويل «البحث عن مراد المتكلّم؛» 
فالتأويل المقبول: هو ما دل على مراد المتكلّم؛ حتى ولو كان بصرف 
الظاهر. 


الرابع عشر: التأويل الباطني هو حمل اللفظ على غير مسمّاه المعروف» 
لمكرة كه ينها دمن غير دلالة ولا استعمال لذلك المعنى الثاني في اللغة؛ 
ويشمل نوعين: التفسير الباطني» والتفسير الإشاري» ويفترقان في مناقضة 
الظاهر من عدمه» وفي ابتداع المعاني الباطلة في نفسها. 

الخامس عشر: يستند في إنكاره المجاز على رؤية منهجية عميقة» ونظرية 
لغوية يتطلّع فيها إلى بناء جديد لدلالة اللفظ على معناه» تقوم على البُعد 
الذلالي لتمجان وتمفل تفده اليجاز في أمرين : الآول: تقويض: فكرة الوضع 
اللقوف»: والكاني: البناء الجديد لدلالته» من خلال دلالة التركيب السياقي» 
وؤلالة الفس المتكر لم1 

7/1 


نج مفهوم «الوحدة المعرفية»: 

أولّا : : في مفهوم الوحدة المعرفية تترعرع الرّؤية الكُلْيّة التي تنشد رد 
الجزء إلى الكل» ونظم اللرداني في المجموع؛ من أهم وظائفها المعرفية ردم 
الْهَُّة ة بين الثنائيات التي تتشتت فيها العقول؛ كثنائية العقل والنقل» والذات 
والموضوعء والمادة والروح» والنظر والعمل. 

ثانيًا: الحقيقة في ذلك المفهوم مؤتلفة في مكوّناتهاء متماسكة في 
بنائهاء ؛ فكل الحقائق الحسية والعقلية والنفسية والسمعية تكوّن وحدة الحقيقة 
المدرنية, 

ثالمًا : أَئر (مفهوم الوحدة المعرفية» على فكر «ابن تيمية» وأورثه اطمئئنانًا 
معر فيا وثقة علمية» ووسطية في النقد والتقرير. 

رابعًا: انسجام الحقائق الكونية والحقائق الشرعية في الوجودء وائتلاف 
طرق المعرفة وتكاملها في المعرفة. 

خامسًا: تقوم رؤيته السياسية في ثنائية الواجت والواقع + على التوفين 
بينهماء عبر نظريته في الشوكة والقدرة» ومن خلال تقرير سيادة الشريعة 
وتحقيق مقاصدها. 

سادسًا : العلاقة بين العقل والنقل علاقة انسجام وائتلاف وتكامل؛ لأن 
دلائل الحق لا تتناقضء ومن ثم فإنه يستحيل تعارضهما. 

سابعًا: افتراض التعارض بين العقل والنقل أغلوطة منهجية» وقع فيها 
طائتقال !"الأول » المتكلمون أضحات قانون المعارضة» والثانية: بعض أهل 
الحديث من السَّلفيين. 

ثامنًا : استشكال بعض النصوص لا يصطدم مع مبدأ استحالة التعارض» 
إذا كان مبنيًا على فهم لنصوص أخرى, ولم يكن مبنيًا على فرض إمكانية 
التعارض بين العقل والنقل. 

تاسعًا: يمكن رَدْ الأوجه الأربعة والأربعين الي تكن بها تادرد 
التعا من إلى تكله اوه كلية عامة. وهي: الأول: البثاء المتهجي ويسبقه 

م 


فى دان ويتبعه بيان اللّوازم والآثار المنهجية للقانون» الثاني: الأصل 
بدني 0 وهو بيان ضرورة أدلة 0 0 اعتمادًا 6 50 

عاش 21 | برق المستندات المنهجية لقانون التأويل أمران: الأول: تجريد 
النقل من العقل» والثاني: دعوى أصالة العقل للنقل. 

الحادي عشر: تقديم «ابن تيمية» النقل على العقل كان في مقام الجدل 
وسياق معارضة الخصوم» على فرض التسليم بالتعارض بينهما» وبغياب هذا 
المعنى أخطأ بعض الباحثين عليه في نسبتهم إليه تقديم النقل على العقل 
مطلقاء والتحيّر ضد العقل. 

الغاني عشر : اتيز تجليات قانوة التخازضه عبد الستكلمين ماايستى 
بدليل الحدوث» تنظيدًا وتطيقاء وقد كان محط نقد «ابن تيمية»)» من جهتين: 
الجهة التة لتفصيلية» والجهة المنهجية. 

الثالث عشر: لم يذم «علم الكلام» لمجرد ممارسته الصناعة العقلية» أو 
تفدّنه في المناظرات والجدل» أو لمجرد ألفاظه الحادثة» وإنما تعلّق به الذم 
شرعًا لمعانيه وقضاياه ماله المناقضة الفح الالو + 

ا ل الدّراسة» وإن كان بعضها لا يتضح إلا بسبر 

» الذ عاك راقو ا و ما وفق و و لا 

يي خر يسر 


وذكفا 


القرآن الكريم (جلّ منزّله وعلا). 


أولا: المصادر الأصلية «تراث ابن تدممّة»: 


الاستغاثة فى الرد على البكري» دراسة وتحقيق: عبد الله السهلي» دار الوطن» 
ط. الأولى» 7ه -19910م. 

الاستقامة» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار الفصيلة» الرياض» السعودية» 
ط. الأولى» 576١ه‏ 6١515م.‏ 

اقنضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيمء تحقيق: د. ناصر بن 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء وشركة الرياضء» ط. الخامسة» !1١41اه‏ 
57ام. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحادء تحقيق ودراسة: د. موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم 
والحكمء العاينة الملووة طة. النالقط 1757 اام 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: د. يحيى بن محمد 
الهنيدي» وزملائه» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5771١اه.‏ 
التدمرية تحقيق الاثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء 
شق :3 !مهملا بن غنزدة السعرق اط الأولى »23 لهنها 0136 

جامع الرسائل» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء» مطبعة المدني» القاهرة» ط. 
الثانية» 86٠5١اه.‏ 


6ك 


جامع المسائل. تحقيق: محمد عزير شمسء» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع » ط. الثانية» /ا59١اه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. تحقيق وتعليق: د على بن حسن بن 
ناصر وزميليه. دار العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الرياض» ط. الثانية» 468أه-1999م. 

الحسبة فى الإسلام» المطبعة السلفية» القاهرة. ٠6آاه.‏ 


درء تعارض العقل والنقل. أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم. 

الرد على 1 أيضًا نصيحة أهل الاإيمان ذ في الرد على منطق 
اليونان: اله ٠.‏ سليمان الندوي. تحقيق : : عبد الصمد شرف الدين الكتبي » 
راجعه وأعدّه: محمد طلحة يلال منيار» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان.» ط 8 ط. الأولى» اها 9١٠5م,‏ 

الرسالة الصفدية. قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة» 
تقديم: عبد الله السعد» تحقيق: :أي يك الله سين عاض الجليمي» وأبي معاذ 


بك عارف الدمشقي. أضواء السلف. الرياض» ط. الأولى». 000( 
5 ١٠آم.‏ 


شرح الأصبهانية: وهو شرح عقيدة مختصرة » لابى عبد الله محمد بن محمود بن 
محمد بن عبّاد العجلى الأصبهاني الأشعري: تحقيق: د. محمل بن عودة 
السعوي. مكتبة دار المنهاج. ودار جودة للدشر والتوزيع. المملكة العربية 
السعودية» الرياض. ط. الأولى. ٠57١ه.‏ 
العبودية. تحقيق وتعليق: اليه علي الحلبي الأترق: مكتية دار 
الأصالة للنشر والتوزيع. مصر» : الثانية» 1ه 19460م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة جمع وترتيب الفقير إلى الله : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلى» وساعله ابئه 
ميحمذد) دار الرحمة للنشر والتوزيع. 

كملا 


مجموعة الرسائل والمسائل. تحقيق: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 18ام. 

مسألة حدوث العالم» تحقيق : يوسف بن محمد مروان الأوزبكي المقدسي » دار 
البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» ط. الأولى» 477 اه ؟1١1١1م.‏ 

منهاج السّنّةَ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء ط. الأولى» 555١ه-1185م.‏ 

النبوات. تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف للنشر 
والتوزيع» الرياض» طَ. الأولى» ها ة 

نقض المنطق. تحقيق: محمد بن عبد الزقاق مره :وشليفان ب عبد الرحمن 
الصنيع » تصحيح: محمد حامد الفقىء مكتبة السَّنَّهَ المحمدية» القاهرة. 


ثانيًا: المراجع: 


الأبعاد الحقيقية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي» المنهج في النسق الفقهي 
الإاسلامي» حسن عبد الحميد عبد الرحمن». ضمن بحوث المؤتمر العالمي الرابع 
للفكر الإسلامي» بعنوان: «المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية'. 
ابن تيميبّة واستئناف القول الفلسفي في الإسلام؛ عبد الحكيم أجهرء المركز 
الثقافي العربي» الذار البضاء» نروك طن الأولى» +ام.؛ 

ابن تيميّة وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصرهء محمد حربي؛ عالم 
الكتب» بيروت» /ا5اها لامكام. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي» دار 
الفكر. 

الانقان في علوم القرآن. السيوطي» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت » /اه5١اه.‏ 

إثبات الوصية. للومام على المسعودي» المطبعة الحيدوية» 06اأم. 


لاما 


إحكام الأحكام. تقي الدين بن دقيق العيد» تحقيق: أحمد شاكرء عالم الكتبء 
ط. الثانية؛ 1401١ه‏ - 19417م. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 986ام. 

الأحكام السلطانية» أبو يعلى. دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠5١ه ‏ *198م. 
الاحكام في أصول الأحكامء الآمدي. تعليق: عبد الرزاق عفيفي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت ‏ دمشق. ط. الثانيق» 07٠5١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» الغزالي؛ صححه واعتنى به: محمد بن مسعود الأحمدي. 
عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط. الأولى» 5ه 6١٠1م‏ 

آراء أهل المدينة الفاضلة» أبو نصر الفارابي» تحقيق وتعليق: د. ألبير نصري 
نادي وان المي ل بيروت» ط. الخامسة» 1987م. 

الأربعين في أصول الدين. الرازي. حيدرآباد. ط. الأولى. 07اه. 

إرشاد الفحول إلى نحقيق علم الأصول. الشوكاني؛ تحقيق: أبي مصعب محمد 
البدري؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» ط. الرابعة» 414١ه‏ - 
17م. 

الإارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق : د. محمد يوسف موسى» والأستاذ علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 59١ه ‏ ٠190م.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: محمد زهير الشاويشء» المكتب الإسلامى. بيروت - دمشقء ط. 
الثانية» 106١ه ‏ 986ام. ْ 


أساس البلاغة. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: 
الأستاذ عبد الرحيم محمودء عرّف به: الأستاذ الكبير أمين الخولي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

أساس التقديس. أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الكلّيّات الأزهرية» القاهرق 1415ه. 
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الاستقراء والمنهج العلمى. محمود فهمى زيدان» تصدير : محمد فتحى عبد الله» 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الأسكددرية عط الأولي 17م 

أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القادر الحبرجاني» تحقيق: محمد رشد رضاء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الأسس المنطقية للاستقراءء محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» طَ. الثالثة» ااه اكمؤام. 

الأسس الميتافيزيقية للعلم؛ حسين على حسن» مطبوعات جامعة الكويت» ط. 
الأولى 1541م 

الاشارات والتنبيهات. لي الحسين بن عبد الله بن سينا مع شرح نصير الدين 
الطوسى» تحقيق: د. سليمان دنياء» دار المعارف» مصرء ط. الثانية. 

إشكاليّة التحيّزء رؤية معرفيّة ودعوة للاجتهادء محور العلوم الطبيعيّة» مجموعة 
من الباحثين تحرير: د. عبد الوهاب المسيري» المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي» ط . الثالثة» 1ه -19918م. 

إصلاح العقل في الفلسفة العربية من واقعية أرسطو وأفلاطون إلى اسمية ابن 
تيمبّة وابن خلنون؛ أبو بعرت المرزوقن) مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 
لبنانء ط. الثالثةق» ١١٠5م.‏ 

أصول الفقه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» بيروت . 

الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبىء ضبط نصه وقدم له وعلق 
عليه وخرج أحاديثه : أبو عبيدة شمو بن عينم أل سلما نه مكتبة التوحيد» 
التامقت المعرويء ظة الأولى 71 امام 

الأعلام العليّة في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمبّة» أت عفن عيرين علي 
البدّاره تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء» ط. 
الأولى» 597١ه.‏ 


1/1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قم الجوزية» تحفيق: مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن الجوزي, السعوديةء» ط ط. الأولىء 55317 اها 
إعمال العقل, من النظرة التجزئية إلى الرؤية الكل لؤي الصافيء دار الفكرء 


دمشق» ط. الأولى» 8 اه -548كام. 

الإمام ابن تيم وموقته من نصية الثاريل؛ 03 محمد السيد الجليند» 

مكتبات عكاظ والد 1 دية.» ط. الثالثة ٠5١اهم ‏ #لمم؟١‏ 
زيع 1 


إمانويل كنت عبد الرحمن بدوي .2 وكالة المطبوعات» الكويت» ط. الأولى» 
/الاكام. 


الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل» تعريب: شفيق أسعد فريد» مكتبة 
المعارف» بيروت - لبنان» ط. الأولى المجددةء 7 الع ااام 

إنكار المجاز عند ابن تيميّة بين الدرس البلاغي واللغوي, إبرا هيم التركي» دار 
المعراج الدولية» السعودية, ط. الأولى» 6ه -19554م. 

الايمان. ابن تسج خرج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الرابعق» 151١ه ‏ 149#م. 

باركلي. يحيى هويدي. دار المعارف» مصرء سلسلة نوا بع الفكر العربي. 

البحر المحيط في أصول الفقه, الزركشيء » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكريقه: ١‏ 'الفائية 45 


بدائع الفوائد. ابن 5 قيم الجوزية» تحفيق : على العمران» دار عالم الفوائد» طّ 
الثالثة» *57اه. 


البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين الجويني» تحقيق : عبد العظيم الذيب» 
مطابع الروضة الحديثة» قطرء ط. الأولى. 4ه -1998م. 


البرهان في علوم القرآن. الزركشي. تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» 
بيروت» ط. الثانية هم 

البصائر والذخائر. لاني حيان التوحيدي» تحميق : : إبراهيم الكيلانى» مطبعة 
أطلس والإنشاء.» دمشق» 4ام. 


074 


البعث والنشورء البيهقى» تحقيق: عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» ط. الأولىء ”505١ه-19185م.‏ 

بناء المفاهيم» دراسة معرفيّة ونماذج تطبيقية ‏ مجموعة من الباحثين» إشراف: 
0 1 على جمعة محمد» و 3 سيف الدين عبد الفتاح» تقديم: 0 د. طه 
الأولى» 579١ه‏ - 8١١1م.‏ 

.مآ٠4‎ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنئحات» الباقلانى» تحقيق : مكارثى » المكتبة الشرقية» بيروت» ام. 
البيان والتبيين» الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارونء القاهرة» مكتية 
الخانجى » ط. الرابعة. 

تاريخ الرسل والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق : أب الفضل 
تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط. يوسف كرم. دار القلم» بيروت. 
تاريخ الفلسفة الغربية. برترائد رسل» ترجمة : زكي نجيب محمود» ومراجعة: 
أحمد أمين زميلهء ط. الثالثق» 191/8م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرمء دار المعارف» مصر . 

تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرمء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط. الرابعة. 
تأسبن ميتافيزيقا الأخلاق» كانط» تعريب: عبد الغفار مكاوي» مصر» الدار 
القومية للطباعة والنشر» هماه 16وام. 

تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» رينيه ديكارت» ترجمة: كمال الحاج» 
منشورات عويدات» بيروت - لبنان» ط. الأولى» ١151م‏ طبعة أخرى» 
ترجمة: عثمان أمين» مكتبة الأنجلوء مصرء ١15١م.‏ 


7و١‎ 


تجديد المنهج في تقويم التراث. طه عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاءء ط. الثانية. 
التحبير في علم التفسير. السيوطي» تحقيق: فتحي عبد القادر فريد» دار 
العلوم؛ الرياضء. ط. الأولىء ”7٠5١ه.‏ 
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية؛ قطب الدين محمود الرازي» 
دار إحياء الكتب العلمية» مصر. 
تحصيل السعادة. الفارابي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 40 ١ه.‏ 
التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 00 

تفسير الطبري» تحقيق: أحمد ومحمود شاكرء دار المعارف. 
التفسير الكبيرء أو ا الغيب. الرازي. المطبعة البهية المصرية» القاهرة. 
1ه 1978م 
تفسير ما بعد الطبيعة, ابن رشدء تحقيق: الأب قنواتي» دار المشرق» بيروت. 
التفكير الفلسفي الاسلامي. سليمان دنياء مكتبة الخانجي. مصرء ط. الأولىء 
6ه 517وام. ْ 


تقريب التدمرية. ابن عثيمين» دار أبن الجوزي. الدمامء ط. الأولى. ؟7١5١اه‏ 
- 1995م. 


تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية: إبراهيم عقيلي » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, . ط. الأولىء 6ه 1995م. 


تكوين العقل العربى. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت - لبنان» ط. الثامنة. ؟٠آم.‏ 


تلخيص منطق أرسطوء ابن رشد» تحقيق : : جيرار جهامي . دار الفكر اللبناني» 
ط. الأولى» 165م. 


تمهيد في التأصيل» رؤية في التأصيل الإسلامي لعلم النفس» عبد الله الصبيح» 
دار إشسليا؟ الرياض» ط. الآولىء اها 
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التمهيد» للباقلائي» تحقيق: الأب مكارثي» المكتبة الشرقية» بيروت» 19191م. 
التمهيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق: مصطفى العلوي 
وآخرين» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1/١1ه.‏ 

التنبيه على سبيل السعادة» الفارابى» دائرة المعارف العثمانية» ”اها 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛» لأآبي الحسن علي بن 
محمد بن عرّاق» تحقيق: ابن الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة» 1737/8ه. 
تهانت التهافت: ابن رشدء تحقيق: سليمان دنياء ذال العارف» ط الأول 
164ام. 

تهافت الفلاسفة., الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنيا» ط. الثالثة» دار المعارف» 
القاهرة» /الالااه - /961ام. 

جامع البدائع » رسالة الكشف عن ماهية الصلاة وحكمة تشريعها» ابن سيئا» 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكت العلي اط "اراي انام 
الجامع الصحيح » الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» مصورة» مكتية 
الفيصلية» مكة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه» 
محمد عزير شمس » وعلى بن محمد العمران» إشراف وتقديم بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط. الثالثة» 451 اه. 

الجمع بين رأي الحكيمين » الغارابى» تعليق : العقر نصري نادر» دار المشرق» 
بيروث » طُ. الرابعة. 

الجمهورية: أفلاطون» دار المعارف» 1177م. 

جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع. الشيك أحمد الهاشمى» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان ط. السادسة. 

جون لوك عزمي إسلام » دار المعارف» القاهرة» ط. الثانية» 15ام. 

خريف الفكر اليونانى» عبد الرحمن بدوي » دار القلم» بيروت » ط. الخامسة» 
1084ام. 


يلف 


خصائص التصور الاسلامي ومقوماته. سيد قطبء دار الشروق. 
الخصائصء. ابن جني؛ تحقيق: محمد النجارء دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» 15م. 
الخيال العلمي الاجتماعي , رايت ملزء ترجمة: عبد الباسط عبد المعطي وعادل 
الهواري. الإسكندرية» 1987م. 
دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية. محمد عبد الله دراز» دار 
القلم» الكويت» هوام 
دستور الأخلاق في القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن» د. محمد 
عبد الله درّازء تعريب وتحقيق وتعليق: د. عبد الصبور شاهين» مراجعة: د. 
السيد محمد بدوي» مؤسسة الرسالة» ط. العاشرة» 4ه -1948م. 
دلائل الاعحاز. عبد القاهر الجرجاني» قراءة وتعليق: محمود محمد شاكرء 
مكتبة الأسرة» القاهرة. ١٠٠٠م.‏ 
دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» تحقيق: حسين آتاي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 
دلالة السّياق. ردة الله بن ردة الطلحيء جامعة أم القرى؛ معهد البحوث 
العلمية. ط. الأولى. 574١ه.‏ 
دليل الناقد الأدبي : ميجان الرويلي وسعد البازعي. المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء ‏ المغرب. ط. الخامسة» /5001م. 
ديفيد هيوم) زكي نجيب محمودء سلسلة نوابغ الفكر الغربي؛ دار المعارف» 
مصر . 
دين الفطرة, أو عقيدة القس من جبل السافواء جان جاك روسوء تعريب: عبد الله 
العروي. المركز الثقافي العربي. المغرب ‏ لبنان» ؟١501م.‏ 
الدين, بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, محمد عبد الله دراز» دار القلم 
الكويت. ط. الثانية. ٠198م‏ _ 1ام. 
الرد على الجهمية والزنادقة» أخمد بن حل عنمن سسرعة :عقاف السلفة 
تحقيق: على سامي النشار» عمّار الطالبي» الإسكندرية. 11م. 

ؤ(”ئ, 


رسائل ابن حزم» تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط. الثانية» /19/1م. 

رسالة أضحوية فى أمر المعاد. ابن سيناء تحقيق: سليمان ديناء دار الفكر 
العربي» 1ه 1444م. 

رسالة في حدود الأشياء» الكندي» تحقيق : يوحنا مخيمر» دار المشرق» بيروت. 
الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار 
الفكر. 

رسالتان فلسفتان, الفارابي» تحقيق: جعفر آل ياسينء دار المناهل» ط. 
الأولى» /ا5١اه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» المكتب الإسلامي» دمشق - بيروت» 
١ه‏ 1988م. ' 

سؤال العالمء الشيخان ابن عربي وابن تيميّة من فكر الوحدة إلى فكر 
الاختلاف» عبد الحكيم أجهرء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - المغرب» 
تروط انان تعد الأول ااام 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواتدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني»؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 6١51١ه ‏ 1996م. 

السُّنَّةه لابن أبي عاصمء ومعه ظلال الجنة في تخريج السُنَّةء محمد بن 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الثالثق 51١اه ‏ 1991م. 

سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه» صححه ورقمه وأخرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد البافي» دار إحياء الكتب العربية. 

سنن أبي داود» أبو اود لمان ين الأشمعه السستاتى» تحقيق : صندقي نحمد 
جميل؛ إشراف مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكرء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 5١54١ه-‏ 1945م. 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السنديء 
اعتنى به ورقمه ووضع فهارسته: عبد الفتاح أبو غدّة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط. الرابعة» 15١5١ه-‏ 1945م. 


6 


السياسة المدنية؛ الفارابي» تحقيق: النجارء بيروت» دار المشرق» 1997م. 

سير أعلام النبلاء, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. حققه 

وضبط نصوصه: شعيب الأرناقؤوط» وحسين الأسدي, مؤسسة الرسالة. بيروت» 
ط. الأولى» ١ه‏ ١198م.‏ 

الشامل» ا المعالي عبد الملك الجويني» تحقيق: علي النشار وفيصل عونء 

وسهير مختارء منشأة المعارف». الإسكندرية. 0 


00 لخر 


شرح الاشارات والتنبيهات» الطوسيء بذيل الإشارات والتنبيهاتء دار 
المعارف» القاهرة» 198017م. 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبارء تعليق: أحمد بن الحسن بن أبي 
حاتم تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصرء ط. الأولى. 1814١ه.‏ 
شرح البرهان لأرسطو. أبن رشدء تحقيق: عبد الرحمن بدوي» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون. الكويت. ط. الأولى. 405١ه.‏ 

شرح المعالم في أصول الفقه. ابن التلمساني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. عالم الكتب. ط. الأولى؛. 419١ه.‏ 

شرح المواقف. الجرجاني» اعتناء: محمد بدر الدين النعماني» مطبعة السعادة» 
مصرء ط. الأولى» 1ه 

شرح الوريقات في المنطقء ابن النفيس» حققه وعلق عليه: عمّار طالبي» وفريد 
زيداني» وفؤاد مليت. دار الغرب الإسلامي» تونسء ط. الأولى» 5١50م.‏ 
شروح التخليص. سعد الدين التفتازاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية؛ 
تتكفيق: ون الصّمعاني وعلي العجلان, دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط. الأولى» 6ه 1004م 

الشفاء. ابن سيناء تحقيق: جورج قنواتي وسعيد زايد» راجعه: د. إبراهيم 
مدكورء المطابع الأميرية» القاهرقا ,1ه يوام 


كول 


الصحاحء الجوهري» تحقيق: : أحمد عبد الغفور عطار» دار الكتاب العربي» 
مصر . 

صحيع ابن حبان : اد ابن بليان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
حققه وخرج أحاديثه وفلف عليةة شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت » 
ط. الثانية» 5١51١ه‏ - «1997م. 


صحيح ابن خزيمة» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» طً. 
الثانيةق» *41١ه ‏ 1987م. 

صحيح البخاري, دين عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط. الأولى» 15117ه- 11917م. 

صحبح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير»). ميحمد ناصر الدين الألباني» 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت - لبنان - دمشق» 
ط . الثالثة» 1ه 448ؤام. 


وترقيم : 9 دار إحياء الكتب العربية. - 

صفة الحنة. 5 نعيم الأصبهاني» تحقيق : : علي رضا عبذك اللّه» دار المأمون 
للتراث» دمشق - بيروت » ط. الأولى» اه 1985م. 

طبقات الحنابلة» لأبى الحسن الفراءء تحقيق: محمد الفقي» مظع اله 
المحمدية» القاهرة» 7 ام. 

الطبقات الكبير» ابن سعدء تحقيق : على محمد عمرء مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ل الأول 471 ام 

الظاهرة القرآنية. مشكلات الحضارة» مالك بن نبي» ترجمة: عبد الصبور 
شاهين» مكتية النافذة» ط. الثانية» ا 

العدة في أصول الفقه. أبو يعلى» 7 تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت » 5آاها. 

العقل والوجود. يوسف كرم» دار المعارف» مصر» 4ام. 


/ا72, 


العقود الدَرَيّة في ذكر بعض مناقب شيخ الاسلام ابن تيميّة» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي, تحقيق: علي بن محمد العمران». دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء 
ط. الأولى. ”57١اه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الجوزي. تحقيق: إرشاد الحق 
الأثرية دار الكتب الإسلامية» لاهور ‏ باكستانء 8ه -1904م. 

علم الدلالة العربي. النظرية والتطبيق» د. فايز الداية» دار الفكر» دمشقى - 
سوريا ط. الأولىء 5ه 86وام. 

علم الدلالة» أحمد مختار عمرء مكتبة دار العروبة» الكويت». ط. الأولىء 
7ه 5موام. 

علم النّفْس المعرفي. النظرية والتطبيق» عدنان يوسف العتوم. دار الميسرة» 
الأردنة. ط. الأول ا 

علم النفس». جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط. الثالثة» 19107م. 
العلمانية الجرئية والشاملة: عبد الوهاب المسيريء دار الشروق القاهرة, 
لم 

العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها. الذهبي. تعليق: عبد الرزاق 
عفيفي» تصحيح: زكريا علي يوسف؛ مطبعة جماعة أنصار السُّنَّةَ بعابدين, 
1ه 1958م 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق» تحقيق : محمد محيى الدين 


عبد الحميد» القاهرة . 
العمل الديني وتجديد العقل. طه عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي» ط. 
الثالئة. ١٠56م.‏ 


فتح البارئ بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ابن 
حجر العسقلانىء دار الريان للتراث» القاهرة. طَ. الثانية. 1094١اه‏ -_ 
584ام. 

الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي. تحقيق: محمد محيي الدين 


اذى 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». تحقيق: محمد عماره؛ 
دار المعارف» ط. الثالثة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزمء دار الجيل» 1189م. 

الفقيه والمتفقه؛ الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي» ط. الأولى ١57١اه.‏ 

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط. السابعة» ١19١م.‏ 

فلسفة التأويل» غادامير» ترجمة: محمد شوقي الزين»؛ منشورات الاختلاف مع 
الدان الغربية اللعلوم .والمركز الثقافي العزبي »: ط. الثانية 75م 

فلسفة العقل» دراسة في فلسفة جون سيرل» صلاح إسماعيل» دار قباء الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1٠50م.‏ 

لقتنا محمد باقر االضدو+ دا التعازف» نيرونت 6ط الثانية غشر ف 207 اه 
57ام. 

فهم الفهم؛ مدخل إلى الهرمنيوطيقاء نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامرء 
عادل مصطفى» رؤية للنشر والتوزيع» ط. الأولى» ٠١٠1م.‏ 

الفوائد» ابن قيم الجوزية. تحقيق: ماهر منصور عبد الرزاق وزميله» دار اليقين 
للنشر والتوزيع» مصرء ط. الأولى» 5117١ه‏ 1945م. 

في النّفْس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام» محمود قاسمء مكتبة الأنجلو 
النضرية» .ظ... الثالعة: 

القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» ط. الثانيت» /501١اه ‏ 1941م. 

قضايا العلوم الإنسانية» إشكالية المنهج» بأقلام مجموعة من الباحثين» إشراف 
وتقديم : د. يوسف زيدان» وزارة الثقافة» الهيئة العامة لقصور الثقافة» مصر. 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ابن قدامة» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 5ام. 


م 


كانت أو الفلسفة النقدية» زكريا إبراهيم» مكتبة مصر. 

الكلّيّات. ؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحيسني الكفوي, قابله على نسخ خطية وأعدَّه للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان 
درويش» ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان» ط. الثاني 
لاوس 


السيوطي » المكتبة 0 ل 7ه 


لطائف الاشارات» القشيري+ تحقيق: إبراهيم بسيوني» الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» القاهرة. ط. الثانية ١1م.‏ 

اللّغة العربية : معناها ومبناهاء تمّام حسّانء عالم الكتب» القاهرة» ط. السادسة 

اولمع تساي 

اللحو ناليمو مقاربات في فلسفة اللّعْق مجموعة من الباحثين» إعداد 

وتقديم: » مخلوف سيد أحمدء الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت - لبنان» 

ومنشورات الاختلاف: الجزائر. ط. الأولى» ١157ه ‏ ١٠501م.‏ 

للم في الرة مان على أهل الزيغ والبدع. ع الحسن الأشعري» تحقيق: الدكتور 

حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

المباحث المشرقية؛. الرازي. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 

الكتاب العربي» ط. الأولى؛ ١٠4١ه-‏ 1440م. 

المباحث المشرقية: الرازي. حيدر آباد. 14م. 

مبادىّ الفلسفة. ديكارت» تحقيق: عثمان أمين» دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

مبحث في الفاهمية البشرية. ديفيد هيوم ترجمة: موسى وهبة» دار الفارابي, 

بيروت - لبنان» ط. الأولى: 08٠1م.‏ 

المثل الاليية بحوث تحليلية في نظرية أفلاطونء, عبد الله الأسعدء دار فراقد» 
ط. الأولى .*148ه. 


المثل العقلية الأفلاطونية, ترجمة وتنحقيق: عبد الرحمن بدوي 2 دار القلمء 


ددم 


المجاز في اللّغة والقرآن بين الاجازة والمنع؛ د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
وهيه» القاهرة. طّ الأولى. 

المحصول في علم أصول الفقهء الرازي» تحقيق ودراسة: طه جابر العلواني» 
مطبوعات جامعة الإمام بن سعود الإسلامية» ل "الأو 5 اعت لازم 
الموصلي» تحقيق: رضوان جامع رضوات» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة. 
مختصر العلو للعلى الغفار» الحافظ شمس الدين الذهبى» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانى» أشرف عليه: زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي» ط. 
الثانيق» 517١ه ‏ ١1991م.‏ 

مدخل إلى الفلسفة. وليم جيمس إيرل» ترجمة : د. عادل مصطفى » رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط. الأولى ١١١5م.‏ 

مدخل إلى الميتافيزيقاء عزمي إسلام» مكتبة سعيد رأفت» جامعة عين شمس» 
ط. الأولى» /ا/191١م.‏ 

مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة» وتطور الفكر العلمي» محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» ط. الخامسة» سيروت» ال 
مدخل جديد إلى الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» 
49ام. 

المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الاسلامى» دايفد سانتلاناء دار النهضة 
العربية» بيروت» ط. الأولى» ١198م.‏ 

المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق : محمد جاد المولى وزميله» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

المستدرك على الصحيحينء للحاكم» وبذيله التخليصء للذهبي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» رقم أحاديثه : محمد عيد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبتان» ط. الأولى» 141ه- 1997م. 


م6٠١١‎ 


المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 

نطيعة المدان: القاهرة» 1954١م.‏ 

المشترك اللغوي. نظرية وتطبيق: توفيق محمد شاهين». مكتبة وهبة» ط. 

الأولى» ٠ه‏ 1980م. 

مشكاة الأنوار. أبو حامد الغزالي» تحقيق: أبو العلا العفيفى. الدار القومية 

للطباعة والنشرء القاهرة, 014 1 

المصنف. عبد الرزاق الصنعاني, تحقيق: : حبيب الرحمن الأعظمي». ٠‏ المجلس 

العلمي جنوب أفريقياء المكتب الإسلامي بيروت» ط . الأولىء 7ه 19176م. 

المعتبر في الحكمة: أبو البركات هبة الله بن ملكاء حيدر آباد. 0/8١اه.‏ 

المعتمد في أصول الدين: القاضي أبو يعلى». دار المشرق» بيروت. 

00 الفلسفي. بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية: د. جميل 
صليباء الشركة العالمية للكتاب». مكتبة المدرسة؛ دار الكتاب العالمي» الدار 

الإفريقية, دار التوفيق» بيروت - لبنان» 1944م 414١ه.‏ 

المعجم الفلسفي. مراد وهبة» دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» 

القاهرة» ط. الخامسة. 10017م. 

معجم مقاييس اللّْْق 7 الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط: 

عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت. 

المعرفة عند مفكري المسلمين: محمد السيد غلاب» الدار المصرية للتأليف 

والترجمة» القاهرة. 11م. 

المعرفة في الإسلام » مصادرها ومجالاتهاء. د. عبد الله بن محمد 0 دار 

عالم الفوائد للنشر والتوزيع» السعودية»ء مكة المكرمةء ط. الأولىء 

4اه. 

المعنى القرآني بين التفسير والتأويل؛ دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني 

عباس أمير» الانتشار العربي» بيروت - لبنان» 8١٠5م.‏ 

معيار العلم في المنطق. الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولىء 

ه٠‎ 


م١‎ 


للنشر والتوزيع» القاهرة» ط. الأولى» 7١١5م.‏ 

المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي» محمد مفتاح» المركز الثقافي العربي» ط. 
الأولى» 19949١م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار 
العلم ودار الشامية» دمشق ‏ بيروت» ط. الثانية» 1514اه-- 19910ام. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت»ء دار الكتاب 
العربي» ط. الثانية» 5١5١ه ‏ 1995م. 

مقاصد الفلاسفة» الغزالى» تحقيق: محمد بيجو» مطبعة الصباح» ط. الأولى» 
5ه ١٠١1م‏ 

مقال عن المنهج لأحكام قيادة العقل. والبحث عن الحقيقة في العلوم» رينيه 
ديكارت» ترجمة: محمود محمد الخضري» المطبعة السلفية ومكتبهاء القاهرة» 
4ه ٠1975م.‏ 

مقالة في النّْس والعقل. مسكويهء مكتبة الثقافة الدينيّة» ط. الأولى» ١؟1١ه.‏ 
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: د. علي 
عبد الواحد وافي» إشراف عام داليا محمد إبراهيم » نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصر» ط. الرابعة» 1٠٠دآم.‏ 

المصرية» القاهرة. طُ. الثانية . 

مناهج البحث العلمى. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط. 
الثالثة» /ا/191م. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» واكتشاف المنهج العلمي في العالم 


الإسلامي» 3 على سامي النشار» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت» 
4ه - 1184م. 


.م 


المنخول من تعليقات الأصول. محمد بن محمد الغزالى. تحقيق : محمد حسن 

هيتو»ء دار الفكر دمشق » ط. الثانيةء اه 18م. 

المنطق الحديث ومناهج البحث. محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» 

القاهرة. ‏ ط. الثالعة. 

المنطق الصوري والرياضي. عبل الرحمن بدوي.2 وكالة المطبوعات» الكويت» 

ط. الرابعة. /1ام. 

المنطق الوضعي » زكي نجيب محمود» مكتبة الإنجلو المصرية. الاوام. 

منطق فهم النصء دراسة منطقية تعنى ببحث آليات فهم النص الدينى وقبلياته, 

يحيى محمد أفريقيا الشرق. ٠6آم.‏ 

المنطق وفلسفة العلم. على عبل المعطى وزميله» دار المعرفة الجامعية» طْ 

الأولى» 1988م. 

المنقذ من الضلال. الغزالي؛ دار الأندلس» بيروت - لبنان» 19537م. 

منهاج الكرامة فى معرفة الامامة. ابن مطهر الجلى» تحقيق: عبد الرحيم مبارك. 

مؤسسة عاشوراء. مشهد. ط. الأولى؛. 1/4١اه.‏ 

منهج البحث العلمي عند العرب: حجلال موسى »2 دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط. الأولى» 15ام. 


منهج البحث فى العلوم الاسلامية. محمد الدسوقى» دار الأوزاعي. طرابيلس» 
لبنان.» ط. 45ام. 

منهج السّياق 5 فهم النص. عبد الرحمن بودرعء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة قطرء ط. الأولى» ل ل" 

المنهج السّياقى ودوره في فهم النص وتحديد دلالات الألفاظ. مسعود 
صحراوي». مقالة منشورة على 5 (اعم. طاقطتطء. ووو . 

كد تبمية خق اناري » اكه ل : الأولى» 
٠6آم.‏ 


م١5‎ 


الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تقديم: الشيخ بكر أبو زيدء 
تحقيق وضبط وتخريح: أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع» السعودية» الخبرء ط. الأولى؛ 1411ه-191917م. 

المواقف. للإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط. 
الأولى» 19917م. 

موسوعة الفلسفة. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط. الأولى»؛ 1985م. 

موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاندء» تعريب: خليل أحمد خليل» منشورات 
عويذانك؟ يزوضت باش طم القائيةيه 11م 

الموضوعاتء. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزيء المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة 115- 215535 

موقف ابن تيميّة من الأشاعرة» عبد الرحمن المحمود» مكتبة الرشد» الرياض» 
السعوديةء ط. الثانية» 41١ه-‏ 1996م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرّجالء الذهبي» ويليه ذيل ميزان الاعتدال» لأبي الفضل 
عبد الرحيم العراقي» دراسة وتحقيق وتعليق: علي محمد معوّض وزميليه؛ دار 
كدت الطب لم ره ا لقان طذء الاولي 1 53م 

النجاة» ابن سيناء تحقيق: محيي الدين صبري الكردي» ط. الثانية» القاهرة؛ 
/اه اه - 19748م. 

نظرية التأويل والخطاب وفائض المعنى» بول ريكورء ترجمة: سعيد الغانمي» 
المركز الثقافي العربي» الداى النبقاء ب المكرت »نط الأوك 11م 
النظرية الخلقية عند ابن تيميّة» محمد عبد الله عفيفي» مركز الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية» الرياض» السعوديةء» ط. الأولى» 8١٠8١ه ‏ 1948م. 
نظرية المعرفة بين القرآن والسُّنّة. راجح عبد الحميد كردي دار الفرقان» 
الأردنء ط. 5١١١م.‏ 

نقد الخطاب السلفي: ابن تيميّة نموذجّاء رائد السمهوري. طوى للثقافة والنشر 
والإعلام» لندنء ط. الأولى» ١٠١5م.‏ 


له 


نهاية الإقدام في علم الكلام؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : الفرد 
جيوم» لندن. 19175م. 

نهاية الوصول فى دراية الأصول. الصفي الهندي». تحقيق: صالح اليوسف» 
المكتبة التجارية» مكة. ط. الأولى. 5١51١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير» أشرف 
عليه وقدَّم له: علي بن حسن الحلبي الأثريء دار ابن الجوزي» السعودية» ط. 
الأولى. ١57١ه.‏ 

واقعية ابن تيميّة مسألة المعرفة والمنهج. أنور الزعبى» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. ودار الأعلام للنشر والتوزيع.؛ ط. الأولى» اه ١١1م.‏ 
الوضعية المنطقية في فكر زكي نجيب محمود. دراسة نقدية في ضوء الإسلام 
عبد الله الدعجاني» مركز التأصيل للدراسات والبحوك : السعودية) جدة» ل 
الأولى» 7 اه 1031م. 


كلثم 


كثيرة هي الدراسات التي تناولت الظاهرة التيمية 
بالبحث والتحليل؛ ولكن الجدة والجودة والغوص إلى 
عمق الظاهرة لم يكن بالضرورة صفةٌ ملازمةٌ لها. 
وهذه الدراسة هي واحدة من تلك الدراسات العلمية 
الرصينة التي تستحق ق فعلاً التوقف عندهاء فالمنهج 
البحثي الذي سار عليه المؤلف ولد دراسة عميقة 
للخطاب المعرفي عند ابن تيمية»؛ ويكفي في تخليق 
حالة الفضول المعرفي في نفس القارئ أن الموضوع 
عن"المعرفة". والرجل "ابن تيمية". 
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